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صدق الله العظيم 


اهداء 


أهدي هذا الجهد إلى: 

أمي الغالية التي لو لم تقدم لي إلا الدعاء بالتوفيق والنجاح» لعجزت عن رد جميلهاء فلا 
أملك إلا أن أقول " وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "أمد الله في عمرهاء ومتعها بموفور 
الصحة والعافية في طاعته؛ لا حرمني الله برها. 


زوجتي الحبيبة الغالية فلطالما كانت لي - بعد الله عز وجل - نعم السند ونعم العون» 
فجزاها الله عني خير الجزاء. 


قرة عيني أبنائي أشرف وبشرى وسندس ودلال» الذين قصرت في حقوقهم في سبيل 
إنجاز أطروحتي» أسأل الله أن يحفظهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. 


إلى كل إخوتي وأخواتي وأبنائهم كل باسمه. وإلى كل من العائلتين الكريمتين فلاح 
والعرابي. 


نكر وعرلال 

الشكر أولاً وأخيرا لله ضناحب الفضل الموصول» والمتن الوفيرةء قله الحمد على أن هذاني 
اناده وله المد أن وفقني: لاثما هذه الأطروحة؛ أحمده خمد يليق يخلال ويه وعظيم 
سلطانه. 

ثم الشكر والامتنان لمشرفي الأستاذ الدكتور / عبد الحق زريوح » لما لقيته منه من توجيه 
وإرشاد» ومتابعة جادة» مغلفا بالخلق الكريم» والتواضع الجم» فله من الثناء أوفره» ومن الشكر 
أجزله» سائلا الله عز وجل أن يبارك في عمله. 

كما أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشةء لما بذلوه من وقت وجهد في سبيل إثراء هذا 
العمل» فجزاهم الله خير الجزاءء ونفع بعلمهم الإسلام والمسلمين. 

والشكر الوفير والعرفان بالجميل إلى زوجتي العزيزة الأستاذة/ خضرة فلاح» التي كان 
لدعمها أكبر الأثر في مسيرتي العلمية منذ أن اقترنت بهاء أسأل الله عز وجل أن يبقيها شمعة 
تنير حياتي» وتزيدها بهاء وسرورا. 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى كل من مد لي يد العون بفكرة» أو إعارة أو مساعدة: أو 
دعاء. 

والشكر موصول إلى جامعة تلمسان» أن أتاحت الفرصة لي لإكمال دراستي العليا. وإلى 
كل القائمين على هذا الصرح التعليمي» والقائمين عليه خاصة على ما بذلوه ويبذلونه في سبيل 
نشر العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


ا 


مقدمه: 


الحمة الل رب الغالميق» والصتلاة والسلام .على سيد المرسليق» وعلى آله وضحية 
أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا. إنك أنت العليم الخبير. 


أما بعد فإنه لما كان علم المنطق من أهم العلوم» لأنه يقوم بدور تنظيم التفكير 
الإنساني وفق قواعده المنطقيةء ويه يتدرب طالب العلم على استعمال عقله؛ وفكره بشكل 
صحيح» لينظم ما لديه من معلومات ويتوصل عن طريقها إلى مجهولات» وتصبح بعد ذلك 
معلومات جديدة تضاف إلى معلوماته» ويتعلم كيف يميّز الحق من الباطل» والصواب من 
الخطأ. وقد نص أكابر العلماء على أهمية علم المنطق» لذا صار من اللازم أن يتعلم طالب 
العلم هذا الفن» ويتقنه. 


للسنوسي» وهو رغم صغر حجمه.؛ يحتوي على علم غزير. وقد اشتهر اهتمام العلماء 
والشراح به» وعلى رأسهم الحسن اليوسي. 


أ. أسباب اختيار المخطوط للدراسة والتحقيق: 

لقد دعاني لتحقيق هذا الكتاب الجليل أسباب عديدة أهمها ما يلي: 

1. القيمة العلمية الرفيعة للكتاب» فإن مادته عميقة غزيرة» ومصادره أصيلة » كما أن 
الكتاب امتاز بحسن الترتيب والتقسيم والتنظيم» والدقة في مناقشة بعض المسائل المنطقية 
التي طرحها السنوسي في شرح مختصره. 

2. الرغبة في المساهمةء ولو بجهد المقلٌ في إخراج تراث سلفنا الصالح إلى الثورء 
للاستفادة من علمهم وجهودهمء وخدمة للعلم وأهله. 

3 . الرغية فى کو کرای ان تھی کاب فی الى ساعد .على کی قرات 
الباحث الفكرية. 

4. ما يتيحه مجال التحقيق من فرصة الاطلاع على المعارف المختلفة: التاريخية 
والمنطقية والفلسفية والدينية» وغير ذلك. 

5. رغبتي في التعرف على المخطوطات وطبيعتهاء فأحببت أن أكتسب شيئا من الخبرة 
والدراسة في المنهج بالممارسة. 


المقدمة 
6. المشاركة في إحياء التراث الإسلامي الذي هو سبب نهضة أمتنا الإسلامية فى 
ماضيها الذي تحتاجه لنهضتها في العصر الحالي. 
7. احتياج المخطوطات العلمية وخاصة المتعلقة بعلم المنطق إلى نشرها بصورة 
صحيحة ومنضبطة بعد أن ظلت حبيسة المكتبات لأزمنة طويلة. 
ب. أهمية الموضوع: 

تناولنا الكتاب بالدراسة والتحقيق لما له من أهمية» وتنبع أهميته من النواحي التالية: 

> حاجة الإنسان إلى التفكيرء والبناء المعرفي المثمرء ولا يتأتى هذا إلا بوجود 
آلة تدعى " المنطق " تعصم فكره من الزلل» وترشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح» وتدربه 
على تنظيم أفكاره وتعديلهاء ليخلص إلى نتيجة صحيحة مطابقة للواقع. 

> مكانة مؤلف كتاب "شرح مختصر في علم المنطق" وشارحه؛ فصاحب 'شرح 
مختصر في علم المنطق" هو الإمام العلامة الجزائري التلمساني أبو عبد الله محمد بن 
يوسف السنوسي» ويعد من العلماء البارزين» وعلما من أعلام الجزائر في القرن التاسع 
الهجري؛ والشارح هو العلامة المغربي الحسن بن مسعود اليوسي - رحمه الله-» والذي قال 
الشيخ أبو العباس الهشتوكي فيه: " شيخنا فارس المعقول والمنقولء العالم الرباني» بحر 
المعارف والعلوم والمعاني» عمدة المسلمين وخاتمة المحققين. ورأيت لقراءته البركة الكثيرة 
ونصحني فكثر اعتمادي عليه والحمد لله ". 

” علو منزلة "المختصر في علم المنطق" الفلسفية والمنطقية» فلقد كان هذا 
المختصر أهمٌ كتب التدريس بالقرويين منذ القرن الخامس عشر الميلادي. 

7 ما لكتاب 'نفائس الذرر في حواشي المختصر" من أهمية في المجال 
المنطقي» حيث تبرز هذه الأهمية من عدة جوانب أهمها : 

# طريقة تناول اليوسي لما جاء في كلام السنوسي في شرح المختصرء فتارة 
يوافقه وتارة ينقده ويؤيد رأيه» ويستدل بآراء العلماء» ويخاطب ويحاور حتى القارئ أثناء 
الاستدلال عن مسألة منطقية ما. 

**» ما أضافه اليوسي من شروحات لم يتعرض لها المصئّف. وهذا ما جاء في 
قوله: " ولم يذكر المصنف في هذه الأبواب» البرهان والخطابة والشعر والجدل والمغالطةء 


المقومة 


وذكر الأربعة الأخرى»ء غير أنه ترك لواحق القياس» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى تكميلا 
"» ويقول أيضا: " أهمل المصنف أقسام الجزء غير التام» كما ذكر أول الكتاب» لأجل ما 
ذكره هنا وهو حقء ورأينا أن نشير إلى جملة منهاء ونذكر في كل قسم ما يكون بفضل الله 
تعالى» عونا على ما وراءه» ومنبها عليها "» ويضيف قائلا: 'ولم يتعرض المصنف لهذه 
الصناعات» كأنه حذا بهذا الكتاب» حذو الجملء وهو معلوم من عادته» كما مر غير مرة: 
ولا بأس بشرحهاء تكميلا للفائدة ". 

** من خلال قواعد المنطق يمكن وضع خططا للوصول إلى حلول المشكلات 
الصعبةء ويكون ذلك باتباع التسلسل والتناسق والتنظيم في التفكير. 

# عند تطبيق القوانين المنطقية في مناهج البحث المختلفة» نستطيع أن نميز 
المناهج العلمية السليمة التي تؤدي إلى نتائج صحيحة من المناهج العلمية غير السليمة التي 
تؤدي إلى نتائج غير صحيحة. 

** مادام المنطق يبحث في قوانين الفكرء والفكر أساس كل علم من العلوم» كان 
المنطق أساس العلوم جميعها. إذ نستطيع أن نفرق بين قوانين العلوم المختلفة» وأن نقارن 
بينها ببيان مواطن الالتقاء والشبه ومواطن الاختلاف والافتراق. 

** تمكين الباحث من التحكم بمفردات اللغة المنطقية وضبطها بدقة متناهية 
لأن نتاج الباحث الفكري تتخلله بعض الألفاظ المنطقية مثل: الدليل والتناقض والاستلزام 
والمغالطة والحكم وغيرها. 

# الابتعاد عن تأثير الإشاعات والافتراضات المسبقة» التي قد تشكل عائقا أمام 
بلوغ الحقيقةء لأننا نخضع كل ما نتلقاه من قضايا لمبادئ عقلية ومنطقية محكمة. 

#٭ وضع قطيعة بين الميل إلى شيء تحت تأثير العوامل السيكولوجية» مثل 
الجاذبية العاطفية» وبين الاقتناع العقلي بالبرهان والتفكير المنطقيين. 

يتبين بذلك أن الكتاب أنموذج رائع للتراث العربي الإسلامي الأصيلء جدير بالدراسة 

والتحقيق» وإحياء هذا الكتاب ونشره بتحقيق علمي يسهم في مجال الفلسفة والمنطق» سائلا الله 
أن يجعله عملا صالحا متقبلاء وعلما نافعاء خالصاً لوجهه الكريم. 


ج. تحديد إشكالية البحث: 


اعتنى المسلمون منذ القدم بعلم المنطق تدريسا وتأليفا كالجمل للخونجي» والسلم 
المرونق للأخضري ومختصر السنوسي الذي كان يدرّس بالزاوية الدلائية بالمغرب الأقصىء 
حبك لقاء العلماء بالتتروحات والدواشي العديدة ومن بكيم الكسن اليوسي_ الذي تف يلك 
الزاوية ثم أصبح أستاذا بها. ولما كانت المختصرات لا يتيسر فهمها إلا بالشروح والحواشي» 
قام الحسن اليوسي بفك غوامض المختصر وتذليل صعوباته. ولكن الإشكال الذي يطرح 
نفسه: 

من هو مؤلف المختصر؟ ما قيل عن المختصر؟ هل للمختصر شروح وحواش؟ ومن 
هو مؤلف نفائس الذرر في حواشي المختصر ؟ وما مضمونه؟ وما قيمته العلمية؟ وماهي 
النتائج الوامة الممتخاضة مث خلال دراستي وتحقيقي للكتاب؟ 

د. صعويات البحث: 

لعل أبرز الصعوبات التي واجهتني: 

1. البحث عن مخطوط في مجال علم المنطق. 

2. العمل وكتابة النص وفق المنهج العلمي» والنظر في نسخ المخطوطء ومقابلتها. 

3. صعوبة توثيق بعض نصوص المخطوط إذ إِنَّ المصادر التي عزا إليها الشارح» 
منها ما هو مفقود» ومنها ما هو مخطوطء مما يصعب على الباحث توثيق النصوص منها. 

إن صخ دة قرا وة نعطن اللات رها قلي 

على الرغم من الصعوباتء فإن الله عز وجل قد شملني بلطفه وإحسانه» فذللها لي بفضله 
وتوفيقه» ثم لتشجيع فضيلة المشرف أثر كبير في شق الطريق إلى الأمام. وإن ما يسري عن 
النفس ويذهب عنها العناء أن العاقبة حلوة المذاق طيبة» إذ من ثمارها إحياء لكتاب من طراز 
متميز يخرج إلى النورء والقناعة بأن ما واجهته من صعوبات لا يوازي ما لكتاب 'نفائس الذرر 
في حواشي المختصر' ' من الأهمية في نظر أهل العلم» وقبل هذا وذاك الرجاء والأمل أن يتقبل 
E‏ حسن» ويجعله في صحيفة حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


ه. منهج البحث: 


المقدومة 


لكون البحث عبارة عن قسمين: أحدهما دراسي والآخر لتحقيق نص المخطوط فإن 
الباحث يحتاج لعدة مناهج علمية لدراسته» فالمناسب في دراسة عرض مادة القسم الأول الذي 
يتعلق بالتعريف بالمؤلف والمؤّف المنهج الوصفيء إذ يخدم معظم مباحثه» كوصف بيئته» 
وعصره» وطريقة تدريسه وغيرهاء وكذلك ولقلة المادة العلمية في هذا المجال؛ فإنه من 
الضروري استعمال أسلوب تحليل النصوص للوصول إلى ما لم تصرح به المصادر خاصة 
فيما يتعلق بحياة وعصر المؤلف. 

ولما كانت طبيعة القسم الثاني من البحث تحقيق نص المخطوط, فلتحقيق محتواه كان 
المنهج الاستقرائي بالتمحيص والتدقيق وتوسيع دائرة المقابلة هو المناسب وكان لابد من 
الاستقراء لمصادر ومراجع التراجم والتتبع الدقيق لأسماء الأعلام التي قد يذكر منها المؤلف 
الكنية فقط أو العنوان مختصرا بالنسبة للكتب التي اعتمدها. 

وفي تعريف الأعلام وشرح المصطلحات والألفاظ اللغوية» اعتمدت الإيجاز بدل 
التطويل» ففي التراجم لم أشر إلا لأهم المعلومات كالمولد والوفاة والشيوخ والتلاميذ والتآليف. 
وأما الذين لم أجد لهم ترجمة فأشرت إلى ذلك» فلأنه كان يجب أن يترجم لهم؛ لأهميتهم وعدم 
معرفتهم وفتحا لباب البحث عنهم» معتمدا على كتب التراجم كطبقات الفقهاء وحسب المذاهب 
لترجمة فقيه من الفقهاء» طبقات الصوفية» وكتب تراجم الرجال عامة» وتراجم رجال الأقطار 
القديمة الحديثة. 

ولأهمية قسم الفهارس ولكونه دالا على محتوى المخطوطء وما يقدمه من تيسير في 
الاطلاع عليه؛ فقد أردف التحقيق بفهارس تسهل عملية البحث داخل النص. وراعيت فيها 
الترتيب الهجائي» وحسب أسماء الشهرة للأعلام وبدون أن أعتبر الأسماء المصدرة بابن وأبي 
والألف واللام للتعريف أنها بداياتها. 

و. خطة البحث: 

اقتضى العمل في تحقيق المخطوط تقسيمه إلى: مقدمة» وقسمين هما: الدراسة والتحقيق» 

E 
أما المقدمة: فقد احتوت على العناصر الأساسية التالية: أسباب اختيار المخطوط‎ 
تحديد إشكالية البحث»ء صعوبات البحثء منهج البحث المتبع في الدراسة وخطة البحث.‎ 
وقد قسمنا الدراسة إلى قسمين أساسين:‎ 


هه 


المقدمة 
الأول خصصناه للدراسة الموضوعية وقسمناه بدوره إلى أربعة فصول: 


الفصل الأول: تناولنا فيه علم المنطق» واحتوى على مبحثين» المبحث الأول وجرأناه 
إلى مطلبين الأول عرفنا فيه المنطق والمطلب الثاني حددنا فيه موضوعه» وأما المبحث 
الثاني فخصص للطرق التي عالج بها المسلمون موضوعات المنطق وبعض المؤلفات 
العربية الإسلامية في علم المنطق» وتم تقسيمه إلى مطلبين الأول تطرقنا فيه إلى الطرق 
التي عالج بها المسلمون موضوعات المنطقء والثاني لبعض المؤلفات العربية الإسلامية في 
علم المنطق. 

الفصل الثاني: جاء لترجمة صاحب المختصر العلامة " محمد بن يوسف السنوسي 
'» وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث أساسية» فالمبحث الأول كان لمولده ونسبه وجاء في شكل 
مطلبين + الأول خصصن لمولده والفات النسيه: أا المبيحث. القاتي فكان: لوقاثه وماد 
المنطقية ومناقبه ومكانته» وقد قسمناه بدوره إلى مطلبين فخصص الأول لوفاته وذكر مؤلفاته 
المنطقية» والثاني لمناقبه ومكانته» وأخيرا المبحث الثالث فدرجنا فيه غرضه من تأليف شرح 
المختصر وأهم شروحاته وحواشيه؛ وشطرناه إلى مطلبين: الأول لبيان غرض تأليف 
المختصرء والثاني لأهم الشروحات والحواشي للمختصر. 

الفصل الثالث: أفردناه لترجمة المؤلف "الحسن اليوسي" وتناولنا فيه أربعة مباحث» 
أولها أوضحنا فيه كلا من اسمه ونسبه وكنيته ومولده» أما ثانيها فاستقرأنا فيه عصر 
المؤلفه سياسيا وثقافياء وثالث هائه المباحث خصصناه لشيوخه وتلامذتهء ورايعها حددنا فيه 
وفاته وذكرنا مؤلفاته ومكانته العلمية. 

الفصل الرابع: خصصناه لدراسة المخطوط ومنهجنا في تحقيقه» وقسمناه إلى أربعة 
مباحث ففي المبحث الأول أوردنا توثيقا للمخطوط وقيمته العلمية» والمبحث الثاني وصفنا 
فيه نسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق» أما فيما يخص المبحث الثالث فاعتمدنا فيه تخريج 
موضوعات المخطوط والمصادر التي اعتمدها المؤلف في شرحه»ء وفي المبحث الرابع حددنا 
منهجنا المتبع في التحقيق. 


المقدمة 
وأخيرا خاتمة» وأتبعناها بملاحق وفهارس تخدم الهدف المنشود من التحقيق. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح» اللهم علمنا ما ينفعنا 
وجنبنا ما يضرنا وتب علينا فيما قصرنا وأهملنا إنك أنت التواب الرحيم» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


محمد هواري 


مشرية» في 24 نوفمبر 2017 


كلمة لابد منها: 

بعد اء الل ابر على هن :خلال ااه كن لا مق ا فة ن کاب: 
'نفائس الذرر في حواشي المختصر" للشيخ الحسن بن مسعود اليوسيء قد حققه الأستاذ 
الدكتور: جمعة مصطفى الفيتوري» وتم طبعه بجامعة المرقب - الخمس- بالجماهيرية 
العربية الليبية» رغم أني لم أكن أعلم بتحقيقه» ومن باب التأكد رجعت إلى الكتاب المحقق» 
فقمت بدراسة وصفية تحليلية نقدية لهذا الكتاب» فتبين لي أن هناك اختلافا جدرياً بين 
محتوى الكتاب المطبوع ومحتوى أطروحتي. بحيث استهل دراسته للمخطوط بإهداء دون أن 
يتطرق إلى المقدمة» والمقدمة أمر ضروري وأساسي في الدراسة والتحقيق؛ وذلك لما تشتمل 
عليه من عناصر يجب على المحقق تناولها مثل أسباب اختيار المخطوط للدراسة والتحقيق» 
وأهمية الموضوع؛ وتحديد إشكالية البحث» وصعوبات البحثء ومنهج البحثء وخطة البحث. 
كل هذا أغفله الأستاذ. 

أما ما يتعلق بقسم الدراسة: فبالنسبة للفصل الأول: تطرق الأستاذ إلى الحديث عن 
المغرب كبلد خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين» ولم يتقيد بعصر اليوسي وركز 
على الجانبين السياسي والعسكري» وكان من الأفضل لو تطرق إلى الجانب الثقافي بدلا من 
الجانب العسكري» على اعتبار أن اليوسي هو رجل علم وثقافة» ومن جهة ثانية أن الكتاب 
المخطوط المراد تحقيقه يدور حول المنطق. أما من جانبي فتطرقت في الفصل الأول إلى 
علم المنطق من خلال: تعريفه» وموضوعه»ء والطرق التي عالج بها المسلمون موضوعات 
المنطق» وبعض المؤلفات العربية الإسلامية في علمه. 
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المقومة 


وأما بالنسبة للفصل الثاني: فتطرق الأستاذ إلى ترجمة اليوسي» وكان من الأحسن أن 
يبدأ بترجمة السنوسي على اعتبار أن اليوسي هو من شرح مختصر السنوسي» وما كان 
لكتاب نفائس الذرر في حواشي المختصر أن يظهر لو لم يوجد كتاب مختصر السنوسي. 

ومن جهة أخرى» ميز الأستاذ بين مؤلفات اليوسي ورسائله» ووضع لكل منها عنوانا 
خاصا بهاء رغم أن الرسائل هي من ضمن مؤلفات اليوسي. 

إضافة إلى ذلك» فإنني خصصت فصلا كاملا لترجمة الشيخ السنوسي (الفصل 
الثاني)» ومن خلاله تطرقت إلى مولده ونسبهء ووفاته ومؤلفاته المنطقية» ومناقبه ومكانتهء 
وغرضه من تأليف شرح المختصر وأهم شروحاته وحواشيه. لأن قيمة كتاب نفائس الدُرر 
لليوسي من قيمة المختصر للسنوسيء في حين أن الأستاذ لم يتطرق لا لترجمة السنوسي ولا 

- بالنسبة لقصل الثالك: بخصتصه الأبكاة لدراسة كانه قاض ارو فى احراشي 
المختصرء أما أنا فخصصته لترجمة اليوسي. وفيما يخص دراسة كتاب نفائس الدرر من 
خت 6 فة وشيقه وتمخه«تخصيصت له فا كا عند فاه 66 ق ولا جد 
أي تشابه بيني وبين الأستاذ من حيث العناصر والمضمون وحتى المصادر المعتمدة. 

-وبالنبية لقصل الرابع :سا الأسبتاة دراسة المخطوظ وقيمه إلى ميحتين: 
المبحث الأول: وصف فيه نسخه الأربع وكلها من المغرب» وتختلف عن النسخ التي 
اعتمدتها في تحقيقي للكتاب. فقد اعتمدت على أربعة نسخ: ثلاثة منها مخطوطات مصوّرة: 
مصدرها: مكتبة جامعة الرياض» مكتبة جامعة الملك سعود والثالثة من مصورات جامعة 
طورونطو بكنداء وأما الرابعة فمصدرها المكتبة الوطنية الجزائرية» وتاريخ نسخها 1115هء 
أي أن الفترة الزمنية بين تاريخ نسخها ووفاة المؤلف ثلاث عشرة سنة فقطء وهي أقدم من 
النسخ التي اعتمدها الأستاذ. 
المبحث الثاني: سماه خطوات التحقيق» وجعله في عناصر فقط وهي غير كافية وتكاد تكون 
سطحيةء أما جهدي في الفصل الرابع فقمت بدراسة المخطوط من حيث: توثيق المخطوط 
وقيمته العلمية وتوصيف نسخه التي تختلف عن النسخ المعتمدة من قبل الأستاذ وهذا يدل 
على أن المقابلة بين النسخ لا تكون متشابهة» وهو أمر بديهي. ثم تطرقت إلى دراسة 
موضوعات المخطوط في دراسة تفصيلية بالشرح والأمثلة وصلت عدد صفحاتها إلى 45 
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المقومة 


صفحة» وهو ما افتقر له عمل الأستاذ. وأما بالنسبة لخطوات التحقيق» فلقد حددت خطوات 
تحقيقي في أربع عشر خطوة كلها أساسية وتخدم مجال التحقيق. 

- بالنسبة للفصل الخامس: سمّاه متن المخطوطه: ثم وضع عنواناً آخر سماه مقدمة 
المخطوطء وفي هذا العنصر وضع صورا لنسخ المخطوط؛ ثم شرع مباشرة في تحقيق 
المخطوط. أما من جانبي فسميت الفصل الخامس قسم التحقيق حتى يتم الفصل بينه وبين 
قسم الدراسة. ومن جهة أخرىء» فإن صور المخطوط قمت بوضعها في الفصل الرابع مباشرة 
بعد وصفهاء لأن ذلك يدخل في باب المنهجية؛ إذ لا يمكن فصل وصف النسخ عن صوره. 

أما من حيث قسم التحقيق فلا تشابه بيني وبين الأستاذ لا من حيث المصادر المعتمدة 
في توثيق النقول» ولا من حيث الفوارق بين النسخ أثناء المقابلة مادامت النسخ التي اعتمدتها 
والتي اعتمدها الأستاذ ليست واحدة. 
- إن نفائس الذرر في حواشي المختصر هو شرح لكتاب شرح مختصر في علم المنطق 
للسنوسي؛ فقد كان اليوسي 5 أقوال السنوسي» وهذه الأقوال همشتها من خلال تحديد 
موضعها في كتاب شرح مختصر السنوسي» قصد التوضيح للقارئ بأن اليوسي كان يشرح 
ما قاله السنوسي حقاء وهذا ما يسمى بالأمانة العلمية» بينما الأستاذ أغفل ذلك» ولم يتخذه 
حتى مصدرا أثناء تحقيقه. 
- بالنسبة لعناوين موضوعات المخطوطء فلقد وضعها الأستاذ بشكل عفوي وكأنها موجودة 
أصلا في المخطوط. أما أنا فقد وضعتها من خلال قراءتي لكل حواشي النسخ» وإن لم 
أجدها وضعتها من خلال الكلمات التي يستعملها اليوسي أثناء الشرح» ومن خلال تخصصي 
وقراءتي لكتب المنطق التي اعتمدها اليوسي. وكل تلك العناوين موثقة سواء من حواشي 
النسخ المعتمدة أو من كلام اليوسي في مخطوطه. وهذا ما لم يفعله الأستاذ. 

- بالنسبة لقسم الفهارس: 
٠‏ قرس الانات القرآنية:-هتالك آية قرانية من سورة * الملك * والموجوذة في المخطوظ قبت 
بتوثيقها وهي غير موثقة في كتاب الأستاذ. 
. فهرس الأحاديث: قام الأستاذ بتخريج حديث شريف واحد فقط. رغم وجود الثاني في 
المخطوطء وحتى تخريجنا لنفس الحديث لم يكن بكيفية واحدة. 


المقدومة 


. فهرس الأماكن: اقتصر الأستاذ فقط على سبعة أماكن بينما قمت بتحديد سبعة وستين اسم 
مكان موجوذا في البحث: 
. فهرس الأبيات الشعرية لم يتطرق إليه الأستاذ رغم وجود عدة أبيات شعرية في المخطوط› 
. فهرس المصادر والمراجع: لم يشر الأستاذ لبعض المصادر الدينية كالقرآن الكريم» صحيح 
البخاري وسنن الترمذي رغم وجودها في المخطوط. 
أك الفا ,اطوط ما | نت عله من .مهار مد ت كلا خم 
المصادر التي اعتمدها الأستاذ. 
2- المصادر والمراجع المطبوعة: للأستاذ 337 بين مصدر ومرجع» معظمها ذات طابع 
تاريخي وبعيدة عن صلب الموضوع وهو المنطق» نشترك في 51 معظمها كتب تراجم 
وقواميس ومعاجم وعددها32. أما المصادر المشتركة والتي لها علاقة بالمنطق فعددها 6 
فقط. 

ومن خلال هذه الدراسةء يتبيّن أن هناك اختلافا جدرياً بين الكتاب المطبوع وبين 
أطروحتي شكلا ومضموناء بحيث ما جاء في أطروحتي كان بمثابة استدراك عفوي لم أكن 
أقصده» وذلك لما كان ناقصا في كتاب الأستاذء فكانت طبعته غير مطابقة لمواصفات 
التحقيق العلمي» بحيث خرج الكتاب دون دراسة علمية وافية تخدم الكتاب. 

ومهما يكنء فإني أعدٌ أطروحتي تحفيقاً كانيا لمخطوط واحدء وتلك. عادة أكاديمية 
معمول بهاء فكم من مخطوط حثق مرة أو مرتين أو مراتء والفضل كل الفضل فيمن 
يستدرك ويصحّح. 


المشرية» في: 2018/5/22 


أولاً: وسم الدرا سة 


الفصر اللأول: 


الفَصلٌ الأوؤل: علم المنطقى 


علم المنامق 


الفصل الأول علم المنامق 
خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان مفطورا على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة. 
والتي يستطيع من خلالها أن يواجه ما يعترضه في حياته» وينمي مدركاته ومعلوماته» 
ويتعرف على ما يجهله. ولكن - مع ذلك - فهو كثير الخطأ في أفكاره: فيحسب ما ليس 
بعلة علةء وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة» وما ليس ببرهان برهانا...وهكذا. ولكن هذه القوة 
المفكرة هي بحاجة لعلم المنطق الذي ينظمهاء ويصححهاء ويرشدها إلى طريق الاستنتاج 
الصحيح. 
المبحث الأول: تعريف المنطق وموضوعه 
المطلب الأول: تعريف المنطق (09005! ,مuواوها)‏ 
المنطق لغة: 
نطق ينطق نطقا ومنطقا ونطوقا: تكلم بصوت» وحروف تعرف بها المعاني'. 
ونطق الناطق ينطق نطقا: تكلم. والمنطق: الكلام”. 
يقول الفارابي: " والمنطق مشتق من النطق والنطق على ثلاثة معان: 
الأول: القول الخارج بالصوت. 
والثاني: القول المركوز في النفس وهو المعقولات. 
والثالث: القوة النفسانية المفطورة في الإنسان أي العقل ". 
ويقول ابن فارس: " النون والطاء والقاف: أصلان صحيحان» أحدهما: كلام أو ما 
اع راکرد جن من ااا الأول المقطق» وطق بطق ار اق 
إزار فيه تگة ". 


وأها في الاصطلاح: 


أت يتظر مخف افر باذعو كارن الاح ا لان مؤيسة الرسالة 12005 سن 226 
2- يُنظر: ابن منظورء لسان العرب» لبنان: دار صادرء [د.ت]» (354/10). 
*- ينظر: أبو نصر الفارابي» إحصاء العلوم» تحقيق علي بو ملحم, لبنان» دار ومكتبة الهلال» 1996ء 
ص 11. 
“- ينظر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكرء 1979ء (441-440/5). 
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الفصل الأول علم المنامق 
المنطق هو 'آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكرء فهو علم عملي 

آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير آليء فالآلة بمنزلة الجنس. 

والقانونية: تخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع» وقوله: تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ 

في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر بل في 

المقال» كالعلوم العربية"!. 

ولقد وردت له تعاريف عديدة» أهمها: 

1- تعريف أرسطو: يعرف أرسطو المنطق بأنه: "آلة العلم» وموضوعه 
الحقيقي هو العلم نفسه» أو هو صورة العلم”. 

2- تعريف ابن سينا: " المنطق هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي 
الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى برهانا"”. 

3- تعريف الغزالي: أما الغزالي فيحدد المنطق" بأنه القانون الذي يميز 
صحيح الحد والقياس عن غيره؛ فيتميز العلم اليقيني عما ليس يقينيا وكأنه الميزان أو 
المعيار للعلوم كلها””. 

4- تعريف الساوي: حدد المنطق بأنه" قانون صناعي عاصم للذهن عن 
الزلل» مميز لصواب الرأي عن الخطأ في العقائد بحيث تتوافق العقول السليمة على 


5 5 


2 ينظر: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» معجم التعريفات» تحقيق محمد صديق المنشاوي» 
فصر: دان الفضيلة: 2004» صن 196. 
“> ينظنه على سامئ: النشان» المتظطق الصبوري؟ مك أريطئ حقى عضرا الحاضرة مضر داز 
المعرفة الجامعيةء 2000» ص6. 
“- ينظر: أبو علي الحسين بن سيناء النجاة: في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» ط2» مصر: 
مطبعة السعادة» 1938.» ص4. 
“- ينظر: أبو حامد الغزالي» مقاصد الفلاسفةء سوريا: مطبعة الصباحء2000: ص13. 
*- ينظر: زين الدين عمر بن سهلان الساوي» البصائر النصيرية: في علم المنطق. تعليقات وشروح 
محمد عبده» تقديم وضبط رفيق العجم. لبنان: دار الفكر اللبناني» 1993» ص25. 
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الفصل الأو علم المنامق 
5- تعريف المغيلي: وقد رأى المغيلي إنه':" اختلف فيه» هل هو علم أو 

آلة؟» والتحقيق أنه علم بالنظر لنفسه» آلة بالنظر لغيره» فعلى الأول قالوا: المنطق علم يتعلم 
فيه كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن لأمور مستحصلة فيه؛ وعلى الثاني قالوا: 
المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها من الذهن من الخطأ في الفكرء فهو المتكفل ببيان 
ترتيب النظر الصحيح ولذلك قال فيه الإمام الغزالي: المنطق مقدمة للعلوم كلهاء ومن لم 
يحط به علما لا ثقة له بفهمه أصلا". 

وصفوة القول إِنّ المنطق: " هو درس الطرق الصالحة والعامة التي نصل بها إلى 
الحقيقة فمو بت في الشتروط الى يكون فا كرتا راش رمحا هابا مقا فما 
اة ااا الراسكة: الها ا غ 
المطلب الثاني: موضوع المنطق 

لكل علم موضوع يخصه أو مرتبط به ومحور تدور مباحثه حوله» وموضوع علم 
المنطق هو المعرّف والحجّة. حيث حدد الغزالي موضوع علم المنطق بقوله: " ومضمون هذا 
الكتاب - أي المنطق- تعريف: مبادئ "القول الشارح" لما أريد تصوره» حدا كان أو رسما. 
وتعريف مبادئ "الحجة" الموصلة إلى التصديقء قياسا كانت أو غيره. مع التنبيه على شروط 
صحتهماء ومثار الغلط فيهما ”. أما أبو نصر الفارابي فحدد موضوعه بقوله: " وأما 
موضوعات المنطق» وهي التي فيها تعطى القوانين» فهي المعقولات من حيث تدل عليها 
الألفاظ والألفاظ من حيث هي دالة على المعقولات.....*. ثم إن المنطق لا يكتفي بالنظر 
في قوانين إنتاج العقل» بل ينظر في وضع المعايير التي من شأنها عقد المقارنة والموازنة 
بين الآراء» ليتبيّن الصحيح منها عن الفاسد. لذلك يقول الفارابي: " وذلك أن الرأي إنما 
نصححه عند أنفسنا بأن نتفكر ونروي ونقيم في أنفسنا أمورا ومعقولات شأنها أن تصحح ذلك 


ا پتظر؛ مخ بن عد الكريم المغيلي» لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب» تحقيق أبو بكر بلقاسم 
ضيف» لبنان: دار ابن حزم» 2006ء سلسلة تحقيق التراث الجزائري(2)» ص25. 

7- ينظر: أندري لالاند» موسوعة لالاند الفلسفيةء تعريب خليل أحمد خليل؛ لبنان» منشورات عويدات» 
6 (745/2). 

3- ينظر: الإمام الغزالي» معيار العلم» تحقيق سليمان دنياء مصرء دار المعارف» 1961ء ص68. 


“- ينظر: إحصاء العلوم للفارابي» ص33. 
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الفصل الأول علم المنامق 
الرأي» ونصححه عند غيرنا بأن نخاطبه بأقاويل نفهمه بها الأمور والمعقولات التي شأنها أن 
تصحح ذلك الرأي "!. ونصّ على هذا المعنى الغزالي في كتابه 'معيار العلم" بقوله: ' 
وموضوع المنطق: تمييز المعقولات وتلخيص المعاني ”. والمعاني هي القول الشارح والحجة 
المطلقين» من حيث هي مستعدة للتأليف المؤدي إلى تحصيل أمر في الذهنء وهذه المعاني 
هي المعقولات الثانية وهي المفاهيم الكلية؛ كالنوع والجنس والفصلء فإنها لا تحمل على 
شيء من الموجودات الخارجية» ومعنى قولنا الثانية؛ هو أن ذهن الإنسان تحصل فيه صور 
الأشياء الموجودة خارج الذهن وماهياتهاء ثم الذهن قد يتصرف فيها بأن يحكم ببعضها على 
بعض» ويلحق ببعضها أمورا ليست منها. أما المعقولات الأولى فهي المأخودة من الجزئي 
الموجود في الخارج كطبيعة الإنسان والحيوان فإنهما يحملان على الوجود الخارجي كقولنا: 
زيد إنسان والفرس حيوان. فموضوع المنطق المعقولات الثانية» من حيث هي مؤدية إلى 
تحصيل علم لم يكن 
أما السعد التفتازاني فاشترط للمعلوم التصوري ليكون موضوعا لبحث المنطقي أن 
يوصلنا إلى مطلوب تصوري كان مجهولا لديناء وكذلك في المعلوم التصديقي لا يكون 
موضوعا لبحث المنطقي إلا بشرط الإيصال إلى مطلوب تصديقي كان مجهولا لديناء حيث 
يقول: " وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث يوصل إلى مطلوب تصوري 


0 س f‏ 55 5 7 ت ,4 


- ينظر: إحصاء العلوم للفارابيء 3- 34. 
- ينظر: معيار العلم للغزالي» ص251. 
7- ينظو » البصنائز الفصيرية لزين الدين النناري» المصدن اسايق ص :سن 458-57 معهم الشعريفاك 
للجرجاني» ص186 . 
“- ينظر: سعد الدين التفتازاني» تهذيب المنطق والكلام» تحقيق عبد القادر معروف الكردي النندجيء 
مرم الف 01010 ص 
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الفصل الأول علم المنتهق 

فموضوع المنطق إذن نظريتان أساسيتان» تعريف يوصلنا إلى تصورات صحيحة: 
وإدراك للمعاني على وجهها؛ وبرهنة ترسم لنا وسائل التصديق وتميز بين الصواب والخطأ. 
وما عدا هاتين النظريتين من بحوث منطقيةء إنما هو إعداد وتفريع لهما'. 
المبحث الثاني: الطرق التي عالج بها المسلمون موضوعات المنطق وبعض المؤلفات 
العربية الإسلامية في علم المنطق 
المطلب الأول: الطرق التي عالج بها المسلمون موضوعات المنطق”: 

كتب ابن خلدون محددا مقاصد التأليف في سبعة يمكن أن نلخصها ونضع لها عناوين 
على الوجه التالي7: 

1- التأليف: وهو وضع كتاب يضم موضوعا من مواضيع العلم» يقسمه العالم 
المحقق إلى أبواب وفصولء ويتتبع فيه مسائل ومباحث يحرص على ايصالها لغيره» لتعم 
الفائدة. 

2- الشرح والتفسير: ويحرص فيه الباحث على تتبع ما استغلق على الافهام من 
كلام الأولين تواليفهم» وإبانته لغيره» لتصل الفائدة لمستحقهاء وهذه طريقة البيان لكتب 
المعقوان والمنقرل: 


أ ييظرة أب كلق انق مسقا الشفاء (المفظطق): 1+ السك تق الأب ايء مسمود. الخضيري: 
فود الإهواني» مصر: وزارة المعارف العمومية:1952: ص56. 

- ينظر : نيقولا ريشرء تاريخ علم المنطق عند العرب» ترجمة دراسة وتعليق محمد مهران» فرنساء 
منشورات أسمار» ص ص 91-83؛ أبو محمد علي ابن حزم» التقريب لحد المنطق: والمدخل إليه بالألفاظ 
العامية والأمثلة الفقهية» ويليه: محك النظر في المنطق» أبو حامد الغزالي» تحقيق أحمد فريد المزيدي»› 
لبنان» دار الكتب العلمية» ص16. 

7- ينظر: عبد الرحمن ابن خلدون» المقدمة: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
فك :قوق الشآن الأكين کی كليل ها راج سمي ركان ليقاقة دار القن الطباعة والنشير 
والتوزيع» 2001ء (732-731/1). 


الف الأول علم المنامق 

و تصحيح الخطأ: وهو أن يقوم الباحث بتصحيح ما أخطأ فيه المتقدمون ممن 
اشتهروا بفضلهم» ويحرص على ايصاله لمن بعده» فيودع ذلك في كتاب ليقف الناظر على 
بيان ذلك. 

4- استكمال النص: يشعر الباحث أن هذا الفن تنقصه بعض المسائل أو 
الفصول» فيكتب لاستكمالهاء حتى لا يبقى للنقص فيه مجلا. 

5- الترتيب والتصنيف: قد لا تكون الأبواب مرتبة ولا منظمة عند السابقين» 
فيقصد الباحث إلى ترتيبها وانتظامها. 

6- الجمع والتنظيم: قد تكون مسائل العلم متفرقة بين علوم أخرى» فيجمع الباحث 
هذه المسائل في كتاب واحد» ويعمل على تنظيمها في هذا الكتاب. 

7- التلخيص والموجز: قد يكون المؤلف الأصلي مطولا مسهباء فيقصد بالتأليف 
تلخيص ذلك بالاختصار والإيجازء مع الحذر من حذف الضروري لئلا يخل بمقصد المؤلف 
الأول. 

وعلى الرغم من أن ابن خلدون لا يتحدث إلا عن مقاصد التأليف وليس على طرقه. 
فإننا نستطيع الافادة منها في الحديث عن الطرق التي انتهجها مناطقة الإسلام في الكتابة 
المنطقية. وهم» كما سنلاحظ بعد قليلء قد ركزوا أساسا على المقصد الثاني والسابع» أعني: 
الشرح والتفسيرء التلخيص والإيجاز. ولم يمنع هذا من أن المنطقي كان يحقق أحيانا 
وبدرجات منفاوتة بقية الأغراض. 

إلا أن هناك أمرا لم يذكره ابن خلدون» لأنه لا يتصل بموضوع حديثه» إلا أنه بالنسبة 
لنا نحن يعد من الأهمية بمكان» وأعني به: الترجمة والنسخ. وعلى ذلك يمكننا أن نعدد 
الطرق التي تناول بها المناطقة العرب المنطق على الوجه التالي: 

أ. الترجمة والنسخ: وهي الخطوة الأولى التي تعامل بها مناطقة الإسلام مع 
النصوص المنطقية اليونانية. فالكتاب في لغته اليونانية هو الأصل الذي وضعه المؤلف 
الأول: لتق اتر ال الذي تحفكة ك ن خرن وسراء تن هذا الاب إن 
العربية من اليونانية» أو عن السريانية» فإن هذه الترجمة العربية تعد أصلا من أصول 
الكتاب. 


الفصل الأول علم المنفق 

وكانت عملية نسخ الترجمة عملية تخصص فيها رجال كثيرون» وكانت تتم في غتاب 
الأمر في "الوراقين" - وهو المكان الذي تنسخ فيه الكتب وتباع - والكتاب المنسوخ هو 
بالطبع صورة من الكتاب الأصلي. 

إن مدرسة حنين بن اسحاق قد تكفلت بالجهد الأكبر في ترجمة النصوص المنطقية 
اليونانية إلى العربية» وكذلك ترجمة الشروح اليونانية إلى الكتب الأرسطية» بحيث توافر لدى 
العرب هيكل عربي للأورغانون الأرسطي الذي يدخل في باب التأليف الذي أشار إليه ابن 
خلدون. 

ب. الشروح المنطقية: وهي شروح وتفاسير للنصوص المنطقية الأرسطية 
ولشروحها اليونانية. وقد وضعت مدرسة بغداد الصورة النهائية التي اتخذتها هذه الشروح› 
وأعني بها الشروح الثلاثية. فقد كان هناك للنص الواحد ثلاثة شروح: "شرح مختصر' 
أو املخص" و'شرح متوسط' و'شرح كبير" أو مطول وكان لكل شرح من هذه الشروح صورته 

ج. النظم: وهو التعبير عن الموضوعات المنطقية بأسلوب النظم الشعري. وهي 
طريق معروفة في شتى العلوم. فمثلا محمد بن زكريا الرازي قد نظم قصيدة تحت عنوان " 
قصيدة في المنطق" وكذلك شمس الدين الخلخالي. ومن أشهر ما كتب في المنطق بهذه 
الطريقة "القصيدة المزدوجة في المنطق" لابن سينا و" السلم المرونق في المنطق" 

۳ الحواشي: وكانت طريقة شائعة عند المتأخرين من المناطقة المسلمين» وهي 
شبيهة بطريقة الشروح والتفاسير. إلا أن الشروح كانت خاصة بأمهات الكتب» وتفسيرا 
للنصوص الأساسية في العلم. أما الحواشي فهي شرح على شرح هذه الكتب» بل ربما تكون 
أحيانا شرحا لتعليق على شرح لكتاب من الكتب. 

وفي هذه الطريقة يأخذ صاحب الحاشية كلام صاحب العمل الذي يشرحه جملة جملة 
في أغلب الأحيان» من الناحية اللغوية بوجه عام في حالات كثيرة» ثم يقدم المعنى 
المقصود. لذلك تأتي الحاشية في بعض الأحيان أضعاف المتن الأصلي الذي تشرحه. 

ه. المختصرات: وهي طريقة شاعت أيضا عند المتأخرين من المناطقة العرب» 

وربما كانت هذه الطريقة مأخوذة عن النوع الثالث من الشروح وهو الملخص. إلا أنها لم 
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5507 على كتاب معين» بل هي 500 ات تعالج موضوعات | 5 ل : 1 | في 
صفحات معدودة. دون الدخول في الشرح والتوضيح. 

والاختصار اصطلاحا هو: 

lar ve antî الى‎ « 5 5 5 

ضم بعض الشيء إلى بعض للإيجازء وهو إيراد المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة . 

ونقل الحطاب عن صاحب الحاوي أن الاختصار هو ما دل قليله على كثيره ويسمى 
اختسنازا لتحا عف دق 


وقال شارح الرحبية: " قوله مختصر أي: قليل اللفظ لأن المختصر ما قل لفظه سواء 

كثر معناه أم لا. ويقابله المبسوط وهو ما كثر لفظه سواء ساوى معناه أم لاة. 
وقال صاحب تهذيب الأسماء واللغات: " اختلفت عبارات الفقهاء في معنى الاختصار 
فقال أبو حامد الأسفرايني: " حقيقة الاختصار ضم بعض الشيء إلى بعض قال: ومعناه 
عند الفقهاء: رد الكثير إلى القليل وفي القليل معنى الكثير قال: وقيل: هو إيجاز اللفظ مع 

اعثيفاع المعت ا 

وقد شاعت هذه المختصرات في زمن قل فيه الابتكار» بل قل فيه الاهتمام الجدي 
بالدراسة المنطقيةء فكانت هذه المختصرات بمثابة مادة موجزة يمكن حفظها لمن يريد أن يلم 
بالمنطق. وقد انتقد ابن خلدون هذه الطريقة» ورأى فيها علامة على فساد التعليم. فكتب 
يقول: " ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم» يولعون بهاء 
ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم» يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في 
الألفاظ وحشو القابل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله 


'- ينظر: أبو عبد الله محمد الحطاب » مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر 
الشيخ خليل» تحقيق» محمد يحي بن محمد الأمين بن أبوه الموسوي اليعقوبي الشنقيطي» موريتانياء دار 
الرضوان» 2010ء (34/1). 

2- ينظر : أبو عبد الله الحطاب» المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

3- ينظر: محمد ابن الشيخ عمر البقري» الرحبية: في علم الفرائض» شرح سبط المارديني وحاشية العلامة 
البقري» تحقيق مصطفى ديب البغاء ط8» سورياء دار القلم» 1998» ص 11. 

4- ينظر: أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي» تهذيب الأسماء واللغات» مصرء إدارة الطباعة 
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ابن الحاجب في الفقه» وابن مالك في العربية» والخونجي في المنطق» وأمثالهم. وهو فساد 
في التعليم ''. 

و. التشجير: وهي طريقة لتوضيح الأفكار بشكل مختصر ودقيقء» وتكون على 
شكل شجرة. وهذا التشجير أشبه باستخدام الجداول» والتقسيم إلى أعمدة» ورسم السلالم 
واستخدام الحروف الهجائية» والدوائر» والخطوط المستقيمة» التي نراها في أعمال أرسطو 
نفسه» وابن سيناء وغيرهم. 
المطلب الثاني: بعض المؤلفات العربية الإسلامية في علم المنطق 
ألف كثير من علماء المسلمين في علم المنطق المختصرات والمطولات قديما وحديثا ومنها: 

1- السلم المرونق(عبد الرحمن الأخضري): متن في علم المنطق من بحر الرجزء 
نظمه سنة 941ه وهو ابن 21 سنة. ويحتوي على (144) بيتاء وقام بشرحه. تمت طباعة 
المتن والشرح بمصرء بالإضافة إلى أنه شهد شروحات عديدة في كل من الهند والمشرق 
(كشرح الباجوري ومحمد التفاني)؛ والمغرب مثل شرح الشيخ سعيد قدورة. 

2- البصائر النصيرية في علم المنطق (زين الدين الساوي): في مقدمة كتابه تناول 
ماهية المنطق ومنفعته» وموضوع هذا العلم» ثم قسم الكتاب إلى ثلاث مقالات أساسية(الحد 
والتصورء التعريفات والتحديدات» القضية والقياس) وجعل كل مقالة تتوزع على فنون والفن 
يتشعب إلى فصول عالج في كل منها موضوعا محددا.وقد طابق هذا التركيب في بعض 
عناصره تقسيمات كتب المنطق التقليدية. 

3- الرد على المنطقيين (تقي الدين بن تيمية): بين ابن تيمية موقفه من المنطق 
الأرسطي الذي ساد في القرون الوسطى من خلال كتابه هذاء فتارة يرفضه لما فيه من 
سلبيات كما فعل السيوطي فيما بعد وصنف ( القول المشرق في تحريم المنطق)» وتارة 
أخرى يقف عند ايجابياته ومحاسنه ويدعوا لقبوله كما فعل الغزالي في مقدمة المستصفى في 
أصول الفقه. وهكذا فابن تيمية لا يرفض المنطق هنا كلياء إنما ينقده بمنطق واع ويناقش 


ويظهر حسنات بعضص أجزاءه ويرد على أجزاء أخرى. 


'- ينظر: المقدمة لعبد الرحمن ابن خلدون» (733/1). 
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4- التقريب لحد المنطق (ابن حزم): من خلال هذا الكتاب يحاول ابن حزم أن 
يشرح ما جاء في المنطق الأرسطيء باستعمال أمثلة فقهية وجوامع شرعية» كما أن هذا 
الشرح يتضمن مخالفته لأرسطو في بعض أصوله. 

5- محك النظر في المنطق (أبو حامد الغزالي): بين الإمام الغزالي في هذا 
الكتاب أبعاد المنطق الأرسطوية» وخصوصياته الإسلامية؛ أي شرح المنطق الأرسطي بنظرة 
إسلامية. حيث اعتبر المنطق الأرسطي معيارا وأداة لجعل المعرفة الإسلامية منضبطة 
ومحددة في الاجتهاد والقياس. 

6- شرح المطالع (قطب الدين الرازي): كتاب مطبوع» واسمه الأصلي هو: 'لوامع 
الأسرار في شرح مطالع الأنوار". وموضوعه: التصورات والتصديقات في المنطق. 

7- الشفاء (ابن سينا): كتاب مطبوع» شامل شمولا لا نظير له فيما وصلنا من 
كتب فلسفية» فهو ينقسم إلى أربع جمل رئيسية: المنطقء والطبيعيات» والرياضيات»› 
والإلهيات» وتحت كل جملة»ء فنون» وكل فن مقالات» وكل مقالة فصول. 

2-8 مغني الطلاب (أثير الدين الأبهري): كتاب مطبوع» يتضمن تعريف المنطق 
وشرحا لأقسامه»ء فهو مهم للمبتدئين» وتكمن أهمية هذا الكتاب» بلطف حجمه» ودقة عبارته. 
ورصانة أسلوبه» حتى غدا كأنه مجموعة قواعد. 

9- الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد (جمال الدين الحلي): كتاب مطبوع» 
وهو شرح على كتاب منطق التجريد لمؤلفه الفيلسوف نصير الدين الطوسي. ويعتبر هذا 
الكتاب من أهم الكتب المنطقية التي تناولها العلماء بالبحث و التحقيق و التدريس في 
الجامعات الإسلامية. وقد طرح فيه الرجلان أدق المطالب المنطقية وبصورة جامعة وشاملة. 
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الفصل الثاني: ترجمة صاحب المختص( السنوسي ) 


الفَصْلٌ القاني: تَرْجَمَهُ صاب 


الفصل الثاني: ترجمة صاحب المخت ص( السنوسي ) 


المبحث الأول : مولده ونسبه 
المطلب الأول: مولده 

هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني» من جهة الأم» أبو عبد 
الله: عالم تلمسان في عصره» وصالحهاأ. ولد الإمام السنوسي بعد 830 ه”» وبعض 
المصادر حددت تاريخ ولادته بسنة(3)832. 
المطلب الثاني: نسبه 

يلقب بالسنوسي» نسبة إلى سنوسة قبيلة بالمغرب الحسني“. وقد استدرك الإمام 

ای انس کرت کان را سرف ا «٠‏ کر فی من الإزائرة کے اکرب 
وإليهم نسب الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسيء لأنه 
نزل عندهم وقيل: بل هو منهم» وأمه شريفة حسنيةء كذا حققه سيدي محمد بن إبراهيم 
الملالي في " المواهب القدوسية ٠"‏ ووجد بخطه على شرح الآجرومية له: السنوسي العيسي 
الشريف القرشيٌ القصّار. 

قلت: العيسيٌ من بيت عيسى توفي سنة 895 ”. 
المبحث الثاني: وفاته ومؤلفاته المنطقية» مناقبه ومكانته 


'- ينظر: خير الدين الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لبنان: دار العلم للملايينء 2002ء (154/7). 

2- ينظر: التنبكتي أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامةء 
ليييا: متشورات كلية الذعرة الأسلاميت. 5701989 

7- ينظر: عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر: من صدر الإسلام حتى العصر الحديث» لبنان: مؤسسة 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر 1980ء ص180؛ الأعلام للزركلي» (154/7). 

“- ينظر: نيل الإبتهاج للتنبكتي» ص 563. 

5- ينظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس: من جواهر القاموس» تحقيق: مصطفى 
حجازي» الكويت: مطبعة الكويت. 1976ء (154/16). 
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افص الثاني: ترجمة صاحب المختص( السنوسي ) 


المطلب الأول: وفاته أوموؤلفاته المنطقية2 

ذكر الملالي في " المواهب القدسية " وابن مريم المديوني في مؤلفه " البستان " أنه ' 
لما أحس السنوسي بمرض الموت انقطع عن المسجد ولازم فراشه؛ واستمر على ذلك عشرة 
أ رما احقحسن لقنه أبن أخيه مر بع مرب فالتفف: إليه وال لد * وهل ك ,غيرها؟1 ا 
وقالت له ابنته: " تمشي وتتركني .! " فقال لها: " الجنة مجمعنا عن قرب إن شاء الله تعالى 
". وكان يقول عند موته: " نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بالشهادة 
عالمين بها ". وتوفي- رحمه الله - يوم الأحد بعد العصرء ثامن عشر من جمادى الآخيرة 
سنة895 ه الموافق لسنة 1490م» وشم الناس المسك بنفس موته رحمه الله ". 


لقد كثرت مؤلفات الإمام السنوسي وتنوعت فشملت جميع علوم الشريعة» بل تعدتها إلى 
علوم المنطق والطب وغيرها. ومادام موضوعنا يدور حول علم المنطق» فلنكتفي بأهم 
تصانيفه المنطقية وهي كالاآتي: 
- شرح جمل الخونجي في المنطق. 
- مختصر في علم المنطق: قال التنبكتي : " ومختصره العجيب فيه زوائد على 
الخونجي» وشرحه أحسن جدا ”. ومن المعلوم أن متن الخونجي من أدق كتب علم المنطق. 


اعد بنظزة عبد الحي الكثاتيء فيرسن الفهازين والأثبات رمعجم العاجم والشيخات والمنشيلات» طت 
لبنان: دار الغرب الإسلامي»ء 1982ء (999/2)؛ محمد بن أحمد الحضيكيء طبقات الحضيكي» تحقيق 
أحمد بومزكوء المغرب» مطبعة النجاح الجديدةء 2006» ص 239. 

2- ينظر: محمد بن عمر الملالي» المواهب: القدسية في المناقب السنوسية» مخطوطء تونسء المكثبة 
الوطنية» ص ص 216-202؛ محمد الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف» الجزائر: مطبعة بير 
فونتانة الشرقية» 1906ء (186-184/1)؛ عبد العزيز الصغير دخانء الإمام العلامة محمد بن يوسف 
السنوسي: وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريفء الجزائرء دار كردادة للنشر والتوزيع» 2011» ص 
ص136-110. 

3- ينظر: ابن مريم المديوني» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» وقف على طبعه واعتنى 
بمراجعة أصله محمد بن أبي شنب» المطبعة الثعالبيةء 1326ه- 1908» ص244؛ تعريف الخلف 
بوجال الف لغري (1/ 4183 امراف القنسية الملالي صن ضر 318-317 

“- ينظر: نيل الإبتهاج للتنبكتي» ص571. 
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افص الثاني: ترجمة صاحب المختص( السنوي ) 


- شرح المختصر في علم المنطق» للإمام السنوسي نفسه» وهو شرح لكتابه السابق. 
- شرح على مختصر الشيخ ابن عرفة في المنطق: بين فيه كلام ابن عرفة وحلّ ما 
صعب من كلامه. 
- شرح إيساغوجي في المنطق: وهو لأبي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الرّباط 
بن علي بن أبي البقاعي الشافعي. 
المطلب الثاني: مناقبه ومكانته 
إن المكانة العلمية للإمام سنوسي» تتبين من وصف العلماء له كصاحب " نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج" فنذكر بعضا منها يقول :" ...التلمساني» عالمهاء وصالحهاء 
وزاهدهاء وكبير علمائهاء الشيخ العلامة» الصالح» الزاهدء العابدء الأستاذء المحقق» المقرئ» 
الخاشع...باطنه حقائق التوحيد» وظاهره زهد وتجريد» وكلامه هداية لكل مريدء كثير الخوف» 
طويل الحزن» يسمع لصدره أنين من شدة خوفه مستغرقا في الذكر...كان أروع أهل زمانه 
يبغض الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم.. وكان مع ذلك حليما كثير الصبر ربما 
يسمع ما یکره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه» بل يبتسم وهذا شأنه في كل ما يغضبه. ولا يلقي له 
بالا بوجه» ولا يحقد على أحدء ولا يعبس في وجه أحد. يفاتح من تكلم في عرضه بكلام 
طيب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه ". 
قال تلميذه الملالي سمعته يقول: " ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه لئلا 
يقتل دابة في الأرض. وإذا رأى إنسانا يضرب حماره الضرب العنيف» فيتغير وجهه»ء ويتبدل 
لونه من ذلك. ويقول لصاحب البهيمة: إرفق بها يا مبارك.. وكثيرا ما كان ينهى عن 
الضنرب الكثير بغير فاندة لاسيما ضرب المؤديين للصبيان- وسمعته يقول: لله تعالى ماكة 
رحمةء واحدة جعلها في الدنيا وتسعة وتسعون أخُرها إلى الآخرة. 
قال: ولا مطمع لأحد في تلك التسعة والتسعين إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق في 
الدنياء والشفقة عليهم ”. 


'- ينظر : نيل الإبتهاج للتتبكتي» ص ص563: 567-565. 
تت ق الاه ا ي هن صن 4171-168 الإنقان لن موص 240 
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افص الثاني: ترجمة صاحب المختص( السنوي ) 


ووصفه محمد الشفشاوني في دوحة الناشر بقوله:" .. وكان من أكابر الأولياء وأعلام 
العلماء» وتآليفه تدل على تحقيقه وغزارة علمه» وعقائده الخمس وشروحاتها من أفضل ما 

ألف في الإسلام "!. 

وقال عنه عبد الحي الكتاني: ' عالم تلمسان وإمامها وصالحها ”. 

وذكره الحضيكي في طبقاته حيث قال: " الإمام العالم المتفنن» الصالح الزاهدء ولي الله 
تعالى 5 

وقال الزركلي:" عالم تلمسان في عصرهء وصالحها ". 

وأورده صاحب درة الحجال في أسماء الرجال بقوله: " صاحب العقائد التي لم يأت أحد 


3 ا 5 5 
بمثلها من المتآخرين " . 


المبحث الثالث : غرضه من تأليف المختصرء. أهم شروحات وحواشي المختصر 
المطلب الأول: غرضه من تأليف شرح المختصر: 

انطلاقا من مفهوم المختصر: 

ضم بعض الشيء إلى بعض للإيجازء وهو إيراد المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. هو ما 
دل قليله على كثيره ويسمى اختصارا لاجتماعه ودقته". 

ما قل لفظه سواء كثر معناه أم لا. ويقابله المبسوط وهو ما كثر لفظه سواء ساوى 
معناه أم لا". 


'- ينظر: محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني» دوحة الناشر: لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
القرن العاشرء تحقيق محمد حجي» ط2» المغرب» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
7 11 

7- ينظر: فهرس الفهارس للكتاني» (998/2). 

فن قات الخ لمح الك صا 

“- ينظر: الأعلام للزركلي» (154/7). 

“"- ينظر: ابن القاضيء درة الحجال في أسماء الرجال» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» المكتبة العتيقة: 
تونس» دار التراث» مصرء 1971ء (141/2). 

“- ينظر: أبو عبد الله الحطابء المرجع السابق» (34/1).. 

7- ينظر: الرحبية للبقري» المرجع السابق» ص 11. 
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افص الثاني: ترجمة صاحب المختص( السنوسي ) 


فلذا كان غرض السنوسي من شرح المختصرء الاقتصار على المهم والذي هو القواعد 
التي يهتم بها المشتغل بهذا الفن(المنطق)» على اعتبار أن المنطق هو وسيلة لغيره من 
سائر العلوم» وليس مقصودا بالذات. وبغرض إفادة طلاب هذا العلم» وتوسيع مداركه» 
وتقريب الفهم إليهم في كل ماهو ضروري وما هم مضطرون إلى معرفته»ء وإبعادهم عن كل 
ما يشتت أفكارهم» وما يوقعهم في الحيرة وعدم الثبات على حالةء لأن هؤلاء الطلاب 
يختلفون فيما بينهم من حيث: سرعة الفهم والغوص في المعنى. يقول السنوسي: " فهذا تقييد 
قصدت به شرح مختصري في علم المنطق» بطريق الإيجازء والعدول عن الإكثارء 
والاقتصار على المهم» دون الزيادة التي تعطل عن المقاصد الشرعية الأخروية» وتحير 
العقول» وتشتت الأنظار "". ويوضح السنوسي المراد من تأليفه بشكل بيّن في القول الآتي:' 
فهذه كلمات مختصرة» تتضمن معرفة ما يضطر إليه من علم المنطق» لتصحيح ما يكتسب 
به التصورات والتصديقات» وترك ما يشوش الفكر مع قلة جدواه وندور استعماله من قواعد 


المطلب الثاني: أهم شروحات وحواشي المختصر 

إضافة إلى شرح السنوسي لمختصرهء ونظرا لأهمية هذا المختصر في الأوساط العلمية 
فقد عني من طرف علماء عديدين بشروحات وحواشي ومنها: 

3 0 : . 2 5 َ 

أ- حاشية على مختصر السنوسي في المنطق» للباجوري : إبراهيم بن محمد بن 

ب- شرح مختصر السنوسي في المنطق» للأجهوري“: عطية الله بن عطية» البرهاني» 
البرهاني» القاهريء الشافعي» المتوفى بالقاهرة سنة( 1190 ه). 


ات ينظو #امهفة ين وبظه ارسي قرخ مكتسر فى كلذ الننطق»»:مخطوظ التعردية» جامد الاك 
معو ركد 316059 آل 

“- المضدو تقك قثو 

*- الأعلام للزركلي؛ (71/1). 

“- المرجع نفسهء (238/4). 


28 


الفصل الثاني : ترجمة صاحب المختص( السنوسس ) 
ت- حاشية على شرح السنوسي على مختصره في المنطقء للبناني': أبو عبد الله 
محمد بن الحسن» البناني» الفاسي» المتوفى سنة 14 16 كان خطيب الضريح 
الإدريسي بفاس» وإمامه. 
ث- حاشية على شرح المختصر المنطقي للسنوسيء للفهري”: عمر بن عبد الله بن 
عمر بن يوسف» أبو حفص الفهري الفاسي» المتوفى سنة( 1188 ه) .فقيه مالكي» من 
آهل قاس ٠.مولدة‏ ووفاكة نها. 


ج- شرح على مختصر السنوسي» للسوسي”: محمدء السوسيء المنصوريء المتوفى 
me‏ شرح مختصر المنطق للسنوسي» للولالي“: ات العباس 555 بن يعقوب» الفاسي» 
المكناسي» المتوفى سنة (1128 ه)» نسبته إلى بني ولال من قبائل العرب بالمغرب. 
خ- الفتح القدوسي على مختصر السنوسي في المنطق» للهشتوكي”: أبو العباس 
خمد بن محمد بن داود» المغربي» ويعرف بالجزوليء المالكي» المتوفى سنة( 1127 ه)ء 
نزل بدرعة (في صحراء المغرب) وأقام في الزاوية الناصريةء وتوفي بها. 


وو sf‏ ۰ 035 .6 6 
د- نفائس الدرر في حواشي المختصرء لليوسي : الحسن بن مسعود اليوسي» 
المتوفى سنة(1102ه)» وهذا الكتاب هو موضوع دراستنا وتحقيقنا. 


- ينظو إليان سركيئن. معجم المطبوعات العربية والمعربة» مضر» مكنبة الثقافة اتيت [ذ.ت]: 
(589/1)؛ الأعلام للزركلي» (91/6). 


*- ينظر: الأعلام للزركلي» (53/5). 


*- ينظر: محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» مصر: المطبعة السلفية- 
ومكتبتها -. 1349ه» (335/1). 

“- ينظر: الأعلام للزركلي: (241/1). 

7- المرجع نفسه» (240/1). 

؟- المرجع نفسه» (223/2). 
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الفص الثالث: ترجمة المُؤّف (الحسن اليوسي ) 


الفقصل التالث: ترجمة المولف 


(الحسن اليوسي) 


الفصر الثالث: ترجمة المُؤّف (الحسن اليوسي ) 
المبحث الأول : اسمه ونسبه» كنيته ومولده. 


المطلب الأول: اسمه ونسبه. 

عرف اليوسي بنفسه في كتابه "المحاضرات" بقوله: " أنا الحسن بن مسعود بن محمدء 
بن علي بن يوسف» بن أحمد بن إبراهيم» بن محمد بن أحمد بن علي بن عمرو بن يحيى 
بن يوسفء. وهذا هو ۳ القبيلة» ابن داود بن يدراسن بن يلنن.... ". 

وشرح فيها نسبته باليوسي فقال: " ...وأما اليوسي فأصله اليوسفي كما مر من أن 
يوسف هو أبو القبيلة» وهم يسقطون الفاء في لغتهم..."!. 

ينتمي الحسن اليوسي إلى قبيلة آيت يوسي التي تندرج تحت لواء إتحادية آيت يدراسن 
الصنهاجية النازحة من أعالي ملوية إلى شمال غربي الأطلس المتوسط”. 
المطلب الثاني: كنيته ومولده. 

أورد بكتابه السايق؛ كناد ومن كتاه بها من الأشياخ والفضلاء فقال: " والكنية أبو.على: 
وأبو المواهب» وأبو السعودء وأبو محمدء أما أبو علي وهي كنية الحسن المشهورة» فكناني 
بها شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن ناصر الدرعيء وأما البواقي فكناني بها فضلاء من 

3 ع‎ - ٠. 

ولد حوالي سنة (1040ه/1631م)؛ في أسرة فقيرة وأميةء ولكنها دينة؛ بإحدى قرى 

السفح الشمالي للأطلس الكبير الشرقيء والواقعة على وادي ورن أحد روافد نهر ملوية العلياء 


85 5 3 4 
غير بعيد عن جبل العياشي . 


المبحث الثانى: المغرب فى عصر المؤلف (اليوسى). 
دي في سي 


-١‏ ينظر: الحسن اليوسي» المحاضرات: في الأذب واللغةء تحقيق وشرح محمد حجيء أحمد الشرقاوي 
إقبال» ط2» تونسء دار الغرب الإسلامي» 2006» ص أ. 

- ينظر: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء معلمة المغرب» المغرب» مطابع سلا ومطبعة 
النجاح الجديدة 2005ء (22/ 7692). 

تقر المماغرات للصين الرس ص = ا 

“- ينظر: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء المصدر السابق» الصفحة نفسها؛ الأعلام للزركلي» 
(223/2). 
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مادام الإنسان مدني بطبعه؛ فلا يستطيع العيش في معزل عمن حولة» بل هى فزد 
من أمته» وواحد من بني مجتمعه» ولما كان الأمر كذلك؛ فإن الإنسان يستجيب لكل مؤثر 
من حوله» ويتفاعل معه سلب أو إيجاباً؛ تاركاً آثار ذلك تتضح في أفعاله وأقواله وتصرفاته. 
وتنصبغ به حياته» وتتمحور انطباعاته. 
ولذا كان من المناسب أن تقب صفحات التاريخ» ونتأمل واقع ذلك الزمان؛ لنرى 

الأحداث التي عاشها الشيخ اليوسي» سواء منها السياسية أو الثقافية. 
المطلب الأول: سياسيا 

عاصر أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي (1040ه/1102ه) فترة حاسمة من تاريخ 
المغرب» تلك الفترة التي تعرفها الشعوب عند تفكك وانقراض دولةء وإرهاصات قيام أخرى. 
وما يصحب ذلك من تصارع القوى المختلفة المتواجدة في الميدان. 

والواقع أن المغرب لم يعرف في تاريخه عصرا أكثر فوضىء وفتنا وضعفا وتطاحنا 
على الرئاسة» من آخر عصر السعديين في النصف الأول من القرن الحادي عشرء وذلك 
بسبب تطلع كل أبناء المنصور الذهبي للملك وتقاتلهم عليه مما أدى إلى الخراب وقيام 
الثوار في كل ناحيةء واستيلاء الأجانب من اسبان وبرتغال وانكليز على مراسي المغرب. 
وطمعهم في داخله. وبلغت هذه الحالة السيئة منتهاها حوالي سنة 1040ه وهي سنة ازدياد 
أبي علي اليوسي . 

وفي عام 1041ه/1631م وقع الشريف في يد منافسه الأمير أبي حسون السملالي 
وبقى أسيرا في سوس إلى أن خلصه ابنه مولاي محمد عام 1047ه/ 1637م ولما بويع 
مولاي محمد بن الشريف عام 1045ه/1636م6» أخرج أبي حسون السملالي من درعة 
وأعمالها بعد حروب ضارية سنة 1050ه3. فبسط نفوده على بلاد درعة والأقاليم المتاخمة 
لها فضمها إلى منطقة نفوذه الأولى بتفيلالت. وخشى محمد الحاج الدلائي الذي كان يسيطر 


1_ ينظر: فاطمة خليل القبلي» رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء المغرب» دار الثقافة»1 198» 
ص32. 

- ينظر: محمد الأخضرء الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» المغرب» دار الرشاد 
اليفك 41977 ى 

“- ينظر: فاطمة خليل القبلي» المرجع السابق» ص33. 
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آنذاك على نواحي فاس ومكناس من بأس الإمارة العلوية الناشئة» فهاجم مولاي محمد بن 
الشريف وهزمه ودخل سجلماسة عام 1056ه/1646م» ثم أمضى الرئيسان الدلائي والعلوي 
معاهدة صلح لم تعمر طويلا. 

وفي عام 1060ه/1650م دخل مولاي محمد إلى فاسء لكن الدلائيين أخرجوه منها 
بعد سنة". وخلال العشرين سنة التي استبد فيها محمد الحاج الدلائي بالغرب» حاول شرفاء 
تافيلالت خاصة محمد الشريف» في حركات سريعة إضعاف جناحه بالنهب والإتلاف وحرق 
الزرع والاستفزاز. وتم له ما أراد عندما قامت ثورة الخضر غيلان الجرفطي في الشمال عام 
3ه . وانضمت إليه قبائل الهبط و أعراب الخلط وسائر قبائل الغرب التي ترغب في 
التخلص من الدلائيين”. وبقيت فاس بأيدي الدلائيين إلى عام 1070ه/1659م. وفي أثناء 
هذه المدة استولى مولاي محمد على وجدة» وهاجم تلمسان» وكان عليه أن يقاتل أخاه مولاي 
رشيد الذي أخذ ينافسه في الإمارة بعد وفاة والدهما الشريف بن علي عام 1069ه/ 
38م ومات مولاي محمد في المعركة يوم 9 محرم 1075ه/ 2أوت1664 م3. أخذ 
الرشيد في تمهيد وإخضاع أقاليم المغرب» فأخذ تازة فسجلماسة. ثم حاصر فاس وفتحها سنة 
6ه . وأخضع الغرب الذي كان يستقل به آنذاك الخضر غيلان الثائر. ثم أخضع 
مكناسة وأحوازها. ومنها خرج لحرب أهل الدلاء في محرم سنة 1079ه وكان النصر حليفه 
ببطن الرمان من فازازا ودخل المولى الرشيد الزاوية الدلائية”. 

يقول اليوسي في المحاضرات واصفا الفترة العصيبة من حياة الزاوية الدلائية: " كان 
الرئيس أبو عبد الله محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر قد ملك الغرب سنين عديدة» واتسع 
هو وأولاده وإخوته وبنو عمه في الدنياء فلما قام الشريف السلطان رشيد بن الشريف ولقي 
جيوشهم ببطن الرمان فهزمهم وذلك أوائل المحرم فاتح سنة 1079ه فدخلنا عليه وكان لم 


1- ينظر: محمد الأخضرء المرجع السابق» ص 67. 

2- ينظر: فاطمة خليل القبلي؛ المرجع السابقء ص34؛ أحمد الناصريء الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصى» تحقيق جعفر الناصري» محمد الناصريء المغرب: دار الكتاب» 1956ء (23/7)؛ محمد 
حجي» الزاوية الدلاثية؛ وذورها الديني والحلمي والسياسيء التغرب» المطيعة الوطنية» 1964ء ض217: 
3- ينظر؛ محمد الأخضرء المرجع السابق؛ صن67. 

“- ينظر: فاطمة خليل القبلي: المرجع السابق» ص34. 
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الفصل الثالث: ترجمة المُؤّف (الحسن اليوسي ) 


يحضر في المعركة لعجزه من كبر سنه فإذا بالفل يدخلون فدخل عليه أولاده وإخوته وأظهروا 
جزعا شديدا وضيقا عظيماء فلما رأى منهم ذلك قال لهم: " ما هذا ؟ إن قال لكم حسبكم 
فحسبكم, يريد الله تعالى» وهذا كلام عجيب» وإليه يساق الحديث» والمعنى: إن قال الله تعالى 
لكم حسبكم من الدنيا فكفوا راضين مسلمين ". 

فبعد الاستيلاء على الزاوية» قام الرشيد بنقل أسرة محمد الحاج إلى فاس»ء ثم إلى 
تلمسان إلى أن سمح لها مولاي اسماعيل بالعودة إلى المغرب وحظيت منه بالرعاية والتكريم» 
وامتد مقام محمد الحاج بتلمسان حتى توفي بها سنة 1082ه ودفن بضريح السنوسي”. 
وفي نفس السنة» المنية تباغت السلطان الرشيدء ويخلفه أخوه المولى اسماعيل يبايعه أهل 
الحل والعقد من علماء فاس وأشرافها ومن ضمنهم أبو علي اليوسي. وفي سنة 1083ه 
ينتفض أهل فاس» ويقتلون قائد الجيش ليلة الجمعة ثاني جمادى الأولى؛ فيحاصرهم المولى 
اسماعيل أكثر من سنة إلى أن يخرجوا إليه تائبين مبايعين”. وأثناء هذا الحصار يستأذن 
اليوسي السلطان في الخروج من فاس إلى مسقط رأسه ويستقر بخلفون”. 

وفي سنة 1085 ثار على المولى اسماعيل ابن اخيه أحمد بن محرز الذي دخل 
مراكش واستولى عليهاء والتقى به السلطان على وادي العبيد وهزمه شر هزيمة» ثم حاصره 
بعد ذلك في مراكش في أوائل 1086ه. وفي هذه السنة أمر السلطان أبا علي اليوسي 
بالرحيل من خلفون آخر سنة 1085ه. 

وفي سنة 1087ه يرجع أحمد بن عبد الله بن محمد الحاج الدلائي من المنفى ويلتجئ 
إلى الجبال» ويجتمع حوله البرابرة الصنهاجيون في ثورة عارمة» فيبعث لهم السلطان بحملات 


متعددة مابين 0 هه وسنة 0909 ھ› وينتهي بالانتصار عليهم والتغلب على 


5 
جموعهم . 


1- ينظر: المحاضرات لليوسي» ص 249. 

2- يُنظر: إبراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ» ط2», المغرب» دار الرشاد الحديثة» 1994ء (29/3). 
7- ينظر: الاستقصاء لأحمد الناصري؛ (48/7). 

“- ينظر: فاطمة خليل القبلي» المرجع السابق» ص35. 

7- المرجع نفسه» ص36؛ الاستقصاء لأحمد الناصريء (53/7). 
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وفي سنة 1091ه خرج السلطان من الحضرة لمحاربة بني يزناسن» الذين تمادوا على 
العصيان فاقتحم عليهم جبلهم وحرق قراهم» وقتل رجالهم» فطلبوا الأمان فأمن بقيتهم'. 

وفي سنة 1094ه حركة جبال فازازا وهم آيت يدراسن من برابرة صنهاجة» ضيق 
عليهم السلطان الخناق حتى نزلوا عن خيلهم وسلاحهم ودفع لهم عشرين ألفا من الغنم كلفهم 
بحفظها ورعايتها يدفعون كل عام صوفها وسمنها”. 

وفي سنة 1096ه خرج السلطان غازيا بلاد ملوية» وجعل طريقه على مدينة صفرو› 
ففرت قبائل البربر إلى رؤوس جبال ومن بينهم آيت يوسيء فأمر السلطان ببناء القلاع؛ 
وسنة بأكملها وهو يشن الغارات حتى قضى على مقاومتهم. وفي هذه الأثناء أجبر السلطان 
أبا علي اليوسي بالإقامة بالزاوية الدلائية. 

وفي 1099ه حركة جبل فازازا مرة أخرىء, أقام السلطان يحاربهم ما يناهز السنة. 
وبنى قلعة أدخسان حصنها بألف وخمسمائة جندي» وأنزل بزاوية الدلاء مثلها. 

وفي 1104ه الحركة الكبرى على برابرة فازازا بالمدافع والمهارز والمجانيق وآلات 
الحصار. وكانت مجزرة رهيبة لم يبق بعدها من ينبض له عرق من البربر”. 
المطلب الثاني: ثقافيا 

كان مولاي الرشيد كسلفه المنصور السعدي نصيرا للأدب» يحضر المجالس العلمية 
بالقرويين» ويحب مناقشة العلماء» كما كان يشجعهم على التبحر في المعرفة والاشتغال 
بتأليف الكتب» ويخلق بينهم تنافسا محمودا كان من نتائجه تقوية الحركة الثقافية مما حمل 
أبا علي اليوسي أن يقول في رسالته لمولاي اسماعيل: ' ... ثم جاء المولى رشيد بن 
الشريف» فأعلى مناره (أي العلم)؛ وأوضح نهاره» وأكرم العلماء إكراما لم يعهدء وأعطاهم ما 
لا يعدء ولا سيما بمدينة فاس» فضح من قبله» وأتعب من بعده. ولو طالت مدته لجاءته 
كلماء كل ا 


1 ينظر: الاستقصاء لأحمد الناصري» (62/7). 

2- ينظر: فاطمة خليل القبلي» المرجع السابق» ص36. 

3_ المرجع نفسه» ص ص 4377-36 الاستقصاء لأحمد الناصري» (68/7). 
ينظر : محمد الأخضرء المرجع السابق» ص68. 
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وفيما يحدثنا المؤرخون أن مجلسه كان لا يخلوا من أهل العلم» ومن رجال الدين» وأهل 
الخير والصلاح'. 

ومن آثار مولاي الرشيد الثقافية» أنه شيد مدرسة الصفارين بفاس على طراز بديع» 
ليسكنها الطلبة ويتعلموا فيهاء وقد ابتدأ العمل في بنائها عام 1080ه/1670م» ولم ينته إلا 
عام 1089ه/1678م أيام حكم أخيه مولاي إسماعيل. وقد مدح أبو زيد عبد الرحمان 
الفاسي هذه المدرسة بقوله: 

[ بحر البسيط ] 

انظر لبهجة بيت الله يا رائي 2 *** وسرّح الجفن بين أرجائي 
تخالها جنه تزهى مرَخرقة *** بطيّب الزّهرِ من أنقاس قُرَاء 

وبنى مولاي الرشيد أيضا الخزانة العلمية بالجانب الجنوبي من الجامع الأعظم بفاس» 
وأوقف عليها جميع المؤلفات القيمية» لحفظها والاستفادة منها. 
وقد ازدادت الحركة الثقافية نشاطا في المغرب» وفي فاس بالخصوص» بنقل جهابذة العلماء 
والأدباء من زاوية الدلاء إلى جامعة القرويين”. 

إن الحديث عن الجانب الثقافي في عصر اليوسيء يدعونا إلى الحديث عن الزاوية 
الدلائية» والتي بنيت حوالي سنة 974ه/1566م من طرف الشيخ أبي بكر بن محمد 
الدلائي المتوفى عام 1612/1021م» حيث كان دورها يقوم على نشر الطريقة الشادلية 
المتصلة بالإمام أبي القاسم الجنيد المتوفى عام 277ه. وإيواء الفقراء وأبناء السبيل 
وإطعامهم. ومن بين شيوخها: ابن أبي بكر الدلائي محمد المتوفى عام 1046ه/1636م؛: 
فحفيده السلطان محمد الحاج» والذي بويع ملكا على المغرب في الفاتح ربيع الثاني عام 
24/1 مارس 1651. ولكنه انهزم أمام مولاي الرشيد في معركة بطن الرمان قرب 
الزاوية الدلائية عام 1079ه/1668م*. 


1_ ار + عبد الله كنون» النبوغ المغربي في الأدب العربي» ط2 [دب]ء [دت] (274/1). 
3 فر محمد الأ خضر» المرجع السابق» ص ص 69-68. 
3 المرجع نفسه» ص ص71-70. 
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كانت نهاية الزاوية الدلائية على يد مولاي رشيدء بعدما هدمها وفرق أهلها في جبال 
الأطلس» إلا العلماء منهم فنقلهم» ومعهم الحسن اليوسيء إلى مدينة فاس؟» حيث عكفوا 
على التعليم والتذكير من غير خوف ولا نكير. وكان كثيرا ما يتعهدهم ببره وألطافه» بل إن 
منهم من كان من جلسائه وخواص أهل حضرته وهو العلامة أبو عبد الله المرابط من 
أفاضل أهل بيته في النحو واللغة”. 

هذا في عصر مولاي الرشيدء وأما أخوه مولاي إسماعيل فتابع الأعمال التي بدأها أخوه 
في الميدان التقافي» ونظرا لطول مدة حكمه فإن منجزاته كانت أكثر وأهمء بحيث أن العلوم 
والآداب ازدادت تطورا واتساعا فكان - كسلفه - يحب الاجتماع بالعلماء وكبار رجال 
الدولة» وهكذا دعا علماء فاس خلال شهر جمادى الأولى عام 1100ه/ مارس 1688م 
لحضور حفل إقامة بمناسبة ختم(سلكة) تفسير القرآن الكريم باشراف القاضي أبي عبد الله 
المجاصي المتوفى عام 1103ه/1691م3. 

بنى مولاي اسماعيل أو جدد عددا من المدارس والمساجد في مختلف مدن المغرب» 
في مقدمتها مسجد آسفي سنة 1105ه/1693م» ومساجد لالة عودة» وبريمة» والصهريج 
بمكناس ومسجد درب الزهراء بالرباطء والشهود بمكناس سنة 1130ه/1718ء“. 

فبفضل الجهود التي بذلها كل من مولاي الرشيد وأخيه مولاي اسماعيل من بعده في 
المضمار الثقافي» تمكنت حركة النهضة التي انبعثت مع قيام السعديين من أن تستمر طوال 
هذا العصر. ومن بين العلوم التي تقدمت بكيفية تدريجية”: 


1 - العلوم الشرعية: 
خلال الفترة التي امتازت باعتلاء العلويين العرش؛ سجلت بعض الأعمال في هذه 


بتر محفف الأخكن المرجع :اسايق كن 71 
“- ينظر: عبد الله كنون» المرجع السابقء (274/1). 
اتر محمد الأخضرء المرجع السابق» ص73. 
“- المرجع نفسه» ص74. 

”- المرجع نفسه» ص ص83-76. 
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الدرعي» وعبد القادر الفاسي» والحسن اليوسيء ومحمد بن عبد السلام بناني» وعبد الرحمن 
الفانسي براي بال العداقتي. وغيوش د اغد حاورا أن ينوا کل ادق غ أن 
يحرف الحقيقة أو يفتح باب اللبس. 


أخذ بهذه الطريقة الشيخ محمد ابن ناصر ونقلها إلى تلميذه الحسن اليوسيء وأما 
العياشي فكان ينصح بالصعود إلى أعلى ما يمكن في سلسلة رواية الحديث»ء ومحمد بن 
سليمان الروداني الذي اهتم بجمع كتب الحديث. 


2- التصوف: 
كان من آثار الحروب الأهلية واحتلال بعض الثغور المغربية» ظهور رد فعل ديني قوي لدى 
خاصة العلماء وعامة الناس. ففيما يتعلق بالفقه تجلى ذلك في العمل على الرجوع إلى 
المنابع الإسلامية الأولى» في نفس الوقت التي أخذت تبرز حركة مقاومة البدع» والتأمل في 
عواقب الناس وجهل المجتمع وزندقته» حتى أصبح العلماء يعتقدون أن كل المصائب التي 
حاقت بالمسلمين إنما هي من أثر غضب الله تعالى» فيزهدون في ملذات الحياة ليعيشوا 

3- الرحلة: 

حافظ هذا النوع من التأليف إلى حوالي نهاية القرن الحادي عشر على الطابع الديني. 
وكان أصحاب هذا النوع يركزون على الموضوعات الفقهية والصوفية» وتراجم الصالحين 
والإجازات والأسانيد. وممن مثل هذا النوع العياشي» وأحمد بن ناصر الدرعيء وغيرهما. 

4- التراجم وعلوم أخرى: 

من بين ما ألف في موضوع التراجم نجد كتب سير وفهارس» يلتزم فيها كل مؤلف 
بذكر شيوخه» وما قرأ عليهم من مؤلفات» مثل فهرست أبي سالم العياشي» وعبد القادر 
الفاسي» والحسن اليوسي وغيرهم. وأما باقي العلوم» فنجد الطب عند ابن شقرون المكناسي› 
وعبد الوهاب أدراق. وللإشارة فإن هذه الفترة تميزت بإنتاج كتابين بالغي الأهمية: الأقنوم 
لعبد الرحمن الفاسي» والقانون للحسن اليوسي» في اختصاص العلوم بصفة عامة. 

5- الأدب: 
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لما كان اليوسي مخضرما عاش أيام السعديين والعلويين» فإنه حلقة اتصال بين القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر. وهو بدون منازع مدرسة تخرج تلاميذ موهوبين» أمثال محمد ابن 
زاكورء ومحمد ابن الطيب العلمي» فكلهم أساتذة وتلاميذ ماهرون في الشعر والنثر. وأما 
المقامة فنمت بشكل كبير مع كبار الكتاب من أمثال محمد بن الطيب العلميء 
المسناوي الدلائي. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلامذته 
المطلب الأول: شيوخه 
الواضح إن الشيخ الحسن اليوسي» قد أخذ علمه على من كانت لهم شهرة واسعة وذيوع 

كبير في مجال خدمة الثقافة العربية الإسلامية» هؤلاء الشيوخ الذين كان لهم الباع الكبير في 
تكوين شخصيته وتزويده بكم هائل من علوم عقلية ونقلية» كان لها بالغ الأثر في إثراء ملكته 
العقلية والعلمية. ومن هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم القادري في مؤلفه : نشر المثاني لأهل 
القرن الحادي عشر والثاني » وما أورده الأستاذ محمد حجي في موسوعته”» نقلا عن فهرسة 
اليوسي ما يلي: 

< الحسين بن محمد المدواني» قرأ عليه القرآن ومنظومة الرقعي 

< أبو بكر بن الحسن التطافيء yT‏ الوسالة 
ومختصر خليل وجمع الجوامع والخلاصة. 

< أبو عباس أحمد الدراوي» إمام القصبة السجلماسية. 

< محمد بن عبد الله الحسني. 

< أبو فارس عبد العزيز الفلالي» قرأ عليه الألفية لابن مالك ولا ميته. 

> أبو عبد الله محمد بن محمد التجمعتي» قرأ عليه ألفية ابن مالك والقرآن . 

< أبو العباس أحمد بن محمد التجمعتي» قرأ عليه جملة من مورد الضمآن 
ومن مختصر خليل وغيره. 
1- ينظر: محمد بن الطيب القادري» نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تحقيق محمد حجيء 
أحمد التوفيق» المغرب» مكتبة الطالب» 1986ء (41-40/3). 
2- ينظر: محمد حجيء موسوعة أعلام المغرب» لبنان» دار الغرب الإسلاميء» 1996ء (1812/5- 
3 ). 
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< أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكناني[ صاحب الحاشية على 
الصغرى] حضر عنده جملة من مختصر السنوسي في المنطق ومحصل المقاصد لابن 
زكري. 

< محمد المزوار المراكشي» قرأ عليه جملة من تهذيب مختصر السنوسي» 
وكان من مشاهير وقته في فنون العلم. 

< محمد بن إبراهيم الهشتوكيء قرأ عليه تنقيح القرافي في الأصول وجملة من 
مختصر خليل ومورد الضمآن. 

< عبد العزيز بن أحمد الرسموكي. قرأ عليه جملة من مختصر خليل. 

< محمد بن ناصر الدرعيء قرأ عليه التسهيل وحضره في جملة من المختصر 
والتفسير والمدخل والإحياء والبخاري. حيث قال اليوسي: " وانتفعت به ظاهرا وباطنا ". 

< أحمد بن علي بن عمران السلالي › سمع عليه كبرى السنوسي. 

< أبو العباس أحمد بن سعيدء قرأ عليه رسالة الإسطرلاب. 

> أبو عبد الله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائيء قرأ عليه تلخيص 
المفتاح ومواعض من الخلاصة وصدرا من تفسير القرآن وأجازه في فنون. 
المطلب الثاني: تلامذته 

قضى الحسن اليوسي جل حياته في طلب العلم والتعليم والتأليف» فقد أثر على 

معاصريه والأجيال اللاحقة بكتبه وسلوكه» ومن أشهر الذين تتلمذوا عليه: 

أبو محمد عبد السلام بن الطيب بن محمد القادري الحسني: أخذ عن الشيخ 
عبد القادر الفاسي والشيخ اليوسي. ولد سنة 1058ه وتوفي سنة 1110ه'. 

« محمد المسناوي الدلائي: أخذ عن جماعة من المشايخ» منهم أبو محمد عبد 
القادر الفاسي سمع عليه " شمائل الترمدي " قراءة دارية. وسمع نحو النصف من " البخاري 
عن الحسن بن مسعود اليوسي. توفي - رحمه الله - عام 1136ه”. 


'- ينظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (328/1). 
2- ينظر: نشر المثاني لمحمد القادري» (278-265/3)؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (333/1- 
4). 
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« أبو العباس أحمد بن عبد القادر بن علي القادري: أخذ عن الشيخ عبد القادر 
الفاسي» والشيخ اليوسي» والخصاصي وغيرهم. ولد سنة 1050ه. وتوفي سنة 1133ه' . 

" أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الجزائري: أخذ عن أعلام مشارقة ومغاربة. 
منهم الشيخ عبد القادر الفاسي واليوسي وسعيد قدورة والأجهوري» توفي سنة 1102ه”. 

أب علي الحسن بن رحال المعداني: أخذ عن الشيخ محمد بن عبد القادر 
الفاسي والقاضي بن سوده واليوسي وغيرهم. له حاشية على شرح ميارة على التحفة 
واختصار شرح الشيخ الأجهوري على مختصر خليل. توفي سنة 1140ه”. 

« أبو الحسن علي بن أحمد الحريشي: أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي وأبو 
سالم العياشي واليوسي. له مؤلفات منها: شرح الموطأ وشرح مختصر خليل وشرح عقيدة أبي 
الحسن النوري وغيرها. مولده سنة 1042ه وتوفي بالمدينة المنورة بعد سنة 1120ه“. 

. أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي: أخذ عن الشيخ أحمد ابن 
ناصر وعن الشيخ مياره الصغير وأبي سالم العياشي والشيخ اليوسي وعبد الرحمان ومحمد 
ابني الشيخ عبد القادر الفاسي وغيرهم. توفي سنة 1163ه”. 

« أحمد بن عبد الحي الحلبي: نشأ ببلدة حلب وكان شافعيا ولم يتحول قط 
مالكياء لأنه قدوة في ذلك المذهب. له ديوان في الأمداح النبوية» ومقامات سماها بالحلل 
السندسية في مدح الشمائل المحمدية وغيرها. وكان اليوسي من المعجبين بنظمه» وكان 
يقضي له كل ضرورياته من ماله لغربته ونفاسة علمه. توفي سنة 1120ه". 

أحمد بن محمد أحزي الهشتوكي: له فهرسة سماها " قرى العجلان» على 
إجازة الأحبة والإخوان "» ذكر في أولها أسماء مشاهير الآخذين عنه من أهل سوس 


'- ينظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (333/1). 

7- المرجع نفسه» (327/1). 

3- ينظرة,شجرة النور الزكية لمحمد .مخلوف» (334/1). 

“- المرجع نفسه» (337-336/1). 

”7- المرجع نفسه» (353/1)؛ محمد الأخضرء المرجع السابق» ص ص256-253. 

6- ينظر: العباس بن إبراهيم السملالي؛ الإعلام: بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ راجعه عبد 
الوهاب ابن منصورء ط2 المغرب» المطبعة الملكية 1993ء (352-332/2). 
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وسجلماسة» وترجم لمشايخه» ومن بينهم الحسن اليوسيء وابن حمدان التلمساني» وغيرهم. 
ولد في رجب 1057. وتوفي في جمادى الأولى سنة 1127 بدرعة» ودفن بتمكروت! .وذكر 
محمد مخلوف بعض تلاميذ اليوسي» أثناء ترجمته له فقال: " ... وعنه من لا يعد كثرة منهم 
أبو العباس أحمد بن مبارك وأبو سالم العياشي وأبو الحسن النوري وأبو عبد الله التازني ”. 
المبحث الرابع: وفاته ومؤلفاتهء مكانته العلمية 
المطلب الأول: وفاته3 ومؤلفاته4 

توفي -رحمه الله- كما ذكر القادري: " 
ذي الحجة متم عام اثنين ومائة وألف (1102ه/1691م)»: ودفن بإزاء داره بموضع يعرف 


بقرية تمزيزيت بقرب صفرو على أقل من مرحلة من فاسء ونقل بعد نحو عشرين سنة إلى 
موضع آخر هنالك فوجد كما دفن-ه-على ما حكي '5. 
تنوعت مؤلفات الإمام اليوسي بين كتاب ورسالة» ومن أشهرها: 
> التوحيد: 
1 - حاشية على شرح كبرى السنوسي. 
3- مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص. 
5- الرد على القرافي في التفريق بين القديم والحديث في كلام الله. 


'- الإعلام للسملالي» (353-352/2). 

2- ينظز: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (328/1). 

3- ينظر: فهرس الفهارس للكتاني» (1154/2)؛ محمد البشير ظافرء اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب 
عالم المدينة»ء مصر: مطبعة الملاجي العباسية1324ه» ص 133. 

“- ينظر: المحاضرات لليوسي» (1/ م - ر)؛ الأعلام للزركلي» (223/2)؛ محمد بن حاج بن محمد 
الإفراني» صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء تحقيق عبد المجيد خيالي» المغرب: 
مركز التراث الثقافي المغربي» 2004» ص 349؛ موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجيء (1814/5)؛ 
الزاوية الدلائية لمحمد حجي» ص ص 108-102. 

ك ينظر: موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجيء (1818/5). 
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6- شرح قول خليل: ' وخصصت نية الحالف وقيدت..' 
7- فقهية منظومة في بحر الرجز على نظام المرشد المعين لابن عاشر. 
8- قواعد الإسلام من مضمون حديث النبي عليه السلام. 


الأصول: 

9- الكوكب الساطع بشرح جمع الجوامع: لتاج الدين السبكي. 
الحديث 

0- رسالة في العلم النبوي: وهو رد على القاضي عبد الملك التجموعتي. 
المنطة 


1- نفائس الذرر في حواشي المختصر: يوجد مخطوطا بالخزانة العامة 
بالرباط ضمن مجموع( 195-52) وفي مكتبة القرويين وبمكتبة الجزائر ومكتبة 
باريس. 

2- القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل أو الفرق ما بين الذاتي 
والعرضي: وهو في فن المنطق» مخطوط بالخزانة العامة. ضمن مجموع ( من 196- 


223( 
3= شرح السلم المرونق للأخضري. 
البلاغة: 


4- شرح تلخيص المفتاح للقزويني (لم يكمل). 
اللغة والأدب: 
5- زهر الأكم في الأمثال والحكم. 
6- الديوان: جمعه ولد اليوسي بعد وفاة والده. 
7- القصيدة الرائية في رثاء الزاوية الدلائية: (تشتمل على 162 بيت) 
8- القصيدة الدالية في مدح الشيخ محمد بن ناصر. 
9- شعر في مدح خير البرية. 
0- الرحلة: كتبها ولد اليوسي عندما صحب والده إلى الديار المقدسة. 
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ترجه ة المُؤّف (الحسن اليوسي ) 


شعر في رثاء عبد القادر الفاسي. 


7 التصوف والرد على المبتدعة: 


2- شرح عقد جواهر المعاني» في مناقب الغوث عبد القادر الجيلاني لأحمد 
بن المختار (بنخدة). 
3- تأليف في العكاكزة: الفرقة الضالة بتادلا وزمور. 
4- أربعة وعشرون سوالا في مصاحبة الشيخ وتأدية الأوراد...الخ. 
”7 الموسوعات: 
5- القانون. 
6- المحاضرات. 
7- الفهرست. 
8- الكناشة العلمية. 


”7 رسائل في مواضيع مختلفة: 


-29 
-30 
-1 
-32 
-3 
-34 
-35 
-36 
-7 
-38 
-39 
-40 
-41 


رسالة إلى السلطان اسماعيل: ينصحه ويعضه. 

رسالة أخرى إلى السلطان اسماعيل: يرفض فيها الذهاب إلى فاس. 
ندب الملوك إلى العدل: في آداب الملوك. 

رسالة في نعيم أهل الجنة. توجد مخطوطة بمكتبة ابن غازي بمكناس. 
رسالة في واجبات المكلف. 

رسالة إلى العربي وعبد السلام ابن الطيب القادريين. 

رسالة إلى المهدي الفاسي. 

رسالة إلى الصوفيين الحاج علي وأبي القاسم بن معمر. 

رسالة لبعض الإخوان: تشتمل على بعض نصائح دينية. 

شرح الطالع المنتشر (لم يكمل). 

تفريط اللمعة الخطيرة في مسألة خلق أفعال العباد الشهيرة. 

رسالة صغيرة في التصوف سماها الناسخ" مفتاح الوصول '. 
رسالة حول من لا يحسن النحو والصرف. 
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الفصالثالكه اا ترچمة الي (الحسن اليوي) 


2- الوافية في الرسالة الاسفية: مطلعها: [ بحر الطويل ] 
3- رسالة في النصائح موجهة إلى من بمكناسة الزيتون وأعمالها. 
4- وصية الإمام اليوسي: 
المطلب الثاني: مكانته العلمية 
حلاه القادري بقوله: " كان صاحب الترجمة - رحمه الله - عالما ماهرا في المعقول 
والمنقول» بحرا زاخرا في المعارف والعلوم» وخص عن أهل عصره بالصدع بالحق بين يدي 
خليفة الوقت اعتناء به ومبالغة في نصحه ومحبته فيه» راجيا منه أن يكون على سيرة 
الخلفاء» وقياما منه بالذب عن الدين وحماية للرعية وحرصا على سنن المهتدين.. وأقبل 
الناس عليه إقبالا عظيماء فكان حيثما قرأ أطبق الناس عليه وغص عليه المجلس بالخلائق 
7 لا يتفق لغيره» مع اقا العامة إليه.."! 
وقال في موضع آخر: " وكان صاحب الترجمة آية في المعقول والمنقول وإليه المرجع 
فيهماء وآية في النبل والإدراك» مع الحظ الوافر في الأدب وحفظ دواوين الشعرء يستحضر 
ديوان أبي تمام وأبي الطيب والمعري ويسرد قصائدها عن ظهر قلب”. 
ذكر محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال» أثناء تحقيقهما وشرحهما لكتاب المحاضرات 
أن الشيخ محمد المرابط الدلائي نعته في إجازته له فقال: "... الصدر الرئيس» فارس 
الإملاء والتدريس» شيخ الجماعة بالديار البكرية» والحضرة الدلائيةء ذو التدقيق المعهود أبو 
الحسن بن مسعود» صاحب النباهة الشامخة» والنزاهة الباذخة» والجلالة العلياء والهمة التي 
نيطت بالثرياء المتمسك من الرواية بأسبابهاء ومن النزاهة بأهدابهاء من ألقت إليه المعارف 
تمتها ركت السا ا ورا مها مم ال وأمامها ا 
وقال عنه الافراني في الصفوة“: " وكان أبو علي رحمه الله تضلع في العلوم العقلية 
وبرز فيها على أبناء وقته» حتى قال في تأليفه المسمى " بالقول الفصل في الفرق بين 


'- ينظر: موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجّي» (1802-1801/5 ). 
7- المصدر نفسه»ء (1805/5). 

3- ينظر: المحاضرات لليوسي» ص - د -. 

4_ اظ : صفوة من انتشر للإفراني» ص 347. 
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الخاصة والفصل ٠"‏ إنه بلغ درجة الشيخ سعد الدين التفتازاني» والسيد الجرجاني وأضرابهماء 
بحيث يقبل من كلام العلماء ويردء وسأله يوما سائل بدرسه عن مسألة فقال له: " اسمع ما 
لم تسمعه من إنسان» ولا تجده محررا في ديوان» ولا مسطرا ببنان» وإنما هو من مواهب 
الرحمان ". 

وقال عنه عبد الله كنون": " أبو علي الحسن بن مسعود اليوسيء نسبة إلى آيت 
يوسيء قبيلة في عداد بربر ملوية» نابغة علماء هذا العصر ومن أفضل المتحققين بالعلوم 
العقلية والنقلية على سبيل العموم ..انتشرت عنه فنون المعارف في قبائل المغرب» ولم يأل 
جهدا في التعليم والإرشاد والإصلاح والتذكيرء إذ كان على قدم السلف الصالح في حسن 
الهدي وإقامة شعائر الدين حتى قال فيه عصريّه العلامة أبو سالم العياشي: 

[ بحر البسيط ] 

من فاته الحسن البصري يدركه *** فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 

وأطراه الكتاني في فهرس الفهارس فقال”: " ...هو عالم المغرب ونادرته وصاعقته في 
سعة الملكة وفصاحة القلم واللسان» مع الزعامة والإقدام» والصدع بما يتراءى لهء وكثرة 
التصنيق. على طرق بعد العهد مله وهر الكلام المرسل الخالى .فن الل إل ما لايد 
منه..." 

وعن أدبه يقول المؤرخ الأديب محمد بن تاويت”: " فاليوسي إذن يمثل الحركة 

الأدبية في معظم النصف الثاني من القرن الحادي عشر إلى نهايته.. وهو خير من يمثل 
هذه الحلقة لما توفر عليه من أدب قوي وسعة ثقافة» وكان في الشعر بتلك العارضة القوية 
والقدرة في نظم قوافيه الطوال بكل يسر وسهولة.. وديوانه المطبوع يشهد له بمكانة ممتازة في 
قرض الشعر الجزل وفي أسلوبه الأخاذ بسحر بيانه ". 


أ هقر فيد الام كن امرجم الان (0863285/1): 

2- ينظر: فهرس الفهارس للكتاني» (1155-1154/2). 

7- ينظر: محمد بن تاويت» الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىء المغرب» دار الثقافةء 1984ء 
(3/ 740). 
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القَصْلُ اللرزايع: دِرَاسَةٌ المَخْطْوط 


وَمَنهج الإحقيق 


المبحث الأول: توثيق المخطوط وقيمته العلمية 
المطلب الأول: توثيق المخطوط 
المخطوط المراد دراسته وتحقيقه هو" نفائس الذرر في حواشي المختصر" للشيح 
الحسن بن مسعود اليوسي وهذا ما ورد في مقدمة المخطوط: " فهذه نفائس الذرر في حواشي 
 »‏ 5 ۴ ا 3 1 
المختصر جعلته بعون الله للشرح ooo‏ 
وقد وردت نسبة العنوان للحسن بن مسعود اليوسي في العديد من المصادر ومنها: 
1- "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" للعباس بن إبراهيم السملالي في 
الجزء الثالث حيث ورد:" ألف رحمه الله عدة تآليف» منها حاشية على الكبرى» وحواشي على 
» هى ٠.‏ ب 5 4 2 
مختصر السنوسي في المنطق . 
2- 'موسوعة أعلام المغرب" لمحمد حجي في الجزء الخامس حيث ورد " ولصاحب 
الترجمة مؤلفات منها زهر الأكم في الأمثال والحكم. وله حاشية جليلة على مختصر 
٠. : ٠.‏ 3 .2 3 
3- وكذا 'صفوة من انتشر" للشيخ الأفراني حيث قال:" ألف رحمه الله عدة تآليف 
٠. : 5 » “ ٠.‏ 5 4 
4- "الحياة الادبية في المغرب على عهد الدولة العلوية", لمحمد الأخضر حيث 
ع 4 اد 0 5 ٠‏ 1 5 57 1 5 
5- "الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي". لمحمد حجي» حيث تعرض 
لترجمة اليوسي» ووضع جدولا لمؤلفاته» ومن بينها نفائس الدرر على شرح المختصر 
5 6 
للسنوسي”. 


اك ر الصبيق بن سد النومبي مرد قان الدرن فى اى رووا 
يُنظنة اعاس بن راهم السفاايء المرجع النائق» (159/3): 

اك جر ومو اع الت لمحد حح 08145 

“- ينظر: صفوة من انتشر للإفراني» ص 349. 

ل محمد الأخضرء المرجع السابق» ص 126. 

؟ - ينظر : الزاوية الدلائية لمحمد حجي» ص 103. 
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6 "المحاضدراة فى الأدي واللعة#اللصسيخن ارسي من تحقيق وشرح فح حجي 
وأحمد الشرقاوي إقبال. حيث تعرضا لترجمة اليوسي في نصوص منسوبة» تضمنت اسمه 
ونسبه وکناه» أولية أمره ورحلته في طلب العلم ولقاء الأشياخ وثناء العلماء عليه ووفاته وآثاره 
5 .£ 3 » ..ى 5 1 
منها نفائس الدرر على شرح المختصر للسنوسي". 

7- " شجرة النور الزكية " لمحمد مخلوف في الجزء الأول حيث ورد:" له تآليف 
حسان وأدعية ورسائل وقصائد منها حاشية على مختصر السنوسي”. 

8- 'طبقات الحضيكي". لمحمد بن أحمد الحضيكي حيث تعرض لترجمة اليوسي»› 

3 5 5005 2 *:. 5 | * 

9- "الامام العلامة محمد بن يوسف السنوسي" لعبد العزيز الصغير دخان حيث 
تعرض لموضوع اهتمام العلماء بمؤلفات السنوسي شرحا ونظما واختصاراء وذكر نفائس 

: 5 0 4 
المطلب الثاني: قيمته العلمية 

من الواضح أن معظم العلوم هي نتاج التفكير الإنساني» ومن الواضح أيضا أن 
الإنسان حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة ومقبولة وقد ينتهي إلى نتائج خاطئة وغير 
مقبولة. فالتفكير الإنساني -إذا- معرض بطبيعته للخطأ والصواب» ولأجل أن يكون التفكير 
سليماً وتكون نتائجه صحيحة: يحتاج الإنسان في تفكيره إلى قانون يسترشد به» ويسير عليه 
حتى يأمن الزلل ويسلم من الخطأ؛ فلذلك وضع المنطق. يقول ابن خلدون في علم المنطق:' 
وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد””. إلا أن علم المنطق لا يعلّم الإنسان التفكير 
وحسب» بل يرشده إلى تصحيح التفكير؛ أي أن "علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير 
الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم» فيعلمك على أية هيئةء 
وترتيب فكري ننتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنكء ولذا سموا هذا 


21 ينظطر: المحاضرات لليوسي» ص- ر-. 

* - ينظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (329-328/1). 

أ بطر قات الخضوكي لمكي ص 211. 

“- ينظر: الإمام العلامة محمد بن يوسف السنوسيء المرجع السابق» ص221. 
”- ينظر: المقدمة لابن خلدون» (644/1). 


49 


نظا رة المخاموك ومتمع التختيق 


العلم (الميزان) و(المعيار) من الوزن والعيارء ويسمونه بأنه (خادم العلوم) حتى علم الجبر 
الذي شبهنا هذا العلم به» يرتكز في حل مسائله وقضاياه عليه"!. 

وقد اعتنى المسلمون بعلم المنطق تدريسا وتأليفا كالجمل للخونجيء والسلم المرونق 
للأخضري ومختصر السنوسي الذي لقاه العلماء بالشروحات والحواشي العديدة مما يدل على 
مكانة المنطق بصفة عامة ومختصر السنوسي بصفة خاصة في الأوساط العلمية. قال عنه 
التنبكتي : " ومختصره العجيب فيه زوائد على الخونجي» وشرحه الحسن جدا ”. ومن 
المعلوم أن مثق. الخرنجي من أذق. كنب غل المنطق» و مختضين الننوسئ كان يدرين 
بالزاوية الدلائية بالمغرب الأقصى”. 

ولما كانت المختصرات من الإيجاز بما كان بحيث لا يتيسر فهمها إلا بالشروح 
والحواشي» قام الحسن اليوسي بفك غوامض شرح المختصر وتذليل صعوباته» وقد وضعه 
للمبتدئ ولمن عسر اطلاعه على علم المنطق» كما أخبر عن نفسه في سبب تأليف حاشيته 
- نفائس الدرر- إذ يقول: 'جعلته بعون الله تعالى» للشرح تذييلاء ولدقائق نكته تبيانا 
وتكميلاء وربما ذكرت أشياء بيّنة المسالك» لافتقار المبتدئ مثلي إلى ذلك» وما اجترأت 
عليه» مع غزارة البضاعةء وغاية جهلي بهذه الصناعة» إلا ليكون لي ذخرا عندما يتعسر 
الإطلاع» وتبصرة لمن هو مثليء قصير الباع”. كما أن اليوسي أضاف بعض الشروحات 
لم يتعرض لها المصنف حيث يقول: " ولم يذكر المصنف في هذه الأبواب» البرهان 
والخطابة والشعر والجدل والمغالطة» وذكر الأربعة الأخرى» غير أنه ترك لواحق القياس» 
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى تكميلا '”. ويقول أيضا: " أهمل المصنف أقسام الجزء غير 
التام» كما ذكر أول الكتاب» لأجل ما ذكره هنا وهو حقء ورأينا أن نشير إلى جملة منهاء 
ونذكر في كل قسمء ما يكون بفضل الله تعالى» عونا على ما وراءه» ومنبها عليها "> 


اديظر: المتطق لمخد ركا المظفر: صن 12. 

- ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي» ص 571. 

- ينظر: الزاوية الدلائية لمحمد حجي» ص74. 

4 ا الحسن بن مسعود اليوسيء نفائس الدُّرر في حواشي المختصرء ق 1أ. 
7- المصدر نفسه»ء ق6 أ. 

6- المصدر نفسه؛ ق87 ب. 
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بيضوت داد راما رت به الاي فيو الاعات الس افرقان ,انلعل 
والخطابة والشعر والمغالطة. ولم يتعرض المصنف لهذه الصناعات» كأنه حذا بهذا الكتاب» 
حذو الجمل» وهو معلوم من عادته» كما مر غير مرة» ولا بأس بشرحهاء تكميلا للفائدة "'. 
المبحث الثاني: توصيف نسخ المخطوط 
المطلب الأول: توصيف النسخة الأولى 

تقع في 96 لوحةء خطها نسخ جيدء سهل القراءة. ومسطرتها: 27.5× 17.5 سم. 
بها حواشي لتصحيح الأخطاء والنقاتص بالمتن. وهي تعتمد نظام التعقيبة على يسار وجه 
الورقة. 

وأما المداد: فنص الشرح بخط أسودء ولفظة " قوله " باللون الأحمر. 

سفت ن 145 اف 

رمزت لها بالحرف "أ" واتخذتها أصلاً لوضوح خطهاء وقلة الأخطاء بها. 
المطلب الثاني: توصيف النسخة الثانية رمزت لها بالحرف "ب". 

حصلت عليها من المكتبة الوطنية الجزائرية» وتقع في 155 لوحة؛ رقم المخطوط 
2ء ويقع في مجموع» خطها نسخ جيد» سهل القراءة. ومسطرتها 152× 210. بها 
حواشي لتصحيح الأخطاء والنقائص بالمتن. وهي تعتمد نظام التعقيبة على يسار وجه 
الورقة. 

رما الا فنص الفح خط اسرد تمقف مينة 115ف 
المطلب الثالث: توصيف النسخة الثالثة رمزت لها بالحرف "ج". 

تقع في 165 لوحة» نسخة جيدة» خطها مغربي حسن. 

مسطرتها 21 × 16 سم » وهي كذلك تحتوي على حواشي لتصحيح الأخطاء 
والنقائص بالمتن. وتعتمد على نظام التعقيبة في يسار الصفحة. وقد كتبت بمداد أسود 
بالنسبة لنص المتنء ولفظة ' قوله " باللون الأحمر. 

نسحت فى 1186هه من طرق الديد:الشريق: نحي بق عيذ الله + 

المطلب الرابع: توصيف النسخة الرابعة رمزت لها بالحرف 'د". 


'- ينظر: الحسن بن مسعود اليوسي» نفائس الرر في حواشي المختصرء. ق93. 
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تقع في 132 لوحة» مسطرتها 21 × 16 سمء تحتوي على حواشي لتصحيح الأخطاء 
والنقائص بالمتن. وتعتمد على نظام التعقيبة في يسار الصفحة. وقد كتبت بمداد أسود 
بالنسبة لنص المتنء ولفظة " قوله " باللون الأحمر. 

نسخت في 1134ه» من طرف السيد عبيد الله. 


المبحث الثالث: مضامين المخطوط 
المطلب الأول: موضوعاته 

تناول المخطوط بين ثناياه جملة من الموضوعات صغناها في عناوين بعد التصفح 
والدراسة الأولية التي قمنا بها على المخطوط قيد الدراسةء والتي جاءت كما يلي: 


قاعة!. 


مفدمه 

حمد الله فيها على نعمة النطق لله بالربوبية» وثنى بنبيه محمد يله ثم بيّن سبب 
وضعة للشرح حيث قال:" فهذه نفائس الذرر في حواشي المختصر› جعلته بعون الله تعالى» 
للشرح تذييلاء ولدقائق نكته تبيانا وتكميلاء وربما ذكرت أشياء بيّنة المسالك» لافتقار المبتدئ 
مثلي إلى ذلك» وما اجترأت عليه» مع غزارة البضاعة» وغاية جهلي بهذه الصناعة؛ إلا 
ليكون لي ذخرا عندما يتعسر الإطلاع» وتبصرة لمن هو مثليء» قصير الباع؛ والمرغوب ممن 
طاب معتقده» وكرمت شمائله» وانبسطت للقبول يمينه» وانقبضت شماله. أ يتأمله بعين 
الرضاء فيتمم أو يصلح ما هو مستنقصه أو عائبه» ثم يقول: " كفى المرء نبلا أن تعد معائبه 
' ومن الله أرغب في إفاضة التوفيق» وإذاقة حلاوة التحقيق ". واختتم المقدمة بتقديم ترجمة 
مختصرة عن المصنف (السنوسي). 
التعريف بالسنوسي”: 
ترجمته بذكر بعض تلامیذه» ومشایخه» ووفاته. 


تقر لضن ين مسكرة لومي فاق الأرن فى كر اى النفتصيو: اق ]أ: 
7- المصدر تفسه» الصفحة نفسها. 
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مدخل!: 

شرح فيه المؤلف تصور السنوسي لشرح مختصره» وبيان كيف أن هذا الشرح هو مقيد 
بما جاء في المختصرء مع الاقتصار على المهم» لأن المنطق ليس مقصودا بالذات بل هو 
وسيلة لباقي العلوم» مثلما هذه العلوم هي وسيلة لكشف الحقائق وبيانها. 
تعريف السفسطائية2: 

عرف اليوسي مذهب السفسطائية» على أنها تنسب إلى سفسطاء ومعناها؛ الحكمة 
المموهة فهي مأخوذة من سوف: وهو الحكمةء واسطا: وهو التلبيس. وبعد ضبطه لمصطلح 
السفسطائية عرّج على بعض تعاريف العلماء لهذا المذهب. 
مطلب: تفسير العلم والعقل*: 

على اعتبار أن العلم نوعان: 

- الضروري ويسمى أيضاً (البديهي): وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب 
ونظر وفكرء فيحصل بالاضطرار وبالبداهة» كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء 
وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان. 
- النظري: وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكرء كتصورنا لحقيقة الروح» 

وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس ويسمى أيضا 
(الكسبي). 

من خلال هذه التفرقة بين العلمين» أثبت إمام الحرمين أن العقل بعض من العلوم 
الضرورية» حيث يقول: 'وليس كلها فالعقل ليس من العلوم النظرية» إذ شرط ابتداء النظر 
تقدم العقل؛ وليس العقل جملة العلوم الضرورية» فإن الضرير ومن لا يدرك يتصف بالعقل 
مع انتفاء علوم ضرورية عنه. فاستبان بذلك أن العقل بعض من العلوم الضرورية» وليس 
كلها ". ثم واصل اليوسي تفسير العلم والعقل من خلال آراء الفلاسفة. 
مطلب: تقسيم العلم إلى التصور والتصديق“: 


اد تفر الخ بن مهد النوسيء فان الأرن فى حرفي المختصيره! قا 
“ا المضدر تفسيف أ ق1 تب 

3- المضصدر نقسة» أ ق2 

المصندر تفه 23١‏ با 
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الع ار رة المخاموك ومتمع التختيق 


ينسم الظلم إلى قسين ,تنا التضور والتصيديق. 
اللصورع هو إذراك ايء داكا فانحا الخالى من الحكى يمني أنه لا بكرن سيه 
الإيجاب ولا السلب» (الإثبات أو النفي)» ولا يصاحبه الإذعان ولا اليقين. 
التصديق: هو الإدراك المشتمل على الحكم (الإثبات أو النفي)» مضافا إلى الإذعان واليقين 
بثبوت الشيء أو ثبوت شيء لشيء. والحكم بمطابقة النسبة للواقع أو عدم مطابقتها له. 
مطلب: حقيقة المنطق' 
تكمن حقيقة المنطق في نظر اليوسيء كونه آلة قانونية؛ أي أن المنطق إنما هو من 
قم الل الآلية ال ستقدم لحصرل غاية. فالمقطق كفل نيان الطزق العامة الصحيحة 
التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. 
مطلب: تعريف الفكر 2 
اللو مله راء عا عة في امات الحاشرة ج ارول إلى 
المطلوب" والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير آخر أدق أن الفكر هو: 
ترتيب أمور معلومة لبلوغ المجهول. 
والترتيب: جعل شيئين فصاعداء بحيث يطلق عليهما اسم واحد» ويكون لبعضها نسبة 
إلى البعض بالتقدم و التأخر. 
ويشترط في الأمور التعددء إذ لا ترتيب في الواحد» والتعريف السابق للفكر يستلزم 
العلل الأربع: 
آل اأص ك السو 
ب. العلة المادية : كخشب للسرير. 
ج. العلة الفاعلية: كالنجار 
ف ال الغافيةة انر علي الندرين: 
فصل في جواز الاشتغال بالمنطق *: 


ا ن عود اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصرء أ ق3 ب. 
2- المصدر نفسه» ب ق5 ب. 
١‏ المصدر نفسه» أق4أ. 
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القع ارا ااا بورامة المخاموك ومتمع التختيق 


وضّح الشارح في هذا الفصل الخلاف الحاصل في حكم الاشتغال بعلم المنطق» حتى 
يكون الطالب المبتدئ على بصيرة» ولخص هذا الخلاف في ثلاثة أقوال. 
مطلب: الفرق بين الغرض والغاية' 

يفرق اليوسي بين الغرض والغاية» وذلك أن ما لأجله أقدم الفاعل على فعله يسمى؛ 
غرضاء وما يترتب عليه الشيء ؛ يسمى غاية. 
مطلب: اسم هذا العله* 

يعتقد اليوسي أن اسم علم المنطق من حيث المعنى» يرجع إلى ثلاثة أمور: 

1 - كثرة في هذا العلم المدركات الكلية. 

2- يحصل مع تعلمه زيادة وكمال في القوة العاقلة. 

3- وعلى التعبير عن مراداته من المعاني» بألفاظ توافقهاء وتحددهاء بأخصر عبارة 
من دون إخلال. 

أما من حيث اللفظء فهو مشتق من النطق. وهكذا حَقٌ لهذا العلم عند اجتماع ذلك كله 
فيه أن يسمى بالمنطق. 
مطلب: تعريف علم المنطق3 

عرّف اليوسي علم المنطق» على اعتبار أنه علم في نفسه آلة لغيره؛ فهو علم في 
نفسه» لأن من خلاله يتعلم الإنسان كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن لأمور 
مستحصلة فيه» وأنه آلة لغيره؛ بمعنى أنه يعلمك القواعد العامة للتفكير. 
مطلب: موضوعه“ 

تناول اليوسي موضوع علم المنطق» على اعتبار أن موضوع كل علم هو الشيء الذي 
يبحث في ذلك العلم» وموضوع علم المنطق هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث 
صحة إيصالها إلى المجهولات. لأن المنطقي يبحث عن أحوال تلك المعلومات التي معها 


لآ ينظر: الحسن بن مسعود اليوسيء نفائس الذرر في حواشي المختصرء أق 5أ. 
"- المصدن تفس أق 5 تعد 

< المصدر نفسه أ ق5 ب. 

“- المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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الفصل الرايم: حرامة المخكموك ومنهج التحقيق 


يتوصل إلى المجهولات أي إلى تصورات وتصديقات لم تكن معلومة لديه» كما يبحث فيما 
يتوقف عليه هذا الإيصال. 
مطلب: التقدم الطبيعي! 

إن التقدم الطبيعي عند المناطقة- بنظر اليوسي- هو كون الشيءء الذي لا يمكن أن 
يوجد آخر إلا وهو موجودء كتقدم الواحد على الاثنين» فإن الاثنين يتوقف على الواحدء ولا 
يكون الواحد علة للاثنين. 
مطلب: أبواب المنطق تسعة* 

يرى اليوسي أن المناطقة عدُوا أبواب المنطق تسعةء وهي: الكليات» التعريفات› 
القضاياء القياس ولواحقه؛ البرهانء الجدلء الخطابةء المغالطة؛ء الشعر. 

ثم ينبه اليوسي على أن المصنف لم يتطرق إلى الأبواب الخمسة الأخيرة» مع تركه 
للواحق القياس» وذكر فقط الأربعة الأولى. 
مطلب: فائدته3 

علم المنطق: هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأء وترشده 
إلى تصحيح أفكاره » فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق وإنما يعلمانه 
تصحيح النطق » فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير » بل يرشده إلى تصحيح 
التفكير. 

إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. 
مطلب: كل علم فهو إما ضروري وإما نظري“ 

ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين: 

أ. الضروري: ويسمى أيضا (البديهي) وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب 
ونظر وفكر » فيحصل بالاضطرار وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف». 


'- ينظر: الحسن بن مسعود اليوسيء نفائس الدُّرر في حواشي المختصرء أق5 ب. 
2 المصدر نفسه؛ أق6 أ. 

3- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

“*- المصدر نفسه» أق6 أ. 
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اقم اريم درلم الخو نمم التحتيق 


كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن 
النقيضيخ لا يحعان ويأن الشعسن:طالعة وأ الواحد تضصيف الاشن وهكذا: 

ب. النظري: وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر » كتصورنا لحقيقة الروح 
والكهرباء » وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس ويسمى 
أيضاً (الكسبي). 
مطلب: لا يصح أن يكون كل من التصورات والتصديقات ضروريا أو نظريا' 

يستدل اليوسي على طبيعة تلك العلاقة بما يلي: 

- لو كان الجميع ضروريا (بديهيا)» فكل أمر يمكن إدراكه» وحينئذ تكون إقامة 
البراهين تحصيل حاصل. 

- ولو كان الجميع نظريا (اكتسابيا) لما أدركنا شيئاء لأن كل أمر تتوجه إليه 
النفس» محتاج إلى برهان» وما تبرهن به عليه أيضاء محتاج إلى برهان آخر. 

ومن ثمةء لا يكون الجميع ضروريا لأننا نحتاج إلى الفكر في بعضها بالمشاهدة؛ 
كالتصديق بحدوث العالم» وكتصور النفس والعقل. ولا يكون الجميع نظريا لأننا قد لا نحتاج 
إلى الفكر في بعضها؛ كتصور معنى الحلاوة والبرودة» وكالتصديق بأن الاثنين أكثر من 
واحد. فتعين أن يكون بعض التصورات والتصديقات نظرياء وبعضها ضروريا. 
مطلب: الحكم على الشيء فرع تصوره” 

يعتقد اليوسي من خلال شرحه» أن الإنسان لا يمكن له أن يحكم على شيء إلا بعد أن 
يتصوره إما بكنه حقيقته بشكل مطلقء أو بأمر صادق عليه؛ بدليل أننا نحكم على أشياء لا 
نعرف حقائقهاء كالحكم على الملائكة بأنهم معصومون » وأن الشيطان يرانا هو وقبيله من 
حيث لا نراه» فلو كان الحكم مستدعيا تصور المحكوم عليه بكنه الحقيقة لم يصح منا أمثال 
هذه الأحكام» ومن جهة أخرى» فكل تصديق لابد له من تصور يناسبه ويقتضيه حقيقة؛ فإذا 
رأينا شبحا من بعد » صح أن نحكم عليه بأنه شاغل فراغا؛ لأن هذه الصفةء تثبت له بمجرد 


'- ينظر: اڵ ن هود اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصر » أق6 أ. 
7- المصدر نفسه»ء أق6 ب. 
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الع ارا ااا بورامة المخاموك ومتمع التختيق 


كونه جسماء ولو أردنا أن نحكم عليه بالتحرك مثلاء لم نستطع حتى نتصور أنه حيوان» أو 
بالضحك لم نستطع حتى نتصور أنه إنسان. 
مطلب: أول وصول النفس إلى المعنى شعور' 

لشرح هذه القاعدة» استعان اليوسي بما قاله سعد الدين التفتازاني في كتابه " شرح 
المقاصد " عن الإمام الرازي. فما دام الشعور هو إدراك الشيء من غير ثبات» فهو معرفة 
حدسية مباشرة» لذلك فهو أول مراتب وصول النفس إلى المعنى. فإذا حصل وقوف النفس 
على تمام ذلك المعنى فتصور. فإذا بقي بحيث لو أراد استرجاعه أمكنه ذلك قيل حفظه. 
ولذلك الطلب تذكر (استرجاع)» ولذلك الوجدان ذكر. والتذكر من خواص الإنسان. 
مطلب: الدلالة2 

يوضح اليوسي قول المصنف في تعريف الدلالة» من خلال كلام الشيخ زكريا بأن 
الدلالة هي كون الشيء بحالةء يلزم من العلم بهء العلم بشيء آخرء أي أن الدلالة هي كون 
أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم بالفعل أم لا. 
مطلب: دلالة اللفظية3 

في هذا المطلب» يحاول اليوسي ضبط مفهوم الدلالة اللفظية وشرح أنواع الدلالة. 

فالدلالة اللفظية: هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم» العلم 
بالمعنى المقصود به. والدلالة أنواع: (العقلية» الطبيعيةء الوضعية) 
مطلب: غرض المنطقي المعاني4 

يعتقد اليوسي أن غرض المنطقي هو المعنى نفسه» ويتكلم على مباحث الألفاظ بالقدر 
الذي يساعده على فهم المعنى» بخلاف النحوي مثلا فإن غرضه هو اللفظ نفسه من جهة 
تصحيحه كي يتقوم لسانه. فالألفاظ هي مجرد وسيلة للتعبير عن المعاني. 
مطلب: تقسيم الدلالات الثلاث: المطابقةء التضمن. الالتزاه” 


ا ينار : الحسن بن مسعود اليوسي» نفائس الدّرر في حواشي المختصرء أ ق6 ب. 
2 المصدر نفسه» ب ق10ب. 

3- المصدر نفسه؛ ب ق11 أ 

“- المصدر نفسهء ق8 أ. 

32 المصدر نفسه» ب ق10ب. 
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الفصل الرايم: رة المخكموك ومنهج التحقيق 


في هذا المطلب يوضح اليوسي كلام المصنف من خلال ما نقله السعدء في أن 
الدلالات الثلاث الوضعية» لا تختص بما وضع له اللفظ وضعا حقيقياء بل يكون في غيره 
من المجازات. وتتمثل هذه الدلالات فيما يلي: المطابقة» التضمنء الالتزام. 
التعريف بالعقباني": 

تطرق اليوسي إلى ترجمة موجزة عن العالم والإمام العقباني» وذكر فيها اسمه ومكانته 
والمناصب التي ا إضافة إلى أهم مؤلفاته. 
مطلب: في تقسيم اللازم” 

يرى اليوسي من خلال شرحه لما قاله المصنف» أن في تقسيم اللازم يجب مراعاة 
أمرين: 

الأمر الأول: أن للمناطقة طريقان في تقسيم اللازم: 

الأول: أن اللازم ينقسم إلى لازم في الذهن والخارج معا؛ كلزوم الزوجية للأربعة. 

الثاني: أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين؛ والبين ما يلزم من تصور المتلازمين 
تصور اللزوم بينهماء وغير البين(الخفي)؛ وهو الذي لا يدرك فيه اللزوم بين المعنى ولازمه 
إلا بإقامة دليل عليه. ثم البين ينقسم إلى: 

ذهني: وهو ما يلزم من تصور الملزوم» تصور اللازم؛ كشجاعة الأسدء وإضاءة الكون 

غير ذهني: وهو ما لا يلزم فيه ذلك؛ كمغايرة الإنسان للفرس. فلا يلزم من تصور 
الإنسان تصور مغايرته للفرس» بل إذا تصورت الإنسان» وتصورت الفرس» تجزم بلزوم 
الفغايرة بينهما: 

الأمر الثاني: ذكر المناطقة أن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود والتعاريف» والمقصود 
بكونها مهجورة؛ أنها لا تعتبر في الجواب عند السؤال ب " ما " مثلاء بخلاف المطابقة 
والتضمن» فإذا قيل في جواب ما الإنسان؟ هو الجسم النامي» الحساسء المتحرك بالإرادة 
الناطق» فهذه دلالة مطابقة. وإذا قيل في الجواب؛ هو الحيوان الناطق» كان أيضا تاما؛ 


ات يقار ة الحسن بن مسعود اليوسي» نفائس الدّرر في حواشي ي المختصر» أق11أ. 
2- المصدر نفسه» ب ق18أ. 
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الا ي 


لاشتمال الحيوان على الجسمية والنمو فهي دلالة تضمن. وأما إذا قيل في الجواب: هو 
الجسم الناطق» فالتعريف لم يكن تاما؛ لعدم اشتماله على الجميع لا مطابقة ولا تضمناء مع 
أن " الناطق " يشتمل على باقي الأجزاء بالالتزام. 

مطلب: تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد' 

قبل التمييز بين المركب والمفردء قام اليوسي بشرح ما قاله المصنف من أن اللفظ 
مرتبط بالأزمنة الثلاثة: (الماضيء الحاضر والمستقبل). وبعد شرح أجزاء الألفاظ (أبكب 
بعلبك» إنسان)» انتقل اليوسي إلى التعقيب على اشتراط المصنف للجزء المادي في المركب. 
لأن كلمة " أقوم " بحسب المصنف ليست حدا مركباء على اعتبار ما ذكره البعض على أن 
المادي هو ما يسمع» والصوري هو ما لا يسمع. 
وهذا في نظره باطل. وما قيل عن لفظة " أقوم '» يقال عن لفظة " عبد الله ". 
وبعد هذا قام اليوسي بعرض أقسام المفرد والمركب» كما تصورها المصنف» وهي كالآتي: 

> أقسام المفرد: ما لا جزء له؛ كهمزة الاستفهام» ما له جزء؛ كزيدء ما له جزء يدل 
على جزء معناه؛ كبعلبك» ما له جزء يدل على جزء معناه» دلالة غير مقصودة؛ كحيوان 
ناطق» علما على إنسان» ما له جزء يدل على جزء معناه» دلالة مقصودة غير خالصة؛ 
كحجة الإسلام علما. 

4 أقسام المركب: ما له جزء يدل على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة» و يحسن 
السكوت عليه؛ كزيد قائم» ما له جزء يدل على جزء معناه» دلالة مقصودة خالصة؛ ولا 
يحسن السكوت عليه؛ كرامي الحجارة. 

وبعد هذا يشير اليوسي إلى أن المصنف تطرق إلى مبدأ الأسبقية بين المركب والمفرد؛ 
ففهم المركب متوقف على فهم المفرد» من حيث كونه في ذاته جزءا منه» لا من حيث كونه 
مفردا. وفهم المفرد متوقف على فهم المركب» من حيث كون المفرد مفردا والمركب مركبا. 
التعريف بابن سينا 


نظن الکن بن سد انوم فان الزن فى جتواقني اليختضي ت 83 اق 
- المصدر نفسه»ء أ ق13أ. 
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الا ي 


تعرض اليوسي في ترجمة ابن سيناء لاسمه» كنيته» مكانته ووفاته المذكورة في 
"الوفيات" لابن قنفد القسطنطيني» و'وفيات الأعيان" لابن خلكان. 
مطلب: تنبيهات على حد المفرد وحد المركب من أقسام الألفاظ! 

الأول: يرى اليوسي أنه إذا كان المصنف قسم اللفظ إلى قسمين (مفرد ومركب) فمنهم 
من ثلث القسمة» وأما ابن سينا فالمركب والمؤلف والقول عنده كلها مترادفات. 

الشاني: لما قسّم السنوسي اللفظ إلى المفرد والمركب» فكان ظاهره شمول التقسيم 
للمطابقي» والتضمنيء والالتزامي» ولكن الفخر الرازي له رأي آخر وهو أن المقسم إلى 
المفرد والمركب هو الدال بالمطابقة فقط. واعترضه ابن التلمساني أي أن التضمن والالتزام 
أيضا داخلان في التقسيم. كما أن اليوسي عارض فكرة التقابل بين المفرد والمركب» لأن 
التقابل معناه التناقض. والتناقض يكون بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية. وبالتالي التسليم 
بأن في المركب الدلالة بإحدى الوجوه» كانت موجبة جزئية ولا يناقضها إلا سالبة كلية؛ 
فوجب أن نعتبر في المفردء عدم الدلالة بشيء من الوجوهء لتصبح المقابلة. ولو انفرد 
التضمن والالتزام عن المطابقة يوما ماء يكون كلام السنوسي صحيحا. 

الثالث: عارض اليوسي المصنف في تقسيم اللفظ » ولا شك أن اللفظ إذا انقسم إلى 
المفرد والمركبء والمفرد ينقسم إلى أقسامء فاللفظ ينقسم إلى تلك الأقسام؛ لأن المنقسم إلى 
المنقسم إلى شيء» منقسم إلى ذلك الشيءء ولا منع في انقسامه إلى خمسة أقسام» كما قسم 
المفردء فيقع بين أربعة منها وبين الآخر التنافي الحقيقي. 

الرابع: يرذ اليوسي على المصنف وغيره» في تمثيلهم للمركب برامي الحجارة» وضارب 
زيد مثلاء وتعليلهم للتركيب في الأول مثلا؛ بأن الرامي مرادا للدلالة على ذات لها الرميء 
والحجارة مراد الدلالة على جسم معين. بأن المركب قد يكون لفظا واحداء فالألفاظ مثلا: ' 
ضارب ومضروب وجميل " كلها على كثرتهاء مركبات لدلالة جزئها على جزء معناها دلالة 
مقصودة» أي أنها تتضمن ضميرا معينا. فضارب مثلا؛ يدل بمادته على الحدث وبصورته 
على المتصف به. 


أت ينظق؛ الحدين مخ سرد البوسني اف الذرو في حوراي اضرب اب 


61 


ارا اوري لافطايوت ومتمع التليق 


الخامس: ينبه اليوسي على من يقول أن الجزء داخل المركب له دلالة» فمعنى" زيد ' 
لين له أجزاء تاج إلى :اله لانةتبوبالقالي لا قط أن الجزح مون "رة ا ورنكره نحت يه 
الدلالة في شىء من معت" زي " لا عه الإنفراد ولا عند الاجتماع» وإنما الذي قصبدت به 
الدلالة مجموع اللفظ واختلال الدلالة بعدم بعضه» إنما هو لانعدام المجموع الدال لا لكون 
الجزء له دلالة» فلازم الكل كالدلالة ونحوهاء لا يلزم أن يكون لازما للجزء ". 

السادس: يرى اليوسي أن تقسيم اللفظ باعتبار الاسم فشيء بديهيء وأما من حيث 
الفعل فهو مركبا لدلالة جوهره على الحدث وهيئته على زمان ما هذا في الماضيء أما الفعل 
المضارع في بعض صوره ليس من المفرد وذلك لاستتار الضمير فيه وجوبا كالفعل المضارع 
للنتكلم المقرك ملل اص فيو لق مركب من الق رالقاعل (الكمير) وركذا الفعل المضارع 
للمتكلم مع الغير كقولك: نصلي. 

السابع: نبه اليوسي على أن تسمية اللفظ بالمفرد أو المركب» لا يكون دوما حسب 
د چن على جو معناه يقكل مظلق» بل يحب أيه مراع الجانب اللعرى ف 
مطلب: تنبيهات على ذكر الإنفراد والإشتراك والحقيقية والمجاز ' 

كرح الرس يعض المسنطلحات المتظفية التي ذكرها المضيتك من خلال يحض 
التنبيهات وهي: 

الأول: فاللفظ المفرد؛ ينقسم إلى منفرد» ومشترك» وحقيقة» ومجازء ومنقول» وغيرها. 
ووجه التقسيم إلى هذه» أن الاسم؛ إن تعدد معناه» فان كان وضعه لكل من معانيه على 
السوية فهو المشترك؛ كالقرء» وان لم يكن كذلك بل وضع لأحدهما أولا ثم نقل إلى الثانيء 
فان ترك موضوعه الأول فمنقول عرفي إن كان الناقل هو العرف العام؛ كالدابة» وشرعي إن 
كان الناقل هو الشرع؛ كالصلاة والصوم» واصطلاحى إن كان الناقل هو العرف الخاص؛ 
كاصطلاح التحاة والعرطن عند المتكلم» والعرف العام هو الذي لم ينعين فاه وان يترك 
موضوعه الأول فحقيقة» إن استعمل في المعنى الأول؛ كالأسد للحيوان المفترس» ومجاز إن 
استعمل في المعنى الثاني؛ كالأسد للرجل الشجاع . 


أت ينظق؛ الحمين مخ سرد البوسني فاق الذرو في حوراي اضر ب ق26 
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ال ي 


وإن اتحد معناه» فإن تشخص؛ سمي 'علم جنس» وبدونه فهو المتواطئ إن استوت 
أفراده في حصوله وصدقه عليها؛ كالإنسان» ومشكك إن تفاوتت؛ كالوجود بالنسبة إلى 
الواجب والممكن. 

الثاني: انتقل اليوسي إلى توضيح سبب تقديم المصنف للمركب على المفرد في 
التعريف» وتأخيره في التقسيم» ففي نظره المعتبر في التعريفات هي المفهومات» والمعتبر في 
التقسيمات هي" الذوات ". 

الثالث: إن تقسيم المفرد إلى المنفرد والمشترك» هو محل نزاع مشهور. 

الرابع: رغم وجود أقسام للمشتركء إلا أن الإشتراك إنما يعتبر بالقياس إلى واضع واحدء 
وبذلك تنضبط التقاسيم» فإذا ذكر لفظ عين مثلاء وقصد منه عين الماء فلا إشكال في ذلك. 

الخامس: " معنى المشترك لا يمكن رده إلى ما فهم من كلام المنطقيين في الجدل 
والسفسطة فالخطأ يأتي من جهة الإشتراك» بأن يحتمل اللفظ معنيين فأكثر؛ أي حقيقتين كانا 
أو حقيقة ومجازاء بحسب قصد المتكلم. 

السادس: كل من المشترك والمتواطئ» اشتراك في أن ما يطلق عليه متعدد» والفرق 
بينهما كما ذكر المصنف» من أن المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه» كالعين مثلا؛ حيث 
تطلق على معان كثيرة مثل: عين الماءء والعين التي تصيب الإنسان» وعلى 
الجاسوس .والمتواطئ هو ما اتحد لفظه ومعناه» ولكنه يختلف باختلاف السياق والإضافة. ؛ 
مثل لفظ (الوجود) فهو يطلق على وجود الخالق وعلى وجود المخلوق» فمعنى الوجود - 
بمفهومه العام - واحد وهو ضد العدم» ولكنه يختلف من جهة إضافته فهذا مثال للمتواطئ. 
مطلب: الكلي' 

يرى اليوسي أن الحد الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين حقيقة أو 
مجازا نحو قولك:" رأيت اليوم حاتما "» تريد رجلا جوادا كحاتم. فالحد الكلي لا يمنع أن يوجد 
في أفراد كثيرة كقولنا: زيد إنسان» وعمرو إنسان. فتلك الأفراد يصح أن يحمل عليها لفظ 
الإنسان حمل مواطاة. وكذلك عند قولنا مثلا: " مالك ابن أنس علم " فإن العلم لا تمنع 
حقيقته من وجودها في أشخاص كثيرة كمالك والشافعي وغيرهماء ومع ذلك لا يصح أن 


اع ينظ الهس بن سعوة البوسي» تفاقين الرر فى خواقني المكتضسرء با 2273 
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لا ي 


يبحمل الك بتسه على قك الأفراة» بل يتوسل: إلى حه لى الك الأفراك بالإاشتفاق من أو 
الإضافةء فيقال: مالك عالم» أو مالك ذو علم. 

وما قيل عن مالك والشافعي» يقال أيضا عن الذوات التي وجد فيها البياض مثلا › 
فالجسم المتصف بالبياض مثلاء ليس كليا من حيث أنه جسم ذو بياضء إذ حمله عليه حمل 
اشتقاق لا مواطاة» بل البياض في نفسه كلي وكذا الجسم في نفسه. والكلي ستة أقسام؛ إذ 
قسم الأقدمون الكلي إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لم يوجد منه شيء؛ كبحر من زئبق» والثاني: ما وجد منه فرد واحد؛ 
كالشمسء الثالث: ما وجد منه أفراد متناهية؛ كالإنسان والكوكب. ثم قسم المتأخرون كل قسم 
متها إلى :قسية: تارك وة كما مها المصنف: 

ثم الكلي ينقسم إلى قسمين: متواطئ ومشكك؛ فالمتواطئ هو الكلي الذي استوى في 
أفراده» ولم يتفاوت فيها بقوة ولا ضعف» كالإنسان والحيوان» فإن أفرادهما لا يزيد بعضها 
على بعض في حقيقة إنسانية ولا حيوانية. 

وأما المشكك فهو الكلي الذي اختلفت أفراده بالقوة والضعف؛ كسواد الغراب أقوى من 
سواد الثوب. 
مطلب: تنبيهات على تقسيم المفرد إلى الكلي والجزئي وإلى متواطئ ومشكك' 

الأول: لما قدم المصنف تعريف الكلي على الجزئي» بحجة أن قيوده وجوديةء وقيود 
الجزئي عدميةء قال اليوسي: " وفيه نظرء لأن قولهم الأعدام لا تعرف إلا بعد معرفة 
ملكاتهاء لم يخصصوه ببعض المعاني دون بعض» بل معناه أن كل معقول ينبغي أن لا 
نسلبه حتى تثبته ونتعقله» ولا شك أن الذي أثبت فيه ذلك هو المنع الجزئي فهو ذو الملكة 
والذي سلب فيه هو الكلي فهو ذو العدم» وقد جعل أبو عبد الله الشريف في شرح الجملء 
الجزئي ذا الملكة كما نقل عنه. 

الثاني: عادة المنطقيين أن يقسموا المفرد إلى الاسم والفعل والحرف» وإلى ما بقي من 
الأقسام» والمصنف في نظر اليوسي لم يستوف هذه التقاسيم» لأن غرضه ذكر الضروري 
الذي تشتد الحاجة إليه. 


اظ ٤‏ | ن بن هود اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصرء ب ق29أ. 
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الفصل الرايم: رة المخكموك ومنهج التحقيق 


الثالث: قد علم اليوسي أن الاسم؛ إما كلي أو جزئيء وأما الفعل فهو كله كليء وأما 
الحرف فلا يكون بذاته كليا ولا جزئيا. 

الرابع: يرى اليوسي أن ظاهر كلام المصنف» بأن لفظ المفرد: منقسم إلى الكلي 
والجزئي» وهو صحيح؛ لأن اللفظ يوصف بهما تبعا لمعناه مجازاء والأولى أن ينقسم المفهوم 
كما فعل الكاتبي؛ لأن الجزئية والكلية عارضان للمعنى أولا وبالذات» وعارضان للفظ ثانيا 
وبالعرض» ولذلك نبه المصنف في الشرح بقوله: " المفرد ينقسم باعتبار تشخص مسماه ' 
الخ. 

الخامس: الكلي: هو المقصود بالذات في علم المنطق؛ لأنه مادة الحدود والبراهين 
دون الجزئي» لأنهم ذكروا أن الجزئيات» لا تحد ولا يبرهن عليها ولا بها. 

السادس: الكلي ثلاثة أقسام: طبيعي ومنطقي وعقلي. 

السابع: عند تسمية الكلي بأنه جزء الجزئي كما قال بعضهم؛ كالإنسان فإنه جزء من 
زيد» وذلك لتركبه من الإنسانية والمشخصات» وكالحيوان فإنه جزء من الإنسان» لتركب 
الإنسان من الحيوانية والناطقية. قال اليوسي: " وهذا باعتبار الحقيقة كما ترى» وأما باعتبار 
الصدق» فالأمر بالعكس» وهو ظاهر ". 

الثامن: يرى اليوسي أنه تبين من كلام المصنف أن التشكك يكون بالشدة والضعف 
كما مثلء ويكون أيضا بالأولوية والتقدم» إلا أن اليوسي» يعارض هذا لأن ما يجعلونه مشككا 
كهذه الألوان مثلا لاختلافها بأحد الأوجه السابقةء إن أرادوا اختلافها في مرئي العين» فليس 
بدال على الاختلاف في الحقيقة الذي هو المقصودء وإن أرادوا اختلافها عقلا فلا نسلمه؛ 
لأن البياض وغيره» إذا رددته إلى ذهنك» وقطعت النظر عن أفراده الخارجية» لم تدرك فيه 
تفاوت» بل هو معنى واحد كسائر المعاني. فاليوسي يرى بأن النزاع إنما هو في اختلاف 
المعنى في نفسه» فمثلا؛ الألوان حينما لا تكون مختلطة بألوان أخرى» فتحققها الحاسة أكثر 
من غيرهاء وتجد فيها شدة؛ كالبياض في العاج» ولكن في بعض الحالات يقل تحقق الحاسة 
ويضعف؛ فمثلا الثوب إذا وسخ يضعف بياضه»ء وهكذا فالشدة والضعف إنما سببهما أمور 
عرضيات. 

وبعد هذاء يضرب اليوسي مثالا حول اللون الأبيضء فإذا أطلق على الظج» فإِمًا أن 
يكون استعماله فيه ضميمة تلك الزيادة» أو لاء فإن لم تكن فهو المتواطئ» وإن كان فهو 
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لص اروم ااا زلعة للمخلموله وونمع التحتيق 


المشترك» فإذا لا حقيقة لهذا القسم» المسمى بالمشكك. وكذلك السعد التفتازاني ذكر في 
المسألة نزاعا ومباحث شريفة. 
مطلب: أقسام الكلي! 
ينقسم الكلي إلى أقسام ثلاثة: المنطقيء الطبيعي والعقلي. 
- فإن لا حظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي» كملاحظة الجسم بما هو جسم بغض 
النظر عن لونهء يسمي (الكلي الطبيعي). ويقصد به طبيعة الشيء بما هي. 
- وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي» كملاحظة البياض بما هو بياض بغض 
النظر عن كونه جسماء يسمي (الكلي المنطقي). والكلي المنطقي لا وجود له إلا في 
العقل. 
حرآنا إن لذ حظ الق المجبوع من اهف والموصرف» ان وط الجهم راف 
باللون الأبيض» يسمي (الكلي العقلي). 
مطلب: الجزئي الحقيقي” 
عرف اليوسي الجزئي بقوله: " هو اللفظ المفرد الذي يمنع تصور مسماه من صدقه 
على كثير ٠"‏ وهنا يخرج المركب والكلي. لأن المصنف لم يذكر حد الجزئي صريحاء واكتفى 
عنه بالتفسيم. حيث قسمه إلى قسمين: 
- ما وضع لمتشخص في الخارج عن الذهن ويسمى علم شخص. 
- وما وضع لحقيقة باعتبار تشخصها في الذهن كأسامة ويسمى علم جنس. 
مطلب: الجزئي الإضافية 
بدأ اليوسي بتعريف الكاتبي للجزئي الحقيقي» حيث قال: " كل أخص تحت أعم ' 
كالإنسان بالنسبة للحيوان» أو الحيوان بالنسبة للأبيض. 
فالجزئي الإضافي هو: " المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة ". فمثلا: الخط 
المستقيم (1) الذي رسمه زيد والخط المستقيم (2) الذي رسمه عمروء كل واحد منهما جزئي 


ا الحسن بن مسعود اليوسي» نفائس الدُّرر في حواشي المختصرء أق18 ب. 
7- المصدر نفسه» ب ق33اأ. 
3- المصدر نفسه» ب ق35أ. 
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الو ااا بورلمة للمفاموك وينم للتفتيق 


حقيقي» ثمَّ ننتزع مفهومآ أعمَّ منهما شاملا لهماء وهو مفهوم الخط المستقيم وهو الجزئي 
الإضافي. ثم أشار اليوسي إلى أن المسمى كليا أو جزئياء بالنظر إلى حقيقته؛ هو الحقيقيء 
وبالنظر إلى غيره؛ هو الإضافي. 
مطلب: وجه انقسام الكلي! 

قبل أن يتطرق اليوسي إلى تقسيمات الكلي» بين أهمية الكليات مقارنة بالجزئيات» لأن 
غرض المنطقي اكتساب المجهولات وهي لا تكتسب بالجزئيات بل بالكليات. 

فأقسام الكليات خمس» حصرها المصنف بالطريقة التالية: 

فالكلي إن كان له تعلق بالماهيةء فإمّا أن يكون مندرجا فيهاء أو خارجا عنها: 

فالأول يسمى 'ذاتيا"» والثاني يسمى "عارضا". وذلك لأن الكلي لا بد وأن يصدق على 
أفراده لعلاقة بينه وبينهاء وتلك العلاقة إما أن يكون هو جزء منها أو خارجا عنها أو تمامها. 

الأول: ذاتي باتفاق: وهو جنس وفصل. 

والثاني: عرضي باتفاق: وهو خاصة وعرض عام. 

والثالث: تمامها: وهو النوع. 
فانقسمت بهذا الطريق إلى خمسة أقسام؛ وهي في الأصل ثلاثة كما رأينا. 
مطلب: الجنس” 

في هذا المطلب يشرح اليوسي أهم خصائص الجنس كما عرفه المصنف» فالجنس لا 
يعرف بتمام الحقيقة فقط بل بتمام حقيقة المفرد» حتى يشمل التعريف جميع أجزاء المعرف؛ 
كقولنا: " الحيوان الناطق " في جواب ما الإنسان؟ حيث أشار إلى هذا المعنى في آخر 
كلامه على النوع؛ بقوله: " وهو الذي ذكرناه في معنى الصدق ". 
مطلب: الكلي الحقيقية 


ابطر : | ۰ بن چو ل اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصر› ب ق37ب. 
2- المصدر نفسه» ب ق38ب. 
2 المصدر نفسه» ب ق 0. 
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الفص الرايم: رة المخكموك ومنهج التحقيق 


الكلي الحقيقي: وهو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيهء 
فيدخل فيه الأنواع كلها؛ أي ما تعددت أفراده خارجا؛ كالإنسان» أو وجد منها فرد فقط؛ 
كالشمسء أو لم يوجد؛ كالعنقاء. 
مطلب: النوع الإضافي! 

النوع الإضافي: والمقصود به الكلي الذي فوقه جنسء فهو نوع بالإضافة إلى الجنس 
الذي فوقه سواء كان نوعا حقيقيا أو لو يكن كالإنسان بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوان 
وكالحيوان بالإضافة إلى جنسه وهو الجسم النامي وكالجسم النامي بالإضافة إلى الجسم 
البطاق اليه الفطاق بالاضافة إلى الجر 
مبحث: مراتب الجنس والنوع الإضافي” 

يحاول اليوسي شرح انقسام النوع إلى حقيقي وإضافي. فإذا كان النوع الحقيقي هو كلي 
مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو كالإنسان» أما النوع الإضافي فهو 
الكلي المقول على كثيرين في جواب ما هوء المندرج تحت جنسء وبينه وبين النوع الحقيقي 
عموم وخصوص من وجه. ويقال له النوع الإضافي لأن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه. 

فبعد التفريق بينهماء بين اليوسي كيف أن الأول سمي حقيقيا؛ لأن نوعيته هي باعتبار 
حقيقته» وهذا باعتبار الترتيب. وأما باعتبار مطلق التعددء فالحقيقي ينقسم إلى حقيقي 
إضافي كالإنسان» وغير إضافي كالنقطة كما هو الحال في النوع البسيط» وهذا النوع ليس 
إضبافيا لعدم إدراجه قدت :الحفين. ركا .قالمولف "يتفي كبر ارسي قضبد الترايب ولد 
يقصد مطلق التعدد. 
مطلب: الأجناس العالية3 

يعتقد البوسي أن للكماء في تحفيق الأجناين: الخالية اضطراا .. ققيل: جن الأجذاين 
واحد وهو الوجود؛ يعني أعلى الأجناس ولا جنس فوقء وقيل: الأجناس العالية اثنان: 
الجوهر والعرض» وقيل: إنها أربعة: الجوهرء والكَمٌُ والكيف» والمضاف. وذهب بعض 


اك ينظرة الطسن بن سرد لوي قافن ارو قن حراش اليفتضس ةوقا 
2- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه»ء أق24 ب. 
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المحتقون ومن بينهم أرسطو إلى أنها عشرة» وهي المسماة بالمقولات العشر والمتمثلة في: 
الجوهرء الكم» الكيف» الإضافةء الأين» المتى» الوضعء الملك» الفعلء الانفعال. وهذه 
المقولات العشر معروفة لها نظم ولها شروحات» وليس عندهم برهان» بل عوّلوا على 
الاستقراء فقطء وهو بناء على أن كلا منها جنس لما تحته لا عرض عامء وما تحته من 
الأقسام الأولية أجناس لا أنواع. 
مطلب: الكه! 

الكمه هو .عرض بقل القسمة والتقئين الذاقه. ويش الك إلى شسين: 
1. الكم المتصل: وهو ما كانت أجزاؤه الوسطى حدودا مشتركة» كل منها بالنسبة إلى 
مادونه نهاية» وبالنسبة إلى مافوقه بداية. والكم المتصل ينقسم . أيضاً . إلى قسمين اثنين: 

أ- الكم قار الذات: أي الكم الذي يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجودء وهو 
المقدار. 

ب- الكم غير قار الذات: وهو الذي لايجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجودء وهو 

الان 
2. الكم المنفصل: وهو ماليس بين أجزائه الوسطى حدود مشتركة» وهو العددء فإذا قسمنا 
العشرة ءمثلا .. إلى نصفين» كان عدد الخمسة نهاية القسم الأرل» وعدد الستة بداية الس 
الثاني» وليس بين القسمين حد مشترك. 
مبحث: الكيف” 

الكيف: هو عَرَض غير قابل للقسمة والنسبة لذاته. وينقسم إلى أربعة أقسام» وهي: 

1. الكيفيات المحسوسة: وهي إن كانت راسخة» كحلاوة العسل» وحرارة النار» فتسمى 
الانفعاليات» لانفعالات موضوعاتها. 
وإن كانت غير راسخة» وسريعة الزوال فتسمى اللاانفعاليات» كحمرة الوجه من الخجل»› 
وصفرته من الوجل. 


١د‏ بنظن: ا بن د اليوسي» نفائس الدّرر في حواشي المختصرء أق25 أ. 
- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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2. الكيفيات النفسانيات» فإن كانت راسخة تسمى ملكات» وإن كانت غير راسخة 
تفن وا 

3. الكيفيات المختصة بالكميات» مثل: التثليث للمثلث» أو التربيع للمربع» وكالزوجية 
والفردية للعدد. 

4 الكيفيات: الاستخدادية: فان كان تادا نهو القبول فيست :ضغفاء كالليخ 
المورجنية للانقسام يسهولة: 
مبحث: الأين ! 

الأين: هو الصفة التي تعرض للشيء باعتبار وجوده في المكان الذي هو فيه: ومكان 
الشيء قد يكون مكانا حقيقياء إذا كان جميع سطحه الباطن ممسكاً لجميع السطح الظاهر 
للشيء الحال فيه» حتى لايسع المكان غيره مهما كان» وقد يكون مكاناً غير حقيقي» وذلك 
إذا كان إطلاق وجود الشيء فيه» إطلاقاً يحتمل مشاركة غيره له فيه. ومن أنواعه: 
الاجتماع» الافتراق» الحركة والسكون. 
مبحث: المتى” 

المتى: هي الصفة التي تعرض للشيء باعتبار وجوده في الزمان» وقيل: هي حصول 
اء في الزمان: 
مبحث: الوضعة 

الوضع: هو الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعضء ومن نسبتها 
إلى أمر خارجي عنهاء بأن تختلف تلك الأجزاء بتلك النسبة الموازنة والانحراف» والقرب 
والبعذه باقن إلى جمات الان الكارجي. 
مبحث: الملك“ 

الملك: هيئة تعرض للجسم بسبب جسم آخرء يحيط به أو بجزء منه» وينتقل بانتقاله» 
كإهاب الحيوان» فهي تحيط بالحيوان» وتنتقل بانتقاله. 


أت بر الحين بن سود الوضي تقاقن الأرن كن راشي اليختضي» أق 125 
*- المضشن تفه أق 25 ب 

5 المصدر نفسه» ق25 أ. 

“- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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مبحث: الإضافة! 

الإضافة: هي النسبة العارضة للشيءء بالقياس إلى نسبة أخرى لا تعقل إحداهما إلا 
مع الأخرىء كالأبوّة والبنوّة» وتسمى النسبة المتكررة. فلا يمكن إدراك بنوّة بلا أبوّة» لأنهما 
متلازمان. 
مبحث: أن يفعل” 

أن يفعل: هو تأثير الجوهر في غيرهء أثراً غير قارٌ الذات» فهو في حال ما دام يؤثر. 

كاله + الشفين اا ای بسكن 
مبحث: أن ينفعلة 

أن ينفعل: هو تأثر الشيء من غيرهء مادام في حالة التأثر. 

مثاله: التسخن للشيء الذي يتسخنء أما لو استقر التأثر في الشيء المتأئر فلا يدخل 
تحت مقولة الانفعال» وإنما يدخل في مقولة الكيفء كما في احتراق الحطب» بعد تمام 
الك 
مطلب: مراتب الجنس“ 

يرى اليوسي أن السنوسي قد مل جنس المفرد بالعقل» بناءا على جنسيته واختلاف 
أفراده بالفصول لا بالخواص» حيث أثبت الفلاسفة جواهر روحانية لا متحيزة ولا قائمة 
بمتحيز» والمتمثلة في العقول والنفوس والأرواح البشرية. وساعدهم الغزالي وبعض الصوفية 
على ذلك في موضوع النفوين البشرية خاصة: 

ثم ينتقل اليوسي إلى تفنيد موقف الفلاسفة والذين قالوا بأن الله موجب لا مختارء على 
الرغم من أنه سبحانه وتعالى قادر مختارء فالله بحسب اعتقادهم لا يمكن أن يصدر عنه 
سوى شيء واحد وهو العقل» ثم أوجب العقل الفياض» إلى أن يصبح مجموع الموجبات 
عشرة عقول» وتسعة أنفس» وتسعة أفلاك» وكل هذا لا يقبله عقل ولا شرع. 


اد ر السن بن عة اللوشي تشقان الأرى فى بعواتتي اليحتضينء 12531 
- المصدر نفسه» أق25 ب. 

3- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

“- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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كما أن الحكماء (الفلاسفة) في نظر اليوسيء قد قسموا الجوهر بالمعنى الذي 
اصطلحوا عليه إلى بسيط ومركب» ثم البسيط؛ ينقسم إلى ما هو جزء المركب وإلى ما ليس 
كذلك» والجزء ينقسم إلى حال في غيره وهو الصورةء وإلى محل وهو المادة» وما ليس بجزء 
ينقسم إلى مجرّد عن المادة وعلائقها وهو العقل» وإلى ما ليس كذلك وهو النفس فإن لها 
علاقة بالجسم للتدبير. والمركب ينقسم إلى ما ليس له نفس كالجمادء وإلى ما له نفس» وهو 
ينقسم إلى غير نام وهو الفلك» وإلى نام وهو ينقسم إلى ما لا حس له وهو النبات» وإلى 
الحساس وهو الحيوان وهو ينقسم إلى ناطق كالإنسان» وغير ناطق كالأعجم. 
مطلب: مراتب النوع' 

وأما مراتب النوع الإضافي فأربع؛ لأنه إما أعم الأنواع وهو النوع العالي كالجسم مثلا. 
والنوع السافل والنوع المتوسط والنوع المفرد . 
مطلب: الفصل” 

الفصل: هو جزء الماهية الذي ليس تمام المشترك بينها وبين نوع آخرء بل إما أن 
يكون بعض تمام المشترك مساوياً له» أو لا يكون مشتركا بين الماهية وبين نوع آخر 
أصالة» فإن كان الثاني إن لم يكن مشتركا أصلا فيكون جزءا مختصاً مميزا لها عن جميع 
أغيارهاء وهو الفصل القريب كالناطق بالنسبة للإنسان» فإنه جزء من ماهية الإنسان التي 
هي الحيوان للناطق» وليس تماما للمشترك الذي هو الحيوان مساو له» لأن الحيوان هو 
الجسم الحساس» فالحساس فصل للحيوان الذي هو جنس للماهية. 
مطلب: أقسام الفصل3 

يعتقد اليوسي أن الفصل ينقسم إلى: الفصل الوجوديء والفصل الجنسيء ثم الجنسي 
ينقسم إلى: فصل النوع ككلمة ناطق» وفصل الجنس مثل كلمة حيوان» ثم فصل النوع ينقسم 
إلى: مساو وأعم» وسمي مساويا لأنه مساويا للذات كالضاحك والمتعجب بالنسبة إلى 
الإنساق» فكل متعجب إنسان. وكل: إنسان متعجب: وسمي الثاتي عاما لأنه أهم 


7- المصدر نفسه؛ أق27 أ. 
3- المصدر نفسة: أق27 ب 
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من الذات فليس كل ماش اا اسان فهو آعم من الإنسان. 
والمساوي ينقسم إلى: فصل الماهية» وفصل فصلهاء والأعم ينقسم إلى: قريب (فصل النوع) 
وبعيد (فصل الجنس). 
مطلب: الخاصة والعرض العا ! 

يفرق اليوسي بين الخاصة والعرض العام بما يلي: 

الخاصة: هي الكلي (تخرج عنه الأشخاص)الخارج عن الماهية (يخرج الجنس والنوع 
والفصل) الخاص بها (يخرج العرض العام)؛ كالضاحك للإنسان. 

والعرض العام: هو الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها؛ كالمتحرك 
للإنسان. وكل من الخاصة والعرض العام» إما شامل أو غير شامل»ء وكل منهما إما لازم أو 
مفارق» والمفارق إما بطيء المفارقة أو سريعهاء بسهولة أو صعوبة. واللازم إما للوجود أو 
للماهية» إما بوسط برهاني إن افتقر العلم باللزوم إلى ثالث » أو بغير وسط برهاني إن لم 

فمثلا؛ الحدوث للعالم» فإنه لازم له» ولكنه مفتقر إلى وسط برهانيء وهو التغيير بأن 
يقال: " العالم متغير "» و " كل متغير حادث ". وغير المفتقر إلى وسط؛ كالزوجية للأربعة: 
فإنه وإن كان معه وسط بأن تقول: " الأربعة منقسمة بمتساويين» وكل منقسم بمتساويين» 
زوج ضروري اللزوم» فلا حاجة فيه إلى هذا الوسط. 
فصل المعرّف2: 

بدأ اليوسي موضوع المعرّف» بالإشارة إلى أن كلا من الفصل والخاصة» يكون مفردا 
أو مركباء أي أنهما داخلان في التعريف. 

زفقل الفضيل المقره: الناطق مثلاء في تعريف الإنسان. ومثال المركب؛ أن تقول مثلا 
في المثلث: " هو شكل هندسيء مجموع زواياه 180 درجة» له ثلاثة أضلاع متقاطعة ". 

وأما الخاصة المفردة؛ فهو العرض الواحد» المختص بحقيقة؛ كالمتنفس للحيوان ذي 
الرئة. وأما الحركة فهي أعراض تختص جملتهاء لا كل منها بحقيقة؛ نحو: " الماشي 


اظ الحسن بن مسعود اليوسي» نفائس الدُّرر في حواشي ي المختصرء ب ق47 ب. 
- المصدر نفسه؛ أ29أ. 
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بالقدمين» العريض الأظفارء البادي البشرة» المستقيم القامة للإنسان ". وهذا رغم أن بعض 
الأقدمين اشترطوا التركيب في التعريف. 

وبعد هذاء ينتقل اليوسي إلى تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في المعرّف. 
والمتمثلة فيما يلي: 

أ. امتناع صفة التضايف: لأن المتضايفان هما الوجوديان اللذان يتعقلان معاء أي 
يفهمان ويتصوران معاء فمثلا لا يمكن أن تفهم معنى الأب إلا إذا فهمت معنى الابن. 

ب. لا يصح تعريف الشيء بما يساويه في الخفاءء أو بما هو أخفى منه» إذ تجد 
بعض الألفاظ أشهر باعتبار قوم» وهي أخفى أو مساوية باعتبار آخرين. 

نك .ويشقرط أن بكرن المعزف مسازيا للمحكف ظرذا وعكساة أن.وحودا وانتفاء» لأن 
الاطراد هو التلازم في الثبوت» والانعكاس هو التلازم في الانتفاء. فمتى وجد المعرّف وجد 
المعرّف» ومتى انتفى المعرّف انتفى المعرّف. 

ث. يلزمه أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرّف. 

ج. فلا يجوز التعريف بالأعم كتعريف الإنسان بالحيوان والأخص كتعريف الإنسان 
بالذكرء الآدمي والزنجي. 

ح. يشترط أن يكون أجلى من المعرّف فلا يصح التعريف بالأخفى من المعرّف 
كتعريف النار بأنها جوهر يشبه النفس. 

خ. يجب أن يحترز عن استعمال مشترك لفظى» خلا من القرينة المعينة للمراد؛ كأن 
تقول في تعريف الشمس: هو عين فلو وجدت القرينة المذكورة كأن تقول فيما ذكر: " هى 
عين تضئ الافاق " لم يمتنع التعريف به. 

د. يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به. 
مطلب: أقسام المعرف1 

والمعرّف إما حد أو رسم» وكل منهما إما تام أو ناقص؛ فهذه أقسام أربعة: 


ا | . بن چو ل اليوسي» نفائس الأرر في حواشي المختصرء ب ق52 لبا. 
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#فالحة اثام ما كب من الجن والفضيل يتو كف اسان الان اط 
والحدُ النّاقص ما يكون بالفصل القريب وحده؛ أو به وبالجنس البعيد؛ كتعريف الإنسان 
بالناطق أو تالجس الناطق. 
ولت اء ما ركب من لشن لريب والخاضدة»كصريقة اتان الاح رال 

التاقص ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد؛ كتعريفه بالضاحك أو بالجسم 
الضاحك. 
شروط التعريف!: 

حدد اليوسي مجموعة شروط في التعريف المنطقي حتى يؤدي الغاية المقصودة منهء 
صاغها في ثلاثة جواتب رهي : 

الجانب المادي: فلا يصح التعريف بالمساوي في العلم والجهالة» مثل تعريف الحركةء 
بما ليس بسكون أو السكون بأنه ما ليس بحركة. وعدم توقف التعريف على المعرف» وإلا 
لزم الدورء فإن كان التوقف بمرتبة واحدة يسمى دورا صريحاء وإن كان بمراتب» يسمى دورا 
كور فال الور الو أن يدرك الان اة اين ني وال الدوى المضس» يأ 
رکا الباق کے جب صلب 

الجانب اللفظي: أن يكون خالياً من الألفاظ الغريبة والوحشية» بل يجب أن تستعمل فيه 
الألفاظ الواضحة المعتادة. 

الجاتب الصسوري: كدي القصضدل والخاضنة على الجشين» وها ما يسمي بمخالفة 
اقرب الطبيعي» لأا لا تقول : "الإنسان ناطق حيوان"؛ بل نقول:""الإفسان حيوان فاطق ". 
فصل القضية2: 

يعرف اليوسي القضية من خلال ما استنتجه من كلام المصنف؛ اننا المركب 
التام الذي بصخ E‏ نصقه بالصدق أو الكذب لذاته. وفائدة هذا القيد هي إخراج جميع 
الإنشاءات التي يتوهُم توصيفها بالصدق أو الكذبء فإِنّ ذلك - لا بذاتها - بل بأمر آخر 
مدلول للإنشاء بالدلالة الالتزامية. فلتوضيح ذلك» يضرب اليوسي أمثلة: كمن عرض على 


ات رة الحسن بن مسعود اليوسي» نفائس الدّرر في حواشي ي المختصر» أق32 ب. 
32 المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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شخص بأكل طعاماء فقال: ألا تأكل؟ إذ يحتمل ألا يريد الأكل» أو ليس عنده ما يؤكل» 

فطلب الأكل حينئذ لا يحتمل صدقا ولا كذباء . فهذا الكلام الإنشائي» رغم احتماله الصدق 

والكذب فلا يسمى قضية. وكذلك إذا قال السيد لغلامهء الذي من عادته أن يسقيه: " أنا 

عطشان '؛ فهذه القضية تدل مطابقة» على الإخبار بوقوع العطش» وإلزاما على طلب 

السقي. 

وأخيرا يشير اليوسي إلى أنه علم مما ذكر المصنفء أن أقسام الخبر خمسة: 

ما يحتمل الصدق والكذب مطلقاء كخبر من ليس معصوماء بنحو: " قيام زيد ". 

وما يحتملهما لذاته» لكن يتعين صدقه. نظرا إلى خارج من مخبرء كخبر الرسل. 

أو عقل» نحو: " الأربعة زوج. 

أو يتعين كذبه» نظرا إلى خارج من مخبرء كخبر الدجال. 

9 عقل نحو: " الواحد زوج ". 

مطلب: أقسام القضية! 

من خلال هذا المطلب» يحاول اليوسي شرح أقسام القضية وهما: الحملية والشرطية. 

أ- (الحملية) مثل: الحديد معدن» الربا محرم» الصدق ممدوح» الكاذب ليس بمؤتمن» 

البخيل لا يسود. 

ب- (الشرطية) مثل : اذا أشرقت الشمس فالنهار موجودء وليس إذا كان الإنسان نماما 
كان أميناء ومثل : اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركباء وليس الإنسان إما أن يكون 
كاتبا أو شاعرا. 
وعند ملاحظة هذه القضايا نجد : أن كل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان 

بالأصل. ففي المثال الأول لولا( إذا) و (فاء) الجزاء لكان قولنا (أشرقت الشمس) خبرا 

بنفسه وكذا ( النهار موجود) وهكذا باقي الأمثلة ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب 

أحدهما إلى الآخر جعلهما قضية واحدة وأخرجهما عما كانا عليه من كون كل منهما خبرا 

يصح السكوت عليه فإنه لو قال( أشرقت الشمس) ...وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا. 


سم پچ هن لل ئ 


اك ا ن بن عود اليوسي» نفائس الأرر في حواشي المختصرء أق34أ. 
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لص ارم ااا زلعة للمخلموله وونمع التحقيق 


وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية لأن 
لا اتحاد بين القضايا بل هي إما نسبة اتصال الثاني بالأول أو نفي ذلى الاتصال كالمثالين 
الأولين وإما نسبة التعاند والانفصال أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين. 
ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج ونقول: القضية الشرطية: ماحكم فيها بوجود نسبة 
بين قضية وأخرى أو لا وجودها. 
مطلب: المتصلة! 

في هذا المطلب يحاول اليوسي توضيح معنى القضية الشرطية المتصلة مثلما فعل 
المصنف. فسميت بالمتصلة لاتصال طرفيها[المقدّم والتالي] بأدوات الشرط(كتماء إِنْ» إذا). 

مثال ذلك: "إذا طلع النهار وجد الضياء". 

فالمتصلة حينئذ هي ما حكم فيها بالاتصال بين قضيتين أو بنفي الاتصال بين 
قضيتين» ونقصد بالاتصال هو تعليق إحداهما على الأخرى. ومن أقسامها: 

أ. القضية اللزومية: وهي التي يكون بين طرفيها [المقدم والتالي] اتصال حقيقي› 
مكل "كلما اهاه البرق السفاء ممع اة 

ب. القضية الاتفاقية: وهي التي يكون الاتصال بين طرفيها ممكن الانفكاك. مثل: ' 
كلما سمع الرعد صرخ الطفل ق : 
مطلب: المنفصلة2 

القضية الشرطية المنفصلة: وهي التي حكم فيها بوجود نسبة التباعد بين قضية وقضية 
أخرى أو بسلب نسبة التباعد بينهما. ومن أقسامها: الحقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو. 
مطلب: الحمليةة 

القضية الحملية: حينما نقول: الحديد معدن» الربا محرم» الصدق ممدوح» الكاذب 
ليس بمؤتمن» البخيل لا يسود. 


1_ يتنر : | 5 بن چو ك اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصر› لبا ق59. 
7- المصدر نفسه» ب ق60أ. 
3- المصدر نفسه» ب ق62 ب. 
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وبتدقيق هذه الأمثلة نجد : أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهماء ومعنى هذه 
النسبة؛ اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول أو نفي الاتحاد والثبوت. 
مطلب: أجزاء القضية! 

القضية الحملية تتألف من ثلاثة أجزاء: الأول: الموضوع وهو المحكوم عليه. الثاني: 
المحمول وهو المحكوم به. الثالث: النسبة؛ أي ثبوت المحمول للموضوع. 
مطلب: تسمية كيفية النسبة* 

شرح اليوسي موقف المصنف في تسمية كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع» و كيفية 
نسبة الموضوع إلى المحمول» عموما وخصوصاء فإذا قلنا: " الكاتب ضاحك " فإن نسبة 
الضحك إلى ما صدق الكاتب أمر ممكن غير ضروريء كما أن نسبة الكتابة إلى ما صدق 
عليه الضاحك كذلك. وكقولنا: " الإنسان حيوان " فإن نسبته متفقة أيضا بالضرورة. 

وأما في السالبةء فقد يكون السلب ممكنا في نسبة المحمول إلى الموضوعء ممتنعا في 
نسبة الموضوع إلى المحمول؛ كقولنا: " الإنسان ليس بكاتب بالإمكان ٠"‏ ويمتنع أن تقول 
الكاتب ليس بإنسان. 

إن أنواع كيفية النسبة كلها منحصرة في الضرورة ومقابلهاء أوالدوام ومقابله» فأحدهما 
يكفي في الحصر إذ كل معقول فهو منحصر بين الشيء ومقابله» إذ لا واسطة بين 
النقيضين. 

فمن خلال أنواع الكيفيات نتعرف على القضايا الموجهات» ومنها الضروريات والدوائم 
والمطلقات. فالضروريات والممكنات متقابلة» والدوائم والمطلقات متقابلة» والتي قد تكون 
مطلقة أو مقيّدةء فدخل في ذلك جميع القضايا الموجهات وهي: 

1. الضروريات المطلقة والمقيدة بغير المحمول» فيدخل فيها سبع قضايا: 

(الضرورية المطلقة» المشروطة العامة» المشروطة الخاصة» الوقتية المطلقة» الوقتية من 
غير أن توصف بالإطلاق» المنتشرة المطلقةء المنتشرة من غير أن توصف بالإطلاق). 


اظ 0 عود اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصرء أق39أ. 
7- المصدر نفسه» ب ق68أ. 
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الا ي 


2. الدوائم مطلقها ومقيدهاء فيدخل فيها ثلاث قضايا: (الدائمة المطلقةء العرفية 
العامة» العرفية الخاصة). 

3. الممكنات التي هي مقابلة للضروريات» فيدخل فيها مطلقة ومقيدة» خمس 
قضايا وهي: (الممكنة العامة» الممكنة الخاصةء الممكنة الوقتية» الممكنة الدائمة» الحينية 
الممكنة). 

4. المطلقات التي هي مقابلة الدوائم» فيدخل فيها أربع قضايا(المطلقة العامة 
الوجودية اللادائمة» الوجودية اللاضرورية» الحينية المطلقة). 

يرى اليوسي أن المقاطقة سرا أحكام هذه لكثرة استعمالهاء والمصنف ذكر هذه كلها في 
الشرح وزاد الوقتية والمنتشرة المطلقتين والممكنات(الوقتية والحينية والدائمة) والمطلقة 
الحينية» فصارت تسع عشرة. وعادة المناطقة أن يذكروا من الموجهات» إلا ثلاث عشرة 
قضية» وهي في نظر المصنف لا تسمى في الاصطلاح موجهةء إلا عند التصريح باللفظ 
الدال على كيفية النسبة» ويسمى اللفظ الدال على كيفية النسبة بالجهة. 
كما أشار اليوسي أيضا أنه ولتجنب كثرة التقسيم» لم يتعرض المصنف من الممكنات؛ 
الممكنة الأخصية والممكنة الاستقبالية» اللتان ذكرهما الخونجي في الجمل. 
مطلب: تسمية القضايا' 
إن هذا التقسيم هو الأساس لكثير من المسائل المنطقيّة. والمحور في هذا التقسيم هو 
الموضوع» وعلى ضوئه؛ تقسم القضية إلى أقسام» وذلك لأنّ الموضوع إما أن يكون جزئيا 
وإما أن يكون كليا. 
" فإن كان الموضوع جزئياً فالقضية تسمى: شخصية ومخصوصة. 
" وإن كان الموضوع كلياً فالقضية تسمى: مسَورّة أومهملة. 
مطلب: القضايا المنحرفة2 


ات وة الحسن بن مسعود اليوسيء نفائس الذرر في حواشي المختصرء ب ق77ب. 
7 المصدر نفسه» ب ق78 أ 
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القضية المنحرفة: ما اقترن سورها بالمحمول أو بالجزئي» مع أن الاستعمال الطبيعي 
أن يقرن بالموضوع» كقولهم : " الإنسان بعض الحيوان " أو " الإنسان ليس كل الحيوان ". 
وحق الاستعمال فيهما أن يقال : " بعض الحيوان إنسان " .و" ليس كل حيوان إنسانا ". 

يرى اليوسي أن المصنف بعد تعريفه للمنحرفة» قام بضبط أقسامهاء كالآتي: المحمولء 
إما أن يكون كلياء فهذه أربعة أقسام في المحمول. ثم الموضوع معها؛ إما كلي مسور بالسور 
الكلي» فهذه الستة أحوال في الموضوع.ء فإذا ضربت في أربعة أحوال المحمول»ء جاءت أربعة 
وعشرين؛ ستة منها في حمل الكلي على الكلي» وستة في حمل الجزئي على الجزئي» وستة 
في حمل الكلي على الجزئي» وستة في حمل الجزئي على الكلي. فهذه أربعة أقسام؛ في كل 
قسمء ستة أقسام؛ مجموعها أربعة وعشرون. 

فإذا اعتبرت دخول حرف السلب» على الطرفين معاء من هذه الأمثلة وتجريدهماء 
ودخوله على الموضوع فقطء وعلى المحمول فقط؛ فذلك أربعة أحوال» تضرب في أربعة 
وعشرون» أو في كل قسم من تلك الأقسام الأربعة» فيكون المجموع؛ ستة وتسعين. 

ثم يضيف اليوسي أن الموضوع في هذه الأقسام» لا يكون إلا جزئياء إذ لو كان كلياء 
وهو المسور وحده» لم تكن القضية منحرفة» إذ هذا شأن القضايا المسورات. و أن المحمول 
هاهناء لا يكون مسور البتة» إذ لو كان مسوراء لكان من الأقسام السالبة. وحينئذء الموضوع, 
إما أن يسور بالسور الكلي أو الجزئي» والمحمول إما أن يكون كليا أو جزئياء فهذه أربعة 
أحوال؛ حالتان في حمل الكلي على الجزئي» وحالتان في حمل الجزئي على الكلي. 

ثم هذه الأربع» يكون الطرفان فيها مقترنين بحرف السلب» ومجردين معا ومختلفين» 
فهذه أربعة أحوال أخرى» تضرب في الأربعة السابقة» بستة عشر. 

فهذه المنحرفات لا تنحصر في هذا العددء إلا بالنظر إلى القضية من حيث هي هيء 
وأما إذا اعتبرت حقيقية» وخارجية» وذهنية» وموجهة بأنواعهاء ومطلقة» فهي تزيد بأضعاف»› 

يوضح اليوسي أيضاء كيف أن المصنف لما تعرض للكاذب من القضايا المنحرفة 
بشكل صريح» لزم عنده الاعتراض؛ لأنه بعد تقسيمه للقضية المنحرفةء بين أنه لما كان 


انحراف السور عن موضعه. أوجب الكذب في بعض هذا العدد دون البعض الآخرء فذكر 
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اطا يعرف يه الكاذت: من ها العد ببب اتخات والصادق الذي لم يضر الاتحراكه 
وترك التخليط بذكر موجب الكذب غير الانحراف. 
مطلب: القضية الحقيقية والخارجية' 

- القضية الحفيقية: ومن ما اكان وجرد المرضوخ في فن الأمن رالراق مت أن 
الک قد رن کے لرکو جنا هن مرخ فل ارا جد ال اجرد را 
الوجود؛ فالحكم غير مستند إلى الأفراد المتواجدين في الخارج فعلاء بل نحكم على حقيقة 
الفرد فكل ما تصدق عليه تلك الحقيقة وذلك المفهوم وإن لم يوجد أصلاء فهو داخل في 
الموضوع. ولهذا يقع مقسما للموجود والمعدوم» ويصح أن يقال كل فرد من الطبيعة إما 
موجود أو معدوم» بلا مجازيّة ولا تأويل. فيشمله الحكم كطبيعة مثل قولنا: كل مثلث مجموع 
اا سای قافن ارو کی م اا ھی کا ت را ر الى ات 
المرسوم فعلا بل الميزان في كونه مثلثا. 

ج النسية القاردية+ رهي الف الى بكرن ررد موضبوعها فى حال الخارم ب2 
يكون التوجّه إلى أفراد الموضوع الموجودة فعلاً في أحد الأزمنة الثلاثة» سواء الآن أو 
المستقبل أو الماضي. فمثلا عند قولنا: ' كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح 
41" يعض الكور ات اا فى اليلد دهم ©" كل طالب في اتر و فل 
هذه ااا فا خا رج ينض أن وکا ف فوا ا و کی 
الخارج لا الهن. 
مطلب: أسوار القضية” 

أنيوان :القضنايا:الحملينة الأردم وهي خرن الفوجبة لكي كل» جميع سور النتالية 
اك الأ شيعه اراح سون الموجنة الجزثية: خض .واحة..سوز الفرحبة اة لين 
کل» بعض ليس. 
مطلب: المحصلة والمعدولة3 


ابطر : | . بن / د اليوسي» نفائس الأرر في حواشي المختصر.ء ب ق80 لا. 
7- المصدر نفسه» ب ق84 أ. 
3- المصدر نفسه» ب ق87 ب. 
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1 المحصلة: ها كان 'موظوصها ومر لا فحصلا سواء كانت ,موجية أدسالية 
م4" الحو شق ا الك لمن رة وي اتا اما لطر 

2 ادر ما گان موضوعها او محا أو كلاهنا مرل شواء کات موحية أذ 
u‏ 
مطلب: القضية الشرطية' 

قبس الشارج القضرة اقرط من خت الك إلى الى عقر قسا: ست تة 
رمت #تقضياقة. 

أما المتصلات: فهي مخصوصة كلية ومخصوصة جزئية ومخصوصة مهملة 
ومخصوصة كلية أو جزئية أو مهملة. 

أما المنفصلات: فمخصوصة كلية أو جزئية» ومهملة وغير مخصوصة كلية أو جزئيةء 
أو مهملة. هذا كله من غير اعتبار الكيف. 

اا اکر کیت کات اوه رن 8 عن رجاه وا سراب وان 
اعتبر أيضا اللزوم والاتفاق» كانت ثمانية وأربعين. 
فصل التناقض2: 

التناقض: " اختلاف في القضيتين بحيث يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى 
كاذبة "» ويستثني التناقض بين المفردات. إلا أن التناقض يشترط شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون القضيتان مختلفتين من ثلاثة أمور: (الكم والكيف والجهة). 

الشرظ الثاني الإتحاد. في الوحدات: الثمان» ومعرفتها هى الأساس المغرفة القشيتين 
ا و :رحد: 'التوضوع: ورحدة الفكمول. ررض التبرظ بورحدة ايان وة 
المكان ووحدة الإضافة ووحدة الكل والجزء ووحدة القوّة والفعل» وأشار اليوسي إلى أن 
خو اكت :وكات ركاف وده ارتو ورد الفنهمول» وك الزمان: 
التعريف بابن مرزوق3: 


ات ر : | . بن د اليوسي» نفائس الأرر في حواشي المختصر»› ب ق89 لبا. 
- المصدر نفسه؛ أق56 ب. 
3- المصدر نفسه» أق58 ب. 
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ذكر اليوسي في ترجمة ابن مرزوقء اسمه» كنيته؛ مكانته» وفاته» واختتمها بذكر أهم 
مؤلفاته. 
مطلب: أنواع التقابل' 
التقابل هو علاقة بين شيئين أحدهما مواجه للآخرء والمتقابلان في الحدود هما اللذان لا 
يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد وهو على أربعة أقسام: 
- تقابل السلب والإيجاب: كالشعور واللاشعور 
- تقابل المتضايفان: كالأيوة والبنوة 
تقابل الضدين: كالسواد والباض 
- تقابل العدم والملكة: كالعمى والبصرء النسيان والتذكر. 
مطلب: العكس” 
العكس المستوى: هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والجزء الثانى أولا 
مع بقاء الصدق والكيف بحالهما. فإذا أردنا عكس قولنا: " لا شيء من الإنسان بحجر '“ 
قلنا: " لا شيء من الحجر بإنسان ". 
من خلال هذا المطلب يوضح اليوسي فيما ذهب إليه القدماء في انعكاس الممكنتين 
ممكنة عامة بالخلف والعكس والافتراض. ثم يشير إلى أنه لا عكس للممكنتين على مذهب 
الشيخ ابن سينا إن كان المعتبر في وصف الموضوع هو الفعل» وإن كان المعتبر هو 
الإمكان كما هو رأي الفارابي فجائز انعكاسهما كنفسهما. 
فالدائمتان والعامتان تنعكس حينية مطلقة» وأما الخاصتان فتنعكسان إلى حينية مطلقة 
لا دائمة والوقتيكان والوجوديتان والمطلقة العامة تتعكن مطلقة عامة. 
وكذلك المشروطة والعرفية العامتين تنعكس عرفية عامة» وأما المشروطة والعرفية 
الخاصتان» تنعكسان عرفية عامةء كعامتيهما السابقتين» ولكن مع زيادة فيه " لا دائما " في 
الکن ثم ينيه 'البوسي على «ضدروزة حفظ فی :هذا المقاد قواعة تكرت في علم المنطق: 
منها؛ كل لازم للأعم لازم للأخصء لأن الأعم لازم للأخصء ولازم اللازم لازم. 


اح ينف ]ا 0 عود اليوسيء نفائس الدّرر في حواشي المختصرء أق60 أ. 
2- المصدر نفسه» ب ق100 ب. 
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وأما الدوائم فلا تنعكس إذا كانت جزئيات» لأنها وإن كانت عامة بحسب الأزمنة» غير 
عامة بحسب الأفراد. 
مطلب: حكم عكس النقيض الموافق' 

عكس النقيض: وهو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه. وله 
طريقتان: 

1. طريقة القدماء: ويسمي عكس النقيض الموافق لتوافقه مع أصله في الكيف . 

2. طريقة المتأخرين ويسمي عكس النقيض المخالف لتخالفه مع أصله في الكيف. 

بعد عرض القضايا الست الدوائم وهي: الدائمتان و المشروطتان والعرفيتان قام اليوسي 
بشرح كيفية انعكاسها كنفسهاء بالعكس الموافق والمخالف. ثم تطرق إلى انعكاسها بالمخالف 
فقطء والذي وصفه بالرأي الصحيح. ثم بيّن كيف أن الموجبة» إن لم تكن من الست الدوائم 
الكليات» لم تنعكس» وذلك بأن تكون من غير الدوائم؛ كلية أو جزئية» وتكون من الدوائم؛ 

أما غير الدوائم وهي: الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة» فدليل عدم 
انعكاسهاء أن أخصها وهو الوقتية» لا تنعكس. وأما الست الجزئية» فأخصها وهو الضرورية 
المطلقة» لا ينعكس. وأن الضرورة تحذف من المشروطة» فتنعكس هي والعرفية» عرفية 
عامة» ومن جهة أخرى لا تنعكس الضرورية والمشروطة كنفسهاء ويمكن انعكاسها جزئية. 
باب: تلازم الشرطيات” 

وفي باب تلازم الشرطيات أشار اليوسي إلى أقسام المنفصلة باعتبار الصدق والكذب 
وهي: 
1. منفصلة مانعة خلو: وهي ما حكم فيها بالتنافي بين طرفيها كذبا فقط أو بعدمه. 
2. منفصلة مانعة جمع: وهي ما حكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا فقط » أو بعدمه . 
3. منفصلة مانعة جمع وخلو معا: وتسمى المنفصلة الحقيقة : وهي ما حكم فيها بالتنافي 
بين طرفيها صدقا وكذبا معاء أو بعدمه » بمعنى أنهما لا يجتمعان معا » ولا يرتفعان معا . 


ات ر | ۰ بن عو ل اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصر› ب ق105 أ. 
البصكر نف ب 1103 ب 
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مطلب: استلزام المتصاة' 

يشرح اليوسي كلام المصنف» في استلزام المتصلة بأنها تستلزم أيضا متصلة صدقا 
وكذباء إذا كانتا متمائلتين في المقدم والكم» ومتناقضتين في التالي والكيف. 

وذكر اليوسي وكذلك المصنف بأن ابن سينا احتج على استلزام السالبة للموجبة؛ بأنه 
إذا صدق سلب استلزام المقدم للتالي» لزم أن يكون مستلزما لنقيضه» وإلا لم يكن مستلزما 
للنقيضين» فجاز أن يجتمعا معه وهو محال. 
مطلب: استلزام المنفصلة2 

يستدل اليوسي بالبرهان على استلزام المنفصلة مانعة جمع» من عين مقدمها ونقيض 
تاليهاء ومانعة خلو من نقيض مقدمها وعين تاليها. 

ثم ينتقل أيضا إلى الاستدلال عن استلزامهما لمتصلتين» بمعنى أن كل واحدة من 
مانعتي الجمع والخلوء تستلزم متصلة كما استلزمتهاء أما مانعة الجمع فتستلزم متصلة 
مقدمها عين أحد جزئيهاء وتاليها نقيض الجزء الآخر. وأما مانعة الخلو فتستلزم متصلة 
مقدمها نقيض أحد جزئيها وتاليها عين الآخر. أما الأول فلأن جزئي مانعة الجمع لما 
استحال اجتماعهما لزم أنه مهما صدق أحدهما صدق نقيض الآخر. وأما الثاني فلأن جزئي 
مانعة الخلو لما استحال رفعهما لزم أنه كلما صدق نقيض أحدهما صدق الآخر. 
مطلب: استلزام موجبة كل متصلة 

يشرح اليوسي بالأمثلة» كيف أن موجبة منع الجمع تستلزم سوالب الباقي» ومثلها موجبة 
منع الخلو وموجبة الحقيقية. 

ثم ينبه على أن استلزام الحقيقية» لمانعة الجمع ومانعة الخلو السالبتين» إنما هو على 
تفسيرهما الأخص» إذ هما حينئذ؛ مباينتان لهاء فصح سلبهما عنهاء وأما على تفسيرهما 
الأعم» فلا تستلزمهما لدخولهما معهاء إذ هي أخص منهاء فحينئذ؛ كلما وجدت وجداء ولا 
يصح سلبهما. وبعد هذاء يشرح اليوسي كيف أن سالب كل واحدة من هذه الشرطيات؛ لا 


*- المصدر نفسه» ب ق112أ. 
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تستلزم موجبات غيرهاء إذ لا يلزم من سلب لزوم بين جزئين إثبات عناد بينهماء ولا من سلب 
عناد خاص بين جزئين إثبات عناد آخر بينهما أو اثبات لزوم. 

وأخيرا يستعرض لوازم الشرطية المتصلة. 
فصل القياس': 

عرف اليوسي التصديق والتصور تمهيدا لمفهوم القياس بما يلي: 

التصديق: هو إدراك النسبة القسيم للتصورء ويطلق على القضية لوقوعه فيهاء أو على 
القياس المؤدي إليه. 

أما التصور: فهو إدراك المفرد» ويطلق على المعرف المؤدي إليه. 
فما يتوصل به إلى التصور المجهول وهي المعرفات» وفيما يتوصل به إلى التصديق 
المجهول وهو القياس» الذي يتركب من تصديقين(قضيتين)» متى سلما لزم لذاتهما تصديق 
آخر (قضية) بمعنى النتيجة. 
مبحث: القياس المركب* 

بدأ الشارح شرحه بضبط مفهوم القياس المركب» على اعتبار أنه ما أل من أكثر من 
مقدمتين» وهو في الحقيقة يكون مؤلفاً من قياسات بسيطة. كقولنا مثلا: ' العالم متغير ' و' 
كل متغير حادث " و" كل حادث له محدث "؟؛ " فالعالم له محدث ". 
مطلب: أقسام القياس المركب* 

والقياس المركب نوعان: ما ذكرت فيه نتيجة كل قياس» ويسمى؛ ' موصول النتائج ٠"‏ 
لوصلها بالمقدمات» وما لم تذكر فيه النتائج» ويسمى؛ " مطوي النتائج "» ومفصولها؛ لفصلها 
عن المقدمات. وبعد هذا ينتقل اليوسي إلى عدم اعتبار قياس المساواة قياسا منطقيا؛ لتوقف 
مقدمتيه» على مقدمة أجنبية. 


مطلب: القاس الكامل وغين الكاس 4 


أت لقان الح قو سه اليوسي» نفائس الدذرر في حواشي المختصرء أق70 ب. 
- المصدر نفسه»ء أق71أ. 

3- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

“- المضدر تفه أق 1 ركه 
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ميز اليوسي بين القياس الكامل و غير الكامل» كما ميز ابن سينا بينهما في قوله: ' 
القياس الكامل هو القياس الذي يكون لزوم ما يلزم عنه بينا عن وضعه»ء فلا يحتاج إلى أن 
نبين أن ذلك لازم عنه. والغير الكامل فهو الذي يلزم عنه شيء» ولكن لا يكون بينا في أول 
الأمر أن ذلك يلزم عنه» بل إذا أريد أن نبين ذلك» نبين بشيء آخر لكنه غير خارج من 
جملة ما قيل» بل إما نقيض ما قيل» أو عكسه» أو تعيين شيء منه وافتراضه على ما 
لوطه !: 
مبحث: أقسام القياس” 

يشرح اليوسي لما شرحه المصنف» من أقسام القياس كالآتي: 

1. القياس الاستثنائي: سمي استثنائيا؛ لاشتماله على أداة الاستثناء» وهي " لكن ". 
وهو ما يشتمل بالفعل على النتيجة أو نقيضها. 

2. القياس الاقتراني: سمي اقترانيا؛ لما فيه من اقتران الحدودء وما لم تذكر فيه 
النتيجة بالفعل» ولكن بالقوة؛ لأن أجزاؤها مذكورة في القياس» ومادة الشيء يكون معها ذلك 
الشيء بالقوة» ثم يستدل المصنف بأمثلة. 

ثم يصرح المصنف بأنه اعترض على الأول وهو قولهم: " ما اشتمل على النتيجة ". 
فإنه يقتضي عدم مغايرة النتيجة للقياس» وهو مناقض لما اقتضاه حد القياس من وجوب 
المغايرة» لقولهم فيه: " لزم لذاتيهما تصديق آخر ٠"‏ وأجيب بأنا لا نسلم عدم مغايرة النتيجة 
للمقدمتين في الضرب الأول من القياس الاستثنائي» فإن مسماهما أخذ في المقدمتين» 
باعتبار كونه لازما للملزوم» ولا يحتمل حينئذ صدقا ولا كذبا لأنه جزء قضية لا قضية كاملة 
وأخذ في تسميته نتيجة» باعتبار كونه قضية كاملة محتملة للصدق والكذب» فلفظها واحد 
ومعناها مختلف في الموضعين. 

ولكن اليوسي يرد على المصنف » بأن النتيجة مذكورة بمادتها وهيئتها التأليفية في 
الاستثنائي كما مرء بخلاف الاقتراني وهذا كله إنما نشأ عن اشتراط مغايرة النتيجة 
للمقدمتين» مع أنه إن كان يشترطء لئلا يكون كل مقدمتين قياساء باعتبار استلزام إحداهماء 


ا : النجاة لابن سيناء المرجع السابق» ص32. 
#- ينظر + || ن بن عود اليوسيء نفائس الدّرر في حواشي ١‏ لمختصرء أق72أ. 
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فقد قدمنا أنه لا يرد ولا حاجة إلى الاحتراز عنه» فكان الأولى إسقاط هذا الشرطء المؤدي 
إلى ما ذكر بغير فائدة. 
مطلب: القياس الاقتراني الحملي' 

يشرح اليوسي على ما يشتمل عيه القياس» فهو يشتمل على مقدمتين لينتجا المطلوب. 
كما تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة : (الأوسط والأصغر والأكبر). 

والحدان معا يسميان (طرفين)» وتلك الهيئة التي حصلت من نسبة الوسط إلى طرفي 
المطلوب» بالوضع والحمل تسمى؛ نظما وشكلا. 

ينتقل اليوسي إلى شرح مزايا المقدمتين والحدود الثلاثة. ويعتقد أن ما أشار إليه بعض 
الشيوخ؛ وهو أنه لما كان وقوع الطباع على الترتيب الثاني» أكثر من وقوعها على الترتيب 
الثالث» كان الثاني أقرب إلى الأول من الثالث. لم يظهر وجه لتفضيلء ما ذكره هذا 
البعض على المناسبات السابقة. 
التعريف بالفارابي”: 

بعد ذكر ترجمة عن العالم والفقيه الفارابي» من خلال اسمه ومكانته واهم مؤلفاته 
ووفاته» تحدث عن قصته مع سيف الدولة في مجلس الفضلاءء التي حكاها ابن خلكان. 
التعريف بالغزالي”: 

قدم اليوسي ترجمة موجزة عن الغزالي» وتطرق فيها إلى اسمه ومكانته وأهم مؤلفاته» ثم 
اختتمها بوفاته التي تعرض إليها ابن قنفد القسنطيني. 
أشكال القياس الإقتراني الحملي وضرويه“: 

في هذا الفصل بين الشارح نظرة المناطقة إلى القياس» فتارة ينظر إليه من جهة هيئته 
التأليفية؛ أي موقع الحد الأوسط في المقدمتين وهذا يسمى 'شكلا". وتارة ينظر إليه من جهة 
اقتران الصغرى بالكبرى في الكم والكيف» وهذا يسمى 'قرينة وضربا". 
ومن خلال موقع الحد الأوسط في المقدمتين نستنتج أن هناك أربعة أشكال: 
'- ينظر: الحسن بن مسعود اليوسيء نفائس الأرر في حواشي المختصرء أق72 ب. 
2 المصدر نفسه؛ أق73]. 
3- المصدر نفسه» أق73 ب. 
“- المصدر نفسه»ء أق74أ. 


88 


ل ی 


مطلب: الشكل الأول': 

الحد الأوسط موضوعا في المقدمة الكبرى ومحمولا في المقدمة الصغرى. 
- أن تكون صغراه موجبة» ولا يهم إن كانت كلية أو جزئية. 
- وأن تكون كبراه كلية» ولا يؤثر إن كانت سالبة أو موجبة. 

أ. الأضرب المنتجة: أربعة. 

ب. الأضرب غير المنتجة: اثنا عشر. 
ضابط إيجاب النتيجة”: 

يشرح اليوسي ما أشار إليه المصنف في أن النتيجة» تكون كلية موجبة وسالبة» وجزئية 
موجبة وسالبة. فضابط الكليةء إذا وجد بأن يكون الأصغرء عام الوضع بالفعل كما في 
الشكل الأولء والثاني إذا الأصغر فيهما موضوع أو بالقوة كما في الرابع» إذا الأصغر فيه 
محمول» لا يعلم عموم وضعه حتى يصير موضوعا بالعكس» ولكون العكس لازما للقضيةء 
أطلق عليه أنه عام بالقوة» كانت النتيجة كلية. ثم إذا وجد معه ضابط الإيجاب» بأن تكون 
المقدمتان موجبتين معا؛ كانت النتيجة كلية موجبة» وذلك مخصوص بالضرب الأول من 
الشكل الأول؛ ولذا كان الأول أشرف الأشكال» لإنتاجه الأشرفين. وإن لم يوجد ضابط 
الايجاب» لكون إحدى المقدمتين سالبة؛ كانت كلية سالبة» وذلك في الضرب الثاني من 
الأول» والضربين الأولين من الثاني والثالث من الرابع. وإن لم يوجد ضابط الكل» كانت 
جزئية» أما مع ضابط الإيجاب» فتكون جزئية موجبة؛ كما في الضرب الثالث من الأول 
والأول والثالث والرابع من الثالث» والأولين من الرابع. وأما بغير ضابط الإيجاب» فتكون 
جزئية سالبة؛ كما في رابع الأول» وآخر الثاني» والثاني والخامس والسادس من الثالث» وما 
بعد الثالث من الرابع. فمتى وجدت الخسة في المقدمتين» أو في إحداهماء اكتسبت النتيجة 
خسة. وأما شرف المقدمتين» فإن كان شرف إيجاب» اكتسبت النتيجة أبدا أشرفه» وإن كان 
شرف " كل " فليس بلازم» لجواز كون النتيجة جزئية» مع كلية المقدمتين معا؛ كبعض 
ضروب الثالث والرابع» ومنه فالمنتج للكلية» خمسة أضرب؛ اثنان من الأول واثنان من 


ات ينكان |1 ن بن هود اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصرء ب ق120أ. 
525306 
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الثاني وواحد من الرابع» والمنتج للإيجاب سبعة؛ اثنان من الأول» وثلاثة من الثالث» واثنان 
من الرابع» وأن الأول مخصوص» بإنتاج الإيجاب الكلي» والثاني مخصوصء بأنه لا ينتج 
إلا السلب» والثالث بأنه لا ينتج إلا الجزء. 

وأخيرا يشير اليوسي إلى اعتراض المصنف على الخونجي» في زيادة كلية الكبرى, 
حيث أشار بقوله: " وهذا الشرط مغن بالاستقراء» عما زاد الخونجي ". وأما اليوسي فقال: ' 
ويمكن أن يقال؛ إن اشتراط كلية الكبرىء بعد إفادتها التعليل» محتاج إليها أيضاء للتحرز عن 
نحو؛ الضرب الثامن من الشكل الرابع» عند من يجعله منتجاء فإن الأصغر فيه عام الوضع 
بالقوة» ومع ذلك لم ينتج كلية» لما لم تكن كبراه كلية» فلابد من شرط كلية الكبرى» ليخرج 
نحو هذاء إذ ليس كلما كان الأصغر عام الوضعء حينئذ كانت النتيجة كلية» اللهم إلا أن 
يقال: " هذا لما كان لا يتبين إنتاجه» إلا بالرد إلى الأول» صار كأنه منه» فلا يكون عام 
الوضع» أو يكون الضابطء إنما ذكر على مذهب المتقدمين ". 
مطلب: الشكل الثاني؟: 

الحد الأوسط محمولا في المقدمتين الكبرى والصغرى. 
- أن تختلف المقدمتان في الكيف» بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 
- أن تكون الكبرى كلية موجبة أو سالبة. 

أ. الأضرب المنتجة: أربعة. 

ب. الأضرب غير المنتجة: اثنا عشر. 
التعريف بابن الحاجب”: 

قدم اليوسي ترجمة موجزة عن ابن الحاجب» وتطرق فيها إلى اسمه ومكانته وأهم 
مؤلفاته ووفاته» مستشهدا بما جاء في الديباج المذهب لابن فرحون. 
الاعتراضات على ابن الحاجب في الضرب الرابع: 

بيّن ابن الحاجب في الضرب الرابع من الشكل الثاني» على أن عكس كبراه تكون 
بعكس النقيض الموافق» ولكن اليوسي صرح بأن هذا الموقف اعترض عليه من جانبين: 


- المصدر نفسه » أق76أ. 
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- إذا كان ابن الحاجب يقصد بأن ترد الصغرى إلى موجبة معدولةء فهذا لا يقبل لأنه يمنع 
استلزام السالبة الموجبة المعدولة لأنها أعم منها. 
- التسليم بانعكاس الكلية الموجبة بعكس النقيض المخالف يجعل الضرب عقيما وغير 
منتجاء لأن الحد الأوسط لم يتحد رغم إعلانه على بقاء الصغرى سالبة. 

وأما اعتراض الأصبهاني على ابن الحاجب فهو مقبول إن كانت نية ابن الحاجب 
أن السلب جزء من المحمول ومنه سميت معدولة»ء وإن نوى أنه خارج عن المحمول 
أصبحت تسمى سالبة» وفي هذه الحالة فهما متساويان؛ أي أن الصغرى السالبة تصبح 
في قوة الموجبة المعدولة» وهذه الفكرة لا يقبلها المنطقء لأن القياس لا ينتج مع واحدة 
منهما. 
مطلب: الشكل الثالث! 

الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين الكبرى والصغرى. 
- أن تكون صغراه موجبة» ولا يهم أن تكون كلية أو جزئية. 
- أن تكون إحدى المقدمتين كلية» سواء كانت الصغرى أم الكبرى. 

أ الأخرت المتفحة؛ سد 

ب. الأضرب غير المنتجة: عشرة. 
مطلب: الشكل الرابع” 

الحد الأوسط محمولا في المقدمة الكبرى وموضوعا في المقدمة الصغرى. 

- إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية» فيشترط عدم الجمع بين الخستين وهما الجزئية 
والسلب» سواء كان ذلك من جنس واحد كسالبتين أو جزئيتين» أو من جنسين كسالبة 
وجزئية» ولو في مقدمة واحدة. 

- وإن كانت الصغرى موجبة جزئية فشرطه كون الكبرى سالبة كلية. 
- فإن كانت الصغرى سالبة كلية أنتجت مع الموجبة الكلية الكبرى وإن كانت سالبة 

جزئية لم تنتج لاجتماع الخستين فيها. 


3 المصدر نفسه» ب ق126أ. 
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أ. الأضرب المنتجة: خمسة. 

ب. الأضرب غير المنتجة: أحد عشر. 
الحجّة وهيئة تأليفها': 

الموصل إلى المطالب التصديقية ثلاثة أنواع (قياس» استقراء وتمثيل) وهي من 
أقسام الحجة؛ أي أن القياس انتقال الذهن من كليّ إلى جزئي أو من عام إلى خاص أو 
من الجزء إلى الجزء. 
مطلب: المنفصلات2 

يرى اليوسي أن المنفصلتان اللتان يتركب منهما القياس هي في الأصل ستة أقسام» إذ 
لم تعتبر بين المنفصلات ترتيباء وإن اعتبرته كانت تسعة أقسامء باعتبار التقديم والتأخير؛ 
وهي حقيقتان مانعتا جمع» مانعتا خلو؛ حقيقة ومانعة جمع» حقيقة ومانعة خلو» مانعة جمع 
ومانعة خلوء وبالعكس في الثلاثة. 
الحكم في القياس المركب”: 

يشرح اليوسي مدعما شرحه بالاستشهاد بالأمثلة» الحكم في القياس المركب من 
المتصلات والمنفصلات» وكذلك أقسام كل واحدة منها. 
مطلب: القياس الاقتراني الشرطي“ 

بعدما أشار اليوسي إلى أن المصنف أهمل أقسام الجزء غير التام» شرع في شرحه 
وشرح النوع الثاني من القياس الاقتراني» والمسمى بالقياس الاقتراني الشرطي. 

القياس الاقتراني الشرطي: هو ما تركب من الشرطيات الصرفة» أو منها 
ومن الحمليات. 
مطلب: أقسام القياس الاقتراني الشرطي5 


1_ ينظر: الحسن بن مسعود اليوسيء نفائس الذرر في حواشي المختصرء أق80. 
- المصدر نفسه» ب ق136أ. 

3- المصدر نفسهء أق85 ب. 

*- المضدر تفسة: الضنفحة نقننها : 

7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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يقسم المناطقة القياس الاقتراني الشرطي إلى خمسة أقسام» لأنه إما أن يتركب من 
متصلتين» أو من منفصلتين» أو من متصلة وحملية» أو منفصلة وحملية أو متصلة 
Ey‏ 
القسم الا 
وهو ما تألف من مقدمتين كلتاهما متصلة شرطية» والحد الأوسط فيه له ثلاثة أوضاع: 
- إما أن يكون جزءا تاما من المقدمتين» بأن يكون المقدم بتمامهء أو التالي بتمامه 
فيهما. - أو يكون جزءا غير تام فيهما. - أو يكون تاما في إحداهما وغير تام في الأخرى. 
القسم الثاني: 
هو ما تألّف من مقدمتين كل منهما شرطية منفصلة» وهذا القسم كسابقه لا يخلو إما 
أن يكون الحد الأوسط بين المقدمتين جزءا تاما منهما أو غير تام منهماء أو تاما في 
إحداهما وغير تام في الأخرى. ولكن الأقرب إلى الطبع من هذه الأحوال الثلاثة هو ما كان 
الحد الأوسط فيه في جزء غير تام من المقدمتين. 
شروطه: إيجاب المقدمتين وكلية إحداهماء وصدق منع الخلو عليهماء بمعنى أنه لا 
يجوز أن تكون أحداهما مانعة جمع. 
القسم الثالث: 
هو ما تركب من شرطية متصلة وحملية» وأمره لا يخلو من أن تكون الحملية فيه 
صغرى والشرطية المتصلة كبرى» أو العكس. 
شروطه: أن تكون المتصلة موجبة لزومية (أما نتيجة هذا القسم فهي متصلة) مقدمها 
هو مقدم المتصلة» وتاليها هو نتيجة التأليف بين التالي والحملية» وتنعقد من هذا القسم 
أيضا الأشكال الأربعة» والشروط المعتبرة بين الحمليات هي أيضا معتبرة هنا بين تالي 
الشرطية المتصلة والحملية. 
القسم الرا 
هو ما تالف من المتنفصلة والحملية؛ والحد الأوسط فيه جزء من واحد مما تترزكب هته 
المنفصلة مع حمليةء وجزء من واحد آخر مما تتركب منه المنفصلة مع حملية أخرى متى 
وجدت وهكذا. 
شروطه: أن تكون المنفصلة كلية مانعة جمع أو حقيقية» والقريب منه إلى الطبع 
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نوعان: 
© النوع الأول: ما يكون عدد الحمليات فيه مساويا لعدد أجزاء المنفصلة» ويندرج 

تحته أمران : 

الأول: ويسمى بالقياس المقسم» وهو ما كان عدد الحمليات فيه مساويا لعدد أجزاء 
المنفصلةء واتحد فيه التأليف» بمعنى أن يكون محمول كل حملية هو محمول الأخرى. 

الثاني: ويسمى (بالقياس غير المقسم)» وهو ما كان عدد الحمليات فيه مساويا لعدد 
أجزاء المنفصلة» واختلف فيه التأليف» بمعنى أن يتعدد المحمول بتعدد الحمليات. 

* النوع الثاني: ما تكون الحمليات فيه أقل من أجزاء المنفصلة. 

القسم الخامس: 

هو ما تألف من مقدمتين شرطيتين» إحداهما متصلة والأخرى منفصلة › والقريب إلى 
الطبع أن يكون الحد الأوسط مقدما أو تاليا وأن تكون المنفصلة مانعه جمع . 

شروطه : أن تكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى وهذا القسم له نتيجتان. 
القياس الاستثنائي!: 

يتركب القياس الاستثنائي من مقدمتين: الأولى الشرطيةء وتسمى كبرىء والثانية 
الاستثنائية وهي المصدرة ب 'لكن" والمشتملة على الوضع» أي الإثبات لأحد الجزأين» أو 
الرفعء أي النفي» وهذه المقدمة الاستثنائية تسمى صغرى. 

أقسامه: 

ينقسم القياس الاستثنائي إلى قسمين: اتصالي» وانفصالي. 

أولا: الاتصالي: وهو ما تركب من الشرطية المتصلةء واستثناء عين المقدم» أو نقيض 
التالي. 

ثانيا: الانفصالي: وهو ما تركب من الشرطية المنفصلة» واستثناء عين أحد الجزأين أو 

تش روطه: يشترط المناطقة في القياس الاستثنائي ثلائنة 
شروط هي: 


بطر :ا ن بن عود اليوسي» نفائس الدّرر في حواشي المختصرء أق91 ب. 
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> أن تكون الشرطية موجبة؛ لأن السالبة لا اتصال ولا عناد فيها. 

> أن تكون الشرطية لزومية إن كانت متصلة» وعنادية إن كانت منفصلة. 

> يشترط فيه كلية الشرطية أو كلية الاستثنائية. 

ضروبه المنتجة: 

لما كان القياس الاستثنائي يتركب من شرطية واستثنائية» فالشرطية فيه إما متصلة أو 
منفصلة»ء وكلتاهما ذات جزأين: مقدم وتالي فالضروب الممكنة فيه أربعة: لأنه إما أن 
يستثنى عين المقدم أو عين التالي» أو نقيض المقدم أو نقيض التالي غير أن منها ما ينتج 
في بعض الأقسام ومنها عقيم في بعضها. 
لواحق القياس": 

بعد أن انتهينا من الحديث عن القياس بجميع أنواعه» ينتقل اليوسي إلى الحديث عن 
لواحق القياس» إذ يقول: " يلتحق بالقياس» أربعة أشياء أخر وهي: الاستقراء والتمثيل والقياس 
المركب» وقياس الخلف. أما الاستقراء والتمثيل والمركب» فقد تقدم تفسيرهاء في باب القياس» 
بما يغني عن إعادتها '. 

راما الكلفة فهو تيان يتت المظلوب هن ظريق إبظال ليه رسي كفا * بك 
الخاء» لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقيقة المطلوب أي كذبه» كما يسمى أيضا قياس 
الخلف» بفتح الخاء» لأن المستدل به يثبت المطلوب من الخلف من طريق مستقيم» ولذلك 
سمي القياس المنتج للمطلوب مباشرة وهو المقابل له ب "القياس المستقيم'. 

يتركب قياس الخلف من قياسين: 

أحدهما: اقتراني شرطي. 

ثانيهما: قياس استثنائي. 
أقسام الحجة: (الصناعات الخمس)” 

يلح اليوسي في بداية هذا الفصل على ضرورة الاحتراز في البرهان في خلل صور 
الأقيسة مثلما يحترز في خلل موادها. 


اظ :ا 0 عود اليوسيء نفائس الدّرر في حواشي المختصرء أق93 أ. 
*- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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أما ما يعرف به الصوري في البرهان» فهو جميع ما مر في الأقيسة؛ من الأحكام 
والشروط. وأما ما يعرف به المادي؛ فهو الصناعات الخمس: البرهان والجدل والخطابة 
اعرا غاا 
يشير اليوسي إلى أن المصنف لم يتعرض لهذه الصناعات» فيقوم بشرحهاء تكميلا 
للفائدة» كما قال. 
الخطأ في القياس!: 
أولا: الفساد الصوري: فبأن يكون القياس المتقدم» على غير هيئة الإنتاج» لاختلال 
يعن الشروط من الكيفية أو الكمية أو الحية» ككون. ضتغرى الأول سالبة أو ممكتة: أو 
ثانيا: الفساد المادي: فبأحد أمرين: 
”د جعل النتيجة إحدى المقدمتين (مصادرة على المطلوب). 
> بأن تكون المقدمة» في نفسها كاذبة» شبيهة بالصادقة» وذلك إما من جهة اللفظ 
زاما من جهة المختى. 
ثم يشير أيضا اليوسيء بأن أسباب الغلط كثيرة جداء وينبغي التفقه فيها ليحترز عنهاء 
ومنها المغالطة؛ فإن استعملها جاهلا بهاء فهو مغالط لنفسه» وإن قابل بها الفيلسوف» بأن 
يوهم الناس أنه حكيم» مستنبط للبراهين» سمي؛ سفسطائيا. ومنها نوع يسمى المغالطة 
الخارجية» وهذا النوع بحسب الشيخ زكرياء المقصود به: إيذاء الخصمء وايهام العوام» أنه 
قهره» وأسكته. 
أقسام البرهان: ( اللمي والإني )2 
يعود اليوسي إلى الصناعة الأولى من الصناعات الخمسء ألا وهي البرهان ليقسمه 
إلى قسمين: 
” البرهان اللمي: 
أن بكرن الحذ الأوشضط جلة لقيرت الأكير للاتضغر: 


أت ينظنة الحسق بن مشعوة البوسي» قافن الارن في حرا اليختصن: 9431 ب: 
م المصدر نفسه» أق 95 ُ. 
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” البرهان الإني: 

أن يكون الحد الأوسط عرلا للأكبر فى اوجوده في الأصغر لا علة (عكس اللمي). 
خاتمة": 

وفي خاتمته» يشير اليوسي إلى الخلاف في كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم بالمنظور 
فيه وهو النتيجة. إذ يرى اليوسي أن مذهب أهل الحق» هو أن الله تعالى يخلق النتيجة 
عقب تمام النظر اختيارا مباشرة» كسائر الكائنات» ثم هم على مذهبين: 

المذهب الأول: (الارتباط عاديئ)؛ بمعنى أن الله تعالى» أجرى العادة بخلق النتيجة؛ 
للعبد عند النظرء كالإحراق عند النارء ولو شاء خرق العادة لما خلقها. 

المذهب الثاني: (الارتباط عقليٌ)؛ أنه عقلي بمعنى أن النتيجة لازمة للمقدمتين» واللازم 
لا ينفك عن ملزومه عقلا. إلا أن اليوسي يرد بأن عدم انفكاك اللازم عن الملزوم؛ لا ينافي 
جوازه؛ بمعنى أن الفاعل المختارء إن شاء خلق الملزوم وخلق اللازم؛ وإن شاء تركهما معا. 

مذهب المعتزلة: (الارتباط تولد)؛ بمعنى أن حصول العلم بعد النظر بالتولد» ومعنى 
التولد عندهم؛ أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخرء كحركة اليد للمفتاح فإن حركة اليد أوجبت 
لفاعلها حركة المفتاح وكلتاهما صادرتان عنه»ء الأولى بالمباشرة» والثانية بالتولد. 

إن هذا المذهب في نظر اليوسي وجهت له بعض الانتقادات من قبل سعد الدين 
التفتازاني. والدليل على بطلان مذهبهم» بطلان أصلهم» وهو أن العباد يخلقون أفعالهم: 
وبطلانه بإجماع المسلمين مصداقا لقوله تعالى: « هل من خالق غير النّه 4. ويجيب 
لويس اواد ر ان زيما ار نا ا ا 
بينة ومقررة في كتب علم الكلام» عند أئمة الحق والتحقيق. 
المطلب الثاني: المصادر التي اعتمدها اليوسي: 

اعتمد اليوسي في بناء وحدات موضوعه على جملة من المصادر والمراجع منها ما 
حقق ومنها لا يزال مخطوطاء سأكتفي هنا بعناوينها ومؤلفيها دون تقديم أي شروحات 
مستفيضة» ومن غير استقصاء لجميع مصادره. 


اظ نق هود اليوسي» نفائس الذرر في حواشي المختصرء أق95 ب. 
من نورة فاطر ع من الآية 03. 
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1- المطلع شرح ايساغوجي لأبي يحي زكرياء: كتاب مطبوع طبعة حجريةء 114 
صء يقول مؤلفه: " فهذا شرح لطيف لكتاب العلامة أثير الدين الأبهري- رحمه الله- 
المسمى؛ بإيساغوجي في علم المنطق» يحل ألفاظه؛ ويبين مراده» ويفتح مغلقه» ويقيد 
مطلقه» على وجه لطيف» ومنهج منيف» وسميته؛ المطلع ". 

2- شرح المقاصد للشيخ سعد الدين التفتازاني: كتاب مطبوع في خمسة مجلدات: 
ويعتبر هذا الكتاب خلاصة وافية لكل ما كتبَ في علم الكلام. يقول المؤلف عن هذا 
الكتاب: " انتهزت فرصة من عين الزمان» وأخذت في تصنيف مختصر موسوم بالمقاصد 
فيها غرر الفوائد ودرر الفرائد» وشرح له يتظمن بسط موجزه» وحل ملغزه» وتفصيل مجمله. 
وتبيين معضله مع تحقيق للمقاصد وفق ما يرتاد» وتدقيق للمعاقد فوق ما يعتاد ". 

3-- الفطول على التتخيص التقتازاتي: كاب مطبوع» :857 صء وهو شرح لگخاب 
تلخيص المفتاح في المعاني والبيان لجلا الدين القزوينيء وهذا الشرح غلب عليه الحدود 
المنطقية» رغم أنه يندرج ضمن فن البلاغة. 

4- شرح التلخيص للتفتازاني: كتاب مطبوع» 502 صء والاسم الغالب على كتاب 
شرح التلخيص هو مختصر المعاني› ويعرف أيضا بمختصر شرح تلخيص المفتاح» وهو 
من أهم الكتب الدراسية في المعاني والبلاغة. 

5- شرح الشمسية للتفتازاني: على اعتبار أن المنطق هو آلة تضبط الفكر والنظر 
من وقوع الزلل فيهما. والشمسية من أجل المتون التي اعتنت ببيان قواعد المنطق وقضاياه. 
وقد ألفها الإمام الكاتبي» وشرحها الإمام السعد التفتازاني» وفصل فيها ودقق» وحقق. وسمى 
كتابه: شرح الشمسية» وهو كتاب مطبوع حققه جاد الله بسام صالح. 

6- ديوان الخنساء: شرح معانيه ومفرداته حمد وطمّاس» 130 ص. وديوان شعرها 
يعكس بيئتها من زمان ومكان وطبيعة وأشخاصء وقد أظهر ديوان الخنساء المرأة البدوية 
وأا كانت دات حب مجاه رشرك رخال أخانء حرقف في شعرفا يهرية الرأى وقرة 
الشخصية:؛ فكانت الخنساء الطفلة والشابة والزوجة؛ واستطاعت بشعرها أن تكتب أحزانهاء 
وتعاظم العرب بمصيبتهاء وتمضي الخنساء في شعرها مع الإسلام فتنسى كثيرا من عادات 
الجاهليةء ولكنها لا تنسى السادات من مضرء ولا يفارقها الوجد عليهم» والبكاء من أجلهم. 
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7- ديوان الأعشى الكبير: شرحه وعلق عليه محمد حسين» 466 ص. اكتسب 
الأعشى منزلة عالية بفضل شاعريته الفذة في المديح بخاصة والاعتداد بقومه البكريين 
بعامةء ولقد بات بحافز من مثله الأعلى في اللذة التي تجسدت في الخمرة والمرأة. وفي ثنايا 
ديوانه جوانب غنية من عالمه النفسي والفكري باعتقاد أملاه الواقع بعبثية الحياة» وتداخل 
مهازلها يغاب ییا الى لای في دكا واا بضر شد لآ نين من حوهرها 
المرتكز على ظاهرة التلون وعدم الثبات والزوال. 

8- ديوان دريد بن الصمة: كتاب مطبوع» 240 صء حققه عمر عبد الرسول» حيث 
يقول محققه: " يحوي هذا المجموع الشعري ثلاثة أقسام: القسم الأول: يضم ما صح لدريد - 
أي ما نسبته إليه المصادر وأجمعت على أنه له ولم يتنازعه معه شاعر آخر. القسم الثاني: 
يضم الشعر الذي نسب إلى دريد وتنازعه معه شاعر آخر. القسم الثالث: ويحوي هذا القسم 
الشعر الذي نسب إلى دري وغيره ورجحت أنه لغيره» وعللت لذلك مستندا إلى دواوين الشعراء 
التي انتهت إلينا من صنع القدماء ". 

9- ديوان حاتم الطائي: كتاب مطبوع» 95 ص» كان حاتم من شعراء العرب» وكان 
جوادا يشبه شعره جوده» ويصدق قوله فعله» وكان حيثما نزل عرف منزله. وكان ظفراء وإذا 
قاتل غلب» وإذا غنم أنهب» وإذا سئل وهبء وإذا ضرب بالقداح سبقء وإذا أسر أطلق. وكان 
يقسم بالله ألا يقتل أحدا في الشهر الأصم (رجب)» وكانت مصر تعظمه في الجاهليةء وكان 
ينحر في كل يوم عشرا من الإبل» فأطعم الناس واجتمعوا إليه» له ديوان واحد في الشعر. 

0-ديوان ابن الرومي: حققه أحمد حسن بسج» ثلاثة مجلدات»ء حيث يقول المحقق:" 
ترك ديوانا ضخماء وكان شعره غير مرتبء ورواه عنه المسيّبي ثم عمله أبو بكر الصولي 
ورتبه على الحروف» وجمعه أبو الطيب وراق بن عبدوس من جميع النسخ» فزاد على كل 
نسخة مما هو الحروف وغيرها نحو ألف بيت ' 

1-نهاية الأمل في شرح الجمل لابن مرزوق: مخطوطء؛ مضمونه شرح كتاب جمل 
الخونجي» ولكنني لم أعثر عليه. 

2-شرح التسهيل لابن مالك: كتاب مطبوع» أربعة مجلدات» حيث يقول محققاه: ' 
وفي هذا الكتاب يتمثل اتجاه ابن مالك ونهجه تمثلا واضحا لاشية فيه ولا غموض» فهو 
غزير المادة» قوي الحجة»ء واسع الاطلاع» يسوق أدلته في يسر وإقناع» ويقدم لتأييد رأيه 
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فيضا من الآيات القرآنية الكريمة؛ والأحاديث النبوية الشريفةء والشعر العربي المعتد به 
وكلام العرب المنشورء فإن لم يجد نصا فيما هو بسبيله اتجه إلى القياس يتخذ منه حجته 
ودليله إذا ما استوفى القياس عوامل صحته» والأسباب التي تدعو إلى الأخذ به» وهو يعقد 
الموازنات» ويستخلص النتائج» ويؤيد رأيه» ويفند رأي مخالفه» في عبارة نقية» وأسلوب علمي 

3-البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي: كتاب مطبوع» ستة مجلدات» من خلاله 
يجمع الزركشي أقوال علماء الأصول الذين عاصروه أو سبقوه» يعرض في كل مسألة أقوال 
أهل العلم فيها مرتبة» وهو في ذلك كله يذكر المذاهب ويحققهاء ويوازن بين الأقوال ويذكر 
الأدلة وينتقدهاء ويذكر أسباب الخلاف» ثم هو بعد ذلك كله يصوب ويخطىء» ويرجح 
ويقدم» ويمتاز هذا المؤلف بعزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة النقول فيه. 

4-الشفاء لابن سينا: كتاب مطبوع» شامل شمولا لا نظير له فيما وصلنا من كتب 
فلسفية» فهو ينقسم إلى أربع جمل رئيسية: المنطقء والطبيعيات» والرياضيات» والإلهيات» 
وتحت كل جملة» فنون» وكل فن مقالات» وكل مقالة فصول. 

5-النجاة لابن سينا: كتاب مطبوع» مقسم إلى قسمين: قسم يتناول موضوع المنطق› 
وقسم خصصه المؤلف للطبيعيات. وكل قسم يشمل مجموعة فصول. 

6-الاشارات لابن سينا: كتاب مطبوع» مقسم إلى عشرة أقسام» وكل قسم يتضمن 
مجموعة فصول» وكل فصل خصصه المؤلف لمجموعة إشارات وتنبيهات. فهذا الكتاب 
يعالج مواضيع ومسائل تخص المنطق. 

7-مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب: كتاب 
مطبوع» مجلدان» مضمونه علم أصول الفقه. يقول محقق هذا الكتاب نذير حمادو: ' 
ومصادر العلامة ابن الحاجب في مختصره كثيرة ومتنوعة » فمنها ماهو من كتب الحديث› 
ومنها ماهو من كتب اللغةء والنحو» ومنها ماهو من كتب أصول الفقه ". 

8 تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين الرازي: كتاب مطبوع؛ 
بلقب ا وال 477 بحن دونه شرع اليا النمسية للكاقى» رمق خلال هذا 
الشرح يِبَيّن الرازي القواعد المنطقية (مسائل تلك الرسالة). 
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9- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين القرافي : 
كتاب مطبوع» مضمونه علم أصول الفقه»ء ويمتاز بالشمول والإيجازءوالدقة والتحريرء 
وتضمن عشرون بابا. 

0-فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن لأبي يحي زكرياء: مخطوط. 
موجود بمكتبة الأزهر الشريف بمصرء وهذا الكتاب هو شرح لكتاب لقطة العجلان وبلة 
الظمآن للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794 ه. 

1-الجمل للخونجي: يقول محمد علي فركوس محقق كتاب مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول: " كتاب الجمل للخونجي مطبوعء نشره مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية. ومعه المختصر في المنطق لابن عرفة. تحقيق 
وتقديم سعد غراب " 

2-رسالة في المنطق» متن ايساغوجي لأثير الدين الأبهري» مخطوط. موجود بمركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» وهو شرح مختصر لأهم المبادئ المنطقية: 
موجه للمبتدئ في تعلم هذا الفن (المنطق). 

3-الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي: كتاب مطبوع» حققه مهدي فضل الله 
5 ص» حيث يقول محققه: " رغم صغر حجمها الذي لا يتعدى الاثنتين وعشرين 
صفحة» وهي تؤلف محطة بارزة في مسيرة المنطق الأرسططالي في العالم الإسلامي ... 
جاءت الشروح» والحواشي» وحواشي الحواشي الكثيرة» عليهاء متداخلة فيما بينها. يصعب 

4-شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي: كتاب مطبوع» حققه فادي نصيف 
وطارق يحي» 415 صء يقول المحققان: " هذا الكتاب ينبوعا رئيسيا في مادة أصول الفقه 
المالكي. وتظهر أهميته في الأمور التالية: شرح المنطق» استخلاص القواعد الكلية من 
النصوص الإجمالية» الحكم وتقسيماته وكيفية استخلاصه من النص» مبحث الأدلة الشرعية؛ 
أبحاث تابعة للأصول جملة وتفصيلا. 

5-الديباج المذهب لابن فرحون: كتاب مطبوع» مجلدان» كتاب تراجم لمشاهير 
الرواة» وأعيان الناقلين للمذهب» والمؤلفين فيه» ومن تخرج به أحد من المشاهيرء وجملة من 
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حفاظ الحديث» وجماعة من المتأخرين ممن لم يبلغ درجة الأئمة المقتدى بهم» وبعض الرواة 
الحفاظ المتأخرين. 

6- شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني: كتاب مطبوع» من خلاله يحاول ابن 
التلمساني الجمع بين دقة النظر وصوابه ودقة الانتقاد على بعض آراء الفخر الرازي الكلامية 
وحسن الإجابة عنها. حيث يقول محقق هذا الكتاب: " ولا شك أن ابن التلمساني ما كتب 
هذا الشرح إلا بعد وصوله إلى مرتبة عالية في تحقيق مسائل علم أصول الدين ". 

7- شرح الجمل لأبي عبد الله الشريف: يقول محقق كتاب 'مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول" لأبي عبد الله الشريف: والغرض من وضع هذا الكتاب - شرح جمل 
الخونجي لأبي عبد الله الشريف- هو شرح وبيان لكتاب الجمل للخونجي التي تنضبط بها 
قواعد المنطق وأحكامه. 

8- تشنيف المسامع للزركشي: كتاب مطبوع في أربعة مجلدات» يقول محقق هذا 
الكتاب: " جمع الجوامع» كتاب في أصول الفقه» مشتمل على مقدمات وسبعة كتب» افتتحه 
المصنف بقوله: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها. وقال بعد الحمد والصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عيه وسلم: ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع 
الجوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع ". 

9- توضيح المقاصد والمسالك في شرح ألفية ابن مالك لابن أم قاسم المرادي: كتاب 
مطبوع في ثلاثة مجلدات» موضوعات الكتاب هي موضوعات ألفية ابن مالك. وحسب 
طريقة الشرح» يقول عبد الرحمن علي سليمان محقق الكتاب: " يعرض - المؤلف - البيت 
ثم يشرحه شرحا إجمالياء وكثيرا ما يذكر كل جزء من أجزائه على حدة؛ ويشرح هذا الجزء 
منفردا بوضوح مستشهدا بآيات الله والأحاديث النبوية» وأقوال العرب وأشعارهم ". 

0-معاني القرآن لأبي إسحاق الرّجَّاجَ: كتاب مطبوع في خمسة مجلدات» يقول عبد 
الجليل عبده شلبي محقق هذا الكتاب: " ومن مميزات هذا الكتاب: أمّه راع المفسرين 
السابقين من النحويين واللغويين وأشار إلى قراءاتهم وما يتجه عليها من معاني قرآنية» وكان 
هؤلاء اللغويين قبل الزجاج قد كتبوا عددا من الكتب مختلفة المنهج والطريقة في التفسير وكل 
منها يسمى ' معاني القرآن"» وكل أعرب الآيات وفقا لمذهبه النحوي والمدرسة التي ينتمي 
إليهاء وحلل الكلمات تحليلا لغويا وفقا لمعلوماته الخاصة؛ وبعض هؤلاء همّه أن يوضح 
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الآيات التي يبدو بينها تضارب في المعنى» وبعض همه أن يشرح المعاني المجازية وهكذا 
وقد أشار الزجاج إلى هؤلاء وناقش آرائهم عندما دعا الأمر إلى ذلك ". 

1-الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن الواحدي: كتاب مطبوع في أربعة 
مجلدات» حيث يتضمن نفسيرا لآيات كتاب الله تعالى بطرق متنوعة منها: تفسير القرآن 
بالقرآن» تفسير القرآن بالحديث النبوي» تفسير القرآن بأقوال الصحابة» الكلام على أسباب 
النزول» التعرض لبعض المسائل الفقهية وقليلا لبعض المسائل النحوية» مع ذكر في مطلع 
كل سورة ما ورد فيها من أحاديث من فضلها. 

2-تفسير البكري لأبي الحسن محمد البكري: كتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات› 
يدخل هذا الكتاب ضمن عالم التراث العربي والإسلامي» الخاص بعلم التفسير لكتاب الله 
العزير. 

3 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للبهاء السبكي: كتاب مطبوع في 
مجلدين» ويدخل هذا المؤلف ضمن التراث البلاغيء مقسم إلى ثلاثة علوم: علم المعانيء 
علم البيان» علم البديع. 

4-لسان العرب لابن منظور: لسان العرب هو من أشمل معاجم اللغة العربية 
وأكبرهاء جمع ابن منظور مادته من خمسة مصادر هي: تهذيب اللغة لأبي منصور 
الأزهري» المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده» تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري› 
حواشي ابن برّي على صحاح الجوهري. وبالجملة فهو كتاب لغة» ونحو» وصرفء وفقه» 
وأدب» وشرح للحديث الشريف» وتفسير للقرآن الكريم. 

5-نهاية الأمل في شرح الجمل لابن مرزوق الحفيد: مخطوط لم أعثر عليه. 

6-القاموس المحيط لمحمد الفيروزآبادي: معجم لغوي» 1498 ص» يقول محققه 
مهدي ارو :"يق اف ا ده و اد زازه موده ا ق نه بكسن 
اختصاره وتمام ايجازه» ظريقته الفدة ومنهجه المحكم في ضبط الألفاظء إيراده أسماء الأعلام 
والبلدان والبقاع» عنايته بذكر أسماء الأشجار والنبات والعقاقير الطبية مع توضيح فائدتها ". 

7-أثير الدين الأبهري» ايساغوجي في المنطق» مخطوطء جامعة الملك سعودء 
0ء 5 ورقات» نسخة حسنة» خطها نسخ معتاد» سهل القراءة. 
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المبحث الرابع: منهج التحقيق 
اعتمدت النسخة (أ) نسخة أما في التحقيق» وأما النسخ (ب) و(ج) و(د) فقد كانت 
للاستئناس وإثبات المختلف بينها وبين النسخة الأم. 
أما المنهج المتبع في تحقيق هذا المخطوط فقد كان على الشكل التالي: 

- عمدت إلى كتابة النص وفقا لقواعد الإملاء الحديثة» كما هو الشأن بالنسبة للتخفيف 
من دون ذكر الهمزة مثلا كقوله " كاين " ويقصد بها 'كائن " وهكذا في غير ما موضع. 

- قسمت النص إلى فقرات حسب وحدة الموضوع. 

- العناوين الموضوعة بين حاضنتين من وضع المحقق وما سواها من صنع المؤلف أو 
الناسخ. 

- قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سور القرآن الكريم وإلى أرقامهاء ووضعها بين قوسين 
مزهرين وضبطها بالشكل. 

- عزوت الأحاديث الشريفة اعتمادا على ما ورد في الصحيحين» وإن لم أجد ففي كتب 
السنة الأخرى التي روت الحديث وخرجته» مع بيان ذكر رقم الحديث وبابه والجزء 
والصفحة . وجعلت تلك الأحاديث بين قوسين مكررين « » وضبط مشكله بالشكل» وميزتها 
عن النص بلون غامق. 

- قمت بتوثيق النقول والنصوص الواردة في الكتاب ما أمكن بالرجوع إلى المصادر التي 
ذكرتهاء أو من خلال الكتب التي ألفت في عصر المؤلف أو في فن النص المحقق» وجعلت 
تلك النقول بين مزدوجين " " . 

- عبارات الترحم والتراضي حصرتها بين شرطتين - - 

- على اعتبار أن المؤلف يحيل على كلامه في الهامش في بعض المواضع» مختتما 
ذلك بعبارة " صح " فإنني قمت بإرجاع تلك الإحالات إلى داخل النصء لأنها ليست شرحا 
أو إفادة فهي من أصل النص. 

- ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب» مشيرا إلى مصادر الترجمة» بغضٌ النظر عن 
الأعلام المشهورة. 

-قمت بشرح المفردات اللغوية التي بدت لي غير واضحة» أو أنها تتسم بالغموض 
واللبس» بالاعتماد على معاجم اللغة» وحددت المصطلحات المتعلقة بفن النص المحقق حتى 
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يستطيع القارئ غير المتخصص أن يأخذ فكرة ولو موجزة عن المنطق بالعودة إلى المعاجم 
والموسوعات والقواميس والكتب المتخصصة في المنطق» وعرفت بالأماكن بالرجوع إلى 
المعاجم والموسوعات والأطالس. 

- نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها من دواوينهم» وإن لم أجد رجعت إلى المصادر 
المهتمة بالشعرء مع ضبطها بالشكل وتحديد بحر البيت» إضافة إلى ذكر ترجمة موجزة 
لأولئك الشعراء للتعريف بهم. 

- هذا وقد أشرت بخط مائل» كرمز في بداية كل صفحة؛ حتى يسهل على القارئ الرجوع 
إلى النص الأصل في المخطوطء ويرى مدى المطابقة لما في المطبوع» وذلك على الشكل 
التالي: مثلا /أ ق1 أ/: /أ ق1 ب/ ومعنى الرمزلأ) :الأصل أو رمز النسخة الأم» (ق1): 
معناه الورقة الأولى في المخطوطء (الحرف أ): معناه وجه الورقة» (الحرف ب) ومعناه ظهر 
الورقة . 

- أرفقت نماذج من أول وآخر النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق. 

- كما أنني وضعت جملة من الفهارس في نهاية هذا البحث» عساها تسهل على القارئ 
ما يبغي الوصول إليه بأيسر السبلء تمثلت في الآتي: 
1 - فهرس الآيات القرآنية. 
2- فهرس الأحاديث الشريفة. 
3- فهرس المصطلحات الفلسفية الواردة في البحث. 
4- فهرس الأبيات الشعرية. 
5- فهرس الأعلام. 
6- فهرس الأماكن. 
7- فهرس المصادر والمراجع. 
8ح فيرين الو كعات 
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حرامة المخامو؛. ومنمج التحقيق 


- صورة الصفحة الأولى من النسخة (أ) - 


<رامة المخموك و منهج التحقيؤ 


- صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) - 


<رامة المخموك و منهج التحقيؤ 


- صورة الورقة الأولى من النسخة (ب) - 


<رامة المخضوك و منهج التحقيؤ 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ب) - 
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حرامة المخامو؛. ومنهج التحقيق 


- صورة الصفحة الأولى من النسخة ( ج) - 


حرامة المخامو؛. ومنمج التحقيق 


- صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) - 


حرامة المخصو ومنمج التحقيق 


- صورة الصفحة الأولى من النسخة ( د) - 


الفصز الرطيم: درامة المخامو4 ومنهج التحقيق 


ل زلف ورهار راد ا ان كا مغر تدا "علوم ردب رل > علبي واد . 
نويروا خر در رول نيه مور[ العر و ri‏ 
نكو نعلا ازوم حصو غا E‏ وس 
رعو چواانگره زكري لالدلاو ا صم جلي ]هر كل مرح الم 

علوم ريل ملد شرج لر يعوو ادوب للانمعز وله 
اښ امعت ان ربلا خلو رسع خی حتفا [فمرمهمع لاش وغه 
نورقي هزد حصو اروخ ند الرزه LE‏ بلعل 
لز رواج الصو رز مو مدر مالقا نووا ممعم دد 4 9 

یر2 ردنر إلا سخراء تور عا لع ور عدر انعو كد ررم 

اوزنا هبيخ سا عماج الجر عا رتو ھتہ ود ٭ ا1 اق ضر 
ڑا امغر ةالعلة ب مش المعلواوفة از مرمالة| رايا اغ 
زكرو اجس :اند مر خر ذب تيزم 
امإ تعر ون وا لومم انورک وعامرة یکو واا 
4 عابم وهر 5 نورل ؤا فا( تلز وکر و2 ر پا 
وداه انرز ھی لو | كتعر ع اج ان زا ر الوه 
ر لاعت راد چول رحو وارب لار 
تعفر مل [(مقمروللة| جرەم اھر مسرو ضر را ادو الكو لاء 
لزعل اتزاعاء | اعا روف agp.‏ زتغ اسر | ا عون ر» 
ایی ول عا الروك ني "على و إغرج عو( للم 

ادام کید عل رال غج وعو 0 رین +ع اق 
عش مقر صم یرم رتعز وتلاتي ومرن زوا زه عل كاش رهز للم و/ ف عسل 
1 يه بوم می اغ سیر ای2 افخ ع لم لم ونوالرزم وتمبع م 5 

المغلي» سير العالفمى 

. وار اى | 6 انط أنع كم 

7 . 


- صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (د) - 
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قي ٠.‏ نفائر الد 0 ف 8 ا ° 
[مقدمة]'/ أق1ا 
ا ا 2 5 35 اه 1 5 3 

بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين . إربنا يسر ولا تعسرء ربنا تمم وأعن بالخير] ٠‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ [الفقيه]؟ الإمام” [العالم]“ العلامة [الحبر الفهامة وحيد دهرهء وفريد عصره]” 
الا المح [الركيس» قاين البلا والدرييى]؟1. التعتار !! العمدةة يت الست 

أبو المعالي» سيدي الحسن ابن مسعود اليوسي» أبقى الله علومه»ء وأعاد علينا من 
تركاكف.يمته وكرم 2 لحد ف التاطق له بالريووية» ره الظاهوه لعاف يكل كان من 
البرية» قدره الباهرء والصلاة والسلام الأكملان» على صفيهء وحبيبه ورسوله» الرحمة 
المهداة. وعلى آله الخيرة3! وصحبه السادات» الأنجم الهداة. 

أما بعد؛ فهذه نفائس الدرر في حواشي ي المختصرء جعلته بعون الله» للشرح تناد 
ولدقائق نكته تبيانا وتكميلاء وربما ذكرت اا بيّنة المسالك» لافتقار المبتدئ مثلي إلى 


> من وضعنا. 
*- وبه نستعين: ساقطة من (ب) و(ج). 
*- ربنا يسر ولا تعسرء ربنا تمم وأعن بالخير: أثبتها من (ب) وساقطة من (ج). 
4- أثبتها من (ب) و(د). 
3 ود ساقطة من (ج) 

- أثبتها من (ب) و (ج) و(د). 
"- أثبتها من (ب). 
*- أتبتها من (ج) و(د). 
”- المحقق: ساقطة من (ب). 
''- أتبتها من (ج) و(د). 
'!- التّضير والأضار والأنضر: اسم الذهب والفضةء وقد غلب على الذهب» وهو النضر. ينظر: لسان 
المرب لابن منظور» (213/5). 

من أبقى الله علومه إلى كرمه: في (ب) نفعنا الله به» وفي (ج) و(د) رضي الله عنه. 

- الخيرة: ساقطة من (ب) و(ج) و(د). 
4- التذييل: هو تعقيب جملة بجملة مشتملة على معتاها للتوكيد. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني؛ 
ص50. 
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ذلك» وما اجترأت عليه» مع غزارة البضاعةء وغاية جهلي بهذه الصناعة'» إلا ليكون لي 
ذخرا عندما يتعسر الإطلاع» وتبصرة لمن هو متلي» قصير الباع» والمرغوب ممن طاب 
معتقده» وكرمت شمائله”» وانبسطت للقبول يمينه» وانقبضت شماله» أن يتأمله بعين الرضاء 
فيتمم أو يصلح ما هو مستنقصه أو عائبه» ثم يقول: " كفى المرء نبلا أن تعد معايبة "3 
ومن الله أرغب في إفاضة التوفيق» وإذاقة حلاوة التحقيق. 
[التعريف بالسنوسي]“: 

ولنقدم لك شيئا من التعريف بالمصنف - رحمه الله تعالى-. فنقول: " هو الإمام أبو 
عبد الله محمد بن الولي الصالح أبي يعقوب» يوسف بن عمروء بن شعيب السنوسي» نسبة 
إلى بني سنوس» القبيلة المعروفة بالمغرب”. كان - رحمه الله - إماماء عالماء عاملا”» من 
من أئمة السنة» وممن اظهر الله به الدين» وأسس أصوله» وتبحر في العلوم كلهاء وبلغ من 
الورع والزهدء الغاية القصوى» وتخرج بمشايخ جلةء منهم أبو عبد الله محمد بن العباس» وأبو 
الحسن علي بن محمد القلصادي» وأبو الحجاج يوسف بن أحمد الحسنيء وأبو عبد الله ابن 
الحباك» ومنهم الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» وغيرهم. وأخذ علم الحقيقةء 
عن شيخ الإسلام الولي الرباني» أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التازي. 

ألف تلميذه أبو عبد الله محمد بن عمر الملالي مجلدا في مناقبه» وذكر أشياخه» وما 
ظهر من كراماته - #ه- في حياته» وبعد مماته» وقال: توفي - د- يوم الأحد بعد 


'- الصناعة: ملكة نفسانية يصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير رويةء وقيل: العلم المتعلق بكيفية 
العمل در : معجم التعريفات للجرجاني» ص115؛ جميل صليباء المعجم الفلسفي: بالألفاظ العربية 
والفرنسية والانجليزية واللاتينية» لبنان: دار الكتاب اللبناني» 1982ء (734/1). 

7- في (ب): طابت سريرته وكرمت شمائله. 

ينطرة الحسن النوسي+ زهز الأكم في الأمكال والحكم»»تحقيق محمد خجي» محمد الأخبزء المعرب: 
المغرب» دار الثقافة» 1981ء (301/1). 

من وضعنا. 

7- بالمغرب: ساقطة من (ب). 

“- عاملا: ساقطة من (ب). 
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العصرء الثامن عشر من جمادى الآخيرة» عام خمسة وتسعين وثمانمائة» وقبره اليوم 
مشهور» یزار - رحمه الله تعالى -» ونفعنا به وبأمثاله. 
[مدخل]' 

قوله: " فهذا تقييد ” أشار به إلى موجود في ذهنه» إن كان قدم الخطبة على التأليف. 
وإلى موجود خارجاء إن كان آخرها واردا بالتقييد المقيد. قوله: " دون الزيادة ” الخ. يريد بها 
أقسام الجزء غير التام» والإختلاطات كما يشير إليه في المتن بعد هذا. 

قوله: " الضرورية ”؛ أي العلوم المضطر إلى معرفتهاء تكليفا من الشارع» من أصول 
أصول الدين» وفروعه» ولا يعني بها ما يقابل النظري» ونبه بذلك»ء على أن هذا العلم هو آلة 
ووصلة إلى غيره من العلوم» لا أنه هو المقصود بالذات ولذلك يقال أنه: " خديم للعلوم ' 
وفي كثير من النسخ الأخروية» وهو ظاهر. قوله: " والزهو'؛ أي الكبر والتيه والفخر. يقال: 
الم 1 5 54 7 5 5 5 

زهي ' كعني وهو الاشهر. ويقال: زهي كدعي قليلا . 

قوله: وأقننامة On‏ أي ؛ من قديم وحادث»› و وو بنفي أو إثبات» وهو 

قوله: " وسبب الابتداء به ” يعني؛ أنه من التأسي بالقرآن» لابتدائه به» وضعا في 
المصحف» وبالنبي 4# في أول خطبةء وبالصحابة رضوان الله عليهم» في أوائل خطبهمء 


فن وضعنا. 

ظرو مد بن وتف التريس» الفضيون اة 13 و 

3ت المصيدر لفك الصفحة نسها. 

“- المصيدرن كفديه» الصفحة نفسها. 

”- زها: الرّهو: الكبر والتيه والفخر والعظّمة. ورجل مزهو بنفسه أي : معجبٌ . وبفلان رَه أي: كبرٌ؛ٍ ولا 
ال زهاء .وزهي فان فين مزهو إذا. أعجب تشه وكر. ينظرة سان الريب لان منظون: 
(360/14). 

أت ينظو :محفة وق ويف اسي التصدر العنائق هك حو 

”- المطلق : هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يتوقف ادراكه على غيره» كالإنسان» فهو حد مطلق. 
ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص183؛ المعجم الفلسفي لجميل صليباء (388/2). 

8- المقيد : ما قيد لبعض صفاته. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص190. 

"ينظو محمد يق يونت السويي» النضدن اناف قا و 
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ورسائلهم؛ والامتثال لمقتضي قوله بك فيما أخرجه الأئمة: « كل أمر ذي بال لا يبتّدأ فيه 
بالحمد لله فهو أَجِدَم أو أقطع أو أبتر أو أبرص »'. الروايات من الترغيب في الابتداء 
بالحمد. فتقول: " هذا الكتاب/ من الأمور التي لها بال "» و" كل ما كان كذلك» يطلب فيه 
الانتذاء. اله د 45 * فا اقاب طت ف الانتداء. ماله ك ك يان الضحده 2 
المشاهدة» وبيان الكبرى”؛ الحديث» وهذا كله أمر واضح. غير أنه يقال: " أثر التصدير 
بالجملة الاسمية تأسيا بالقرآنية» ولدلالتها على الثبوت دون الفعلية» وما يراد من أنها لا تدل 
على تولي المتكلم» الحمد بنفسه» يجاب عنه بأنها إنشائية» وهو الصحيح. فتدل عليه ويمكن 
علي» بعد إدراج هذا كله» فيما أشار المصنف إلى وضوحه»ء وفي تصديره الكتاب بالعقل» 
المشعر بأن مقصوده المعقول» براعة” الاستهلال”؛ وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامهء 
ما يشعر بمقصوده. 


'- أخرجه ابن ماجة في سننه؛ كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» حديث رقم 1894 ص 330» وقد 
ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 146 وقال ابن باز في مجموع الفتاوي» والحديث معناه 
مقبول ومعمول به وقد افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة وافتتح سليمان كتابه إلى ملكة سبأ بالبسملة وكان 
النبي 4 يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه» وذهب أكثر الفقهاء إلى مشروعية البسملة واستحبابها عند 
الأمور المهمة. 

“- الصغرى: في القياس الحملي هي المقدمة التي يظهر فيها الحد الأصغر. والحد الأصغر في القياس 
الحملي هو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة. ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليباء (727/1). 

3- الكبرى: في القياس الحملي هي المقدمة التي يظهر فيها الحد الأكبرء وفي القياس الشرطي أو 
الاستفتاقي هي التي تتضمن الشرظ. والح الأكبن. هو .الذي يكون. منحمولا في النتيجة: ينظر: المعهم 
الفلسفي لجميل صليباء (224/2). 

“- برع يبرع بروعاً وبراعة وبرع فهو بارع: تمّ في كل فضيلة وجمال وفاق أصحابه في العلم وغيره» وقد 
توصف به المرأة. والبارع: الذي فاق أصحابه في المتُودد. ينظر: لسان العرب لابن منظورء (8/8). 

. ا 3 الصوت» شدة انصباب السحاب» اوتاق ابرق ومنه د ؛ لرفع ا 


الولادة. لسان العرب لاہن منظور › o‏ 
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أق 1ب 


تحقيق نفاش ر الہ رر هر جواشر المختتصس 


قوله: " ومراده بالبيان "! إلى آخره. العلوم هي السبب في البيان» فإطلاق البيان على 
العلوم حينئذء من إطلاق المسبب على السبب مجازا مرسلاء ولذا قال: " لأن العلوم يها بانت 
المعلومات» وانكشفت للعقل ". فإن قلت: " هذا الكلام يقتضي أن العقل» متوقف في إدراك 
العلوم” وانكشافها له» على العلوم الضرورية والنظرية. وربما يستشكل مع ما سيأتي في 
تعريف العقل من أنه؛ " نور روحاني» به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية» فيقال: ' 
يؤدي إلى توقف كل واحد منهما على الآخر. 

قلت: " لا دور لاختلاف جهة التوقف» إذ لا مانع من توقف النفس» على العقل في 
استحصال العلوم» ثم توقفه هو أيضاء في انكشاف المعلومات له عليها بعد حصولهاء 
وغايتها أن تكون له بعد تحصيله إياها؛ شبه الآلات للصانع» يصنعها ثم يستحصل بها 
أشياء» لم يكن ليستطيعها لولا هي. 

قوله: " ولا يخلق له شيئا من العلوم * الخ؛ أي نظرا إلى كون العقل» هو سبب عادي 
في العلوم» ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبب» إذا توقف على أمور أخرىء وهذا كله 


3 ر محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق1 ظ. 
2 الصواب ما جاء في (ب) و(ج) و(د): الأمور. 
3 تخد ؛ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق1 ظ. 
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تحقيق نغائ رالدرن فر جواشر المختص 


إذا قلنا: " أن العقل ليس هو نفس بعض العلوم الضرورية» خلاف مذهب' إمام الحرمين” 
اي 
[تعريف السفسطائية]4: 

والسفسطائية: نسبة إلى سفسطاء ومعناه؛ الحكمة المموهة بلغتهم. مأخوذ من سوف: 
وهو الحكمة» واسطا: وهو التلبيس. كذا نقله سعد الدين التفتزاني» ومنه السفسطة“ وسيأتي 
أن الكتاب إن شاء اله تعالى ينها وذكل ‏ الياقرفي أنهم أريغ طواتف: الأولى» غلاتهم 
وهم القائلون: نعلم أن لا علم» فجمعوا بين النقيضين. والثانية: العنديّة وهم القائلون: بأن 
العلوم تابعة للاعتقادات. والثالثة: اللأأدرية وهم القائلون: بأنا لا ندري شيئا. والرابعة: 
العناديّة وهم السو للحسيات والأوليات» المنكرون للنظريات. وهي مذاهب واضحة 


'- المذهب في اصطلاح الفقهاء: ما ذهب إليه إمام من الأئمة واستقر عليه» من أحكام الشرع 
الأجخيادية ويطاق. عن العا خرن .من تة اذه .على ما يذ الفى. برد أبو عت ا الطاب 
المرجع السابق»(34/1). 

7- هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوه الجويني» ولد سنة 
9ه بقرية جوين إحدى قرى نيسابور ببلاد خراسان» توفي سنة 478 هء من مؤلفاته: 'البرهان في 
أضول.الفقه"+ "الشامل فى أضول الین اعات الأمم في ابات الظلم'. حول ترجمت+ رتظر: شذرات 
الذهب لابن العمادء (342-338/5)؛ جمال الدين بن تغري بردي الأتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدينء لبنان: دار الكتب العلمية» 1992ء (121/5)؛ 
سير أعلام النبلاء للذهبي» (492/1)؛ وفيات الأعيان لابن خلكان» (170-167/3). 

*- ينظر: إمام الحرمين الجويني؛ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق محمد 
يوسف موسىء علي عبد المنعم عبد الحميد» مصرء مطبعة السعادة» 1950» ص16. 

9 من وضعنا. 

- ينظر: الست الثفتزاني». شرح الشمسية» تحقيق جاد الله يسام ضالح» الأردن: دان انور المبين 
للدرابنات: والنشر :2011 هن 376 

“- المسلمات: قضايا تسلم من الخصم وينبني عليها الكلام لدفعه سواء كانت مسلمة بين الخصمين أو 
بين أهل العلم. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص 179؛ المعجم الفلسفي لجميل صليباء(372/2). 
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تق سفزسر الدروقر جواخر اکن 


البطلان. وقال السعد الدين في شرح المقاصد'ء نقلا عن تلخيص المحصل ما معناه: " إن 
قوما يكَدُونَ بالسوفسطائية لهم نحلة ومذهب» ويتشعبون إلى ثلاث طوائف: 

اللاأدرية: وهم القائلون: بأنا شاكون» وشاكون في أنّا شاكون» وهلم جرا. 

والعنادية: وهم القائلون: ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة أو مقاومة؛ 
مثلها في القبول. 

والعندية: وهم القائلون: بأن مذهب كل قوم عندهم حق وعند خصومهم باطل. قال: 
والمحققون على أن السفسطة مشتقة من سوفاسطاء ومعناه: علم الغلط» والحكمة الموهمة. 
لأن سوفا: اسم للعلم» ووسطا: اسم للغلطء ولا يمكن أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا 
المذهب» بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه ”. 

وقد بان لك التخالف في تفسير مذهب العنادية» في كلام الإمامين المذكورين» لذا 
جلبتهما معا. ' والسّمنيّة: قال في "القاموس"3 كعرنيّة: قوم بالهند» دَهريُونَ» قائلون بالتناسخ". 
ومذاهبهم مبسوطات في علم الكلام» فلا حاجة/ إلى ذكرها. 
[ تفسير العلم والعقل]“: 

قوله: ' ولا يحتقره "”؛ أي لا يستصغر ذلك انخداعاء بتسهيل المولى تبارك وتعالى إياه 
إياه عليه» فضلا وامتنانا حتى لا يراه نعمة منه تبارك وتعالى عظيمة» بل يستعظمه من 
حيث أنها نعمة جليلة من الله تعالى» أنعم بها عليه مع غاية عجزه وهو لولا فضل الله تعالى 
لم يدرك أقل من ذلك» وليس المراد بنفي الاحتقار؛ هو أن يستعظم ذلك من حيث إدراك 
عقله إياه حتى يعجب بذلك ويزدهي به» ولذلك قال: " ولا ينسب ما كان نظريا " الخ. 


1 ينظر: سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصدء تحقيق عبد الرحمن عميرة» ط2 لبنان» عالم الكتب» 
8 (223/1). 

#- ينظو فصضون الدين الطوبيي» تلكيض الفخضل ط2 لقان :تدان الأضموافه 1985 ص16 

*- يُنظر: القاموس المحيط لمحمد الفيروزآبادي» (1206/1). 

کو رکا 

5 ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق1 ظ. 
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أق 2 


تحقيق نفاش رالدرد هر جواشر المختتصس 


قوله: " كما ذهب إليه إمام الحرمين "! الخ. يحكى أن هذا القول هو أولا للقاضي أبي 

بكر الباقلاني”» ونصره إمام الحرمين» واحتج له بطريقة جامعة» مانعة عنده فقال: " العقل 
موجود» إذ لو كان نفيا محضاء لما اختصت به ذات عن ذات» وإن كان موجوداء فإما قديم 
أو حادث» باطل أن يكون قديماء إذ لا قديم غير الله تعالى» وصفات ذاته العلية ولا وجود له 
تعالى» ولا شيء من صفاته في المحدثات» فلا يوجب كون شيء منها عاقلاء إذ حكم الذات 
يثبت إلا للقائم بهاء وإذا كان حادثا؛ إما جوهر” أو عرض» باطل أن يكون جوهرا وإلا 
فليكن كل جوهر عقلا لتماثلهاء وإذا كان عرضا فلا يكون جميع الأعراضء وإلا فليكن كل 
متصف بعرض عاقلاء وإذا كان بعضها؛ فإما من جنس العلوم أو غيرها باطل أن يكون من 
غيرهاء وإلا فليتصف بالعقل من لم يعلم شيئا كالحجرء وإذا كان منها فباطل أن يكون كلهاء 
وإلا لم يتصف بالعقل من فاته شيء منهاء وإذا كان بعضها؛ فإما من الضرورية أو النظرية 
باطل» أن يكون من النظريات لتوقفها عليه» وأيضا قد اتصف بالعقل كثير ممن لم ينظر ولم 
0 ء۶ 5 . 3 1 5 5 ,4 0 + ٠.‏ 
يستدل أصلاء فتعين أنه بعض العلوم الضرورية وهو المطلوب”. وفي العقل وراء هذا 
المذهب أقاويل أخرء منها أنه هو ما يعرف به قبح القبيح» وحسن الحسنء وهو للمعتزلة”, 


اء ينظرة مهفن وت التي ادر الاي وا ل 

“- الباقلاني: ساقطة من (ب) و (ج). وهو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاس 
المعروف بالباقلاني. ولد بالبصرة» ولم يعين أحد من المؤرخين عام ولادته. توفي- رحمه الله- سنة 
0 :وق ا ات ار ,خي ل اع او حول جه ر توفيات 
الأعيان لابن خلكان (270-269/4)؛ ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» تح مأمون 
بن محي الدين الجنان» لبنان: دار الكتب العلمية» 1996» ص 363. 

7- الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع؛ وهو منحصر في خمسة: هيولى؛ 
وصورة» وجسمء ونفس» وعقل. والجوهر ينقسم إلى: بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط 
حاتي 4العتاصرء ينظر :عم العريفات الجرجاتي: صن 71. 

“- ينظر: إمام الحرمين الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» تحقيق محمد يوسف 
موس على هيه المتهن حي الحميد»مضو بطبعة الشهادة 1950ء هن هن 16-15: 

”7- المعتزلة: فرقة إسلاميةء وقد اعتمدت على العقل في فهم العقيدة الإسلامية. ومن أبرز شخصياتها: 
القاضي عه الجبان الهمذاتي» زاصل يق خطاء. الغزال: ينظن؟ ماع ين. خماة الجهمي». الموؤسوعة 
الميسرة: في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ط4». السعودية: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 


122 


تحقيق نغائ رالد رر فر جواشر المختص 


بناء على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين» ومنها أنه هو ما عقل به عن الله 
أمره ونهيه. وحكي أن الآمدي' رده بأنه تعريف للعقل بنفسه» وبأنه فاسد العكس» لخروج من 
ل . ومنها أنه: هو العلم إذ يقال لمن علم شيئا عقله» ولمن عقله علمه 
قيل: " وهو اختيار الأستاذ” ". واعترض بأنه إن أراد جميع العلوم لم يسم عاقلا من فاته 
شيء منهاء وإن أراد بعضهم لم يلزم كونها إياه» لجواز تغايرهما مع تلازمهما. وفي 
'القاموس” الحق: " أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ". قا 
ا IS‏ 

قوله: " سائر العلوم "؛ أي باقيها. 

قوله: " لأنه شرط "؛ أي فيكون من إطلاق اسم الشرط على المشروطء مجاز العلاقة 
الملا 


والتوزيع» 1420ه (75-64/1)؛ ابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والجدل» دراسة وتحقيق وتعليق ندير حمادوء لبنان: دار ابن حزم» 2006ء (242/1). 

'- هو: أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الآمديء ولد بآمد(بلدة بديار بكر) عام 
1ه» وقدم بغداد وتعلّم وتفقه على مذهب أحمد بن حنبل» وحفظ كتاب "الهداية" لأبي الخطاب» ثم 
صار شافعيا. وذكر ابن خلكان أنه لما انتقل إلى الشام اشتغل بالعلوم العقلية. توفي سنة 631ه. من 
مصنفاته: 'الإحكام في أصول الأحكام'٠‏ 'أبكار الأفكار" وغيرها. حول ترجمته؛ ينظر: الأعلام للزركليء 
(332/4)؛ الوافي بالوفيات للصفدي» (230-225/21)؛ هدية العارفين للبغدادي؛ (707/1). 

2- ينظر: علي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول الأحكام» تعليق عبد الرزاق عفيفي» السعوديةء دار 
الصميعي» 2003» (25/1). 

*- هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني. له تصانيف جليلةء منها: 'جامع 
الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين". توفي سنة418ه. حول ترجمته» ينظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان»(27/1)؛ الأعلام للزركلي»(61/1)؛ شذرات الذهب لابن العمادء(91-90/5). 

“- ينظر: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: 
ترجمة وتحقيق عدنان الدرويش» محمد المصريء. ط2» لبنان» مؤسسة الرسالة» 1998ء (617/1- 
0 القاموس المحيط لمحمد الفيروزآبادي» ص ص1034-1033. 

5 أ- ينظر؛ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق1 ظ. 

ادر ريف اا فا 
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تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


' ويحتمل أن يكون أشار بالعقل إلى الضروري " الخ. الفرق بين هذا وبين 

مذهب 3 الحرمين السابق» أنه هنا؛ أراد جميع العلوم الضرورية» وهناك؛ أراد بعضهاء وأن 
العقل هناك عين تلك الضروريات» وهنا هو غيرها أطلق عليها تجوزاء فإن قلت: ' 
والبخصيصن لفقل بالضدرورياك» رشان بالتظريات: فى هذا الاحضال ؟ 7 قلت: " لما كانت 
النظريات محتاجة إلى انكشافء لتقدم الجهل بها ناسبها البيان» لأنه يحصل بها كما مر في 
الوجه الأول» فأطلق عليها » فبقيت الضرورية» وأطلق عليها العقل لملازمته إياها أبدا. 

قوله: السحر عرفه ابن عرفة”؛ بأنه خارق للعادة» مطرد a‏ کا فد . 

قوله: " للصامت والناطق هو متعلق بما اتضح قبله “. قوله: " إلى يوم الدين 
بإحسان "” الخ. فإن قلت: هذا المجرور إن/ تعلق بتتبع» استلزم أن يكون هناك من اتبع 
إلى يوم الدين وهو باطلء لانقطاع الإتباع بالموت» وإن تعلق بالاستقرار على أنه حال من 
إحسان» استلزم أيضا أن يكون إحسانا ممتدا إلى يوم الدين» مع امتناع الحال منه عند 
الجمهور» وإن تعلق برضى كان فصلا بين الموصول؛ وصلته في السعة واستشعر هو أيضا 
بتحديد الرضا إلى يوم الدين وحينئذ لم يتعلق. قلت: " هو متعلق بتتبع» ومن العموم» فكأنه 
قيل وكل فرد فرد من أفراد المتبعين إلى يوم الدين» أو متعلق بالاستقرار حالا ممن» والإتباع 
بهذا المعنى» ممتد لامتداد أفراد المتبعين. 


اونظو دما ن وف الي اضر لابق يا 

7- هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسبة إلى ورغمة. ولد سنة 716هء وتوفي سنة 
5 فتن ومن قاق اضر اتر 2 اشر الال الضرد سوك كرك ا 
شمس الدين محمد السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» بيروت: دار الجيل» 240/9(.1992- 
2) ابن قنفد القسنطيني» الوفيات» ط3» تحقيق عادل النويهضء لبنان: دار الآفاق الجديدة 1983ء 
صن 376 

3- ينظر: أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاعء شرح حدود ابن عرفة الموسوم: الهداية الكافية الشافية 
لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» تحقيق محمد أبو الأجفان» الطاهر المعمري» لبنان» دار الغرب 
الإسلامي» 1993» ص 635. 

رة مخ ون توف الستوسي» المضبةل السا 23 و: 

7- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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أق 2ب 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتص 


قوله: " كلمات '! عبر بجمع القلة إيذانا بقلتهاء وتبشيرا بسهولة مرامهاء وأشار إليها 
استحضارا لها في ذهنه ". 

قوله: " الحقائق المفردة ٠‏ أشار بالحقائق المفردة» إلى ما يعرف بالذاتيات؛ كالجنسىة3 
والفصل“» وبتميزها عن غيرها إلى ما يعرف بالعرضيات» كالضاحك والكاتب. وأورد خروج 
المفهومات العدميات عن التعريفء إذ لا حقائق لها عند المعتزلة» القائلين بشيئية المعدوم: 
وأجيب بأنه أراد الحقائق المفهومات» ليدخل العدمي. 

قلت: " وهذا الجواب أيضا فيه إطلاق الخاص على العام من غير قرينة” "؛ وذلك لأن 
لأن الموجودات لها حقائق ومفهومات» فلها حدود حقيقية واسمية» والمعدومات ليس لها إلا 
المفهومات فقطء فليس لها إلا حدود بحسب الاسمء فالحقيقة إذا أخص من المفهوم» فلا 
تطلق عليه إلا بقرينة» لوجوب تجنب المجاز في التعريف دون القرينة» اللهم إلا أن يجد 
المصنف عونا يسوغ إطلاقها عليه ويكون قد اقتصر على المحققات كما اقتصر عليها في 
المعرفات؟ كما سيأتي» إذ لا يحد بالحدود الحقيقيةء إلا هي وهذا يخدش في وجه الانحصار 
النذكرن هاا وس اتی :في ارتام كلم ان فان اله تعالى: 
[ تقسيم العلم إلى التصور والتصديق]': 


اك ينظو من مف لخي افر الان 2 و 

*- المضيدن نفسه» الصفحة نفسها. 

3- الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع. أو هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في 
جواب ماهو من حيث هو كذلك. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص70 . 

“- الفصل: کي يحمل على الشني+ في جواب أي شيء وهو في :جوهره كالناطق والحناسن»:فالكلي جس 
يشمل سائر الكليات. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص140. 

7- القرينة: في اللغة: فعيلة بمعنى المفاعلة مأخوذ من المقارنة» وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى 
المظلوياه برد مسك القعريفات: اتراي ضن 146: 

“- في (ب): التعريف» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 

"من وضعنا. 
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تحقيق نفائ الد رر فرٍ_جواشر المختص 


قوله: " العلم بثبوت أمر '! الخ؛ هذا التعريف الذي ذكره للتصديق بسيطء إذ لم يتعرف 
فيه للطرفين. واعلم أن العلم وهو حصول صورة الشيء في الذهن» ينقسم إلى تصور” 
ود . 

أما التصور: فهو حصول صورة الشيء في العقل من غير حكم عليه [بنفي ولا إثبات؛ 
كإدراك أن الإنسان هو الحيوان الناطق» من غير حكم عليه]“ بشيء آخرء وأما الحكم فهو 
إيقاع النسبة الحملية أو الاتصالية أو الانفصالية بين أمرين أو انتزاعها كقولك: " زيد كاتب 
أو ليس بكاتب ٠"‏ فلابد هاهنا من تصور المحكوم عليه وهو زيد» وتصور المحكوم به وهو 
كاتب» وتصور نسبة الكاتب إلى زيد ماهي وإيقاع تلك النسبة في الذهن وانتزاعها الذي هو 
الحكم سواء تلفظت بذلك أم لا فهاهنا أربعة أمور: التصورات الثلاثة وهي تصور المحكوم 
عليه وبه» والنسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلبء والرابع هو الإيجاب والسلب 
الذي هو الحكمء ويقال لمجموع هذه الأربعة؛ التصديق وهذا مذهب الإمام فهو عنده مركب 
من أربعة إدراكات كما قررنا أن جعل الحكم إدراكاء أو ثلاثة وحكم إن لم يكن إدراكا على ما 
سيأتي وقيل أن التصديق هو الحكم فقطء وما بقي من الإدراك شرط فيه وإليه ذهب الحكماء 
فالتصديق عندهم بسيطء والفرق بين المذهبين ظاهر لأنه على مذهبه مركب» وعلى مذهبهم 
بسيط كما رأيت» ولأن الحكم هو نفس التصديق على زعمهم» وجزء التصديق عند الإمام 
ولأن تصور الطرفين شرط عندهم وشطر عنده» واعترض على هذا التقسيم من وجهين: 
أحدهما أن التصديق إن كان عبارة عن التصور مع الحكم كان قسما من التصور فلا يصح 
جعله قسيما له» وإن كان عبارة عن الحكم لم يصح/ جعله من أقسام العلم» لأن الحكم جعل 
قسيما للتصور المرادف للعلم» فالأمر الآلي كون قسم الشيء قسيما له» أو كون قسيم الشيء 


قر مخت بن ف ااي اليك الق 23 

- التصور: هو حصول صورة الشيء في العقل وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها 

بنفي أو إثبات. ينظر: معجم التعريفات للجرجاتي» ص53: 

7- التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص 53. 
“- أثبتها من (ج) و(د). 
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أق 3أ 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


قسما منه» وكلاهما ممنوع الوجه. الثاني أنه إن أريد بالتصور مطلق الحصول الذهنيء» فهو 
بعينه العلم» فيؤدي إلى انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وإن أريد المقيد بعدم الحكم امتنع 
اعتباره في التصديق إذ لو اعتبر فيه لاعتبر مع الحكم» وقد كان لا يعتبر معه الحكم هذا 
خلف» وأجاب القطب شارح الشمسية عن الاعتراضين؛ " بأن التصور قسمان: تصور مطلق 
وهو الذي لم يعتبر معه حكم ولا عدمه» وتصور ساذج وهو المقيد بعدم الحكم» والتصور 
المطلق مرادف للعلم» وحينئذ لا يرد الاعتراض الأول لأن التصديق قسيم للتصور الساذجء 
وقسم من التصور المطلق ولا يرد الاعتراض الثاني أيضا لأن التصور المعتبر في التصديق 
هو التصور المطلقء والتصور الذي ينقسم العلم إليه وإلى التصديق هو التصور الساذج» 
وحمل كلام الكاتبي' على هذا التقسيم ليسلم من الاعتراض» ثم قال: " الحاصل أن الحضور 
الذهني؛ هو العلم والتصورء إما أن يعتبر شرط الحكم؛ وهو التصديق» أو يعتبر بشرط لا 
شيء؛ وهو التصور السادجء أو يعتبر بلا شرط شيء”؛ وهو التصور المطلق المرادف للعلم؛ 
وهو المعتبر في التصديقء على أنه شرط أو شطر ”. 

على ما مر من المذهبينء فلا إشكال. واعترضه“ السعد التفتازاني بوجوه كثيرة تركناها 
خشية السآمة» واعترض أيضا ما تقدم من وجه آخر وهو أن الحكم ليس بإدراك لأنه فعل 
من أفعال النفس» والفعل ليس بإدراك» فإذا لم يكن التصديق الذي هو الحكم إدراكا لم يكن 
من العلم لأن العلم إدراك ولا شيء من التصديق إدراك» وحينئذ لا يصح تقسيم العلم إلى 
التصور والتصديق لامتناع انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهو قريب مما تقدم من 
الاعتراض. وأجاب السعد عنه بوجهين: " أحدهما؛ أنا لا نسلم أن الحكم ليس بإدراك» إذ هو 
إذعان” و قبولء لوقوع النسبة أو لا وقوعها وإدراك لذلك» بدليل اتصافه بالبداهة والاكتساب» 


'- هو: علي بن عمر بن علي نجم الدين الكاتبي. ولد سنة 600ه و توفي حرحمه الله- سنة 675ه. 
وثرك وراءه عدة مؤلفات أبرزها: "العين في المنطق ٠"‏ "الرسالة"» 'جامع الدقائق". حول ترجمتة» ينظر: 
شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص28-27؛ الوافي بالوفيات للصفدي» (13/7). 

- لاشيء: ساقطة من (ب). 

3- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص 100-99. 

“- في (ب): ونظر فيه. 

7- الإذعان: عزم القلب» والعزم جزم الإرادة بعد تردد. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص16. 


127 


وهو المسمى؛ بالتصديق عند الحكماء. قال: ' ومعناه بالفارسية كرويدي» وقال؛ صرح بذلك 
الشيخ أبو علي "" الثاني؛ على تسليم أن الحكم ليس بإدراك» هو أن ثاني قسمي العلم» هو 
التصور المقيد بالحكم» لا التصديق الذي هو المجموع المركب من التصور والحكمء فالعلم 
على هذا ينقسم إلى تصور فقط؛ أي إدراك مجرد لا يعتبر معه حكم أو عدمه» كتصور 
الإنسان مثلاء وإلى تصور معه حكم كإدراك الإنسان مع الحكم عليه بأنه حادث أولا ويقال 
لمجموع التصور والحكم تصديق وهو اصطلاح الإمام على ما مرء فلا ينقسم العلم حينئذ 
إلى التصور والتصديقء وإنما انقسم إلى تصورين؛ مطلق ومقيد ”. 

وهذا التقسيم هو الذي ورد عليه الاعتراض أولا حتى عدل عنه أصحاب تلك الطريقة 
إلى تقسيم العلم إلى التصور الساذج والتصديق» وقد تقدم ما فيه”. واعلم أنه قد اضطربت 
أقوالهم في تفسير التصديق على مذهب الحكماءء فبعضهم يقول: " هو الحكم " كما ذكرنا 
أولا وبعضهم يقول: "هو إدراك النسبة الحكمية "» وقد علمت الفرق بينهما مما مرء وكلام 
المصنف على التفسير الثاني إلا أنه لم يعزه إلا أن الظاهر أن التصديق عندهم هو إدراك 
النسبة الحكمية“ كما ذكره المصنف وغيره» وليس قول من قال التصديق عندهم هو الحكم 
خارجا عن هذا لأن الحكم مقول بالإشتراك عندهم على المعنيين» فلعل من عبر بالحكم أراد 
به الإدراك المذكورء والتحقيق أن التصديق عندهم هو الحكم؛ أي إدراك أن النسبة واقعة أو 
ليست بواقعة/ كما عبر به المصنفء والحكم مقول بالإشتراك على معنيين: أحدهما هذاء 
والآخر النسبة الحكمية التي هي ثبوت شيء لشيءء أو انتقاؤه عنه» كمن شك في قدم 
الصانع مثلاء فإنه يتصور لنسبة القدم إليه ثبوتا أو انتقاء فقطء حتى إذا قام البرهان على 
قدمه» حصل له علم آخرء هو أن تلك النسبة المتصورة أولا واقعة وهي معنى التصديق› 
على ما مر من أن الحكم هو إدراك أولا ولا إشكال فيه. 


اك ينظ قرح الشمسبية لس التفتازاي ص 98. 
2 المرجع نفسه» ص 99. 

7- المرجع نفسه» ص ص 103-99. 

“- الحكمية: ساقطة من (ج). 


128 


تق فاق راا ر ھر جواخر اکن 


قوله: " ويعرف صحتها ضرورة "" الخ. أما في التصور فلأن من شرط التعريف أن 
يكون معرفا أولاء وإلا دار أو تسلسل كما سيأتي وأما في التصديق فلأن من شرط البرهان أن 
تكون مقدماته كلها ضرورية» أو متناهية إلى الضرورة. 

قوله: " فهو قانون ‏ الخ في القاموس؛ القانون: " مقياس كل شيء 

قيل وهو اسم سرياني ويذكر أنه اسم للمسطر بلغتهم وفي الاصطلاح؛ هو حكم كلي 
ينطبق على جزئياته عند تعرف أحكامها منه كقولنا: إن السالبة الكلية تنعكس كنفسهاء فإنه 
قانون يندرج فيه نحو: " لاشيء من الإنسان بفرس "» بأن تستدل عليه من الشكل الأول 
جاعلا هذه الجزئية صغرىء والقانون كبرى» فتقول: " هذه سالبة كلية "» " وكل سالبة كلية 
تنک كتفسها ۰ ينتج هذه النعكين كنفسها إلى ++" لا شىء من الفزيس اسان '. 
[مطلب: حقيقة المنطق]“ 

وأشار المصنف إلى حقيقة المنطق؛ وهي: ' آلة قانونية» تعصم مراعاتها الذهن» عن 
الخطأ في الفكر””, وحقيقة الآلة؛ هي الواسطة بين الفاعل والمنفعلء في وصول أثره إليه؛ 
كآلة النجار وغيره» فإنها واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليه» والآلة كالجنس 
وحذفها المصنف تصريحا بالمقصود واختصارا. والقانون فصل يخرج الآلات الجزئية لأرباب 
الصنائع لأنها حسيات» وكل محسوس خارجا جزئي» والقانون أمر كلي كما مر وخرج بقوله: 
" تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ " الخ» يخرج ما يعصم غير الفكر كالنحوء وغيره من 
علوم العربية العاصمة من الخطأ اللساني: وعبر بالمراعاة إشارة إلى أن المنطق ليس هو 
نفسه عاصما بالفعل» إذ كثير ما يقع الخطأ لصاحبه عند إهمال المراعاةء وإنما هو صالح 
للعصمة مع المراعاة بتوفيق الله تعالى. 
مطلب: تعريف الفكر ° 
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1_ بكر + م وز ورين السنوسي» المصدر السابق» ق2 ظ. 
7 المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

بتظر: القاموس المحيظ لمحد الفيرو يادي (1226/1): 
“- من وضعنا. 

5 اظ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق2 ظ. 
“- أثبته من(ب)» ق5 ظ. 
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أق 3ب 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


وحقيقة الفكر؛ هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. والترتيب في اللغة: هو 
جعل كل شيء في محله. وأما في الاصطلاح: فهو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق 
عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخيرء والمراد بالأمور؛ أمران 
فأكثر» وإنما اشترط التعدد في الأمور لأن الترتيب لا يمكن إلا عند التعددء كما رأيت في 
تعريفه» والمراد بالمعلومات الأشياء الحاصلة في العقل سواء كانت تصورية أو تصديقيةء 
فالترتيب في التصورية كما إذا أردنا أن نتوصل إلى معرفة الإنسان» فإنا نقول: " هو الحيوان 
الناطق ٠"‏ بترتيبه الخاص» أعني تقديم الجنس على الفصلء وفي التصديقية كما إذا أردنا أن 
نتوصل إلى أن الإنسان يتحرك بالإرادة» فتوسط بينهما الحيوان» وترتب النظر هكذا: 'كل 
إنسان حيوان "» " وكل حيوان متحرك ". لنتادي به إلى " كل إنسان متحرك ". والمراد 
بالتادي إلى مجهول وصولا لعقل إلى معنى تصوري أو تصديقي» وإنما أشترط في الأمور 
المرتبة أن تكون معلومة لاستحالة تحصيل شيء» بما ليس بحاصل بعدء واشترط في الأمور 
المطلوبة أن تكون مجهولةء لاستحالة تحصيل الحاصل. واعلم أن هذه الحقيقة هي رسم! 
للمنطق لا حد”» إذ هو تعريف بالعرضيات لأن كون الشيء آلة لشيء» أو غاية له خارج 
عنه. 

واعلم أن التعريف المذكور للفكر يستلزم العلل الأربع أعني العلة/ الصورية والعلة 
المادية والعلة الفاعلية والعلة الغائيةء وإنما جعلوا العلل أربعاء لأن ما يتوقف عليه الشيءء 
إما أن يكون داخلا في ذلك الشيء أو خارجا عنه»ء فإن كان داخلا فيه» فإما أن يجب معه 
ذلك الشيء بالفعل» وهي العلة الصورية كهيئة السريرء وتأليف خشبه على الترتيب 
المخصوصء فإنه إذا حصل ذلك التأليف كان سريرا بالفعل» وإما أن يجب معه ذلك الشيء 
بالقوة وهي العلة المادية» كالخشب للسريرء فإنها قبل التأليف صالحة لأن تكون سريرا وهو 


1- الرسم: نعت يجري في الأبد بما جرئ في الأزل» أي في سابق علمه تعالى ينظر: معجم التعريفات 
للجرجاني» ص 96. 

الرسم في المنطق: تعريف الشيء بخصائصه وأعراضه اللازمة وهو مقابل للحد. وينقسم الرسم إلى تام 
وناقص. ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليباء (1/ 615). 

7- الحد: قول دال على ماهية الشيء» ففي اللغة: المنع» وفي الاصطلاح: قول يشتمل على ما به 
الإشتراك» وعلى ما به الامتياز. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص74. 
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تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


معنى القوة» وإن كان خارجا عنه» فإما أن يكون ما منه ذلك الشيءء وهو العلة الفاعلية: 
كالنجار للسريرء وإما أن يكون ما لأجله الشيء وهو العلة الغائية» كالجلوس للسرير. وبيان 
استلزام التعريف بهذه الأربع» أن الترتيب يستلزم أن يكون الفكر على هيئة مخصوصة: إذ 
هو المقصود بالترتيب» وهذا هو العلة الصورية. والأمور المعلومة مادة للفكر إذ فيها يقع 
الترتيب المخصوصء والترتيب يستلزم مرتبا وهو الفاعل» والتادي إلى المجهول» هو غاية 
لذلك» وهو ظاهرء فإذا عرفت هذا فلا شك أن المنطق؛ هو آلة للقوة العاقلة» في وصول 
أثرها إلى المطالب النظرية وهو الاكتساب. وهي قانونية لأن قواعده أحكام كلية» ولذلك 
عرفوه بما تقدم. 

قوله: " فقد اضطر " الخ يعني؛ أنه لما كان الفكر عند طلب المجهول» من التصور 
والتصديق» ليس بمصيب دائماء بدليل مناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضى أفكارهم 
حتى أن الإنسان الواحد يناقض نفسه في وقتين» ويستحيل صدق النقيضين» بل تارة يصيب 
وتارة يخطئ. وكان المنطق يعصم الذهن من الخطأء كما علم من رسمه» تبين اضطرار كل 
ناظر إلى هذا العلم» ليميز به بين الصواب والخطأء فيتبع الأول ويجتنب الثاني. 
[فصل في جواز الاشتغال بالمنطق]”: 

قوله: ' صرح بتحريمه ” الخ» كأنه يشير به إلى ما حكي عن بعض المحدثين» 
كحجة الإسلام النووي” والإمام ابن الصلاح“ من تحريم الاشتغال بهذا العلم'» ويقال أن ابن 
الصلاح اشتغل به عشرين سنة» فلم يحصل منه على طائل فحرمه. 


اك ينظر ما يو برف الي القصر الا ف 2 

من وشيعناً: 

5- تقر مح بن ورف ارسي النصيدن النبايق» ق2 ف 

*- هو: أبو زكرياء يحيى بن الشيخ الزاهد الورع ولي الله أبي يحيى شرف بن مري بن حسن بن حسين 
بن محمد بن جمعة بن حزام؛ ولد سنة 631 ه بانوى'» المشهور بالنووي» توفي - رحمه الله -سنة 
6ه. ومن مؤلفاته:"الأمالي"؛ 'بستان العارفين"؛ 'دقائق المنهاج". حول ترجمته» ينظر: النجوم الزاهرة 
للأتابكي» (278/7)؛ الوافي بالوفيات للصفدي» (264/4)؛ شذرات الذهب لابن العمادء (354/5). 

7- هو: تقي الدين» أبو عمرو عثمان ابن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر 
القردي: النعروفه ان الاد" ول ند 4577 فى قران ول هر لل كروي رار درا 
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فلت وتحريم بهؤلاء له إن كان لجيليع به كما شان إليه المصنك: فلا سعد أن 
يعادى الشيء من جهلهء وإلا فلعلهم يريدون ما زاد على القدر المحتاج إليه من ذلك صونا 
للنفوس عن الاشتغال بما لا يعني وافتا الأعمال فيما لا طائل تحتهء وترك الفضول التي 
يشتغل بها البعضء من التمشدق بعبارات» يوهمون أن تحتها دقائق الاعتبارات» وفي مثلهم 
قال بعض السلف: " إن علماء الكلام زنادقة» فيحسن أن يحرم لما ذكرنا وسد للذريعة أيضاء 
مخافة أن يخوض البليد في تلك الأمورء فلا يستطيع إدراك حقائقهاء ولا يزداد إلا تحيراء 
فربما يؤديه إلى التشكك في صحة تلك القواعد» بل ربما أدي إلى التشكيك فيما بني على 
ذلك من قواعد أصول الدين» فيخشى على هذا أن يزلق في مهاوي شنيعة» كما زلقت 
الفلاسفة ونحوهم» وهذا كان أصل كفر كثير منهم» والعياذ بالله تعالى. ولا شك من كان هذا 
حاله» إمساكه عن الخوض في هذه العلوم» وبقاؤه في ساحل التقليد» أرجى للسلامةء ولهذا 
يقال: " البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة سوء ". 

وقد فرق قوم بين الذكي والغبيء في إباحة الاشتغال بهذا العلم» على أن كثيرا من 
المحدثين يكتفون بالتقليد في أصول الدين» فلا يحتاجون إلى كثير من القواعد المنطقيةء لأن 
معظم جائطقها على طريقة أهل الكلام» وإن كانت تنفع في كل علم. هذا وأما القدر 
الضروري من هذا العلم» فلا ينبغي أن يصد عنه إلا من لا عقل له» وقد اشتغل به 
الجماهيرء ومن الفضلاء تدريسا وتأليفاء وحثوا كثيرا على تعليمهء لكونه لا ينفك عنه علم/ 
من العلوم» ولا يستغنى عنه» وبذلك تكون العلوم طوع إليه» لمن حقق المهم من هذا العلمء 
كما قال المصنف”. وذلك لأن كل علم تصور أو تصديقء وذلك هو نظر المنطقيء ولهذا 


بار الحديك الأشرفية مشق في الاس والحظرين وقيل ادس والعشرين من فهر ريع الأكر دنه 
3ه وترك وراءه عدة مؤلفات أبرزها: "الأحاديث في فضل الإسكندرية وعسقلان"؛ "الأحاديث الكلية". 
حول ترجمته» ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان(245-243/3)؛ شذرات الذهب لابن العماد: 
(222-221/5) ؛ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ط2ء مصر: دار المعارف» إد ت]ء (210/6). 
ات بطو يدر الذين الزركشي» فة العجلاة» شرت كمه جال الديق افاي .مضو مطيعة والدة 
عباس الأول» 1908» ص99. 

- ينظن؛ محمد بن يؤسف الستوسي» المصدن السايق» ق2 ظ32 و. 
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أق 4ب 


تحقيق نغائ رالد رر فر جواشر المختص 


قال أثير الدين الأبهري' في أول رسالته: " أوردنا فيها ما يجب استحضاره لمن يبتدئ في 
شيء من العلوم ٠”‏ وقال أبو علي الماكري: ' وهذا الفن؛ يعني المنطق» لا يعطيه الله 
بكماله إلا لمن أحب من أولياءه» لأن معرفة الله تعالى تدرك به ". 
وقال الغزالي: " من لا معرفة له بالمنطق» لا وتوق بعلمه ". نقله الشيخ زكريا” في 
شرح ايساغوجي“. وقال أنه سماه: " معيار العلوه "“ 
ومما يحكى عن الغزالي في مدحه»ء قوله؟: [ بحر الرّمل ] 
حكمة المنطق شيء عجيبَ *** واختلاف التاس فيه أعجب 
كل علم فهو قانون ته فا ويه يدرك ما يستصعب 
وله في تقس من لم ي دره *** تفرة توجب ما لا يوجب 
وكذايفر من لس هه ** إني عئن لديهة أدب 
وقوله: [ بحر السريع ] 
اركب جواد الحو ثْمَ يكن *** منك عَلَى المَنطق كباب 


'- هو: أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضلء المنطقي» الشهير بالأبهري السمرقندي» المتوفى سنة 
3ه . من تصانيفه: "ايساغوجي في المنطق"”. 'تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار في المنطق' 'مغني 
الطلاب" وغيرها. حول ترجمته» ينظر: هدية العارفين للبغدادي» (469/2). 

- ينظر: أثير الدين الأبهري» رسالة في المنطق» متن ايساغوجي » مخطوطه مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» مكتبة ابن العباس[279]ء ق1 و؛ أثير الدين الأبهري» مغني الطلاب: 
شرح متن ايساغوجي» تحقيق محمود رمضان البوطي» سوريا: دار الفكرء 2003» ص22. 

3- هو: زین الدين أبو یحیی زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي الستيكي. ولد سنة 
4 هه وقيل سنة 826 ه. وتوفي سنة 926ه. وترك وراءه عدة مؤلفات أبرزها: " فتح الرحمن بشرح 
لقطة العجلان وبلة الضمآن للزركشي. حول ترجمته» ينظر: البدر الطالع للشوكاني (253-252/1)؛ 
الضوء اللامع للسخاوي» (238-234/3). 

“- ايساغوجي: لفظ يوناني معناه المدخل أو المقدمة» وهو عنوان الكتاب الذي وضعه " فرفريوس" 
الصوريء ليكون مدخلا للمقولات أو للمنطق. ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليباء (184/1- 185). 
5- ينظر: أبو يحي زكرياء المطلع شرح ايساغوجيء [د ب]ء دار الطباعة العامرة ببولاق» 1282هء 
كن 

“- ينظر: لقطة العجلان للزركشي» ص100. 
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وقوله! - رحمه الله -: " وله في نفس من لم يره نفرة " الخ. هو عين قول المصنف. 
وربما صرح بتحريمه» من لا معوقة له به. 
وأما قول بعضهم في جمل الخونجي”: [ بحر مجزوء الرّجز ] 


يا مل المنطق* يا *** حلو المعاني والكلام 
شغفت بالحستى وبال *** احسان قلبي المستهام 
موا كمال مق *** ليق عم لقان 
إلى لهم تاه *** وفيْه جزم غير تلم 
فَإِنَمَا هو مجرد اقتتاص *** وتمليح بذكر التام 
وعدمه مع ما يقتضيه أول الكلام *** من المدح المنافي آخره 
رما قزل خر [ بحر الهزع ] 
دع الموضوع والمحمو *** ل والإيجاب والس با 
واشتغل بالزاد الت *** قوى وأصلح يا أخي القلبا 
فهو مع فساده باختلاف البحرين كلام حقء لا يعتري فيه غير أنه لا يختص لهذا 
العلم» بل سائر فنون العلم الظاهر هي عند المتجردين مما ينبئ بالعراء» وقد انخلع منها 
كثير من الفضلاءء وزهدوا فيها كما زهدوا في العرض الفاني وعدوها من البطالات» ومثل 
هذا يقال للنحوي: [ بحر الهزج ] 
دع المجرور والمجزوم والإبدال والقلبا ** واعدد رَادَكَ التقوى وأصلح ريحك القلبا 


'- الغزالي. 

7- هو: أبو عبد الله أفضل الدين محمد بن نماور بن عبد الملك» الخونجيء الشافعي» ولد سنة590ه. 
صنف: "الموجز في المنطق'٠‏ و'الجمل'» و'كشف الأسرار". وتوفي- رحمه الله- سنة646ه. حول 
ترجمته» ينظر: ابن كثير» طبقات الشافعية» تحقيق عبد الحفيظ منصورء لبنان: دار المدار الإسلاميء 
4 789)؛ الوفيات لابن قنفد القسنطيني» ص320. 

'- في (ج): الخونجي. 
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وإلى هذا المعنى» أشار المصنف بعد هذا بقوله: " وليشتغل بعد أن أحكم آلة العقل 
بالعلوم الشرعية " إلى آخر كلامه'. 

قلت: ولو قيل بوجوبه كفاية ما بعد لكونه يتادي به إلى القوة» على رد الشبه» وحل 
الشكوك في علم الكلام الذي هو فرض كفاية» وما لا يتوصل للواجب لا به واجب لا يقال 
القوة المذكورة لا تتوقف على القوانين المنطقية» لوجودها بدونها في كثير من الخصوص› 
لأنا نقول: " المراد التوقف العادي العام» لعوام المستدلين بالمصنوعات على الصانع» وإنما 
التخصيص فلا ننكره ". غير أن المطلوب من المكلف» أن يشتغل به هو النظر بالآلةء لا 
أن يتعامى عنهء وينتظر ذلك التخصيصء على أن إيجاب النظرء المؤدي إلى المعرفة 
بشروطه الطافحة» بنصوص كتب علم الكلام» هو بعينه إيجاب المهم من هذا العلم لمن 
أنصف وسيأتيك في الحد أيضا قول بوجوبه» فيتضح ما قلناه ومما يتعلل به بعض من حرم 
هذا العلم» و يعتذر أن يقول أنه من علم اليهودء فإن كان يعني أن اليهود يشتغلون به فقد 
اشتغلوا بكثير من علومنا/ كالنحو وغيره» وإن كان يعني أن واضعيه ليسوا مسلمين» فليس 
شرف العلم بحسب الواضع بل بحسب الموضوع والغاية. وناهيك بغاية هي الصيانة من 
الخطأء وإلا فكثير من العلوم قد وضعها النصارى والمجوس والجاهلية» كالطب والتنجيم 
وغيرهماء ولم تجتنب وما أجدر هؤلاء أن يقال لهم" عليكم أن تجتنبوا آلات صنائعكم 
الحسية» لأن أكثر” واضعيها اليهود والنصارىء» وهم المشتغلون بها كثيراء فإن لم تجتنبوها 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم» يصرح بعض الجهلة ". ناقلا عن مثله بأنه يجوز الاستنجاء 
بكتب المنطق» استخفافا به“ ولقد نطق به بعض الطلبة يوما بمحضريء فطلبته الدليل على 
وجوده تعالى» فلم يستطع؛ فرجع لحينه عما قال» والمراد بالقوة المذكورة» حصول آلة في 
الذهن يتصرف بها في العلوم بحول الله تعالى كيف شاءء ولا شك أن النظر في المعلومات» 
للتوصل إلى المجهول من الدين واجب» وهو إنما توصل بترتيبها على الكيفية المخصوصة. 
ومعرفة هذه الكيفية المخصوصة» إنما تتلقى من ممارسة قواعد هذا الفن» وإن كان الجاهل 


ا رة محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق3 ظ. 
7- أكثر: ساقطة من (ج) و(د). 

3- استخفافا به: ساقطة من (ج) و(د). 

*- المخصوصة: ساقطة من (ب) و(ج) و(د). 
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تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


به» بل العامي الفطري؟» ربما يستعمل شيئا من ذلك. لكن أحكامه» وضبط أركانه؛ 
والمحافظة على ما تجب المحافظة عليه من ذلك» لا يستطيعه الجاهل به إلا من أوتي علم 
الدنيا وقليل ما هم. وإنما العلم بالتعلم» وأما القوة التي هي الملكة” العلمية في أصول الدين» 
فإنما تحصل من ممارسة أصول الكلام» وإن كان لهذا العلم أيضا مشاركة في ذلك. 
وبالجملة مما لا يخفى على ذي مسكة»ء أن الفارق بين النوع الإنساني والبهيمي هو العقل» 
وبه كلف الشارع الإنسان دون غيره من الحيوان» إذ لولا العقول لكان أدنى ضیغم» اتی ال 
شرف من الإنسان. ولا يكمل العقلء بل لا يكون له كبير شأنء إلا بعد أن يشحن بقواعد هذا 
الفن» وبه يتطلع على غيره من العلوم العقلية» ثم على غيرهاء ولهذا يسمى هذا [العلم]”: 
'مفتاح العلوم العقلية "» ويسمى: " ميزان المعاني '؛ كالنحو للألفاظء والعروض للشعر. 

ومن كلام الحسن بن سهل“ - رحمه الله تعالى-: " يا بني تعلموا النطق» فإنه فضل 
الإنسان على سائر البهائم» وكلما كنتم بالنطق أحذقء كنتم بالإنسانية أحق ". وإن كان هذا 
الكلام موجها كما لا يخفى. 

قوله: " وترك منصوب ” الخ؛ في جعله معطوفا على ما تقدم [قبله]"» ومناقشة 
ظاهرة» إذ ليس الترك هو بشيء موجود يتضمنه الكتاب» حتى يسلط فعل التضمن عليهء 


'- الفطري: ساقطة من (ج). 

7- الملكة: هي صفة راسخة في النفس» وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال» ويقال 
للك الييكة كيفية اة وتس خالة شا دامثت سنرعة الؤوال» فإذا ‏ تكررت ومارستها النفس حت 
رشت كلك الق ها وضبارك: يظيقة الزواق تصنو ملعك ووالقاين إلى خلك الل عادة رخا ب : 
7- أثبتها من (ب). 

“- هو: أبو محمد الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي؛ تولى وزارة المأمون بعد أخيه ذي الرياستين 
الفضل وحظي عنده. وكان المأمون قد ولاه جميع البلاد التي فتحها طاهر بن الحسين. مات بسرخس في 
ذي القعدة سنة 236ه. حول ترجمته» ر وفيات الأعيان لابن خلكان» (123-120/2)؛ شذرات 
الذهب لابن العمادء (76/2)؛ النجوم الزاهرة للأتابكي» (344/2). 

ك ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» (121/2). 

6 ف محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق3 ظ. 

- أثبتها من (ب) و(د). 
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الهم إلا أن يقال: " أراد بالتشمن مظلق الاشتال ١‏ «والشيء يكتتمل. على لوازمنه»ه والترك 
من لوازمه» ولو لم يعربه المصنفء لجعل مفعولا معه» ولك أن تبحث في المعطوف عليه 
الذي هو المعرفة أيضا. لأن الكتاب إنما تضمن ما به المعرفة لا المعرفة نفسهاء فيجعل 
كالأول وهذا أسهل. 

قوله: " فيزلق "؛ يقال: زلق يزلق» كفرح يفرح» ونصر ينصرء ومعناه زل. 

قوله: " وينحصر المقصود ” الخ؛ ينبغي أن تعلم أولاء أن لكل علم اسماء ورسماء 
وموضوعاء وغاية» وهذه الثلاثة الأخيرة» لابد من معرفتها قبل الشروع في المقصودء لارتباط 
المقاصد بها. قال السعد التفتازاني: " ووجه الارتباط» أن كل علم هو مسائل كثيرة» تضبطها 
جهة واحدة» باعتبار هذه الجهة تعد علما واحداء وجهة الوحدة التي له بالنظر إلى ذاته» هي 
كون جميع كثرته مشتركة» في كونها باحثة عن الأعراض الذاتية للموضوعء وقد يتبعها 
جهات أخرى من الوحدة» كالغاية أو كونه آلة لشيء أو نحوه» وتعريفه باعتباره الجهة 
الأولى» يكون حداء وباعتبار ما بقي يكون رسماء ومن حق كل طالب كثرةء تضبطها جهة» 
أن يعرفها من تلك الجهةء حتى يأمن الأعراض عما يعنيه» وصرف الجهة إلى ما لا يعنيهء 
وأن يعرف غايتها ومنفعتهاء ليزداد جدا أو نشاطاء ولا يكون نظره عبتا ولا ضلالا ". 
مطلب: الفرق بين الغرض والغاية“ 

والفرق بين/ الغرض والغايةء أن الغائية الحاصلة من شيءء هي من حيث أنها 
حاصلة من ذلك الشيء؛ تسمى غاية. ومن حيث أنها مطلوبة؛ تسمى غرضا. 

قال في شرح المقاصد: " ثم إن كان مما يتشوقه الكل طبعا يسمى منفعة "“ فهذا فرق 
مطلب: اسم هذا العله© 


1- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

7- المضدر نفسة؛ الصفحة نفسها. 

3_ ار + شرح الف ية للسعد التفتازاني» ص ص 95-904. 
5 کر شرح المقاصد للسعد التفتازاني» (175/1). 

أثبته من(أ)»› ق6 ظ. 
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فأما اسم هذا العلم» فالمنطق قيل: " وسمي بذلك؛ لأن المنطق يطلق على الإدراكات 
الإدراكات الكلية» وبه تتقوى القوة العاقلة وتكمل» وبه تكون القدرة على إبراز تلك العلوم "!. 

فلت * رفا بصت المتى» وا يكس اللقكل» فال فر أنه اسم فحل القطق بال 
المذكورء ولو كسر أولهء وفتح ثالثه ليكون آلة كان أيضا حسنا والله أعلم ". 
مطلب: تعريف علم المنطق” 

وأما تعريفه» فاعلم أن هذا العلم هو علم في نفسه آلة لغيره» وبذا تعلم أن الخلاف في 
أنه غلم أن آل لفظى» فان خرفة باعفيان,تفسة: فت "هو كلم توصل يه من مون .حاضلة 
في الذهن إلى أمور مستحصلة فيهء والمراد بالأمور الحاصلة؛ هي الضروريات التصورية 
والتصديقية والمراد بالمستحصلة؛ هي النظريات منهما. " وإن شئت قلت: " هو قانون مفيد 
لمعرفة طرق اكتساب النظريات من الضروريات» والإحاطة بالصحيح والفاسد من الفكر 
الواقع فيها " كما عرف به الكاتبي في الشمسية. وإن عرفته باعتبار أنه آلة لغيره» قلت: ' 
ما تقدم من أنه آلة قانونية " الخ. 
مطلب: موضوعه4 

وأما موضوعه» فالمعلومات التصورية والتصديقيةء وذلك لأن موضوع كل علم ما 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؛ أي التي تلحقه لذاتهء كإدراك العلوم الغريبة للإنسان» أو أمر 
يساويه؛ كالتعجب للإنسان» بواسطة إدراكه العلوم الغيبة أولا عم داخل فيه؛ كالحركة 
للإنسان» بواسطة أنه حيوان» وإنما سميت هذه الثلاثة ذاتية» لأن منشأها الذات بنفسهاء أو 
بجزئها أو بمساويها. واحترزوا بالذاتية عن الأمور الغريبة وهي أيضا ثلاثة: ما يلحق الشيء 
لأمر أعم خارج عنه؛ كالحركة للناطق بواسطة أنه حيوان» أو لأمر أخص؛ كالنطق للحيوان 


1- ينظر: أحمد بن عبد الفتاح الملويء الشرح الصغير على السلمء مخطوط السعودية: مكتبة جامعة 
الك سره قم المخطوط اك رق 6451 ك 1971509 2:33 43و : 

2- أثبته من(أ)» ق6 ظ. 

[- ينظر: نجم الدين الكاتبي» الشمسية في القواعد المنطقيةء تقديم وتحليل وتعليق وتحقيق مهدي فضل 
الله لبنان» المركز الثقافي العربي» 1998 ص 204. 

“- أثبته من (أ)» ق6 ظ.. 
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بواسطة أنه إنسان» والأمر مباين كالحرارة للماء بواسطة النارء وإنما قلنا أن موضوع المنطق 
هو المعلومات التصورية والتصديقية؛ لأن المنطقي يبحث فيها من حيث أنها توصل إلى 
مطلوب تصوري أو مطلوب تصديقي. فالأول: كبحثنا عن الجنس؛ كالحيوان» والفصل؛ 
كالناطق» وأنهما كيف يركبان ليوصلا إلى مجهول تصوري وهو الإنسان؛ والثاني: كبحثنا 
عن قولنا: " الإنسان حيوان ٠"‏ وقولنا: " الحيوان متحرك بالإرادة "» وأنهما كيف يركبان 
ليوصلا إلى مجهول تصديقي وهو؛ " الإنسان متحرك بالإرادة ٠"‏ أو من حيث أنها يتوقف 
عليها الموصل إلى التصور: إما توقفا قريبا؛ ككون المعلومات التصورية جنساء أو نوعاء أو 
فصلاء أو خاصةء أو بعيدا؛ ككونها كلية' وجزئية”» وذاتية” وعرضية“ أو أبعد؛ ككونها 
دالة بالوضع” أو غير دالة. أو من حيث أنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق: إما توقفا 
قريبا أيضا؛ ككونها قضية أو نقيض قضية» وعكس أخرىء أو بعيدا؛ ككونها موضوعا 
ومحمولاء وهذه الأحوال كلها عارضةء للمعلومات لذواتها. فلما بحث عنها فيها استحقت أن 


'- القضية الكلية في المنطق: هي القضية التي تستغرق موضوعهاء لأن الحكم فيها واقع على جميع 
أفراد الموضوع في حالة الإيجاب» ومسلوب عنها في حالة السلب. ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليباء 
(240-238/2). 

”- القضية الجزئية في المنطق: هي القضية التي يكون الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع» وهي إما 
موجية كقولنا + يعض الداس:كانب» أن سنالية مل قولتا: ليس يعطن الاس بكاتب. بنظر: النعج الفلينقي 
لجميل صليباء (401-400/1). 

3- الذاتي : هو المنسوب إلى الذات. ويطلق على ما يقوم الموضوع ويلزمه اضطرارا. وهو جزء من 
الماهية منحصر في الجنس والفصل. وكل خارج عن الماهية فهو عرضي. مثال ذلك النطق في الإنسانء 
فهو ذاتي له أي يخصه ويميزه. ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليباء(581/1). 

“- العرض : هو ضد الجوهرء لأن الجوهر هو ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره ليقوم به. على حين أن 
العرض هو الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به» فاجسم جوهر يقوم بذاته» أما اللون فهو عرض لأنه لا قيام له 
إلا بالجسم. ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليباء(69/2)؛ معجم التعريفات للجرجاني» ص125. 

7- الوضع: في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى» وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو 
اخ القنويء الأول ديم تة التدي م الاي والنراد. باط امان الف وإرادة ااي والاتصالين 
استعمال اللفظ أعم من أن يكون فيه إرادة المعنى أو لا. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص 
هى1 39-21 
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تكون موضوع العلم» وما مثلنا من المعلومات هو الذي حصر فيه المصنف هذا التأليف. 
كما نبه عليه!» وجرت العادة بأن يسمى الأول: أي ما يوصل إلى التصور؛ معرفا وقولا 
شارحا لشرحه الماهية”» وتفسيره إياهاء ويسمى الثاني؛ حجة لأن من تمسك بها حج على 
الخصم؛ أي غلبه. ويجب تقدم الأول على الثاني وضعاء لتقدمه عليه طبعا. 
مطلب: التقدم الطبيعية 

والتقدم الطبيعي عندهم؛ هو كون الشيء» بحيث يحتاج إليه شيء آخر/ء ولا يكون هو 
علة لآخر؛ كالواحد بالنسبة إلى الاثنين. ولا شك أن التصور ليس بعلة للتصديق وهو 
ظاهرء وأما كونه يحتاج إليه التصديق؛ فلأن كل ما حكم بشيء على شيءء لابد له من أن 
يتصور المحكوم عليه» والمحكوم به والنسبة الحكمية تصورء إما بوجه ما ولا يمكن الحكم 
بدون ذلك. 
مطلب: أبواب المنطق تسعة“ 

واعلم أنهم عدُوا أبواب المنطق تسعة: الأول؛ الكليات» الثاني؛ التعريفات» الثالث؛ 
القضاياء الرابع؛ القياس ولواحقهء الخامس؛ البرهان» ويشتمل على أجزاء العلوم الثلاثة: 
الموضوعات والمبادئ والمسائل» السادس؛ الجدل» السابع؛ الخطابة» الثامن؛ المغالطة 
التاسع؛ الشعر. 

قال السعد: " وجعل بعضهم بحث الألفاظ بابا آخرء فكانت عشرة ”. قال: ' 
والمتأخرون أخلوا بالصناعات الخمس» مع عظم قدرهاء وطوّلوا في العكوسات والتلازم 


والإقترانيات مع قلة جدواها ". 


بنظر: محم بق ووسقة الستويبي» النضذو اسايق 33: 

*- الماهية: تطلق - غالبا - على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجيء والأمر المتعقل 
من حيث إنه مقول في جواب "ماهو" يسمى: ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة» ومن 
حيث إنه محلي الحوادث: جوهرا. ينظر: التعريفات للجرجاني» ص ص164-163. 

2- أثبته من(أ)» ق6 ظ- 7 و. 

“- أثبته من(أ)› ق7 و. 

ك ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 91. 

“- المرجع نفسه» ص92. 
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ولم يذكر المصنف في هذه الأبواب» البرهان والخطابة والشعر والجدل والمغالطةء 
وذكر الأربعة الأخرىء غير أنه ترك لواحق القياس» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى تكميلا. 
مطلب: فائدته1 

وأما فائدتة: فالاحتراز عن الخظأ في الفكر» وإن. شخت قلت فاقدته» تخضيل. الأمور 
النظرية من الأمور الضروريةء ومعرفة كيفية التأليفات الصحيحة والفاسدة منها. 

قوله: " المقصود من هذا التأليف ” الخ؛ أي ما قصد وضع التأليف له لا أن هناك 
شيئا مقصودا وهو المحصورء وهنالك شيء آخر غير مقصود بالذات» لم يدخل في 
الحصرء بل التأليف كله هو المقصود والمحصورء ويحتمل المعنى الآخرء على معنى أن 
هنالك أشياءء ربما يستغنى عنها فيما ذكر؛ كتقسيم العلم والدلالات غير الوضعية» وبعض 
الإستلزامات» إلا أن الأول أولى بدليل قوله: " وبانقضائه ينقضي التأليف ”؛ ولأن جميع ذلك 
من موضوع علم المنطقء ويحتاج إليه في الجملة. 
تنبيهات: 
مطلب: كل علم فهو إما ضروري وإما نظري“ 

الأول: كل علم فهو إما ضروري وإما نظري؛ أما الضروري: فهو الذي لا يفتقر إلى 
فكر ونظرء سواء افتقر إلى حدس” أو تجربة أم لاء فيدخل في الضروريات» القضايا 


-١‏ أثبته من(أ)»› ق7 و. 

ينكن» مض يق وس النتنوسي» التصيدون الاق 33 ي 

- ينكان : محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق3 ظ. 

“- أثبته من(أ)»› ق7 و. 

7- الحدس في اللغة: الظن» والتخمين» والتوهم في معاني الكلام والأمور» والنظر الخفي. واصطلاحا: 
يقول ابن سينا: " الحدس حركة إلى إصابة الحد الأوسط إذا وضع المطلوب» أو إصابة الحد الأكبر إذا 
أصيب الحد الأوسطء وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول". وقال الجرجاني في تعريفاته: " 
الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب". ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليباء 
(454-451/1)؛ معجم التعريفات للجرجاني» ص74 . 


141 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


الأوليات» والحدسيات'ء والمجربات»ء لأنهما وإن توقفتا على الحدس والتجربة» فليستا 
بمتوقفتين على فكر. وأما النظري: فهو الذي يتوقف على فكر ونظر. والبديهي يرادف 
النضروري 'فْل: * .وقد يطل .على ما لإ ترات على كنيء صا فكرن أخضن. من 
الضروريء وهذا كله في التصورات ظاهر ". وأما التصديقء فالمراد بالضروري منه؛ هو ما 
لا يتوقف فيه الحكم» بعد تصور الطرفين» وإن كانا كسببين على فكرء والنظري بخلاف 
ذلك .هذا :ما ذكره ست الينة رحمة الايد من التحقيق» رث مهام آخر”. ران كلت * 
كيف يدرجون الحدسية والتجربة في الضروريات“ ؟ '؛ لأنهم إن كانوا يعنون أنها تكون بعد 
انكشافها بتلك الأمور بينة» فكذلك جميع النظريات تكون بعد انكشافها البراهين بينة 
ضرورية. وإن كانوا يعنون أنها تكون بينة ابتداءاء فليس كذلك» وحينئذ؛ مالفرق بين المتوقف 
على الحدس والمتوقف على النظر والفكر» حتى يكون الأول ضروريا والثاني نظريا؟ 

قلت: " كأنهم يعنون أن الفرق بينهما في الاصطلاح» وأن النظري منسوب إلى النظر 
الاصطلاحيء ولا يصدق على التجربة والحدس» ونحوهما كما عرفت من تفسيره» وحينئذ؛ 
يجب أن يعنوا بالنظرء ماهو أعم من القياس ولواحقه» لئلا ترد الأشياء المكتسبة» بالاستقراء 
مطلب: لا يصح أن يكون كل من التصورات والتصديقات ضروريا أو نظريا” 

الثاني: لا يصح أن يكون كل من التصورات والتصديقات ضرورياء ولا أن يكون كل 
منهما نظريا. وبيانه؛ أنه لو كان الجميع ضرورياء لما احتجنا/ في إدراك شيء من الأشياء 
إلى فكرء بل كل أمر توجهت إليه النفس أدركته» وحينئذ تكون إقامة البراهين تحصيل 
حاصل» وهو بالضرورة باطل. ولو كان الجميع نظريا لما أدركنا شيئاء لأن كل أمر تتوجه 
إليه النفس» محتاج إلى برهان» وما تبرهن به عليه أيضاء محتاج إلى برهان آخر لغرضه 


أ- الحدسيات: هي ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة بتكرر المشاهدة. ينظر: معجم 
التعريفات للجرجاني» ص74 . 

- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازانيء ص 103. 

3- من هذا ما ذكره إلى منهاج آخر: ساقطة من (ج) و(د). 

“- في (ج) و(د): الحدسيات والمجربات في الضروريات. 

3 أثبته من(أ)؛ ق1. 
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كسبياء فإما أن يستمر الاحتياج كذلك لا إلى نهاية فيكون تسلسلاء وإما أن يعود إلى الأولء 
فيكون دورا وكلاهما باطل» وإن شئت قلت: " لا يكون الجميع ضروريا ضرورة الاحتياج إلى 
الفكر في بعضها بالمشاهدة؛ كالتصديق بحدوث العالم» وكتصور النفس والعقل» ولا يكون 
الجميع نظريا ضرورة الاستغناء في بعضها عن الفكر؛ كتصور معنى الحلاوة والبرودة 
وكالتصديق بأن الاثنين أكثر من واحد. فتعين أن يكون بعض التصورات والتصديقات نظريا 
وبعضها ضروريا. 

الثالث: إذا عرفت أن من التصورات والتصديقات نظريا وضرورياء فاعلم أن الذي 
يحتاج إلى موصل هو النظري من التصورات؛ كتصور حقيقة الإنسان. والنظري من 
التصديقات؛ كالحكم بحدوث العالم. وأما الضروري من التصورات؛ كتصور معنى الحلاوةت 
والحرارة. والضروري من التصديقات؛ كالحكم بأن الاثنين زوج» فلا يحتاجان إلى موصل» 
وكل موصل إلى تصور فهو تصورء وكل موصل إلى تصديق فهو تصديق. وقد علمت فيما 
مر أن الأول: يسمى؛ القول الشارح» والثاني: يسمى؛ الحجة. 
مطلب: الحكم على الشيء فرع تصوره' 

الرابع: قد علمت فيما مرء أنه لا يحكم على شيء إلا بعد تصوره؛ ولا يشترط في ذلك 
التصور بكنه الحقيقة» بل مطلق الشعور أعم من أن يكون بالكنه» أو بأمر آخر يقتضي 
التصديق» والدليل على ذلك» أنا نحكم على أشياء لا ندري كنهها؛ كالحكم على شبح نراه من 
بعد أنه شاغل للفراغ» وإن لم ندرك أي الأجسام هو. وكالحكم على الواجب الوجودء بأنه 
قادر مختارء وهذا كله بحسب الجملةء وإلا فالتحقيق أن الاحتياج يختلف بحسب اختلاف 
التصديقات» فكل تصديق لابد له من تصور يناسبه ويقتضيه حقيقة؛ فإذا رأينا شبحا من بعد 
> صح أن نحكم عليه بأنه شاغل فراغا؛ لأن هذه ا كلك أن يبهو كنك جمد هرد 
غير افتقار إلى شيء آخرء ولو أردنا أن نحكم عليه بالتحرك مثلاء لم نستطع حتى نتصور 
أنه حيوان» أو بالضحك» لم نستطع حتى نتصور أنه إنسان» إلى غير ذلك فافهم. 
مطلب: أول وصول النفس إلى المعنى شعور” 


'- أثبته من(أ)؛ ق6 ظ. 
2- أثبته من (أ)» ق6 ظ . 


143 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتص 


الخامس: ذكر سعد الدين في شرح المقاصد عن الإمام: " أن أول مراتب وصول 
النفس إلى المعنى شعورء فإذا حصل وقف النفس على تمام ذلك المعنى فتصورء فإذا بقي 
نحيث لو أراد استرجاعه بعد ذهابة. أمكنه يقال له: حفظء ويقال لذلك الطلب: تذكرء ولذلك 
الوجدان ذكر"!. 

قوله: " أما مبادئ التعريفات ” الخ؛ انظر أين جواب " أما " في كلامه؟ وكان 
الأحسن إذ لو قال: " أما مبادئ التعريفات؛ فالكليات الخمسء وأما مبادئ التصديقات؛ فكذا. 
واعلم أولا الخ ونحو هذاء وكان حذف الجواب للعلم به والله أعلم. 

قوله: " نشأ من تفصيل المركب ”* الخ؛ تفصيل المركب يذكر مع الأغاليطء وهو أن 
يجعل الجزء صادقا فيما لا يصدق فيه إلا الكل؛ نحو: '" حلو حامض "» يصدق المجموع ولا 
يصدق الواحد. وكقولك: " كل عشرة زوج » ولا شيء من الزوج بسبعة» وثلاثة ينتج لا شيء 
من العشرة» بسبعة وثلاثة "» وهو غلط نشأ من تفصيل العشرة» واعتبار السبعة وحدهاء 
والثلاثة وحدها. ولو اعتبرت مجموعهما الذي هو المقصود» لم تختلف النتيجة» لكذب الكبرى 
حينئذ فافهم. 
مطلب: الدلالة4 

قوله: " فهم مقيد بالمجرور بمن ” الخ؛ مما يزيدك توضيح هذا الكلام» ما قاله الشيخ 
زكريا في شرح ايساغوجي/» بعد أن ذكر أن الدلالة هي كون الشيء بحالة» يلزم من أق7 


'- ينظر: شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» (195/1). 

: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق3 ظ. 

لت البيصيةن نقسة 43 و: 

4 أثبته من(ب)» ق0 1ظ. 

رة محند ين يرسق التكويسي» المضدن ‏ ااي 43و 

“- الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو 
المدلول. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني»ء ص ص 92-91. 
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العلم به» العلم بشيء آخرء قال: " ولما كانت الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى» بل بينهما 
وبين السامع» اعتبرت إضافتها تارة إلى اللفظ فتفسر بذلك» وتارة إلى المعنى فتفسر بفهم 
المعنى منه؛ أي إنفهامه» وتارة إلى السامع» فتفسر بفهمه المعنى؛ أي انتقال ذهنه إليه "!. 

قوله: " بمعنى أن الدلالة؛ هي كون أمر يفهم منه أمر ” الخ. في هذه العبارة نظر؛ 
لأنه إن أراد بقوله: " يفهم أنه صالح ن يفهم منه كما هو الظاهر من التعبير بالمضارع؛ 
فهذه هي الحيثية المغرور منهاء وإن أراد كونه مفهوما منه ذلك بالفعلء فليس هذا هو الدلالة 
أيضا على التفسير المذكور؛ إذ هي الفهم نفسه» لا حالة زائدة عليه» غير أن هذا خفيف. 

وبعد كتبي هذاء رأيت للمصنف بشرح ايساغوجيء أنه رد الفهم الذي فسرت به الدلالة 
عند المتقدمين» إلى الحيثية تبعا لسعد الدين ونصه؛ بعد أن ذكر الاعتراضء قال: " وجواب 
الاعتراض؛ أن الفهم الذي فسرنا به دلالة اللفظ فهم مخصوصء وهو فهم السامع من ذلك 
اللفظء لا مطلق فهم السامع»ء ولا شك أن الفهم من اللفظء يصح وصف اللفظ به كالدلالة 
ولهذا يقال؛ هذا لفظ مفهوم منه المعنى» ومتفهم منه. وهذا بعينه معنى كون اللفظ بحيث 
يفهم المعنى» غاية ما في الباب» أن الدلالة معنى مفرد» يصح اشتقاق لفظ منه» يوصف به 
معنى اللفظ بغير رابطء والفهم من كذا معنى مركب» لابد في وصف اللفظ بمعناه من رابطء 
ذكر معناه التفتازاني في المطولء ثم قال: " لا يقال ليس؛ بمعنى الحيثية؛ لأن الحيثية 
يتصف معها اللفظ بالدلالة قبل الفهم» بخلاف تفسير الدلالة بالفهم؛ لأنا نقول المصدر ينحل 
إلى إن والفعل» فمعنى فهم؛ أن يفهم وهو معنى الحيثية» والله أعلم» فتأمله ". 

قلت :© وتخو .هذا الكلام: بعينه في 'المظول» كما ذكر "المضكفة. وها الذي ذكراه من 
رجوع الفهم إلى الحيثية» إن كانا يريدان أنه هو مقصود الأقدمين» وأنه لا خلاف. فغير مسلم 
لشهرة النزاع» وإلا لم ترد الاعتراضاتء ولم يحتج إلى الأجوبة. ولذلك بنى الشيخ ابن عرفة 
الخلاف في دلالة الالتزام» على القولين كما سيأتي» كيف وقد سلم المصنف البناء 
واستحسنه» وقد ذكر الآن أن اللفظ لا يوصف بالدلالة قبل الفهم عند المفسرين به إلا مجازاء 


1_ ر أبو يحي زكرياء المطلع شرح ايساغوجيء [د ب]ء دار الطباعة العامرة ببولاق» 1282ه» ص 
ص 5-4. 

ركو محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق4 و. 

أ يفظن مكمة بق يريف الشربي» المضدن السايق» :43و 
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فآخر كلامه يعارض أوله» إن أراد الحيثية أولا كما ذكرنا. وإن كانا يتمذهبان بأن الدلالة هي 
الحيثية» فيكفيهما أن يعتبرا بها كسائر المتأخرينء والله تعالى أعلم ". 

قوله: " إنما هو بطريق المجاز "" الخ» في هذا الجواب نظر؛ لأن المعترضين الظاهر 
أنهم» يجعلون اللفظ دالا قبل الفهم» وبعده حقيقة؛ بدليل قولهم: " سواء فهم أو لم يفهم ". وإلا 
بطلت المساواة» فحينئذ إما أن يسلم الأولون الدلالة قبل الفهم حقيقة فيبطل الجواب» أو يسلم 
المتأخرون عدمها فيبطل الاعتراض. والتعريف بالحيثية أو يختلفا فيهاء فلا اعتراض ولا 
جواب فتأمله. 

قوله: " تعيين أمر ” الخ؛ أي وضعه كالرجل الموضوع للدّكرء البالغ الآدمي مثلاء 
ومعنى كونها اختيارية؛ أن للواضع أن يضع اللفظ مثلا لهذا المعنى ولغيره» فإن قلت: ' هذا 
ظاهران ٠"‏ قلنا: " الأوضاع توقيفية أو اصطلاحيةء ولم تشترط المناسبة بين اللفظ والمعنى 
كما هو المشهور وأما إن قلنا أنها اصطلاحية واشترطت فيها المناسبة كما هو عباد 
الصيمري”, فيمكن أن يقال أنها ليست باختيارية؛ لأن الواضع حينتذء إذا وجد المناسبة 
وضعء وإلا لم يكن له أن يضع. قلنا: " يصح أن يوجد لفظ يناسبه معنيان فأكثر؛ لانحصار 
الألفاظ بدون المعاني على ما يزعم الإمام» وحينئذ له أن يضع لكل من المعنيين أو المعاني/ 
فهو مختار في الجملةء أو نقول: " معنى الاختيارية '؛ أن له أن يضع في الجملة» وله أن 
لا يضع شيئا أصلا. 
مطلب: دلالة اللفظية4 

قوله: " بنفسه "؛ أي من غير قرينةء عبر بهذا ليدخل المشترك' في الوضع الأول 
وإن كان يحتاج إلى قرينة؛ لأن القرينة فيه لتعيين الدلالة الحقيقية لإبهامها حيث تزاحمت 
الأوضاع عليه لا لتحصيلها بعد إن لم تكن كما هو شأن المجاز. 


'- الفصيدن ننه ق4 ظ. 

*- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

ت ينظر: بدر الدين الزركشيء البحر المحيط: في أصول الفقه» ط2؛ الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء 1992ء (32/2). 

“- أثبته من(ب)» ق11و. 

- يقر محمد يق يويلف التويبي» الصدن التبايق 43:6 ف 
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قوله: " إن اللفظ عرض ” الخ» إنما كان عرضا؛ لأنهم يقولون أن الألفاظ حاصلة 
عن تقطع الأصوات التي هي الحروف» والأصوات أعراض» وتقطعاتها أعراض أخرء فاللفظ 
إذا عرض؛ لأنه عبارة عن تقطعات كل منهما عرض» فالألفاظ كيفيات تعرض للنفس» وهي 
داخلة في الكيفية المحسوسة؛ وهي من مقولة الكيف» التي هي أحد أجناس الأعراض» على 
ما تقرر في محله. وإنما لم يقل اللفظ أعراض؛ لأنه راعى الجنس لا يقال: " هذا يستلزم 
التركيب في الأعراض ضرورة» تضمن اللفظ الواحد إياها." لأنا نقول: " هو يتضمنها على 
سبيل التتابع في الوجودء؛ بحيث لا يأتي واحد حتى يذهب الذي قبله» لا على الإجتماع وهو 
ظاهر. 

قوله: " جميع الألفاظ ” الخ؛ أي مستعملها ومهملهاء فتخرج الوضعية وعلى العموم 
في القسمين أيضاء فتخرج الطبعية» لأن الوضعية مختصة بالمستعمل» ولأن الطبعية لا تعم 
الألفاظ بالمشاهدة. 

قوله: " فهذه ستة أقسام ” الخ؛ إنما أتى بالفذلكة مع علمهاء ليفصل بأن المعتبر هي 
اللفظية الوضعية» وإنما اعتبرت هي فقطء لانضباطها؛ أي بخلاف العقلية» لتفاوت العقول 
في الذكاء والبلادة» واختلاف تداركها في أفكارهاء ولذا يناقض بعض العقلاء بعضا في 
مقتضى أفكارهم. وبخلاف الطبيعية لاختلاف الطبائع ضرورة» ولعموم فائدتها؛ أي الوضعية 
في العقليات» لدلالتها على الموجود والمعدوم بخلاف الإشارات ونحوهاء وفي التعلم والتعليم 
أيضاء لكونها أفيد كما تقدم وأسهل لموافقتها للأمر الطبيعي» إذ هي كيفيات تعرض للنفس 
الضروري» وهذا شرح لكلام المصنف”. قال السعد: " لما احتاجوا في إفادة المعاني إلى 
علاقة تفي بالمعدومات والمعقولات» وتخفٌُ مئونتها؛ وضعوا الألفاظ الحاصلة من تقطيع 


'- المشترك: ما وضع لمعنى كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني» ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما 
يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشفق» فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع 
ومجملا بالنسبة إلى كل واحد. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص 180. 

رة مح وخ نونف الشوريبي» افدر التبائق و4 

3- المصدر تفسةء الصفحة تفسها. 

نظن و امهمف دن ورف السنوسي» المصدر السابق» ق5 و. 

7- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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الأصوات» وللقصد إلى بقائهاء وإعلام الغائبين بها لتعم الفائدة وتتمَّ العائدة؛ وضعوا أشكال 
الكتابة دالة على الألفاظء فصار للشيء وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في 
العبارة» ووجود في الكتابة» والأوّلان حقيقيان» والأخيران مجازيان. 

والكتابة دلالة على العبارةء يختلف فيها الدال والمدلول” بحسب الأوضاع» وللعبارة 
دلالة وضعية على الصور الذهنية» يختلف فيها الدال دون المدلول. 

وللصورة الذهنية دلالة ذاتية على ما في الأعيان» لا يختلف فيها الدالٌ ولا المدلولء 
ولما كثر الاحتياج إلى التفهيم بالعبارة» واستمرٌ ذلك» حتى كان المفكرء يناجي نفسه بألفاظ 
متخيّلة”» جعلوا مبحث الألفاظء من حيث إنها تدل على المعاني» لا من حيث أنها جواهرء 
أو أعراض موجودة أو معدومة» إلى غير ذلك من المعاني“» بابا من المنطق» ولذا قدمه 
على أبواب المعاني ". 

قلت+ " ولهذا قدمه المصئف أيضاء وقد الدلالة عليه؛ لأنها 'أصل له من..حيث أنه 
دال إذ هو مشتق منها وهو ظاهر ". 
تنبيهات: 

الأول: اعلم أن اللفظ هو آلة لإحضار المعنى في ذهن السامعء فإذا تكلم باللفظ متكلم 
يريد إفهام معناه» فقد دل المتكلم بذلك اللفظء لأنه هو الدال حقيقةء واللفظ إنما هو آلة 
واسطة» كما أن الضارب بالسيف» هو الضارب والسيف واسطة»ء وإذا سمع لفظ وفهم معنا 


'- الدال: في اللغة: هو المرشد وما به الإرشادء وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر. 
ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص91. 

2« المدلول: في الأضطلاح: هى الذي يلزع من العلم بشيء آخر_العلم بهد ينظر: معجة التعريفات 
للجرجاني» ص174 . 

3- التخييل لغة: مصدر تخيل الشيء له أي تشبه. يقال: تخيل له أنه كذا أي تشبهء كما في التخيل 
الوهمي. والفرق بين التخيل المبدع والتخيل الوهميء أن الأول يستمد عناصره من الوجودء فيركبها تركيبا 
جديداء على حين أن الثاني ينسج الرؤى والأحلام نسجا خياليا لا صلة له بالوجود الحقيقي. ينظر: 
المعجم الفلسفي لجميل صليباء (261/1). 

“- من المعاني: ساقطة من (ب). والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 

ك ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص118- 119. 
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ونظرنا إلى اللفظ من حيث هو دال سواء/ قصد المتكلم به أن يدل أم لاء فإنا نقول: " قد دل أق8ا 
اللفظ على هذا المعنى ٠"‏ كما نقول: أن السيف قد قطع هذا الجرم؛ فالقسم الأول: هو الدلالة 
باللفظء والقسم الثاني: هو دلالة اللفظء وقد اتضح الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الأولى؛ يشترط فيها القصدء والثانية؛ لا الثاني إن اللفظ لا يوصف 
بالدلالة في القسم الأول إلا مجازا » لأن الدال حقيقة هو المتكلم» وفي الثاني: يوصف بها 
حقيقة. الثالث: أن المتكلم في القسم الأول يوصف بالدلالة حقيقة كما مرء وفي الثاني لا 
يوصف بهاء لعدم الالتفات إليه أصلا. 

الثاني: اعترض أيضا على تعريف المتقدمين» الدلالة بالفهم» بأن الدلالة علة في 
الفهم» والعلة خلاف المعلول» فلا يفسر أحدهما الآخر. وأجيب بجوابين: أحدهما أن العلة 
في الفهم هو الوضع لا الدلالة» ورد بأن الوضع علة في الدلالة» والدلالة علة في الفهم 
لأنك تقول: " دل على كذا "» لكونه موضوعا له» وفهمت منه كذا لكونه دالا عليه» فالوضع 
حينئذ علة العلة. فعاد السؤال الثاني فسلمنا أنها علة فيه ولا نسلم امتناع التعريف» لصحة 
أن فقول: " هذا إنسان لأنه حيوان ناطق '. 

قلت: ' وفيه نظر؛ إذ هذه العبارة لا تدل على أن العلة والمعلول يكونان شيئا واحداء 
حتى يصح تعريف أحدهما بالآخر» إذ الظاهر من معنى العبارة؛ أن هذا يصدق عليه: 
الإنسان لأنه حيوان ناطق» وهو صحيح من حيث أن أجزاء الماهية» من حيث هي أجزاء 
تخالف المجموع» المركب منها من حيث أنه مجموع» كما تقرر في التعريف» ويكتفي في 
التعليل بأدنى مخالفة ولا قصد بالإنسان المذكور ماهيته من حيث تفصيلهاء لكان بمنزلة 
قولك: " هذا حيوان ناطق لأنه حيوان " ناطق» ولا خلاف في بطلانه»ء فتعليل الشيء بنفسه 
باطل» فحينئذ تعليل الدلالة بالفهم ينافي أنها تكون 'عينه فلا تعرف به. وجوابه أن المجيب لم 
يدع أن العلة والمعلول شيء واحد» حتى يعرف أحدهما بالآخرء بل يدعي أنه لا يلزم من 
تعريف شيء بشيء» امتناع تعليله به» لما تقرر من أن المعرّف والمعرّف غيران؛ وإذا كان 
لا يلزم من التعريف امتناع التعليل» فلا يلزم أيضا من التعليل امتناع التعريف بتلك الحجة 


أ تكون: ساقطة من (ج). 
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عينهاء وهذا هو المدعي. وقال الشيخ ابن عرفة: " الحق أن الحيثية؛ كالماديةء والفهم؛ 

قلت: " وكأنه يحوم بهذا الكلام» على أن يجعل هنا مقصدا ووسيلة» حتى يجعل 
الخلاف المتقدم لفظيا ٠"‏ ويقول: " لا شك أن من اعتبرها من حيث المقاصد ". يقول: " هي 
الفهم» ومن اعتبرها من حيث الوسائل ". يقول: " هي الحيثية "» وهو من دقائق فهمه- رحمه 
الله -. 

انفلك فد ,لمت فما مر أن اة لها 'وضعية .ونا كفل وأا طبيعية. وروح 
انحصارها في هذه الأقسام الثلاثة» أن الدلالة إما أن تكون اختيارية أم لاء فإن كانت 
اختيارية فهي الوضعية» وإلا فإما أن يمكن تغيرهما أم لاء فإن أمكن تغيرهما فهي الطبيعية: 
وإلا فهي العقلية» وإلى هذا الحصر أشار المصنف بقوله: " فالدلالة فيها اختيارية» تتغير 
بتغير الوضع '! إلى آخر كلامه. 

وإن شنت قلت : الدلالة إما أن تتوقف على وضع واضع أم لأ والثانية إما أن تحتمل 
النقيض أم لاء فالأولى وضعيةء وهي التي يتوقف الفهم فيهاء على وضع واضع» والثانية 
طبيعية» وهي التي لا يتوقف الفهم فيها على وضع واضعء وتحتمل النقيضء والثالثة عقلية 
وهي التي لا يتوقف الفهم فيها على وضع واضعٌ» ولا تحتمل النقيض. وقد علمت أن 
المعتبر هي الوضعية اللفظيةة» وإنما ذكر غيرها ليستو في الأقسام» وليتميز المقصود من 
مطلب: غرض المنطقي المعاني4 

الرابع: اعلم أن غرض المنطقي» إنما هو في المعاني لا الألفاظء من حيث هيء لأن 
موضوع الفن/ المعلومات» من حيث تؤدي إلى المطلوب منها كما مرء ولا شك أن المؤدي 
هو المعنى» كما أن المطلوب هو المعنى» وإنما يذكر الألفاظ لاضطراره إليها من حيث أنها 


ات ينظ »محف إن ويف الستربين: التضكن ساق و 4ة 
“- واضع: ساقطة من (ب). 

3- اللفظية: ساقطة من (ب). 

“- أثبته من(أ)» ق8 و. 
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آلات لاستعمال المعاني. ولما كان غرضه المعاني كما ذكرناء لم يخص نظره بلغة دون 
أخرى» بل بتتبع المعاني بأي عبارة عبر عنها. 
مطلب: تقسيم الدلالات الثلاث: المطابقةء التضمن» الالتزاه! 

قوله: " الحقيقي والمجازي ” الخ؛ أشار به إلى ما نقله السعد في شرح التلخيص عن 
كثير من المحققين من أن الدلالات الثلاث لا تختص بما وضع له اللفظ وضعا حقيقياء بل 
يكون في غيره من المجازات؛ فإذا استعمل المتكلم اللفظ على طريق المجاز في جزء المسمى 
أو لازمه» كانت دلالة اللفظ عليه مطابقة» وعلى جزئه تضمناء ولازمه التزاما. 

فالمطابقة عندهم: " فهم السامع ما أطلق عليه اللفظ حقيقة أم لا ". 

والتضمن: فهم الجزء في ضمن الكل. 

والالتزام: فهم اللازم في ضمن الملزوم. قال المصنف في شرح ايساغوجي: " وهذا هو 
السيواقع: 

قوله: " سببا تاما لهما ” الخ؛ يعني أن التضمن والالتزام لا يستقل الوضع سببا فيهما 
لاحتياجه إلى فهم المعنى المطابقي كما سيقرره» فالسبب التام إذا فيهما هو الوضع وفهم 
المعنى المطابقي» فيلزم أن يكون الوضع جزء السبب كما قالء» وهاهنا بحث» وهو أن 
المطابقة أيضا لا يكفي الوضع فيهاء لاحتياجها إلى حضور اللفظ بالبال» وإلى معرفة 
الوضعء فهاهنا ثلاثة أشياء؛ هي السبب التام والوضع أحدهاء فيكون جزء سببا أيضاء ولك 
أن تجيب بأن هذين؛ أي الحضور والمعرفة» لما اشتركت الدلالات الثلاث في الاحتياج 
إليهما إخراجا عن الاعتبار» فصار التفصيل الذي ذكر بعد حضور اللفظ بالبال» ومعرفة 
وضعه» أو بأن يجعلا شرطين لا سببين» فيكون الوضع سببا تاما لاستقلاله» وإن توقفت 
الدلالة على شرط غير أن المصنف جعل الحضور في آخر كلامه سببا“. 


'- أثبته من(ب)» ق13 و. 

ا محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق5 ظ. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

رر مخف بق ورسك الشوبسي» العصدن اسايق :63 و. 
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قوله: " موقوف على فهم جزئه "! الخ. الظاهر أن معنى التوقف هناء أن المركب لا 
يفهم؛ أي يعلم أنه مركب» حتى يفهم له جزءء ويثبت أنه جزء منه» ضرورة أن المعنى إذا لم 
تجد له جزء لا تحكم عليه بالتركيب» كما أنه إذا لم يكن له جزء في نفس الأمر أيضاء فليس 
بمركب» وليس المراد أن المركب من حيث ذاته موقوف في فهمه من اللفظ على فهم الجزء. 
وإلا لتناقض مع ما بعده ودار فتأمله. 

قوله: " وإذا نظرت إلى الحقيقة» وجدت السبب التام ” الخ؛ حاصلة أنه لما علم 
بالعقل» من وجود الكل وجود الجزء» ومن وجود الملزوم وجود اللازم؛ لأن الأول من كل 
منهما أخص من ثانيه» وكلما وجد الأخص وجد الأعم ضرورة. إن الأخص إنما يقوم بالأعم 
على أنه كلما حضر المعنى بالبال حضر جزؤه» وكلما حضر المعنى فيه حضر لازمه كما 
ذكرناء فيكون إذن فهم الكل سببا تاما في فهم جزئه ولازمه» سواء وضع للكل لفظ أم لم 
يوضع» وسواء ذكر اللفظ أم لا لفهم ذلك بالعقل كما قررناء غير أنه إذا وضع للمعنى لفظء 
توقف جزؤه ولازمه على ذلك اللفظ أيضا ضرورة» توقف أصل المعنى لكونه؛ أي اللفظ دالا 
عليه» ويستحيل عند انتفاء الدال» العلم بالمدلول من حيث أنه مدلولهء فيكون اللفظ إذا دالا 
على الجزء واللازم؛ لأنه كلما وجد اللفظ وجد مدلوله» وكلما وجد المدلول وجد الجزء واللازم» 
فكلما وجد اللفظ وجد الجزء واللازم. لكن لا يسمى باعتبار الجزء واللازم دالا حقيقةء إذ لا 
يلزم من وجوده» وجودهما ضرورة احتياجهما إلى تلك الواسطة» والدال هو الذي يلزم من 
وجوده وجود المدلول» فلا يكون اللفظ سببا تاما في فهم الجزء واللازم البتة» وأما المعنى 
المدلول لهء فقد علمت مما تقدم أنه سبب تام في فهم جزئه ولازمه» غير أنه إذا وضع له 
اللفظ» توقف عليه»ء وإذا توقف عليه» توقف عليه جزؤه» ولازمه ضرورة. إن المتوقف على 
المتوقف على الشيءء متوقف على ذلك الشيءء ولا يخل هذا/ بكون المعنى سببا تاما في 
فهم جزئه ولازمه» لأن نقصانه إضافي؛ أي بالنظر إلى اللفظء فإذا قطعنا النظر عنه؛ أو لم 
يوجد بالكلية» وجدنا المعنى تام الدلالة» على الجزء واللازم عقلاء كما قدمنا. وبهذا تعرف 
منشأ الخلاف في أن التضمن والالتزام وضعيتان؛ نظرا إلى أن للفظ فيهما تأثيرا مع تلك 


'- المضدر نفسه 53 ظء: 
*- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الواسطة. قال الشيخ زكريا: " وعليه أكثر المناطقة ". أو عقليتان» نظرا إلى توقفهما على 
انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه» أو بالتفصيل وهو ظاهر من كلام المصنف. 
وإنما أتى بهذا الكلام» ليبين أن المعنى له الدلالة» وإن لم يكن الوضع مخافة أن يتوهم» أنه 
لما جعله مع الوضع جزء سبب تام» تبطل دلالته عند انتفاء الوضعء كما تبطل العلة المركبة 
بعدم جزء منهاء والله أعلم. 

وإنما قال: " سواء وضع للكل لفظء أو لم يوضع "» إشارة إلى أنه لا يجب» أن يكون 
لكل معنى لفظء وإنما توضع الألفاظ حتماء للمعاني المحتاجات إليها ضرورة» بقاء كثير من 
المعاني؛ كأنواع الروائح» والطعامء والآلام» لا ألفاظ لهاء كما تقرر في فن الأصول. 

قوله: " السبب التام في فهم الجزءء هو فهم الكل ” الخ. لا يريد به قصرا؛ لأن ما 
ذكره من الوضع» والمعنى المطابقي معاء سبب تام أيضاء وليس القصر في تعريف الجزئي 
كلياء بل أكثريا كما علم في محله» فهو على حد قول الخنساء *: [ بحر الوافر] 

إا قبح البكاء على قتيل *** رأيت بكاءكَ الحسن الجميلا 

ويحتمل أن يكون قصر قلب» لمن يتوهم أن المعنى لا يكون سببا تاماء أو يريد أن اجتماع 
الوضع والمعنى» وإن كان سببا تاما أيضاء لا يستحق أن يسمى سببا تاما بالحقيقة إلا 
المعنى؛ لكونه هو المباشر المنطبع وهو ظاهر. 

قوله: " لتعليق الدلالة فيها “؛ أي في دلالة المطابقة على هذا الوصف؛ أي الذي هو 
الوضع المناسب لأن يكون علة في الفهم» وذلك التعليق يشعر بعليته؛ أي الوصف. وهذا 


'- ينظر: أبو يحي زكرياء فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن» مخطوط مصر: مكتبة الأزهر 

ATE 

دوكر : محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق5 ظ. 

3- الخنساء» ديوان» أغتتى به وشتريحه حمدو فەا ط2» لبنان» دار المعرفة» 2004.» ص 99. اسمها 

تماضر بنث عمرو بن الحارث بن الشريد» الرباحية المتلّمية» عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهليء 

وأدزكث الإسلام فأسلت» توفيث سثة24ه: حول ترجمتهاء ينظن» عن القائن بن عر البغداديء خزانةت 
الأدب: ولب لباب لسان العرب» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مصر: مكتبة الخانجيء 

6 (439-433/1)؛ الأعلام للزركلي»(86/2). 

أت ينظن؟ مح يق ورس النشوبيي» الفصدن النايق» 63 و 
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كما تقول: " أكرم زيد العالم "» فتعليق الإكرام على هذا الوصف الذي هو العلم المناسب» 
لأن يكون علة فيه» مشعر بعليته فيه؛ أي كون العلم علة وسببا في الإكرام» بخلاف ما إذا 
قلنا: " أكرم زيد الجاهل ٠"‏ فالجهل لا يناسب أن يكون علةء فتعليق الإكرام عليه» لا يشعر 
بعليته فيه' وهو ظاهر. 

قوله: " في حجرتها "؛ أي بيتهاء " قبل أن تظهر ”؛ أي ترتفع. 


تنبيهات: 

الأول: دلالة اللفظء منحصرة في الأقسام الثلاثة المذكورات» ودليل الحصر؛ أن اللفظ 
الدال على معنىء إن كان لوضعه له فهو المطابقة» وإن لم يكن لوضعه» فلابد من علاقة 
بين المعنى الذي دل عليه من غير وضع» وبين ما وضع له» إذ لولا هي لما اختص بالدلالة 
عليه دون سائر المعاني» لاستواء الجميع بالنسبة إلى ما وضع له هذا اللفظء ثم تلك العلاقة 
لا تكون عقلية» لأن الكلام في الدلالة التي هي لأجل الوضعء فتعين أن تكون وضعية؛ 
بمعنى أنه وضع اللفظ لمعنى يلزمه هذا المعنى الآخرء فإن كان هذا الآخر داخلا فيما 
وضع له اللفظ؛ فالدلالة تضمنية؛ وإن كان خارجا عنه فالتزامية. 

وأورد القرافي” بحثه المشهور في العام» وهو أنه لا يدل بشيء من هذه الطرق الثلاث 
على فرد من أفراده» إما أنه لا يدل مطابقة على فرد من أفراده» فلأنه لم يوضع له. وإما أنه 
لا يدل تضمنا عليه؛ فلأن التضمن هو فهم الجزء في ضمن الكلء والعام ليس بكل بل كلياء 
إذ لو كان كلاء لما استدل به على كل فرد من أفراده والتالي باطل. وإما أنه لا يدل التزاماء 
فلأن الالتزام هو الدلالة على خارج عن المعنى» وشيء من أفراده ليس بخارج؛ إذ لو خرج 


من أي كون العلم إلى لا يشعر بعليته فيه: ساقطة من(ج). 
0 محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق6 ظ. 
7- هو: أبو العباس أحمد بن إدريس عبد الرحمان بن عبد الله شهاب الدين الصنهاجي القرافي» فقيه و 
أصولي مالكي» ولد سنة 626 ه بمصرء وتوفي سنة 684 ه. ومن أهم مؤلفاته: "الأجوبة الفاخرة في 
الرد على الأسئلة الفاجرة", "التنقيح في أصول الفقه". حول ترجمته» ينظر: الأعلام للزركلي» ( 90/1)؛ 
جلال الدين السيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
مصر: دار أحياء الكتب العربية.1967: (1 /316)؛ هدية العارفين للبغدادي» (1/ 99)؛ الوافي 
بالوفيات للصفدي»(147/1)؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (1/ 188- 189). 
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بعضها لخرج سائرها للمساواة» فلا يبقى للعام مدلول وهو باطلء فإذا لم يدل مطابقة ولا 
تضمنا ولا التزاماء لم تكن له دلالة لانحصار الدلالة في التلاث'. ولا يريد بهذا البحث أن 
يزيد قسما رابعا في الدلالة» وإنما يستشكل في دلالة العام. وأجاب الشيخ زكريا في شرح 
ايساغوجي/» بأنه دال بالمطابقة. فإذا قلتَ: " جاء عبيدي» فهو في قوة قضاياء بعدد أفرادهم؛ 
أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا ”. وبمثله أجاب الأصفهاني” شارح المحصول. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن قولهم هو في قوة قضاياء يقتضي أن تلك القضايا هي الدالة: 
وحينئذ إما أن يقولوا معنى كونه في قوتها أنه يدل عليها مطابقة» وأنها مفهومة منه. وإما أن 
يقولوا أنها مساوية له في الصدق» وإما أن يقولوا أنه يستلزمها. فإن قالوا يدل عليها مطابقة 
فعليةء ثلاثة أسئلة: أحدها؛ أنه لم يوضع لذلك» فلا يدل عليها مطابقةء لأنك إذا قلت: 
الرجال معناه؛ الذكور البالغون من بني آدم» ولم يوضع لا زيد من هذاء حتى يدل عليه. 
ثانيها؛ أنا إذا اعتبرنا القضايا خرجت عن دلالة اللفظ المفرد إلى المركب» والصحيح أن 
دلالة المركب عقليةء كما سيرد عليك الآن إن شاء الله تعالى. ثالثها؛ أنا إذا سلمنا أنه يدل 
على قضاياء يلزم أن تكون تلك القضايا له أجزاء لا جزئيات» إذ لا يصدق بواحدة منهاء من 
حيث أنه عام ضرورة. إن كل فرد ليس بعام» وحينئذ هو يتضمن كل واحدة» فيدل على كل 
فرد بالتضمن لا بالمطابقة. وإن قالوا أنه يساويها فلا دلالة له عليهاء إذ لا يدل أحد 
المتساويين على الآخر البتةء وإذا لم يدل عليهاء فلا يدل على تلك الأفراد بواسطة أنه 
معناهاء بل ننظر في لفظه من حيث هو ويعود السؤال. وإن قالوا أنه يستلزمهاء فهو يستلزم 
الأفراد الدالة عليها تلك القضايا؛ لأن مستلزم الشيء» مستلزم لذلك الشيءء فأين المطابقة؟ 


'- ينظر: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 
في الأصولء لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.2004؛ص 28. 

”- ينظر: المطلع شرح ايساغوجي لأبي يحي زكرياء ص4. 

3- هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن الطاهر الأصفهاني» ولد سنة 457ه 
بأصبهان. من مؤلفاته: "الأمالي في الحديث'٠‏ "الترغيب والترهيب". توفي سنة 535ه. حول ترجمته؛ 
ينظو أب القاس إسماعيل: الأصبهاني». الحجة في بيان. المحجة» تحقيق .محمد بن ريع التدخلي: 
السعوديةء دار الرايةء 1990ء (32.42:54-31/1)؛ جلال الدين السيوطي» طبقات المفسرين» تحقيق: 
علي محمد عمرء [د ب]: مكتبة وهبة» 1976 ص ص38-37. 
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وإنما أشكل جواب هذا السؤال» من حيث آنا نريد أن نجعل العام من حيث هو عام كليةء 
ليستدل به على كل فردء إذ على ذلك عمل الأئمة قديما وحديثاء من غير نكير. ولولا ذلك 
لأجبنا بأنه دال بالتضمن على كل فرد. 

قوله: " ليست أجزاء له إذ ليس بكل " قلنا: " مغالطة "؛ إذ الذي ليس بكل هو اللفظ 
من حيث أنه اسم جنس» غير معتبر فيه العموم لصدقه. حينئذ على كل فردء أما حيث 
اعتبر عاماء فقد صار مطلقا على تلك الأفراد كلها عند اجتماعهاء فتكون أجزاء لهء إذ لا 
يصدق واحد منها بخصوصه. وهو على تلك الحيثية. فالإنسان مثلا؛ إن اعتبرت فيه مطلق 
المعنى» فهو صادق على زيد بخصوصه؛ لأنه حيوان ناطق» وإن اعتبرت فيه جميع الأفرادء 
فلا يصدق عليه بخصوصه. إذ ليس جميعها بل بعضهاء وهذا الاعتبار في نحو: " الرجالء 
والمشركينء والعبيد ". أحرى فتأمله» وفي الكلام مزيد بحثء تركناه خشية السآمة. 

الثاني: ما تقدم من الدلالات بالنسبة إلى المفرد واضح» وأما المركب فاختلف الناس 
فيه أهو موضوع» فيعتبر فيه ما تقدم» وقائل هذا يرى أن الوضعء هو جعل اللفظ بعينه دليلا 
على المعنى بعينه» أو جعل كل جزء من أجزائه دليلا على ما يقابله من أجزاء المعنى؛ فإذا 
قلنا مثلا: " زيد كاتب "؛ فزيد دل على: الذات» وكاتب دل على: الصفة» والرابطة دلت على 
نسبة إحداهما إلى الأخرى» أم عقلي؛ بمعنى إن الواضع إنما وضع المفردات» وأما التركيب 
فهو تصرف عقلي؛ بمعنى إنا قلنا مثلا: " زيد كاتب "» فمن سمعه عارفا بمفرداته وبإعراد 
المخصوصء يفهم منه عقلا نسبة الكتابة إلى زيد. قال العلامة ابن مرزوق في نهاية 
الأمل": " وهو التحقيق عند بعضهم ". 
قلت: " وكذلك نسبة ابن مالك” في صدر شرح التسهيل' إلى المحققين» ويه تخرج عن 
فساد حد الكلمة بدخول الكلام فيه ". 


'- لم أعثر على هذا المخطوط. 

7- هو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيّاني نسبة إلى جَيّان» المعروف بابن مالك؛ عالم لغوي 
كبير وأعظم نحوي في القرن السابع الهجري» ولد بالأندلس سنة600ه» وهاجر إلى الشام» واستقر 
بدمشقء واشتهر بالألفية» التي عرفت باسم 'ألفية ابن مالك.' إلى أن توفي- رحمه الله- في دمشق سنة 
2 ه. حول ترجمته» ينظر: بغية الوعاة للسيوطيء (130/1)؛ الوافي بالوفيات للصفديء (165/1). 
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الثالث: إنما جعل المصنف الجميع وضعية» لأن للوضع فيها مدخلاء كما قال“ وقال 
الزركشي”: " إنه لخلاف» أن الجميع يسمى لفظيا؛ بمعنى أن اللفظ فيها مدخلا وهو منشئي 
لها ". ونقل عن بعضهم» أنه لا محل لهذا الخلاف» يعني الخلاف في أنهما لفظيتان أو 
عقليتان/» أو بالتفصيل على ما مر. قال: " لأنه إن أريد أن اللفظ يفيد مع الاقتصارء فلا 
خلاف أنه ليس كذلك» وإن أريد أنه يفيد مع الانضمام» فلا خلاف أنه كذلك» فلم يبقى إلا 
أن يقال: هل هو موضوع للمعنى الإجتماعي أم لا ؟ فعلى الأول؛ يكون الجزء شرطا في 
المعنى» لا يلاقيه الوضع» وعلى الثاني؛ بخلافه ". 

وكذلك صرح ابن مرزوق» بأن الخلاف لفظيء وقسم ابن الحاجب“ الدلالة إلى: 
اللفظية وغير اللفظية» وعني باللفظية؛ المطابقة والتضمنية» وعني بغيرها؛ الالتزامية”. 


'- ينظر: ابن مالك» شرح التسهيل» تحقيق عبد الرحمن السيدء محمد بدوي المختون» [د ب]ء دار هجرء 
د ت]ء (4-3/1). 

#- کر مخت وق يف البشيمي: التصيدو اا و 5 كذ 

*- هو: أبو عبد الله بدر الدين الزركشيء الشافعيء الفقيه المتفنن» والأصولي البارع» والأديب الحاذق» 
والمحدث الماهر ولد الإمام الزركشي في مصر سنة (745ه)» من أسرة تركية الأصل: .وكان أبوة مملوكا 
فتعلم صناعة الزركش» وهي نسج الحرير بالذهب. توفي - رحمه الله - في يوم الأحد»ء ثالث عشر من 
شهر رجب » في سنة (794). وترك وراءه عدة مؤلفات أبرزها:'البحر المحيط' "إعلام الساجد بأحكام 
المساجد في الفقه'؛ 'التذكرة في الأحاديث المشتهرة". حول ترجمته: ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفةء 
(1201/2)؛ النجوم الزاهرة للأتابكي» (134/12)؛ إسماعيل بن حماد الجوهري» نزهة النفوس والأبدان : 
في تواريخ الزمان» تحقيق: حسن حبشىء إد.م]: مطبعة دار الكتب» 1970ء (354/1)؛ شذرات الذهب 
لابن العمادء (335/6). 

“- هو: جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب» ولد سنة 570 وقيل 571ه بإسنا في صعيد مصرء عمل 
والده حاجب للأمير عز الدين موسك الصلاحيء و توفي عام 646 ه بالإسكندرية. من أشهر مؤلفاته : 
'منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"؛ " مختصر في الفقه".' البحر المحيط". حول ترجمتهء 
ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكانء (3/ 248)؛ حسن المحاضرة للسيوطيء (456/1)؛ شجرة النور 
الزكية لمحمد مخلوف» (168-167/1)؛ شذرات الذهب لابن العمادء (234/5). 

3- ينظرة ابن الحاجب». مختصر منتهى السؤل. والأمل في علمي. الأصول والجدل» دراسة وتحقيق 
وتعليق ندير حمادوء لبنان: دار ابن حزمء 2006» (221/1). 
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ووجه جعل التضمنية لفظية» دون الالتزامية؛ أن التضمن هو فهم الجزء في ضمن 
الكلء ولا شك أنه إذا فهم المعنى فهمت أجزاءه معه» فليس هاهنا انتقال من اللفظ إلى 
المعنى» ومن المعنى إلى الجزءء بل هو فهم واحد؛ يسمى بالقياس إلى تمام المعنى مطابقةء 
وبالقياس إلى جزئه تضمناء بخلاف الالتزام فإنه لابد فيها من الانتقال من اللفظ إلى المعنى» 
ومن المعنى إلى اللازم ضرورة. 

إن اللازم لا مدخل له في الوضع أصلاء وهذا التقسيم يعكر على نقل الإجماع على 
أن الجميع يسمى لفظيا. 

الرابع: لم يقيد المصنف المطابقة بكمال المعنى أو تمامهء كما قيده غيره بذلك إذ لا 
حاجة إليه؛ لأن جزء المعنى» لا يقال أنه هو المعنى» لاسيما قول المصنف: " المعنى الذي 
وضع له» فإنه لا يحتاج إلى شيء أصلاء إذ الجزء ليس هو الذي وضع له "!. وقد قيد ابن 
الحاجب في مختصره بالكمال» فاعترض عليها بأن اللفظ الموضوع للمعنى البسيطء يدل 
عليه مطابقة» ولا ينبغي أن يوصف بالكمال» إذ هو شيء واحد. وقال العضد” في شرح 
المختصر: " لا يبعد أن يحترز بقوله: " كمال معناه عن اللفظ إذا أريد لفظه لا معناهء نحو؛ 
" زية ما "”» وزيد (ز ي د) 0 

فك "وة الزركقي ,عن أيضاة أن ذلك مقصووه ره ,ضعيف» لأنه إذا أريد. فة 
فقد خرج بقيد“ المعنى» ولا حاجة إلى قيد الكمال» ثم إذا أخرجه من دلالة المطابقة» فأين 
يدرجه؟ فيكون واردا على الحصر المتقدم» والأقرب أن يكون دالا بالمطابقة على ذلك اللفظ 


ات ار معي بن ويف لري اضر الان اق 6و 

7- هو: عضد الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجيء 
البكري المطرزء الشيرازي الفارسي. ولد بأيج» من نواحي شيراز سنة700ه على أرجح الأقوال. وتوفي - 
رحمه الله- سنة756ه»ء وقيل قبلها. وترك وراءه عدة مؤلفات أبرزها: " المواقف". "شرح مختصر منتهى 
الول وال الرسالة'العضدية فى الوظنواء .حول :ترجمقهة ‏ ينظرة: الذور. اة لن خجر 
العسقلاني.(323-322/2)؛ الأعلام للزركلي»(295/3). 

7- ينظر: عبد الرحمن الإيجي» شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» لبنان: دار الكتب 
العلمية» 2000م» ص35. 

“- في (ب): بهذا. 
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المعنى به» على أن يكون هو معناه. لا يقال: " دلالة المطابقة؛ هي الدلالة على المعنى 
الموضوع لهء وزيد مثلا لم يوضع للفظ بل للذات» لأنا نقول معنى قولهم: " دلالة اللفظ على 
معناه» ما عني به أعم من أن يكون وضع له حقيقة أو لا ". وقد تقدم نقل التفتازاني أن هذه 
الدلالات لا تختص بالحقائق» بل تجرى في المجازات» فإنه لا معنى للمطابقة إلا أن يفهم 
السامع من اللفظ ما قصد بهء وقد حصل ذلك هناء وهذا بعد تسليم أن هنا وضعا حقيقيا أو 
غيره» وإلا فمجرد القصد لا يكفيء وإلا لزم دهن كدق نع" أح " قاصدا بذلك دلالة الناس 
على وجعه»ء يكون لفظه دالا على الوجع مطابقة. وبعد كتبي هذاء رأيت لبعض اده 
ممن تكلم على كلام العضد السابقء بعد أن ذكر أن اللفظ يراد به لفظه. قال: " ثم لاحقاء 
أن هذا ليس بوضع قصديء وهل يلزم منه وضعء حيث وقع الاتفاق والاصطلاح» على أنه 
يطلق إعلى]' اللفظ ويراد به نفسه الظاهر اللزوم» لأن إذا قلنا: " ضرب: فعل ماضء ومن: 
حرف جرء فالدال: اسمء والمدلول: فعل وحرف» ودلالته عليه؛ ليست إلا بحسب ذلك الاتفاق 
والاصطلاح. قال: وفي كلام الشارح؛ يعني العضدء إشارة إلى هذا على ما تبين» والتحقيق 
أنه وضع علميء لكن مثل هذا الوضع لا يوجب الإشتراك» وإلا لكان جميع الألفاظ مشتركة 
ولا قائل به. وكأن المعتبر في الإشتراك الوضع قصداء أو المدلول يغاير اللفظ. ثم قال بعده: 
" وفي هذا الكلام - يعني كلام العضد - إشعارا بأن هذه الدلالة وضعية» وإلا لم يصلح 
الاحترازء ووجه الاحتراز أنهم لم يعتدوا بهذا الوضع» والدلالة لأنها بمنزلة الدلالة العقليةء فلم 
يجعلوها من أقسام الدلالات» كما لم يجعلوا هذا اللفظ بسبب هذا الوضع مشتركاء وعلى هذا 
لا تكون الدلالة/ الوضعية اللفظية هي الانتقال من اللفظ إلى المعنى وفهمه منهء بل أعم من 
ذلك ”. 

الخامس: التضمن والالتزام يستلزمان المطابقةء كما قال المصنف”؛ وبرهانه أن تقول: 
التضمن والالتزام تابعان للمطابقة» والتابع من حيث هو تابع» لا يوجد بدون متبوعه. 
فالتضمن والالتزام يوجدان بدون متبوعهما؛ وهو المطابقة. وإنما قيد التابع بالحيثية» لأن 


< أثبتها من (ب). 
ا محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق6 ظ. 
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التابع قد يوجد بدون المتبوع» لكن لا يكون في تلك الحالة تابعا؛ كالحرارة تتبع النارء وقد 
توجد بدونها في الشمسء لكن لا تكون حينئذ تابعة للنار» واعترض بأن الموضوع في 
الكبرى» إذا قيد بالحيثية» لم يتكرر الوسط. وأجاب سعد الدين: " بأن القيد؛ هو قيد للمحمول 
أو جهة للقضية. واعترض أيضاء بأن التبعية في الالتزام ظاهرة للتأخر اللازم عن فهم 
الملزوم. وأما في دلالة التضمن فممنوع؛ لأن فهم الجزء سابق على فهم الكل فكيف يكون 
التضمن تابعا للمطابقة؟ وأجاب أيضا بوجوه؛ الأول: أن اللفظ إذا أطلق على الكل» يفهم منه 
الكل من غير ملاحظة للأجزاء على الإنفراد وإحضارها بالبال» ثم يلتفت الذهن إلى الأجزاء 
مفصلةء مميزة» وإنما يتحقق التضمن بهذا الالتفات. الثاني: أن التضمن والالتزام عبارة عن 
فهم الجزءء أو اللازم في ضمن الكل» أو الملزوم ويتوسطه» حتى لو قصد بالمعنى جزؤه 
فقطء أو لازمه! كان مطابقة» وعلى هذا فالتبعية ظاهرة. الثالث: أن المراد بالتبعية؛ أنها 
دلالة على الجزء أو اللازم بوسط الوضع للكل والملزوم المستلزم للمطابقة ”. 

وأما المطابقة؛ فلا تستلزم التضمنء لجواز أن يكون معنى بسيطء فإذا وضع له لفظ دل 
عليه؛ مطابقة ولا تضمن» وهو ظاهر. وأما استلزام المطابقة؛ الالتزام فغير متحقق أيضا 
لجواز أن يكون من المعاني مالا لازم له بينا أصلاء فإذا كان له لفظ دل عليه مطابقة ولا 
التزام. وذهب الإمام إلى استلزام المطابقة للالتزام» قال: " لأنه لا تخلو ماهية عن لاز 
وأقله أنها ليست غيرها. وتعقب بأنا نستحضر كثيرا من الماهيات» ونذهل عن غيرها فضلا 
عن أنها ليست غيرهاء فليست إذن بلازم بين» يلزم من تصورها تصوره ”. قال المصنف: ' 
وأيضا لو لزم تصوره عند تصورهاء لزم تصور ما لا نهاية له» لأن لذلك اللازم أيضا لازما 
آخرء وهو سلب غيره عنه» وهكذا فيلزم التسلسل وهو باطل ". 

فلث: اعلم أن الإمامء يوافق على أن المغتبر هو اللازم البين بالتفسير الأخص؛ أي مأ 
يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم» توجد عليه الاعتراض بما سبق» وإلا فلعله يرى أن 
المعتبر هو الأعم؛ أي ما يلزم من تصور الملزوم واللازم» الجزم بالربط بينهما. ولاشك أن 


- أو لازمه: ساقطة من (ب). 

7- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 125. 

*- ينظر: قطب الدين الرازي» شرح المطالع» تعليق السيد الشريف الجرجانيء إيران: ذوي القربىء 
1ه (155-154/1). 
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الغيرية المذكورة من هذاء وحينئذ لا يحسن الاعتراض عليه كأهل البيان والأصول. قال 
السعد: " لا يقال: المطابقة متبوع» والمتبوع من حيث إنه متبوع لا يوجد بدون التابع» لينتج 
المطابقة» لا توجد بدون التضمن والالتزام فتستلزمهماء لأنا نقول: إنما تستلزم أن لو صدق 
أن المطابقة متبوعة دائماء وهو ممنوع "!. 

وأما التضمن والالتزام؛ فالمشهور أن بينهما العموم» من وجه لاجتماعهما في المركب 
ذي اللازم البين» وانفراد الالتزام في الماهية البسيطة ذات اللازم البين» وانفراد التضمن في 
المركبةء التي لا لازم لها بيناء وقد اختلف الناس في انفراد التضمن على الالتزام. فحكى 
السعد عن الكاتبي في الجامع؛ أنه منع انفراد التضمن عن الالتزام» لأن تصور الماهية 
المركبة» يستلزم تصور أنها مركبة جزماء فيتحقق الالتزام بالضرورة. قال السعد: " وهو 
ممنوع» بل تصور الماهية لا يستلزم أنها ماهية» فضلا عن البساطة والتركيب» وإلا لكانت 
المطابقة أيضا تستلزم الالتزام ”. 

ومثله حكي ابن مرزوق عن شيخه أبي عثمان العقباني”, وحكي الاعتراض عليه بمثل 
ما اعترض السعد وصححه وهو ظاهر. وقد جرت بينهما أبحاث/ كثيرة» تركنا جلها مخافة 
التطويل» مع رجوع الأمر إلى ما ذكرناه. 

السادس: قوله في المتن: " لزوما ذهنيا بينا الإتيان بالبين بعد الذهني على 
الاصطلاح المشهورء ومن أن [اللازم]؟ البين أعم حشوا؛ إذ لا يخصص الشيء بما هو أعم 
منه» وإنما يحسن العكس وهو ظاهر ". غير أن المصنف - رحمه الله -» لا يرد عليه» لأنه 
مر على أنهما مترادفان كما ذكر في الشرح*ء فيصحح على هذا أن يتبع كل منهما بالآخر. 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص126-125. 

المسبدر هة سن 123 

3- هو: أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني التجيبي التلمساني. ولد بتلمسان سنة 720/هء 
وتوفي- رحمة الله عليه- سنة 811ه. ومن أهم مصنفاته: "شرح الحوفية"» 'شرح الجمل للخونجي في 
المنطق". 'الوسيلة بذات الله وصفاته". 'شرح العقيدة البرهانية", 'شرح مختصر ابن الحاجب". حول 
ترجمته» ينظر: الأعلام للزركلي» (101/3)؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (250/1). 

“- أثبتها من (ب). 

5- يقر محمد يق يريف الستوسي» المصدن الاق ق 7ظ 8 و. 
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4 1 5 1 . 4 1 9 1 8 5 ۰ 
قوله: " كلزوم البصر للعمي " الخ. قال القطب: " إن قلت البصر جزء مفهوم 
الأعمى» فلا تكون دلالته عليه بالالتزام بل بالتضمن ٠‏ فتقول: العمى عدم البصرء لا العدم 

والبصرء والعدم المضاف إلى البصرء يكون البصر خارجا عنه ”. 
[التعريف بالعقباني]*: 

قوله: " مثل بعض المشايخ ” الخ. هذا البعض؛ هو الشيخ أبو عثمان العقباني في 
شرح جمل الخونجي» كما نقل عنه تلميذه ابن مرزوق - رحمهما الله تعالى -. وأبو عثمان 
متفنن في فنون” شتى. قال في اختصار المذهب: " تولى قضاء الجماعة ببجاية» عند أبي 
عنان» ثم ولي قضاء تلمسان» وله في القضاء ما يزيد على أربعين» وله تآليف مفيدة منها؛ 
شرح الحوفي لم يؤلف عليه مثله» وشرح جمل الخونجي» وشرح تلخيص ابن البناء وغير ذلك 
,6 

قوله: " وأما في فن الأصول وفن البيان ” الخ. أما أهل البيان فكما قال» وأما أهل 
الأصول» فجمهورهم كذلك» وبعضهم ينازع في عدم الاشتراط» ويريد أن يجعل الأصوليين» 
موافقين في اللزوم الذهني للمنطقيين» ومقتفين آثارهم» فلا يخالف على هذا إلا أهل البيانء 
ومرجع الخلاف إلى تفسير الدلالة» أن من فسرها بفهم المعنى من اللفظ متى أطلق» اشترط 
اللزوم الذهني» إذ لا يأتي الفهم دائما إلا به» ومن فسرها بفهم المعنى من اللفظ إذا أطلقء لم 
يشترط ذلكء إذ يكفي الفهم في الجملة لا دائماء وهذا مراد الأصوليين والبيانيين. 


”- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص122. 

*- من وضعنا. 

ا رة محف بن يريش التي النضون السا الصيفطة شا 
'- في (ب) و(ج): في علوم. 

“- ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون:(394/1). 

اح ر مد ن ترسك السنوسي» المصدر السابق» ق8 و. 
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قوله: " وفي كون اللزوم الذهني '! الخ. هي عبارة ابن عرفة بلفظهء إلا أنه قال: ' 
للأكثرء وشيخي ابن الحباب” " الخ”. فأتى المصنف - رحمه الله - بلفظهء ولم يغيره إلا 
بإسقاطه. فكان ينبغي له أن ينسبه»ء أو يأتي في هذا البناء» بعبارة لا توهم أنه هو بناه» ولكنه 
فعل ذلك اختصاراء أو قد يبينه في الشرح. وهذا البناء من الشيخ ابن عرفة إذا تحققتهء 
اتضح لك مرادهم بالفهم الذي فسرت به الدلالة» هو الفهم بالفعل» لا كون اللفظ بحيث يفهم 
منه المعنى» حتى يرجع الفهم إلى الحيثية» كما يقوله المصنف تبعا للسعدء بل مؤدي 
العبارتين» مختلف كما ذكرناه من قبل» وعجبا من المصنف - رحمه الله -» كيف يجعلهما 
واحدا هنالك» ثم يعترف بهذا البناء ويستحسنه. 


تنبيهات: 
مطلب: في تقسيم اللازم” 

الأول: لهم في تقسيم اللازم طريقان: 

الأول: أن اللازم ينقسم إلى لازم في الذهن والخارج معا؛ كشجاعة الأسدء وإلى لازم 
في الذهن فقط؛ كالبصر المفهوم من العمى» وإلى لازم خارجا فقط؛ كسواد الغراب. 


أ المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

”- هو: أبو عبد الله محمد بن يحي بن عمر المعافري» المعروف بابن الحباب.أخذ عن ابن زيتون وغيره 
وعنه جماعة منهم المقري وابن عبد السلام وبينهما مناظرات وابن عرفة وكان يثني عليه بالعلم وتحقيقه 
ونقل نه في مختضره وخاك البلوي وعرف به في رحلته. .توفي -ارحمة الت هة 741ه.وقيل نة 
9ه. ومن تآليفه: 'تقييد على مقرب ابن عصفور"'اختصار المعالم". حول ترجمته» ينظر: نيل 
الابتهاج لأحمد التنبكتي» ص ص 400-399؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (209/1). 

7 ينظرة مخت بن يوسق الستوسي؛ المصدون الشائق» 83. 

“- أثبته من(ب)» ق18و. 
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الطريق الثاني: أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين؛ والبين ما يلزم من تصور 
المتلازمين تصور اللزوم بينهماء وغير البين؛ ما لا يلزم. ثم البين ينقسم إلى ذهني؛ وهو ما 
يلزم من تصور الملزوم» تصور اللازم؛ كشجاعة الأسد. وغير ذهني؛ وهو ما لا يلزم فيه 
ذلك؛ كمغايرة الإنسان للفرس. وهذا التقسيم أضبط من الأول» والمؤلف ذكر الطريقين معا 
في الشرح'» وكأنه في المتن مر على الأول وهو غير حاصر لبقاء بعض أقسام غير البيين» 
فإن غير البين؛ ينقسم إلى ما لا يلزم ذهنا أصلاء بل خارجا فقط؛ كسواد الغراب» إذ لا يلزمه 
السواد عقلاء لعدم مقتضيه فيه وإلى ما يلزم ذهناء إلا أنه ليس كلما تصور مع الملزومء 
تصور اللزوم بينهماء لاحتياجه إلى وسط؛ كالحدوث للعالم» فإنه لازم له» ولكنه ليس كلما 
تصور العالم وتصور الحدوثء أدرك اللزوم بينهماء لأنه نظري/ يحتاج إلى وسط وهو 
التغير. مثلا بأن تقول: " العالم متغير "» و" كل متغير حادث "؛ ينتج: " العالم حادث ". 

وقد تقدم أن التصديق؛ إما ضروري وإما نظريء فالضروري بين» والنظري هو غير 
بين. وقد فهمت من هذاء أن لفظة ' ذهنا ' في قول المصنف؛ أن يكون المسمى كلما فهم 
من اللفظ فهم ذهنا لازمه؛ كالحشوء إذ كل لازم يلزم من تصور الملزوم تصوره» فهو ذهني 
ومفهوم في الذهن. وأما الخارجي؛ كسواد الغراب» فليس كلما تصور الملزوم فيه» تصور 
اللازم كما لا يخفى. 

الثاني: ذكروا أن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم» وعنوا بكونها مهجورة؛ أنها لا تعتبر 
في الجواب عند السؤال ب " ما " مثلاء بخلاف المطابقة والتضمنء فإذا قيل في جواب ما 
الإنسان؟ هو الجسم النامي» الحساس» المتحرك بالإرادة» الناطق»ء كان هذا حدا تاما؛ 
لاشتماله على جميع أجزاء الذات مطابقة. وإذا قيل في الجواب؛ هو الحيوان الناطق»ء كان 
أيضا تاما؛ لاشتمال الحيوان على الجسمية والنمو بالتضمن. وإذا قيل في الجواب هو الجسم 
الناطقء لم يكن تاما؛ لعدم اشتماله على الجميع لا مطابقة ولا تضمناء مع أن الناطق يشتمل 
على باقي الأجزاء بالالتزام. وكذا في جواب ما زيد وعمرو؟ يكفي الإنسان لتضمنه الأجزاء 
ولا يكفي الناطق وإن استلزمهاء واستدلوا على مهجوريتها؛ بأنها غير وضعية» وبأنها غير 


3 يتغل : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق7. 
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منضبطة» وبأن اعتبارها يؤدي إلى تصور ما لا نهاية له من اللوازمء لأن لكل لازم لازما 
بيناء وأقله سلب غيره عنه. 

ورد الأول؛ بأن عدم وضعيتها إن كان لاحتياجها إلى مقدمة وضعية» ومقدمة عقلية 
كما مر. فالتضمنية كذلك» فوجب ألا تعتبر هي أيضاء وإلا فالجميع وضعي ولا فرق. 

ورد الثانيء بأن عدم الانضباطء إنما ينهض في غير الذهنيء وأما الذهني فمنضبط 


فلم لا يعتبر. 
ورد الثالث» كما مر في كلام الفخر". 


#4 
3 


قلت: أما الرد الأول؛ فيجاب عنه بالتفريق بين التضمن والالتزام» وقد تقدم تحقيقه» وأما 
الثاني؛ فيجاب عنه بالتزام ما ذكر من التفصيل؛ بمعنى أنه لو وجد لازم ذهني لاعتبر» لكن 
ما تقدم من الأجوبة المذكورة لا ذهني فيه» ولذلك لم يعتبر فتأمل. 

والجواب الحق» أنا لا نسلم انضباط شيء من اللوازم» حتى يعتبر» وإن كان ذهنيا 
ضرورة اختلاف الأشخاص والأذهان”» ذكاءا وبلادة وإدراكاء فربما لازم ذهني عند شخص› 
ليس بذهني» أو ليس بلازم أصلا عند آخرء فلا يكاد يتحقق بسبب ذلك معلوم. وعلى الثالث 
فعلى ما مر فيه. 
مطلب: تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد* 


'- هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي الرازي المولدء الطبرستانى الأصل القرشي التيمي 
البكري الشافعي الأشعري الملقب بفخر الدين الرازي أو ابن خطيب الري. هو إمام مفسر فقيه اصولي› 
عالم موسوعي امتدت بحوثه ودراساته ومؤلفاته من العلوم الإنسانية اللغوية والعقلية إلى العلوم البحتة في: 
الفيزياء» الرياضيات» الطب» الفلك. كانت ولادته في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 544ه» 
وقيل 543ه بالري. وتوفي سنة 606ه بمدينة هراة. له تصانيف كثيرة ومفيدة أهمها: 'مفاتيح الغيب'". 
'المحصول" في علم الأصول» و"المطالب العالية" في علم الكلام» 'ونهاية الإجاز في دراية الإعجاز" في 
البلاغة. حول ترجمته» ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» (252-249/4)؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(500/21- 501). 

- والأذهان: ساقطة من (ج). 

3 أثبته من(ب)» ق8 1ظ. 
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قوله: " حصل له القيام أو يحصل ‏ الخ. كأنه يعني بذكر الماضي والمضارع» أن 
الخبر الذي هو قائم مثاله» صالح لهما وهو كذلك» وقوله: ' في الماضيء أو الحال» أو 
المستقبل "» ناظر إلى الحصول المعنوي» وأن القيام الحاصل لا يخلو عن الأزمنة الثلاثة؛ 
واسم الفاعل صالح لها وهو ظاهرء ويمكن أن يكون أراد بذكر الفعلين» الحصول بالقوةء 
وكل منهما يعتبر في كل من الأزمنة الثلاثة المذكورة. 

قوله: " ويمكن أن يحترز به مع ذلك ” الخ؛ في هذا الكلام أبحاث”: 

أحدها؛ أنه إذا جعلت الأداة في اللفظ المقسم إلى المفرد والمركب» عهدية كما سيأتي» 
لم يحتج إلى التحرز من المهملء لعدم دخوله في اللفظ الدال أصلا. 

ثانيها؛ أنه إذا كان قوله دل توطئةء فكيف يعد فصلا حتى يقول: يحترز به مع ذلك؟ 
كان الولحب أن يقال "ها أنه فيظن 131 فوع الفط والذال هرما أده احثرق عن اليل 
إذا لم يعتبر العهد» وجواب الأول؛ أنه بناء على غير اعتبار العهد. وجواب الثاني؛ أنا لا 
نسلم المنافاة بين كونه توطئة» وكونه فصلاء إذ مقصود التوطئة؛ أن يؤتى به» لتتعلق به 
المعمولات بعده» ولا ينافي هذا أن يخرج به شيء» إلا لو حصره في التوطئة ". 

قوله: " أبكم " الخ. مثال أبكم في ذلك؛ بعلبك؟ ومعدي؛ كرب العالمين وإنسان 
ونحوها. أما التمثيل ببعلبك ونحوه» مما له جزء وضع لمعنى» ولم تقصد به الدلالة الآن على 


تقر و يفن وى نف اتوي اضر اق 93و 

7- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

3- في (ب): أمران. 

“- من يمكن أن يكون إلى التوطئة: ساقطة من (د). 

7 يفظن محمة بن ورف النخويبي» اللضندر الاق 193: 

“- بعلبك: مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها في 
الدنياء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل؛ قال بطليموس: مدينة بعلبك 
طولها ثمان وستون درجة وعشرون دقيقة في الإقليم الرابع تحت ثلاث درج من الحوتء لها شركة في كف 
الخطيب» طالعا القوس تحت عشر درج من السرطانء يقابلها مثلها من الجدي» بيت ملكها مثلها من 
الحمل بيت عاقبتها مثلها من الميزان. ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» لبنان» دار صادرء 1977ء 
(455-453/1). 
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جزء المعنى فظاهرء وأما التمثيل بأبكم» وإنسان» ونحوهما/» فغير ظاهر؛ لأن الظاهر من أق12 
قولهم» له جزء يدل أنه يدل عليه لوضعه له؛ كبعل وبك» فإن كلا منهما موضوع لمعنى 
يدل عليه قبل المزج» إلا أنه لم تعتبر هذه الدلالة حين التركيب» بخلاف ' أب "و" كم ' من 
أبكم» و" إِنْ " و" سان " من إنسان» فإن الواضع لم يضعها قط لشيء. فإن قلت: أن نحو؛ ' 
بعل " و " بك "» لم توضع لشيء من حيث أنها أجزاء ذلك المركب» وإنما وضعت وهي 
مفردة» ثم ركبت فتقول: " لعل أبكم أيضاء وضعت كل لفظة منه لمعنى مفردة» ثم ركبت» 
وكذلك إنسانء فاعتبار حالة الإفراد في القسم الأول دون الثاني تحكم ". 

قلت: " تستغيب بإنكار المحسوس» فإِنا نقطع بأن أبكم وإنسان» من البكم والإنس أو 
النسيان» ولا وجود لهذه الصيغ في الأصل ولا تركيب» وليس لك أن تعتبر المشتق دون 
المشتق منه؛ لأن بعض الأول موجود في الثاني لا محالة» فيستلزم أن يباين في الأصل 
بعض الماهية» ضرورة تباين الصيغتين في الفرع» كما زعمت وهو باطل» إذ لا مباينة بين 
عام وخاص. فإن قلت: " لعل معنى قولهم له جزء» يدل أنه بحيث يدل لو وضعء وحينئذ 
ف" آب وآ كم " صنالحاق ١‏ فلك فت * ل" خصيوصية كلك اللفظاته بوذا فان كل افا 
صالح» لأن يدل لو وضع. 

وأيضا لو كنا نشتغل بأمثال هذه الاعتبارات» لكان لفظة رجل» الذي جعله المصنف 
من القسم الثاني» يجب أن يكون من هذا القسم أيضا؛ لاشتماله على جزئين دالين» وهما 
فعلا أمر من الرؤية والجولات» إلا أن مقصودهم» الصورة الظاهرة» ولا مشاحة في هذاء على 
أن أمثال هذه المباحثء مما لا ينبغي أن يعتني به المحققون» مع أنه أيضا اعتراض على 
ان 

قوله: " الجزء المادي " الخ. ذكر بعضهم» أن المادي؛ هو ما يسمع» والصوري؛ هو 
ما لا يسمع. 

فلت: ' وهو ظاهر القصور لاقتضائه» أن نحو؛ " أقوم " ليس بمركب عند اشتراط كون 
الأجزاء كلها مادية» لكون الضمير لا يسمع وهذا باطل. والأقرب أن المادة هي عبارة عن 
اللفظ المرتب» والصورة عبارة عن الهيئة» وكما أن اللفظ يكون حقيقيا وهو المسموع 


أ ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق9 ظ. 
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الملفوظء ويكون في قوته وهو المنوي مع اللفظ. كذلك المادي؛ فالمواد هي جواهر الألفاظ. 
والصور؛ هي الهيئات العارضة لها إذا تقرر هذا. فاعلم أن لفظة " عبد " من عبد اللهء لك 
فيها اعتباران؛ وذلك إما أن تعتبرها من حيث ذاتهاء مع قطع النظر عن التركيب؛ وهذه 
مادتها. أو تعتبرها من حيث كونها مركبة ومضافة؛ وهذه صورة لها. فالاعتبار الأول مادي» 
والثاني صوريء فليس هنا جزءان» وإنما هو جزء له اعتباران» وبحسبهما صار جزئين. 

قوله: " وأما إن شرطناه '! الخ. يعني؛ إذا كنا لا نكتفي بالمادة والصورة في " عبد الله 
" المذكور» ونشترط وجود جزئين ماديين فأكثرء يكون كل منهما دالا دلالة مقصودة؛ كزيد 
قائم. 

قوله: " إنما يحتاج إلى التحرز من الجزء الأول المادي ” الخ. الظاهر أنه إذا مررنا 
على هذا المذهب؛ فنحو: " عبد الله "> خارج لا يدخل في هذا القسم بالكلية» حتى يتحرز 
عنه» إذ لا يصدق عليه أنه دل جزؤهء على جزء معناه» لأنه ليس له إلا جزء واحد يدل 
ونحن نطلب أن تكون الأجزاء مادية» وهذا يقتضي أن يكون كل جزء دالا على جزء المعنىء 
وإلا لم يكن من هذاء والتعميم هو الذي يدل عليه قولهم: " ما دل جزؤه '؛ لأن جزء اسم 
جنس مضاف فيعم. فإن قلت: " إذا كان المرادة كل جزءء فهاهو الزاي من زيدء لا يدل على 
شيء من معناه» وهو جزء من زيد قائم» فيقتضي أن لا يكون مركباء ضرورة عدم دلالة 
جزئه على جزء معناه ". 

فلت 7 المراك. بالدره ما ضار الفط يد جركياء ”كرد قات مثلاه والزاي رتحرة لم 
يتركب منه اللفظ المركب» وإنما تركب منه المفرد/» وإنما يصدق عليه أنه جزء المركب» أق12ب 
من حيث أنه جزء جزئه» وجزء الجزء جزء ". 

قوله: " طرد المركب ” الخ. إستعمل الطرد هنا في المنع والعكس في الجمع» وهو 
الاصطلاح المشهورء بخلاف مذهب القرافي”, وسيأتي تحريرهما - إن شاء الله تعالى -. 


اظ محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق9 ظ. 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

3 المراد: ساقطة من (ج). 

“*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

”- ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي» ص13. 
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ومعنى ما ذكرء أن ' حجة الإسلام " علّم مفرد» مع أنه قصد بالجزء منه دلالة» فيخرج 
من حد المفرد» ويفسد عكسه؛ أي جمعه. ويدخل في حد المرکب» ويفسد طرده؛ أي منعه. 
وهذه الزيادة من المصنف» ظاهرة على أنه ربما يقال: " يستغنى عنها "» لأن الظاهر أن 
معنى قولهم: " دلالة مقصودة ". أن تكون مقصودة بالذات» ولا نسلم أن ما تدل عليه هذه 
الأعلام» من غير العلية مقصود كذلك» لأن المقصود بالذات من العلم» هو وضعه ليعين 
مسماه» وما زاد على ذلك» راجع إلى التأنق في الأسامي» والتفاؤل بهاء وذلك خارج عن 
المقصود الأعظم. وأيضا هم يضعونها غالباء قبل وجدان تلك المعاني الموجودة في 
مسمياتهاء فحينئذ؛ لا تدل حقيقة إلا على الذات الموجودةء وأما التسمية بما سيوجد فمجاز» 
وهو هنا غير صحيح» لأن المجاز لا يكون إلا في المستقبل المتيقن أو المظنون/» وهذا 
مخض احتمال» فتبيق ألا وضع معتبر؛ فيما راد على العلية» .ولو سلمنا كما يقول المصدف: 
لالتزمنا التركيب؛ إذ ليس التركيب والأفراد» إلا بحسب قصد الدلالة وعدمه» وما كنا نمنع 
كون العلم مركباء إلا لكونه لا يقصد بشيء منه» الدلالة على جزء المعنى. فإذا كنا نثبتهاء 
فلنجعله مركباء إذ لا منافاة بين العلية في نفسها والتركيب» فتأمل. 

قوله: " فالأقسام ” الخ. لم يعتبر المصنفء انقسام السادس إلى ما يحسن السكوت 
عليه» وما لا يحسن» ولو اعتبره كان سبعة أقسام على الزيادة؛ أولها: ما لا جزء له؛ كهمزة 
الاستفهام. ثانيها: ما له جزء؛ كزيد. ثالثها: ما له جزء يدل على جزء معناه؛ كبعلبك. 
رابعها: ما له جزء يدل على جزء معناه» دلالة غير مقصودة؛ كحيوان ناطق» علما على 
إنسان. خامسها: ما له جزء يدل على جزء معناه» دلالة مقصودة غير خالصة؛ كحجة 
الإسلام” علما. سادسها: ما له جزء يدل على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة؛ و يحسن 
السكوت عليه؛ كزيد قائم. سابعها: ما له جزء يدل على جزء معناه» دلالة مقصودة خالصة؛ 
ولا يحسن السكوت عليه؛ كرامي الحجارة. فالخمسة؛ الأول مفردة» والأخيران مركبان وبدون 
الزيادة ستة» وبعضهم يقسم؛ أولا: إلى ما ليس له جزء؛ كباء الجر. وما له جزءء إلا أن معناه 


'- الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيضء ويستعمل في اليقين والشك» وقيل الظن: أحد طرفي 
الشك بصفة الرجحان. ينظر: مغجم التغريفات للجرجاني» صن122: 

2 بتكل : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق10 و. 

"في (ب): عبد الله. 
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بسيط؛ كلفظ نقطة. وما له جزءء ولمعناه جزء» ولا يدل جزء اللفظ على شيء؛ كزيد. ثم 
يمضي على هذا التقسيم السابق» فتكون الألفاظ عند هذاء مع هذه الزيادة ثمانية» وهو 
ظاهر. 

قوله: ' لا يعقل سلب أمرء إلا بعد تعقل ذلك الأمر "! الخ. يعني؛ لأن السلب حكم 
عليه» والحكم على الشيءء فرع تصوره بوجه ماء ولا ينافي هذا كون القضية السلبية تصدق› 
زان الم جوحة موضوعيها» إذ لأ رازم من عن ,وتحردة» خم فقا فان تة © م ايء 
إنما يتوقف على الشعور به» من وجه ماء ولو بأمر خارج لا على إدراك حقيقته» لصحة أن 
تقول: " لا شيء من العنقاء بحجر ٠"‏ فحينئذ؛ تعريف المفرد بالسلب» لا يتوقف على توقف 
حقيقة المركب» بل يكفي تصوره بوجه ماء يفيد الشعور به ولو خاصة» فما أنتجه تعليل 
أا ن كص من مد عاذ : 

قلت: " إنما يكفي ذلك» أن لو كان المسلوب في تعريف المفرد؛ هو المركب من حيث 
هو في الجملةء وإما كان المسلوب هو أجزاء ماهيته» مفصلة على التفصيل» فلابد من تقدم 
الك إن" ل يل قرت من تلك الأجزاء لستلب فى حذ. المفرةء إلا تذكر الحم الذي يمن 
أجزاء ماهيته مفصلة؛ إذ ليس عند شيء يفصلها سوى الحدء فافهم. 

قوله: " المفرد جزء المركب ” الخ. هذا/ سؤال مشهور وجوابه واضح» ومحصله أن 
المفرد له اعتباران؛ أحدهما: ذاته» وهو ما صدق عليه من الآحادء والآخر مفهوم جزء من 
المركب. وبالاعتبار الثاني: يقابله مثلاء زيد جزء من قولنا: " قام زيد ٠"‏ إذا نظرنا إلى ذات 
زيد» وإن نظرنا إلى كون زيد مفرداء فليس جزءا من ذلك المركب» بل هو مناقض له؛ لأن 
المركب يدل جزؤه على جزء معناه» والمفرد لا يدل جزؤه» فتبين أن المركب من حيث ذاتهء 
غير موصوف بالتركيب» متوقف على المفرد» لأن المفرد من حيث ذاته جزء منه» ولا يوجد 
المجموع حتى توجد أجزاؤه. وأما بالنظر إلى كون المركب مركباء وإلى كون المفرد مفرداء 
فهما متناقضان» وليس أحدهما جزءا من الآخرء والمركب هو ذو الملكة» فوجب تقديمه» لأن 
الأعدام لا تعرف إلا بمعرفة ملكاتها. فقول السائل: " المفرد جزء المركب ". أن عني من 


اظ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق10 و. 
*- المصدر تفسه»ء الصفحة نفسها. 
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حيث ذاته فمسلم» وليس هذا هو الذي نعني. وان عني أنه جزء من حيث أنه مفرد فممنوع: 
لأنه نقيضه كما مر. فإن قلت: اتعليله تقديم المركب بأنه وجودي ". ممنوع أن يكون 
المناسب» وإنما المناسب العكس؛ لأن العدم مقدم على الوجود كما لايخفىء فتقديم العدمي 
على الوجودي أولى. 

قلت: ' العدم المتقدم على الوجوديء هو العدم المطلق وليس الكلام فيه» وإنما مراده 
بالعدم هنا العدم الإضافي؛ أي عدم الملكة كما قرره» وهذا هو الذي ينبغي أن يتأخر عن 
وجود الملكةء وإلا فالعدم الآخر سابق على الوجود حتما. وكذلك من ينظر إلى العدم من 
حيث هوء يحسن له أن يقدم تعريف المفرد» كما فعل صاحب ايساغوجي وغيره. 

قال الشيخ زكريا في شرحه: " قدم المفرد على المؤلف؛ لأنه مقدم طبعاء فقدم وضعا 
ليوافق الوضع الطبع» لأن قيوده عدميةء والعدم مقدم على الوجودي ". 

قوله: " مقدم طبعا "؛ يعني من حيث ذاته» لا من حيث كونه مفردا كما مر. 

قوله: " واعلم من أهل المنطق ” الخ. وجه تخصيص المؤلف بالقسم الخامس 
والسادس على هذا المذهب ظاهرء من حيث وجود الألفة بين الألفاظ فيهماء ووجودها في 
السادس أكثرء وعليه يوافق النحويون أيضا. 

والمراد بالخامس والسادس» ما لا يحسن السكوت عليه؛ كضارب زيدء وما يحسن 
السكوت عليهة؛ كزيد قائم. ومثل المصنف للثاني» وترك الأول وهو مثله في ذلك وقد 
تلخص من هذاء أن من أراد بالمؤلف المركبء فالقسمة عنده ثنائية كما مرء ومن أراد به 
ماهو أخص منه» فالقسمة عنده ثلاثية: مفرد؛ وهو ما لا جزء له» أو له جزء لا يدل على 
شيء؛ كباء الجرء وزيد. ومركب؛ وهو ما له جزءء يدل لا على جزء معناه؛ كبعلبك. 
ومؤلف؛ وهو ما له جزءء يدل على جزء معناه» سواء أحسن السكوت عليه أم لا. قال 
المؤلف في شرح ايساغوجي: " وهو خلاف في اصطلاح لا ينبني عليه شيء وهو ظاهرء 


'- ينظر: المطلع شرح ايساغوجي لأبي يحي زكرياء ص5. 
2 ينظر : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق10 ظ. 
7- السكوت عليه: ساقطة من (ج). 
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وقد تبين لك من قول المصنف» المركب والمؤلف والقول!؛ لأن القول لا يطلق إلا على 
المركب» وهو اصطلاح المناطقة كما سيأتي في باب القياس. 

قوله: " نص على ذلك ابن سينا“ ” الخ. كأنه جعله من المتأخرين» وذلك باعتبار من 
قبله. 
[التعريف بابن سينا]“: 

وابن سينا؛ هو الحسنء ابن عبد الله» بن سينا بكسر السين المهملة» فمثناة من تحت 
فنون» فألف مقصورة الرئيس» أبو عليء الإمام» الماهرء الفاضلء العلامة» المعروف بالشيخ 
في ألسنة القوم» إذا أطلق له التآليف المشهورة» العديدةء المفيدة» وشهرة فضله» ورئاسته في 
العلوم» غنية عن التعريف. توفي بهمدان» سنة تمان وعشرين وأربعمائة» كذا ذكر وفاته ابن 
القنفد القسطنطيني”, وابن خلكان”» والله أعلم. 
تنبيهات: 
مطلب: تنبيهات على حد المفرد وحد المركب من أقسام الألفاظ” 

الأول: تقييد الدلالة بالقصد وعدمه في الحدين» زيادة من المتأخرين» وذلك أن الأقدمين 


لما حدوا المفرد» بما لا يدل جزؤه على شىء» ورد على عكسه؛/ € " بعلبك "» فإنه أق13ب 


فإنه مفرد وقد دل جزؤه على شيء؛ فمنهم من سلم الاعتراضء وقال على جزء معناه» ومنهم 
من ثلث القسمة لأجل الاعتراض فقال: المفرد؛ ما لا يدل جزؤه على شيءء والمركب؛ ما 


اح ينظو + مح ين برسي الي المسون الباق 0ا ف 

- ينظر: أبو علي بن سيناء الإشارات والتنبيهات» ط3» شرح نصير الدين الطوسيء تحقيق سليمان دنياء 
مصر: دان التعارقا» (143/1]): 

اديظار» مهن وف السو ادر الان الف فده 

4 من وضعنا. 

اك فوا لكين قفد اف ن هن 35 613 45 

6- يُنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان»(162-157/2). 

1 أثبته من(ب)» ق21ظ. 

*- نحو: ساقطة من (ب). 
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يدل جزؤه لا على جزء معناه» والمؤلف؛ ما دل جزؤه على جزء معناه'. وعند ابن سيناء 
المركب والمؤلف والقول؛ مترادفات على ما تقدم”. وقال بعض شراح الجمل: " ولما تجرعوا 
هذا الاعتراض» فغيروا الحد» وثلثوا القسمة» ورد عليهم ما له جزء يدل على جزء معناه؛ إلا 
أن دلالته غير مقصودة؛ كحيوان ناطق» مسمى به إنسان ". فقالوا في المركب: " ما يقصد 
بجزئه» الدلالة على بعض ما يقصد به» [وفي المفرد ما لا يقصد بجزء الدلالة على بعض ما 
يقصد به]”» وانقسمت الألفاظ عندهم إلى خمسة» على سنن ما سلف ". وقال أبو عثمان 
العقباني فيما نقل عنه ابن مرزوق: " لما حد المفرد بما لا يدل جزؤه على شيء» أورد على 
عكسه؛ نحو: بعلبك» فقيل: " ما لا يدل جزؤه على جزء معناه» فورد على عكسه؛ نحو: عبد 
الله وامرئ القيسء علمين. فقيل: " ما لا يقصذ بالجزء منهء الدلالة على بعض ما يقصد به 
"» ثم قال: " ولم تؤثر هذه الزيادة فرقا بين الحدين؛ يعني زيادة القصدء إلا أن الأول محال 
على فهم السامع» على إرادة المتكلم ". 

فلتة رمک الا ال کر انار ھا فا لا يدل حجرو على جو وتحتاده 
اعتمادا على فهم السامعء فإنه لا يفهم من جزئه شيئاء إذ لم يكن مركباء ويحتمل أن المتكلم 
قصد به شيئا أو لم يقصدء فاحتيج إلى الزيادة. وفي الثاني قيدنا بقصد المتكلم» ويحتمل أن 
يفهم السامع ما قصده المتكلم» فتكون الدلالة الموذنة بالأفراد أو التركيب أو لا يفهم ذلك فلا 
دلالة» فلم تغن هذه الزيادة شيئا في الاعتراضء ولم تؤثر فرقا '» ثم قال: " وكما يرد نحو؛ 
عبد الله قبل الزيادة» لاحتمال أن يراد بجزئه» جزء معناه كذلك. أيضا يرد بعدهاء فلو أن عبد 
الله أراد به المتكلم معناه الكلي“» وفهم السامع حينئذ معناه الجزئي» كان مفردا على الأول» 
ومركبا على الثاني. ولو انعكست الإرادة والفهم» انعكس الأمر في الحدين ". 


'- والمؤلف؛ ما دل جزؤه على جزء معناه: ساقطة من (ب). 

2- ينظر: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء (145-143/1)؛ شرح المطالع لقطب الدين الرازيء 
(155-154/1). 

- أثبتها من (ج) و). 

“- الكلي: هو المنسوب إلى الكل ويرادفه العام. وعند المنطقيين هو الشامل لجميع الأفراد الداخلين في 
صنف معين» أو هو المفهوم الذي لا يمنع تصوره من أن يشترك فيه كثيرون. ينظر: المعجم الفلسفي 
لجميل صليباء(237/2). 
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قلت: " وهذا الذي ذكره واردهء على التعاريف كلهاء وهو على من يقس الدلالة بالفهم 
أشد وروداء اللهم إلا أن يجاب بأن اللفظء يوصف بالإفراد والتركيب في نفس الأمرء ولا 
يتوقف على فهم السامع» بل على قصد الواضع فقطء فإن قصد ما سبق من الدلالة؛ 
فمركب» وإلا فمفردء وهذا على تفسير الدلالة بالحيثية» وأن المركبات وضعية أظهر ". 
وبعضهم لم يسلم ما سبق من الاعتراضء ولم يرد تقييد المصنف" بل قال: " إن نحو؛ 
الحيوان الناطق» علما على الإنسان» لا فرق بينه وبين بعلبك» من حيث أن كلا منهماء لا 
يدل جزؤه على جزء معناه» وما يتوهم من دلالة أجزاء الحيوان الناطق» على أجزاء مسماه 
الذي هو الإنسان» فإنما ذلك قبل التسمية به. وأما بعد تصييره علماء فقد صارت دلالته نسيا 
منسياء وصار كل جزء منه» ك" الزاي " من زيدء فلا حاجة إلى التقييد بالقصد؛ إذ لا دلالة 
حتى تقصدء وهذا هو التحقيق. 

وللسعد بحث آخر هاهناء قال: " إن أريد بالقصد؛ القصد بالفعل» فالمركبات قبل 
استعمالهاء والقصد إلى معانيها تدخل في تعريف المفرد» وتخرج عن تعريف المركب» وإن 
أريد أنه إن كان بحيث يقصد به الدلالة على جزء المعنى؛ فمفرد» وإلا فمركب. فمثل الحيوان 
الناطق» العلمي يخرج عن حد المفرد» ويدخل في حد المركب؛ لأنه بحيث يقصد بجزئهء 
الدلالة على مفهوم الحيوان الناطق» اللذين هما جزءا الشخص المسمى به» وذلك عند إطلاقه 
على الإنسانء وأياما كان ينتقض التعريفان جمعا ومنعاء فلابد من أن يقيد قصد الدلالة على 
الجزء المعنى» بحيث القصد إلى المعنى» حتى يكون المركب؛ ما يقصد بجزء منه الدلالة 
على جزء معناه» حين ما يقصد به ذلك المعنى. والمفرد بخلافه؛ والحيوان الناطق حين/ ما 
يقصد به الشخص المسمى بهء لا يقصد بلفظ الحيوان أو الناطق مفهوما هما أصلاء فهو 
داخل في حد المفرد دون المركب 0 

قلت: " وفيه نظر؛ لأنا نقول: " المراد بالقصد بالفعل؛ بمعنى أن يكون المركبء هو 
اللفظ الذي يجعله مخترعه من واضع أو غيره» بإزاء معاني مقصودة له» والمفرد بخلافه ". 
قوله: المركبات قبل استعمالهاء والقصد إلى معانيها تدخل في تعريف المفرد ممنوع» لأنها إن 


1 في (ج) و(د): القصد. 
*- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني » ص128. 
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وضعهاء فمخترعها بإزاء معان» وقصد بأجزائها الدلالة» فقد حصل لها وصف التركيب من 
غير حاجة إلى قصد آخر ولا إلى استعمال» وإن لم يقصد بها شيئاء فهي مهملة على تجويز 
وجود مركب مهملء ولا توصف بأفراد ولا تركيب» إذ الكلام في تقسيم الدال. وكذا؛ " الحيوان 
الناطق ٠"‏ متى سمي به أحدء فهو لا يقصد بجزئه الدلالة» فحصل له وصف الأفراد. 

الثاني: أطلق المصنف في اللفظ المقسم إلى المفرد والمركب» فظاهره شمول التقسيم 
للمطابقي» والتضمنيء والالتزامي» وقال في الشرح: " الألف واللام في اللفظ للعهد والمعهود 
الدال بالوضع '!. فإن عني بالوضعء الوضع التام؛ اختص التقسيم بالدال بالمطابقة» وإن 
عني أعم من ذلك؛ عم التقسيم» وفي المسألة خلاف مشهور. ذهب الفخر الرازي» إلى أن 
المقسم إلى المفرد والمركب؛ هو الدال بالمطابقة فقط”» كما هو صنيع الشمسية“ واعترضه 
ابن التلمساني*» وقال: " لا معنى لهذا التخصيص» فإن التضمن والالتزامي أيضا داخلان 
في التقسيم”, وهذا هو ظاهر الجمل ". ووجه قوم رأي الفخر؛ " بأن الدال بالتضمن والالتزام» 
لا يشمل جميع الألفاظء فيبقى ما ليس لمفهومه جزء أو لازم» بين خارجا عن القسمة؟. ورد 
بأن هذا التعليل» إنما يقتضي أنه لا يصح تخصيص التقسيم بالتضمن والالتزام والمطلوب»› 
إنما هو سبب العدول عن الإطلاق إلى التقييد بالمطابقة» ووجه أيضا رأي الفخر بأن 


اك تقر محمد بق يريف الستوسي؛ المضصفن اساي 103 و: 

2- ينظر: قطب الدين الرازي» القطبي» باكستان» مكتبة البشرى» 2010ء ص125؛ ابن التلمساني» شرح 
المعالم في أصول الفقه» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء لبنان» عالم الكتب» 
9 (148-147/1). 

3- ينظر: الشمسية في القواعد المنطقية لنجم الدين الكاتبي» ص205. 

“- هو: عبد الله بن محمد بن علي» أبو محمد» شرف الدين الفهري التلمساني: فقيه أصولي شافعي» ولد 
سنة 567ه وتوفي- رحمه الله- سنة 644ه. صنف كتباء منها: 'شرح معالم أصول الدين", " شرح 
المعالم في أصول الفقه". "شرح التنبيه'في فروع الفقه» سماء'المغني". حول ترجمته: ينظر: الأعلام 
للزركليء(125/4)؛ تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو؛ محمود 
محمد الطناحي»إد.م]: دار إحياء الكتب العربية» 1964ء (160/8)؛ كثف الظنون لحاجي خليفة» 
(491/1). 

7- في التقسيم : ساقطة من (ب). 

6 ينظر: شرح السمية للست التفتازاتي».ضل 128. 
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تق ااا ناث لد رد ةر جواشر المختصسٍ 


المركب من لفظين موضوعينء إلمعنيين]' بسيطين» أو المركب الذي لازمه البين» أمر 
بسيط لا يدل جزؤه على جزء معناه التضمني والالتزامي» إذ لا جزء له» فحينئذ يدخل في حد 
المفرد» ويخرج عن حد المركب وهو باطل»ء فوجب أن لا يعتبر التضمن والالتزام. وأجيب 
بأنه لا مانع من كونه مركبا بالنسبة إلى المعنى المطابقي» ومفردا بالنسبة إلى التضمني 
والالتزامي» فإن الشيء يتصف بوصفين متنافيين من جهتين مختلفتين. ووجه أيضا بأن 
الأفراد والتركيب» قد يتحقق [أيضا]” بالنسبة إلى المعنى المطابقي دون التضمني والالتزاميء 
كما في المركب الذي جزئاه بسيطان» أو لازمه الذهني بسيط. وأما بالنسبة إلى التضمني 
والالتزامي» فلا يتحقق» إلا إذا تحقق بالنسبة إلى المطابقي؛ لأنه متى دل اللفظ على جزء 
المعنى التضمني أو الالتزامي» دل على جزء المعنى المطابقي. أما الأول؛ فلآن جزء 
المعنى التضمني جزء للمطابقي» من حيث أن جزء الجزء جزء. وأما الثاني؛ فلأن الالتزام لا 
يوجد بدون المطابقة» ويجاب عنه بجواب الأول. قال السعد: " على تقدير تمام هذه الأوجه؛ 
فهي إنما تدل على أنه لا يصح تقييد الدال بالتضمن أو الالتزام» والمطلوب سبب العدول 
عن الإطلاق إلى التقييد بالمطابقةء ولا يدل عليه شيء من الوجوه ". قال: " فإن قلت» الوجه 
الثاني يدل عليه؛ لأنه إذا أطلق الدلالة»ء صدق على المركب الموضوع لمعنيين بسيطين» أنه 
لا يدل جزء لفظ على جزء معناه؛ أعني المعنى التضمني وكذا في اللازم البسيط. 

لت" إذا عر فى المركب 5 انز على ال ودين المهزية كان الر. 
في الأفرادء عدم الدلالة من كل الوجوه» ليصبح التقابل» أعني يكون المفرد» ما لا يقصد 
بجزئه الدلالة على جزء المعنى» لا مطابقة/ ولا تضمنا ولا التزاماء وهذا لا يصدق على 
المركب المذكورء لأنه مما يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى في الجملة؛ أعني 
المطابقي "3. 

قلت: " ومعتى التقابل الذي ذكرمة أن.مفهوم المركب والمفرد متناقضان كما مرء فإذا 
قلنا في المركب؛ الدلالة بإحدى الوجوه» كانت موجبة جزئية ولا يناقضها إلا سالبة كليةء 


'- أثبتها من (ب). 
”- أثبتها من (ب). 
[- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص131. 
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فوجب أن نعتبر في المفردء عدم الدلالة بشيء من الوجوه» لتصبح المقابلة وهو جواب 
ظاهرء غير أن في اعتباره الدلالة بوجه من الوجوه في المركب» حتى قابله بنفيها كلها في 
المفرد» بعض مسامحة لإيهامه أن هنالك وجوها متمايزة» يعتبر [كل]' واحد منها في 
المركب» وإن لم يوجد الباقي» وهو إنما يصح أن لو انفرد التضمن والالتزام عن المطابقة 
يوما ماء أما إذا كانا تابعين أبداء فاعتبارهما في تعريف المركب ضائع» أما وحدهماء فلعدم 
الإنفراد» وأما مع المطابقة فللإستغناء عنهما بها. فحينئذ إذا كان المنظور إليه هو الدال 
بالمطابقة» لم يقابل بسلب الجميع في تعريف الإفراد» وإنما يقابل بسلبه هو إذ هو شيء واحد 
وفيه بحث. 

الثالث: قسم بعض شراح الجمل» اللفظ إلى خمسة أقسام» كما فعل المصنف؛ أربعة 
منفردة» وواحد مركب”. فاعترضه ابن مرزوق وقال: " تقسيمها إلى خمسة أقسام مع تعيينه 
الآخر للمركب إوالباقية للمفرد]” فيه تدافع؛ وإنما يصح أن تكون خمسة» إن لو كان لكل من 
الأربعة اسم يخصه كما كان في تثليثهاء وإلا فالأربعة أنواع للمفرد ". 

ويعني بالتثليث؛ التقسيم إلى المفرد والمركب والمؤلف» على الخلاف المذكور في 
الشرح”. 

قلت: " ومثل هذا البحث يرد على المصنف» [بل]” وعلى غيره من المصنفين» وجوابه 
أنهم قسموا اللفظ من حيث هوء ولا شك أن اللفظ إذا انقسم إلى المفرد والمركب» والمفرد 
ينقسم إلى أقسام» فاللفظ ينقسم إلى تلك الأقسام؛ لأن المنقسم إلى المنقسم إلى شيء» منقسم 
إلى ذلك الشيءء ولا منع في انقسامه إلى خمسة أقسامء يقع بين أربعة منها وبين الآخر 
التنافي الحقيقي» وبرهانه من الشكل الأول؛ أن تقول: " كل لفظ فهو إما مفرد وإما مركب»› 
وکل مفرد إما لا جزء له» أو له جزء لا يدل» أو له جزء يدل لا على جزء معناه أو له جزء 
يدل على جزء معناه» دلالة غير مقصودة؛ فينتج: كل لفظ إما مركب وإما لا جزء له» أو له 


'- أثبتها من (ب). 

ر فحت يق ترف ابي التصكن ان ن0ا و 
7- أثبتها من (ب). 

“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

”- أثبتها من (ج) و(د). 
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جزء لا يدل " الخ. ونظيره من غيره؛ " كل عدد إما زوج وإما فرد '» و" كل زوج إما زوج 
الزوج ٠"‏ أو " زوج الفرد ٠"‏ أو " زوج الزوج والفرد " إلى غير ذلك. أو أنهم قسموا اللفظ من 
حيث ذاته» ولا ريب أنه من حيث ذاته» منقسم إلى تلك الأقسام على حد سواءء وإنما تكون 
الأربعة الأولى أقساما [اللفظ]'. إذا اعتبر في اللفظ الأفراد والتركيب» وهذا أيضا ظاهر. 

الرابع: ب على المصنف وغيره» في عكس حد المركب» وطرد حد المفرد الصفات؛ " 
كضارب ومضروب وجميل ٠"‏ إذ يلزم على مقتضى التعريف» أن تكون كلها على كثرتهاء 
مركبات لدلالة جزئها على جزء معناها دلالة مقصودة» فضارب مثلا؛ يدل بمادته على 
الحدث وبصورته على متصف به» اللهم إلا أن يلتزموا تركيبهاء غير أن تمثيلهم للمركب 
برامي الحجارة» وضارب زيد مثلاء وتعليلهم للتركيب في الأول مثلا؛ بأن الرامي مرادا للدلالة 
على ذات لها الرمي» والحجارة مراد الدلالة على جسم معينء» دليل على عدم اكتفائهم 
بالصفات وحدهاء هذا كله إذا كنا نكتفي بالصوري. وأما إن اشترطنا أن تكون الأجزاء ماديةء 
فلا يرد كما تقدم من الصفات» ولكن حالة خلوها عن الضمائر. وأما حالة تضمنها إياهاء 
فی وار أيضا قافا على حرشضين ,مادديق تقذيرا: فن ت * المقدن کال إن تس 
بلفظء والكلام إنما هو في أجزاء اللفظ ". 

فلك 7 لو راوع الاعنبان» اض ارقن جوا وما كحي افر انقلا 
ونقوم " وغيرهاء مما لا يذكر فيه إلا لفظ واحدء وإذا اعتبر هذا المستكر أبداء فإن يعتبر 
الآخر أحرى» وكان ينبغي للمصنف وغيره» أن يقولوا في الجزء لفظاء أو تقديرا مع اللفظ 


لتدخل هذه الألفاظ وغيرها في حد المركب» غير أن ذلك مرادهم والله أعلم "؛ لأن المقدر 
كالمذكور. فإن قلت: " لا يلزم من اعتبار المستتر في نحو؛ " قم " الاعتبار في نحو؛ ' 
ضارب "؛ لأن الأول عمدة الفائدة ويه تحصل» فوجب اعتباره وإلا خلا اللفظ عنها بخلاف 

فلت" الضمين :فى تدر ؟ ضازث " أيضا تقرف عليه الفاقدة من حيث أقه رابطة أو 
" قائم " مقامهاء وأيضا لا اعتبار للفائدة في التركيب» إذ لا تشترط كما مرء اللهم” إلا أن 


'- أثبتها من (ب). 
“- اللهم: ساقطة من (ج). 
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يمنع كون الضمير المذكور يدل على شيء من معنى الوصف فلا يعتبر» وحينئذ لا ترد 
الأوصاف إلا على من يكتفي بالصوريء ثم إذا كنا نشترط أن تكون الأجزاء كلها مادية في 
المركب» أشكل من وجهين؛ أحدهما: أن صورة الشيء جزء لهء والجزء في حد المركب 
مطلق» فتدخل فيه الصورة ولا تخرج عنه» إلا بعناية وهي في الحد من المحذور. ثانيهما: إنا 
نجد عن التحقيق كثيرا من المركبات لاسيما المفيدة» لا تنفك عن الصوري؛ متلا " زيد قائم 
" لمعناه ثلاثة أجزاء؛ ذات ومعنى ونسبة بينهماء بها كان هذا هو هذاء فزيد يدل على الذات» 
و" قائم " يدل على المعنى» والنسبة تدل عليها الحركات الإعرابية» لأنها في التحقيق هي 
الرابطة كما سيأتي. وهذه الحركات ليست بشيء موجودء زائد على الحروف يكون مادياء 
وإنما هي هيئات تعرض للحروف عند تقطع اللسان بهاء وهذه هي صورة للحروف دلت» 
فيكون هنا مادي وصوري أيضاء فكيف تنفك عن الصوري؟ وهذا الإشكال الثاني» إنما يرد 
بناءا على أن المركب هو الذي يدل كل جزء منه»ء وأما إن كنا نكتفي ببعض الأجزاءء لا 
نشترط التعميم فلا إشكال؛ لأنا نتحقق التركيب فيما بقي من الأجزاء بعد الصورة» والاكتفاء 
هو الذي يظهر من كلام المصنفء غير أنهم نصوا على خلافه كما ذكرنا قبل والله أعلم. 

الخامس: قال المصنف في شرح ايساغوجي: " فإن قلت لقائل أن يقول حد المركب 
بما له جزء يراد به الدلالة يفسد طرده بنحو؛ " زيد فان " كل جزء منه» يراد به الدلالة في 
معنى " زيد " بدليل أنه لو اختل حرف لانعدمت الدلالة» وهذا بعينه يفسدء بدليل أنه لا يفهم 
منه شيء» من معنى 35 حد المفرد. 

فة لا نمام أن الع زود نجوه تت به آلا فى شدي د من م ره 
" لا عند الإنفراد ولا عند الإجتماع» وإنما الذي قصدت به الدلالة مجموع اللفظء واختلال 
الدلالة بعدم بعضه» إنما هو لانعدام المجموع الدال لا لكون الجزء إلا وبالجملة فلازم الكل 
كالدلالة ونحوهاء لا يلزم أن يكون لازما للجزء ". 


'- بدليل أنه لا يفهم منه شيء» من معنى زيد: في (ب) اختصرت بكلمة" عكس ". 
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#. فق 


قلت!: " وهو ظاهرء والسؤال إنما ورد بحسب لفظ' زيد " مثلاء وأما لو نظر إلى 
معناه» فالسؤال ليس بوارد أصلاء لأن المركب؛ هو لفظ ذو أجزاء بإزاء معنى ذي أجزاء 
ومعنى" زيد " ليس له أجزاء تحتاج إلى الدلالة من حيث العلمية. 

السادس: ما تقدم من تقسيم اللفظ باعتبار الاسم واضح» وأما الفعل وحده فيلزم من 
يكتفي بالصوري» أن يجعله مركبا” لدلالة جوهره على الحدث وهيئته على زمان ما هذا في 
الماضي» وأما المضارع ففيه جزءان ماديان: مادة الفعل؛ تدل على الحدث» وحرف 
المضارعة؛ يدل على حضور المسند إليه أو غيبته» فيلزم أن يكون بمقتضى التعريف مركبا 
عند كل أحدء وأما الحرف؛ فهو من قبيل المفردان. قلنا: " أن له معنى في نفسه»ء وإلا فلا 
يوصف بشيء إلا بالنظر إلى ما أضيف إليه ". 

السابع: مما ينبغي ان يحفظ في هذا المقامء أن ليس مرادهم/ بكون اللفظ قصدت 
دلالة جزئه» على جزء معناه» مطلق القصد من حيث هوء وإنما المراد القصد الجاري على 
قانون اللغة» حتى أنه لو أراد أحد ب" زاي " زيدء أو " ألف " إنسان» ونحو ذلك معني»› لا 
يلزم أن يكون بذلك مركبا. 

قوله: " وهو مشترك ” الخ. الضمير عائد على أقرب مذكور وهو المفرد كما قرره 
المصنف. قوله في تعريف المشترك: " اللفظ الذي تعدد " الخ. اللفظ؛ جنسء والذي تعدد؛ 
فصل خرج به المنفرد. وكذلك قوله في تعريف المنفرد: " اللفظ الذي اتحد ”” الخ. اللفظ؛ 
جنس» والذي اتحد؛ مسماه فصل خرج به المشترك. واعلم أن تقييد المصنفء اللفظ المقسم 
إلى المشترك والمنفرد بالأفراد» مؤذن بأن المركب لا يدخله اشتراك» وهو مذهب الأكثرين» 


3 ا 35 5-3 5 3 ٠.‏ 6 1 1 2 1 5 34 
وبعضهم يجريه ايضا. ومثل له بعض شروح الجمل بنحو ؛ أراق دمي لانه يستعمله 


'- قلت: ساقطة من (ب). 

“- مركبا : ساقطة من (ب). 

ارظن ممه ون ف التي النضكن الاق اا 
“- المصدر تفسه»ء الصفحة نفسها. 

7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- شروح الجمل بنحو: ساقطة من (ج). 
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بمعنى أن المتكلم أخبر بأنه يراد قدمه» أو بأن أحدا أراق دمه فيكون مشتركا باعتبار 
المعنيين. قال ابن مرزوق: " وهذا غير مطابق؛ لأن الإشتراك لفظ واحد تعددت معانيه 
والمذكور لفظان مختلفان كما هو معلوم ". قال: " ولو مثل بنحو؛ " عسعس الليل " لأنه 
يستعمل بمعنى؛ أقبل وأدبرء لكان أولى» وفيه بعد نظر ". 

ووجه النظر الذي ذكرهء أن الإشتراك في نحو؛ " عسعس ٠"‏ إنما وقع في الفعل وحده 
دون النسبة والفاعل» فلم يقع اشتراك في المركب إذاء بل في لفظة من أجزائه ". 

قلت: " إن أرادوا بالإشتراك في المركب» أن يحتمل معنيين عند السامع فقط: فالمثال 
الأول؛ يحتملهما وإن كان اللفظين مختلفين» وإن أرادوا أن تكون ألفاظ المركب مشتركة» حتى 
يكون محتملا لمعنيين أو أكثرء فهو أكثر من أن يحصىء وذلك نحو؛ " بطحت البكرة ". 
فإنها يحتمل أنها بكرة الإبل» وبطحتها؛ أي ضربتها بالعصاء ويحتمل أنها التي يستسقي 
عليهاء وبطحتها؛ أي جعلتها عريضة»ء ونحوها مما لا ينحصر.إوأما مثال ابن مرزوق 
السابق» ومثله مما لا ينحصر]؛ ك" ضرب زيد " . وقال: ' وشد "» فهو أيضا من 
[المركب]” المشترك إن جعلنا الفعل مركباء لدلالة جزئه على جزء معناه» على ما مرء وإلا 
فلا. أما وقوع الفعل مشتركاء فلا مرية فيه» ولكنه هل هو مركب أم لا ؟ " فإن قلت: ' يظهر 
من تقييد المصنفء اللفظ المقسم هاهنا بالإفراد أنه لا يقول بالاشتراك في المركب» وعلى 
هذا حداه للمشترك والمنفرد فاسد طردهماء لدخول المركب فيهماء حيث لم يقيد المحدودء 
فكان ينبغي له أن يقول في حد اللفظ المفرد ليخرج المركب ". 

قلت: يظهر من تقييد اللفظ بذلك أولا: أنه أرادهء ثانيا: فلا دخل للمركب» لا يقال: " 
هذه عناية في الحد ". لأنا نقول: " بل " اللام " للعهد والمعهودء اللفظ الموصوف بالإفراد 
المذكور قبله» وكما يخرج في حد المفرد بالعهد» عن دخول المهمل كذلك هنا على ما ذكر 
من الإشتراك في المركبء إنما يتمشى في التحقيق على أن المركبات موضوعة لتكون لها 
مسميات» فيتحقق فيها الإشتراك» وقد مر أن التحقيق خلافه. 


ا دمه: ساقطة من(ب). 
*- أثبتها من (ج). 
*- أثبتها من (ب) و(د). 
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قوله: " أسد قد تعدد وضعه '! الخ. السؤال بهذه العبارة لا يرد من أصله؛ إلا على أن 
المجاز موضوع وإلا فلاء ومع ذلك فالسؤال إنما يرد على ما تكلم به المتكلم» وهو هنا لم 
يذكر الموضوع أصلاء وإنما ذكر المسمىء ولكن لما كان ربما يتوهم [متوهم]2» أن الموضوع 
والمسمى” واحداء ورد السؤال رعاية لذلك الوهم. وأصل السؤال لابن واصل”» أورده على 
الجمل» ولكن عبر هو بالمعنى عوض الموضوع» كما نقل عنه ابن مرزوق فقال: " لأنه 
يفسد طرد الحدء بما له مدلول حقيقي ومجازيء فإنه تعددت معانيه» وليس بمشترك ". قال: " 
فلايد من زيادة وهي كرته متتازلا لمعانيه. على حذ السواءء فيكرج ما اله مدلول. حقيقي 
ومجازي» فإن تناوله للحقيقة أرجح '. 

قال ان مرزوق: " رها ذهزل ومفشات عتم النيه للفرق. بين مسي الفط ومعناة. أما 
وسماءة فيو ها حول الط نها له ومو :ها مسن ااا يدن" 

فلت: وها هو سؤال الفصفف): وجوايه فن فل كيق سال النصحت عن شيء: 
وأجاب عن شيء آخر؟ إذ السؤال وقع عن لفظ الموضوع» والجواب عن المعنى. 

قلت: " لما كان موضوع اللفظ ومعناه واحدء لم يبالي باختلاف العبارة» وكان ينبغي له 
حيث انحرف عن عبارة ابن واصل في السؤال» أن ينحرف عنها في الجواب أيضا ". فيقول: 
* الموضوع والمسمى مفترقان».فإن قل © إذا رجهت عار 'المضبتفة بان المجاز موضوء: 
بقي الاعتراض بحاله» لأنا لا نعني بالمشترك» إلا ما وضع لمعنيين فأكثرء وقد سلم 
الصاف بان نحو" اند" موضوع لمعتبين فيكون مشكركا ". 


اك ينظن؟ محف بق يومف السكوبي» التصيدر الننايق 113 

“- أثبتها من (ج) و(د). 

7- والمسمى: ساقطة من (ب). 

“- هو: محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم ابن واصلء أبو عبد الله المازني التميمي الحموي» جمال 
الدين: مؤرخ» عالم بالمنطق والهندسة. ولد في حماة سنة704هء وتوفي بها سنة 697ه. ترك وراءه كتبا 
كثيرة أهمها:" مفرج الكروب في أخبار بني أيوب' " شرح ما استغلق من ألفاظ كتاب الجمل في المنطق 
' هداية الألباب في المنطق". حول ترجمته» ينظر: الوافي بالوفيات للصفديء (72-71/3)؛ بغية الوعاة 
للسيوطي»(109-108/1)؛ الأعلام للزركلي» (133/6). 
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قلت: " ليس وضع الحقيقة مثل وضع المجازء وإنما اشترك اللفظ فقط؛ لأن ذلك هو 
الأول الحقيقي وهو الذي تقدم تعريفه وهذا ثان» أو لأن ذلك هو الشخصي وهذا نوعي فقطء 
على التحقيق في أن المجاز لم يوضع إلا بالنوع كما عرفت في محله» وحينئذ فالسؤال غير 
وارد في المعنى أصلاء كما لا يخفى» بل بالنظر إلى اللفظ حسب؛ لأن المجاز باعتباره ذلك 
الوضع الحقيقي غير موضوع أصلاء فلم يتعدد الوضع حقيقة هذاء والحق أن في هذا 
اشتراكاء إلا أنه لما كان عارضا لم يعتبروه؛ لأن مقصودهم الإشتراك الأصلي. قوله: " لا 
يحتاج إلى قرينة '! الخ. يعني؛ لا يحتاج إلى قرينةء توجد بها الدلالة؛ كالمجازء وإلا فما 
كان مشتركا منه محتاج أيضا إلى قرينةء إلا أن قرينته لتوضيح الدلالة الموجودة لا 
لتصحيحها كما تقدم. 

قوله: " أو لا علاقة ” الخ. يعني بذلك؛ الغلطء فإن اللفظ فيه مستعمل في غير ما 
وضع له» ولكن لا علاقة تصحح استعماله فيه وهاهنا بحث» وهو أن الغلط ريما نصبت 
عليه قرينة غلطا أيضاء كقولك مشيرا إلى الكتاب: " خذ هذا الفرس ٠"‏ فإن الإشارة إليه قرينة 
على أنك لم ترد الفرس الحقيقي» ولكن ليست على وجه يصح » فالفرق بين المجاز والغلط 
هو ذكر القرينة على وجه يصح أولاء لا مجرد ذكر القرينة فافهم. إلا أن المصنف لا يرد 
عليه شيء» حيث عبر بالعلاقةء إذ كلما تحققت العلامة المعبرة» لم يكن غلطاء وإنما يرد 
على التعبير بالقرينة» ولذا لم يعبر بها المصنف - رحمه الله تعالى -. 
تنبيهات: 
مطلب: تنبيهات على ذكر الإنفراد والإشتراك والحقيقية والمجازة 

الأول: ظهر لك من ذكر الإنفراد» والإشتراك» والحقيقية» والمجاز» في كلام المصنف› 
أن اللفظ المفرد؛ ينقسم إلى منفرد» ومشترك» وحقيقة» ومجازء ومنقول» وغيرها مما سباي 
ووجه التقسيم إلى هذه؛ أن الاسم؛ إما أن يكون معناه متحد أو متعدد؛ فالأول: هو المنفرد؛ 
ك" الإنسان "» والثاني: إما أن يوضع لكل من معانيه على السواءء بأن يوضع لهذا كما 


ا محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق11 و. 
3 المصدر نفسه» ق11 ظ. 
3- أثبته من(ب)» ق26 ظ. 
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وضع لهذاء ولم يعتبر النقل من بعضها إلى بعض أم لاء فالأول المشترك؛ كالقرء"ء والثاني؛ 
وهو الموضوع للمعاني لا على السويةء بأن وضع لبعضهاء ثم نقل إلى الآخر. فإما أن 
يهجر الموضوع له أو لاء بحيث لا يستعمل فيه حقيقة بالنسبة إلى ذلك الموضع أو لاء فإن 
هجر؛ سمي منقولاء وينسب إلى الناقل إن شرعاء فشرعي؛ ك" الصلاة والصوم '» أو عرفا 
عاما. فعرفي عام؛ ك" الدابة ٠"‏ أو عرفا خاصا؛ فعرفي خاص ك" الفعل" عند النحوي؛ و" 
العرض" عند المتكلم. والعرف العام؛ هو الذي لم يتعين ناقله. والخاص؛ هو الذي تعين 
ناقله؛ ك" المتكلم" و"النحوي" و"الهندسي" ٠»‏ وإن لم يهجر الموضوع له أو لا؛ سمي عند 
استعماله في الموضوع له أو لا حقيقة؛ ك" الأسد للحيوان المفترس ". وسمي عند استعماله 
في الثاني مجازا؛ ك" الأسد للرجل الشجاع'. هذا كله إن كان معناه متعددا. وأما إن كان 
معناه متحداء وهو القسم الأول الذي جعلناه منفرداء فإما أن يتشخص” مدلوله في الذهن أو 
في الخارج أو لاء فإن تشخص؛ سمي "علم جنس" أو "علم شخص" وإن لم يتشخص. فإما 
أن يتساوى حصوله في أفراده الذهنية والخارجية أو لا . فإن تساوى؛ سمي 'متواطئا" وإن 
تفاوت؛ سمي مشككا. وسيذكر المصنف هذه الأقسام الأخيرة مفصلة. 

الثاني: قدّم المصنف المركب على المفرد أولا” في التعريف» ولما قصد إلى التقسيم 
هاهناء عكس فقدم المفرد/» ووجه ذلك أن المعتبر في التعريفات؛ هي ' المفهومات ". 
والمعتبر في التقسيمات هي" الذوات ". ولما كان“ مفهوم المركب وجودياء ومفهوم المفرد 
عدمياء والأعدام إنما تعرف بملكاتها كما سبق قدم تعريف المركب على تعريف المفرد. ولما 


أ- القرء: لغة بالفتح والضم: ل طن اة على ال من الاك رة قروم دده 
مثل فلس وفلوس وأفلس» ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال. ويطلق على الطهر والحيض جميعاء حيث 
لا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من الأسماء المشتركة يذكر ويراد به الحيض والطهر على طريق 
الإشتراك» فيكون حقيقة لكل واحد منهما. ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية: 
الكويت» مطابع دار الصفوةء 1995ء (27/33). 

"- التشخص: هو المعنى يصير به الشيء ممتازا عن الغير بحيث يميّز لا يشاركه شيء آخر. أو هو 
صفة تمنع وقوع الشركة بين موصوفيها. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص ص53-52. 

3- أولا : ساقطة من (ب). 

4 فا كان: ساقطة من (ج). 
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كانت ذات المفردء مقدمة على ذات المركب لاحتياج المركب إليه طبعا كما مرء قدم تقسيم 
المفرد وذلك ظاهر. 

الثالث: ما تقدم من تقسيم المفرد إلى المنفرد والمشترك» وهو المشهور في جواز وقوعه 
وعدم وقوعه» نزاع مشهورء محل تحرير في علم الأصول. 

الرابع: المشترك باعتبار مسمياته ثلاثة أقسام: لأنها قد تكون كلها شائعة؛ 
كالعين لإطلاقه على كل باصرة وجارية ونقد مثلا. وقد تكون مشخصة؛ كالعلم الواقع فيه 
اشتراك. قيل: " ولهذا لا يسمى مشتزكاء لأن الأعلام ليست موضوعة للواضع؛ والإشتراك 
500 الموضوع. 

قلت: " ولأن الإشتراك وغيره» إنما يعتبر بالقياس إلى واضع واحدء وبذلك تنضبط 
التقاسيم» والعلم قد تعدد واضعه غالباء وقد تكون مختلفة؛ كالحارث العلم والصفة والفصل 
العلم والمصدرء وهذا القسم أيضا فيه مما في الذي قبله ". 

الخامس: ما سبق من تحقيق المشترك هو المعروف» ونقل ابن مرزوق» عن أبي عبد 
الله الشريف؟ أنه قال: " المشترك عند المنطقيين؛ كلما تعددت معانيه مطلقاء يعني سواء كان 
جميع معانيه حقيقياء أو بعضها مجازا. قال: " تبين ذلك من كلامهم في الجدل والسفسطةء 
وهو مرادهم بالقوانين التي وضعوها للفرق بين المشترك والمتواطئ» كما أن مرادهم بالمتواطئ 
فيها؛ ما له معنى كلي استوي في محاله أم لا ". 

لت : * كاه فى أن المشتزك المعتيز فى النقطقء أيدا هر ما تكره وها الى 
د U SG‏ 
يقتضي ما ذكره» إذ يصح أن يعرفوا هنا الإشتراك الأصليء ويكون هو المعتبر عندهم 
كغيرهم» ثم يعتبروا هنالك مطلق الإشتراك الأعم من الأصلي والعارضي؛ لأن ما يحصل من 
الالتباس والغلط المحترز منه في السفسطة بالإشتراك الأصليء فالإشتراك الأصلي يحصل 


'- هو: محمد بن أحمد بن علي بن يحي الإدريسي الحسنيء أبو عبد الله العلويني المعروف بالشريف 
القلفساتي» .ولد نة 710 وق نة 771ه. .من اهم مات امققات الوضيول إلى ياء الفروع على 
الأول" قرح جمل الحرتجي في المنطق»: حول تزجمته» ينظر: معجم أعلام الجزائن لعائل تويهطن: 
سن ه4188-1187 كتجره الى اة الفحيد مته (034/1 ترف الخلقه برجال املف 
للحفناوي» (106/1). 
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بالعارضء ولا يلزم من اعتبار الأعم هنالك أن يعتبروه هناء لاتفاق كل من رأيناه منهم على 
تحديد المشترك بما مر» والتصريح بأن لا عبرة بالعارض ولم نر من ذكر فيه نزاعا لا يقال: 
' لا نسلم أن للعارض اشتراكا يقع به التباس» حتى يعتبروه في السفسطة فقط؛ لأنه إن قامت 
قرينة على اللفظء صرف إلى المجاز وإلا صرف إلى الحقيقة» فأين الالتباس؟ " لأنا نقول: ' 
لما كان المشناعي» كيرا ما يطلق الفط ويريد به مجازا من غير ترد قصب اللا هاب ضع 
أن يحترؤوا ماله فيقولواء * إن الخطا يأتي من جهة الإشتراك» بان يحتمل اللفظ معنيين 
فأكثر؛ أي حقيقتين كانا أو حقيقة ومجازاء بحسب قصد المتكلم» فكلما أوجبوا ذكر العلاقة 
في القسم الأول خشية الخطأء كذلك في الثاني. 

السادس: كل من المشترك والمتواطئ» اشتراك في أن ما يطلق عليه متعددء والفرق 
بينهما كما ذكر المصنفء من أن المتواطئ موضوع للقدر المشترك بين الأفراد» والمشترك 
موضوع لكل واحد من الأفراد. فالمتواطئ؛ كالإنسان مثلاء موضوع لشيء واحد وهو الحيوان 
الناطق» إلا أنه اشترك فيه كثير من الأفراد؛ كزيد وعمرو وغيرهماء ولذلك يطلق الإنسان 
على كل من هذه الأفراد» لوجود الموضوع له فيه» لا لأنه موضوع له. والمشترك كالعين 
ملا مرضرع لكل«واحذ مق سحافية سردا رها هق .الفرق. بين المتشركه» وبين البوضوع 
للقن الشركة . 
مطلب: الكلي” 

قولةة "ياعنيان خض ساد الت في اتر بالفيسن تع إذ ووا ها 
مخصوص بالحقائق ولا يجرى في المجازات؛ لأن المسمى إنما هو في الحقيقة كما قرر الآن 
ولعله أراد/ بالمسمى المعنى اللغويء لا الاصطلاحي السابقء وإلا فليعبر بالمعنى والله أعلم. 

فان قلك: "معلوم أن المخار .من قل الكليء إذ ل تجرر الآ قى أسناء الأجنان: 
وحينئذ لا حاجة إلى اعتبار المجازء بل يعتبر المسمى الحقيقي» والمجاز داخل في أحد 
قسميه غير خارج ". قلت: ' سلّمنا أن المجاز موضوع للمعنى الكلي وضعه الأول*» ولكن 
ات ينظن #امخفة ين يوست المي انكر الاق و0 1ة ا1و 
72 أثبته من(ب)» ق27ظ. 
3- المصدر نفسهء ق11 ظ. 
5 الأول: ساقطة من (ب). 
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أهو الآن في الوضع الثاني؟ بإزاء معنى كلي أو جزئيء والتقسيم المذكور لا يفهم منهء إلا 
أنه كلي باعتبار معناه الحقيقي» على أن قصر التجوز على أسماء الأجناس منقوض بجواز 
الجر ف الل ا تكسن وضع خاضا؛ تخر ریت الوم اطا "##تريه رجلا جردا 
کحاتم. 

قوله: " اللفظ المفرد "" الخ. اللفظ: جنس» والمفرد: فصل يخرج المركب والذي لا يمنع 
تصوره الخ» فصل يخرج الجزئي. 

قوله: " لا يمنع تعقل مدلوله ” الخ. اعلم أن كلا من الكلي والجزئي» معناه واحد كما 
مر في التقسيم» إلا أن الأول لما كان موضوعا لحقيقة عقلية على الإطلاق» والحقائق من 
حيث هي تقبل أن توجد في أفراد متعددة» بل لا تحقق لها في الخارج» إلا بذلك كان معناه 
قابلا للشركة» ولما كان معنى الثاني مشخصاء لم يقبل الشركة من حيث هو كذلك» وليس 
معنى قبول الشركة في الكلي أن يكون معناه قابلا للتعدد في نفسه»ء فإن الحقيقة واحدة لا 
تعدد فيها ولا انقسام» ولكن توجد في أفراده متعددة كما ذكرنا. 

قوله: " من مثل العلم والبياض ” الخ. يعني الذي يحمل حمل اشتقاق“ فإن الحمل 
مشترك بيخ حمل النواطً:” وحمل اققا مكلاف الصدق قافه خاصن نحل المزاطأة كما 
قال المصنف”. 

قت وھا ان گان اسظاتها م فاك واا لطر .إلى ا قلا وك فرق 
بين الحمل والصدق» في أن يختص أحدهما بشيء دون الآخرء وكثير من الناس يعبرون 
بلفظ الشركة في حد الكلي» فيقولون: " هو ما يقبل الشركة ". فأورد عليهم أن نحو؛ زيد من 


اك ينظن: فحمة بن يرست السفريي» التضيدر السايق» 15103 

#- المصدر نفسه» 118 ظ. 

3- المصدر نفسه: 113 ظ- ق12 و. 

*- حمل اشتقاق: أي لا يتحقق في أن يكون المحمول كليا للموضوع كما يقال: "الإنسان ذو بياض» 
والبيث ذو سقف". ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص ص 83-82. 

7- حمل المواطاة : عبارة عن أن يكون الشيء محمولا على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة. كقولنا: 
الإنسان حيوان ناطق + ينظن: مع الشغريقات الجرجاتي» صن 82: 

تينظ #مكمد بن يرف الشريني» النصدن التبايق :113 12 و. 
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الجزئيات» يقبل أيضا الشركة في مدلوله بالأبوة» إن كان أباء وبالبنوة إن كان ابناء وبالملك 
إن كان مملوكاء إلى غير ذلك. فلذلك فر بعضهم إلى التعبير بالجمل» فأورد عليه حمل 
الاشتقاق المذكورء وبعضهم فر إلى التعبير بالصدقء ليسلم من هذا كله. 

ت " والاغتراضن. لى لفط الشركة ينا سىء تات عن عدم معرفة المقضود يها 
هاهنا؛ إذ المقصود بها هاهنا والله علي أن يكون ذلك المدلول» بحيث يحصل ذ في أفراد 
متعددة؛ كحصول مدلول الإنسان في ازنك" و ع و خاد وتخ ها ولا شك ان مقرل 'زيد" 
ليس بحاصل في الملكية» ولا في الأبوة والبنوة وغيرهاء بل هي عوارض وأوصاف تعرض 
له» فلا شركة فيه بحسبها والله أعلم. قوله: " فلا يقال مالك ابن أنس! علم ” الخ. يعني 
بالنظر إلى الحقيقة» وأما عند قصد المبالغة فلا مانع من أن يقال: " مالك علم» والشافعي 
علم ونحوهما "» ويكون بهذا كلياء والله أعلم. 

قوله: " بالنسبة إلى الذوات التي وجد فيها البياض ” الخ. يعني بالنسبة إليها من حيث 
أنها ذات» لا من حيث كونها متصفة بذلك الوصف؛ فالجسم المتصف بالبياض مثلاء ليس 
كليا من حيث أنه جسم ذو بياضء إذ حمله عليه حمل اشتقاق لا مواطاة» بل البياض في 
نفسه كلي وكذا الجسم في نفسه. 

وأما الجسم من حيث أنه أبيض فهو أيضا كليء لأن الأبيض يحمل على أفراده حمل 
مواطاة. وحكي المصنف في شرح ايساغوجي» أن صاحب المعتبر شالف لأن الأبيض 
يحمل حمل مواطاة. 

فلت " رمه يلون من كلا أن السات فإنه قال فى شرح التعالية " الحمل علي 
قسمين: حمل اشتقاق» وهو بالخارج كقولنا الإنسان عالم» وحمل مواطاة وهو حمل أجزاء 
الشيء عليه؛ كقولنا: الإنسان جوهرء الإنسان جسم» الإنسان حيوان» الإنسان ناطق» وكل 
هذا الحمل ليس زائدا على ماهية/ الإنسان ". 5 


-١‏ ابن أنس: ساقطة من (ب). والصواب ما جاء في(أ) و(ج) و(د). 

ينكان امحل وق جورف اني المضكن اا 236 1 ود 

3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- ينظر: ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين» تحقيق نزار حماديء الأردنء دار الفتح للدراسات 
والنشرء 2010» ص 109. 
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قوله: " وجودا ولا إمكانا ولا كثرة ولا قلة "! الخ. يشير بهذا الكلام إلى أقسام الكليء 
وبقي عليه أن يقول: " ولا تناهيا ولا عدمه "» ليستوفي جميع الأقسام الستة. وكان ينبغي أن 
يقول: " ولا كثرة ولا وحدة "» أو " ولا كثرة ولا عدمها "» ليكون أصرح بالمقصودء إذ القلة ربما 
تطلق على وجود فردين مثلا في الخارج» بالقياس إلى وجود عشرة ونحوها. والمراد بالتقسيم؛ 
هو أن الموجود إما أن لا يوجد منه الأفراد واحداء أو يوجد أكثر من واحدء لكن الموجود منه 
أكثر من واحدء إما أن يكون قليلا أو كثيراء بل إما أن يكون متناهيا أو لا. وحكي أن 
الأقدمين قسموا الكلي إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: ما لم يوجد منه شيء؛ كبحر من زثبق. 
والشريك الثاني: ما وجد منه فرد واحد؛ كالشمس. الثالث: ما وجد منه أفراد؛ كالإنسان 
والكوكب. ثم قسم المتأخرون كل قسم منها إلى قسمين» فصارت ستة كما مثلها المصنف”. 

قوله: " كبحر من زئبق "؛ الزئبق: لفظ معرب» يستعمل على وزن درهم» وعلى وزن 
زئرج وهو مهموز» ويجوز تحقيقه كغيره. قال بعضهم: " والتمثيل بهذين؛ أعني بحر من كذاء 
والجمع بين كذا لا يحسن؛ لأنه مركب وكلامه في المفرد ". 

قلت وف الأ ا مف ل اف ا ل من قل المركب ةة الاد 
هو البحر فقطء بغير أن يكون من كذاء لا البحرية والزئبقية معاء حتى يكون مركبا. 

قوله: " كالزمان والحركة * الخ. هذا المثال» إنما يتصور عند أهل الحق على اعتبارء 
ما سيوجد من الأفراد الكثيرةء التي تتسلسل في المستقبل؛ كنعم الجنة وأنفاسهاء وأما عند 
التحقيق» والنظر إلى ما حصل في الوجود فقطء فليس هذا القسم بموجود؛ لأن كل ما حصل 


في الوجود متناه عندنا إلا على مذهب أبي سهل الصعلوكي”» في إثبات علوم لا نهاية لها 


4. 


لك ينظن؛ مخ بن موسق النتئوسي* التصيدن السبايق: الصفحة فسها: 

2 بتكن + محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق12. 

تت العصدن تفس 123 ظ, 

“+ اليصيدر تفت 13 و: 

”- هو: أبو سهل محمد بن سليمان بن هارون بن موسى بن عيسى بن إبراهيم بن بشرء المعروف ب" 
الصعلوكي". قال فيه الحاكم: أبو سهل الصعلوكي الشافعي اللغوي المفسر النحوي المتكلم المفتي 
الصوفي. ولد سنة 296ه» وتوفي سنة 369ه. حول ترجمته» ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكانء 
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قوله: " الكلي الذي استوى '! الخ. هذا الكلي نعت لمحذوف؛ أي اللفظ الكلي الخ. 
فاللفظ: جنسء والكلي فصل: يخرج به العلم» والذي استوي في أفراده الخ. فصل يخرج به 
المشكك. وقوله: " ولم يتفاوت فيها بقوة ولا ضعف ”؛ كأنه عطف تفسير على استوي» 
وذكره ليعلق به قوله: " بقوة ولا ضعف ". 

قوله: " وما يقع بين أفرادها من التفاوت ” الخ. كان هذا جواب عن سؤال يرد بأن 
يقال» كما أن المشكك هو ما تفاوتت أفراده كذلك. نجد الذي جعلتموه متواطئا؛ كالإنسان» 
تفاوت أفراده بالقوة والضعف» والغلظ والرقة» والحسن والقبح» والعلم والجهل» والذكاء والبلادة 
إلى غير ذلك. فلم لا يسمى مشككا أيضا؟ وإلا فما الفرق؟ أجاب المصنفء بأن التفاوت 
الذي في المشكك» تفاوت في مفهومه وطبيعتهء وما ذكر في الإنسان مثلا من التفاوت» ليس 
هو في طبيعته؛ وإنما هو أمر خارجيء إذ حقيقته؛ الحيوان الناطق» ولا تفاوت فيهاء وسيرد 
عليك شيء* من هذا إن شاء الله تعالى. 

قوله: " المشكك هو الكلي " الخ. هو على نمط ما تقدم» والذي اختلف فصل يخرج 
المتواط د 


تنبيهات: 
مطلب: تنبيهات على تقسيم المفرد إلى الكلي والجزئي وإلى متواطئ ومشكك° 

الأول: قدم المصنف تعريف الكلي على الجزئي؛ لأن قيوده وجودية» وقيود الجزئي 
عدمية» وذلك أن الكلي هو الذي لا يمنع» والمنع يتضمن النفي» ونفي النفي إثبات» فصار 


(205-204/4)؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (173-167/3)؛ شمس الدين الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء تحقيق شعيب الأرنؤوظء أكرم البوشي. لبنان: مؤسسة الرسالة» 1984ء (235/16- 239). 
حطر محمد وق يرف النريبي» النضدن الباق 133 و: 

#- اليصدن نفسة: الصفخة نفسها: 

3- المصدر نفسه»ء ق13. 

“- شيء: ساقطة من (ج). 

7- المصدر نفسهء ق13 ظ. 

“- أثبته من(ب)» ق29 و. 
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معني لا يمنع؛ يمكن. والجزئي هو الذي يمنع» ومعناه لا يمكن على ما تقرر. وهكذا علل 
ابن مرزوق في كلام الجمل. 

فلت * ودن أن قرليم الأعدام لا ترت إلا بت معرفة ملكاكهاء لم يخصيصره 
ببعض المعاني دون بعض» بل معناه أن كل معقول ينبغي أن لا نسلبه حتى تثبته ونتعقله 
فإذا المنع نفسه من جملة المعقولات» فينبغي أن لا يسلب حتى يتعقل بإثباته» ولا شك أن 
الذي أثبت فيه ذلك هو المنع الجزئي فهو ذو الملكةء والذي سلب فيه هو الكلي فهو ذو 
العدم» وأما ما يدل عليه نفي الامتناع! من الإمكان” فأمر آخرء لا حاجة إلى اعتباره/. وقد 
جعل أبو عبد الله الشريف في شرح الجمل”, الجزئي ذا الملكة كما نقل عنه» قال: " وإنما 
قدم المناطقة الكليء لشدة عنايتهم بهء إذ هو المقصود بالذات في علم المنطق ". وكذا قال 
الشيخ زكريا: " قدم الكلي- يعني صاحب ايساغوجي- على الجزئي» لأن قيوده عدمية نظير 
ما مرء ولأنه المقصود بالذات عند المنطقيء لأنه مادة الحدودء والبراهين» والمطالب» 
بخلاف الجزئي ". 

قلته " وها هو التسفيق: ١‏ وارك رلك “ما مر "ها تكره فى المقرك والمولف» من 
أن العدم مقدم على الوجود. 

الثاني: عادة المنطقيين أن يقسموا المفرد إلى الاسم والفعل والحرف» وإلى ما بقي من 
الأقسامء والمصنف لم يستوف هذه التقاسيم» لأن غرضه ذكر الضروري الذي تشتد الحاجة 
إليه» فإن أردت استيفاء ذلك» فلتقل: " اللفظ المفرد إن لم يصلح لأن يخبر به وحده» فهو 
الأداة ك " من "و" قد ٠"‏ وإن صلح لأن يخبر به وحده» فإن دل بهيئة على زمان ماض أو 
مستقبل أو حالء فهو الكلمة؛ ك" قام ٠"‏ وإلا فهو الاسم؛ ك" زيد ". وإنما قالوا في الأداة؛ لا 
يخبر به وحده» لأنه قد يصح الإخبار به مع المفرد”, إن لم يصح الإخبار به مع ضميمة 


1 الامتناع: هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي. بتطر: معجم التعريفات للجرجاني» 
فن 35 

2- الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. ينظر: الجرجاني» المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

3- لم أعثر عليه. 

“- ينظر: المطلع شرح ايساغوجي لأبي يحي زكرياء ص6. 

7- لأنه قد يصح الإخبار به مع المفرد: ساقطة من (ج) و(د). 
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شيء آخر؛ كلا في زيد لا قائم ". وقالوا في الكلمة: ما دل بهيئة؛ أي الحالة الحاصلة 
باعتبار ترتيب الحروف الأصلية» والزائدة وحركاتها وسكناتهاء ليخرج الدال على الزمان من 
الأسماء» ولكن بجوهره؛ كالوقت والحين ". وأورد على هذا التقسيم» أن بعض الأسماءء لا 
يصح الإخبار بها وحدها؛ كالموصول والضمير في نحو: ' غلامي وغلامك "» وبعض 
الكلمات؛ ككان وأخواتها. وأجيب عن الأول؛ بمعنى أن الإخبار بشيء الإخبار بمعناه إما 
مع ذلك اللفظء أو لفظ آخرء لا الإخبار بلفظه خصوصاء ولا شك أن الموصول يصح 
الإخبار به؛ أي بمعناه» معبرا عنه بلفظ آخرء فالذي قام مثلا؛ بمعنى القائم» أي صاحب 
القيام» ركذا الضدير» كقولناة- ".الاسام ا * مقت ولو كان الإخبار بمجرد اللفظ هو 
المقصود» لكانت الحروف أيضا يصح الإخبار بها وعنها؛ كقولك: الحرف" لا 'و" في ' 
مثلاء وأما تلك الأفعال الناقصة» فالإشكال فيها واردء هكذا ذكر سعد الدين. قيل: " ونسبتها 
من الأفعال التامة؛ كنسبة الحرف من الاسم ". قال السعد: " وهذا إنما هو في لغة العرب» 
وأما في لغة العجم؛ فالدلالة على الزمان ليست بالهيئة» إذ قد تتحد الهيئة مع اختلاف 
الزمان» فإن أردنا التعميم قلنا: الكلمة ما يدل بهيئته على الزمان» أو كان مرادفا لذلك "'. 
وهذا إن كان في لغته»ء وأما ما رأيناه من اللغات» فالكلمة تختلف فيها أيضا هيئتها ثم 
الاسم» إما أن يكون معناه واحدا أو أكثر. و قد تقدم التقسيم فراجعه. فسمي الأول؛ أداة» لأنه 
آلة في تركيب الألفاظ بعضها مع بعضء وسمي الثاني؛ كلمة» وهو من الكلم؛ وهو الجرح 
لدلالته على الزمان المنصرم المتغيرء فيتكلم الخاطر بتغير معناه» أو لدلالته على ما يتكلم؛ 
أي يتقطع وهو الزمان؛ وسمي الثالث اسما؛ لسموه وعلو مرتبته على غيره من الكلمة والأداة. 
الثالث: قد علمت أن الاسم؛ إما كلي أو جزئيء وأما الفعل فهو كله كلي. قالوا: ' 
الصحة حمله على كثير من الفاعلين”» وأجود منه في التعبيرات ". يقال لأن معناه؛ الحدث 
الواقع في زمان معينء وهذا معنى كلي. وكل من الفاعلين يصح اتصافه بذلك الحدث» ولذا 


صح حمله على كثير من الفاعلين» وهذا مراد العبارة الأولى والله أعلم. 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص 132-131. 
2 من الفاعلين: ساقطة من (ب). 
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وأما الحرف فلا يكون بذاته كليا ولا جزئياء إذ لا يتعقل له معنى يكون به» كذلك قالوا: 
" فإن وصف بالكلية والجزئية» فبالنظر إلى متعلقه ". 

قلت: " وهو مشعر بأن الحرف بالنظر إلى متعلقه» يكون كلياء ويكون جزئيا وفيه 
نظر؛ لأنه إن أريد بمتعلقها؛ ما يعبر به عنها عند تفسير معانيهاء وهو المعروف؛ كقولنا من 
معناها: " ابتداء الغاية؛ واللام معناها الملك» فلا شك أن هذه الأمور كلها كليات» ولا تتحقق 
هنا جزئيات أبداء وإن أريد بالمتعلق؛ ما دخلت عليه من الألفاظ الجزئية أو الكلية» فلا شك 
أن الجزئي؛ كزيد مثلاء في نحو: " سرت إلى زيد ٠"‏ لا تدل إلا على شيء من ذاته» حتى 
تستحق أن تسمى/ كليا أو جزئيا تبعا له» وإنما تدل على أمر عارض له وهو انتهاء الغاية 
بهء وهذا هو الذي نعنيه أولا بالكلي. فالحق أنها بالنظر إلى متعلق معناها كليات» نعم يعبر 
خصوص ذلك المتعلق عند الاستعمال» فتعرض الجزئية! هذا إن قلنا: " أنها لا معاني لها 
في أنفسهاء وإلا فهي كليات؛ كالأفعال» اللهم إلا عند من يقول: " أن الحرف موضوع 
للخصوصيات حتى أن " من " موضوعة للإبتدائيات الخاصة لا مطلق الابتداءء وفي ذلك 
نزاع مشهورء ليس هذا محل تحريره. 

الرابع: ظاهر كلام المصنف» أن لفظ المفرد: منقسم إلى الكلي والجزئي”؛ كصنيع 
الجمل وهو صحيح» لأن اللفظ يوصف بهما تبعا لمعناه مجازاء والأولى أن ينقسم المفهوم 
كما فعل الكاتبي”؛ لأن الجزئية والكلية عارضان للمعنى أولا وبالذات» وعارضان للفظ ثانيا 
وبالعرض. فاللفظ من حيث هو لا تتبين فيه جزئية ولا كلية» لصحة وضعه وبإزاء كل 
معنىء وإنما يتبين ذلك في المعنى» وعليه نبه المصنف في الشرح بقوله: " المفرد ينقسم 
باعتبار تشخص مسماه ”* الخ. 

الخامس: الكلي: هو المقصود بالذات في علم المنطق؛ لأنه مادة الحدود والبراهين 
دون الجزئي» لأنهم ذكروا أن الجزئيات» لا تحد ولا يبرهن عليها ولا بها. 


'- من نعم يعبر إلى فتعرض الجزئية: ساقطة من (ج) و(د). 
ي محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق11 و. 

“- ينظر: نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق» ص ص 210-208. 
اك ريظن مح بن نوست الم المصدن السبايق ةف 
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[مطلب: أقسام الكلي]! 

السادس: الكلي ثلاثة أقسام: طبيعي ومنطقي وعقلي. 

أما الطبيعي: فهو الحقيقة الكلية من حيث هي هيء لا بقيد كلية فيها ولا جزئية» وإن 
كانت في نفس الأمر كلية. 

وأما المنطقي: فهو ما لا يمنع نفس تصوره» من وقوع الشركة فيه. 

وأما العقلي: فهو الحقيقة المعنية من حيث هيء لا يمنع نفس تصورها من وقوع 
الشركة فيهاء فهو مركب من الأوليين» فإذا قلنا مثلا: " الحيوان كليء فهناك أمور ثلاثة: 
الحيوان المأخوذ كليا من حيث هوهوء من غير اعتبار شيء من العوارض معه؛ ومفهوم ما 
لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيهء والحيوان باعتبار أنه لا يمتنع تصوره الشركة» يسمى 
الأول من هذه الأمور؛ كليا طبيعياء لأنه طبيعة من الطبائع» وحقيقة من الحقائق. ويسمى 
الثاني؛ منطقيا لأنه المبحوث عنه في علم المنطق. ويسمى الثالث؛ عقليا لكونه مركبا يعتبره 
الل 

وذكروا أن الطبيعي موجود في الخارجء لأنه جزء أفراده الموجودات في الخارج» وجزء 
الموجودات موجودء مثلا: إذا أطلقنا الحيوان على فرد ما من أفراده» نجده مركبا من أشياء 
حيوانية وناطقية ومشخصات» إذ لا تتميز عن غيره إلا بذلك ومجموع ذلك موجود» فالحيوان 
الذي هو جزء ذلك الموجود موجودء فنقول على هذا الحيوان من حيث هو كلي طبيعيء 
والحيوان من حيث هو موجود» فالكلي الطبيعي موجود. واعترض سعد الدين هذا بوجهين 
وقال: " والحق أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج» بمعنى أنَّ في الخارج شيئا تصدق 
عليه الماهية التي إذا اعتبر عروض الكلية لهاء كانت كليا طبيعيا؛ كزيد وعمرو. 

وأما العقلي والمنطقي ففي وجودهما نزاع ‏ وعادة المناطقة أن يتكلموا على وجود“ 
الأول» ويسكتوا عن الباقيين. 

قال الكاتبي: " لأن النظر فيهما خارج عن الصناعة "!. 
1- من وضعنا. 
7- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص 164-136. 
7- المرجع نفسه» ص 169. 
“- وجود: ساقطة من (ج). 
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قال القطب الشيرازي”: " وهذا مشترك بينهما وبين الأول فلا وجه لإيراده وإحالتهما 
على علم آخرء ووجه ذلك السعد بأن وجود الأول» فائدة تحصل بأدنى نظرء بخلاف 
الأخيرين فإن البحث عن أنهما موجودان أو معدومان غامض ”. 

السابع: وجه التسمية بالكلي والجزئي كما قال بعضهم: " أن الكلي جزء للجزئي غالبا؛ 
كالإنسان فإنه جزء من زيدء وذلك لتركبه من إنسانية ومشخصات؛ وكالحيوان فإنه جزء من 
الإنسان» لتركب الإنسان من الحيوانية والناطقية؛ فسمي الإنسان مثلا كلياء لانتسابه إلى 
الكل الذي هو زيد ونحوه» وكذلك الحيوان لانتسابه إلى الكل الذي هو الإنسان؛ وسمي زيد 
مثلا جزئيا لانتسابه إلى جزئه الذي هو الإنسان؛ وسمي الإنسان أيضا جزئيا إضافيا 
لانتسابه إلى جزئه الذي هو الحيوان"'. 

قلت: " وهذا باعتبار الحقيقة كما ترى» وأما باعتبار الصدق» فالأمر بالعكس وهو 
ظاهر ". 

الثامن: تبين لك من كلام الصنف» أن التشكك يكون بالشدة والضعف كما مثل؛ 
ويكون أيضا بالأولوية والتقدم؛ وهو أن يكون حصول المعنى في بعض أفراده» أولى أو أقدم 
منه في البعض الآخر؛ كالوجود/ فإنه في الواجب الوجودء أقوى وأثبت منه في الممكن» أق19] 
وهو أيضا في الواجب قبله في الممكن» فهذه ثلاثة أوجه. قالوا: " وسمي مشككا؛ لأن أفراده 
مشتركة في أصل المعنى» ومختلفة بأحد الأوجه الثلاثة» فالناظر فيه» إن اعتبر أصل 
المعنى ظنه متواطئاء لتواطئ أفراده فيهء وإن اعتبر الاختلاف ظنه مشتركا كلفظ له معاني؛ 


1- ينظر: نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق» ص208. 

“- هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» الشيرازيء الفيروزاباذي» الملقب جمال الدين؛ سكن بغدادء 
ولد سنة 393ه. وتوفي- رحمه الله- سنة 476ه ببغداد. ومن أهم مؤلفاته: "المهذب في المذهب' 
التلخيص". حول ترجمتهء ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» (31-29/1)؛ النجوم الزاهرة للأتابكيء 
(116-115/5). 

3- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 168. 
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مثل العين فيتشكك الناظر فيه أهو متواطئ أو مشترك؛ فيسمى مشككا؛ أي موقعا الناظر في 
الشك. وحكي الزركشي عن بعضهم» جواز فتح كافه؛ بمعنى أنه مشكك فيه 1 

قلت: * وفي تحقق التشكك عند. الرجوع إلى التحقيق عندي نظر؛ لأن ما يجعلونه 
مشككا كهذه الألوان مثلا لاختلافها بأحد الأوجه السابقة» إن أرادوا اختلافها في مرئي العين» 
فليس بدال على الاختلاف في الحقيقة الذي هو المقصودء وإن أرادوا اختلافها عقلا فلا 
نسلمه؛ لأن البياض وغيره» إذا رددته إلى ذهنك» وقطعت النظر عن أفراده الخارجيةء لم 
تدرك فيه تفاوت» بل هو معنى واحد كسائر المعاني؛ م إذا سلموا أن الأفراد متفقة في 
أصل المعنى» ولذا يشكك الناظر أهو متواطئ أم مشترك؟ كما تقدم لزم أن يكون ذلك 
الاختلاف عارضا للحقيقةء إذ لو كان ذاتيا لكان مشتركاء ولا ريب أن الاختلاف العارض لا 
يعتبر ولا يستحق أن يسمى الشيء لأجله مشككاء وإلا لزم أن يسمى الإنسان مشككاء 
لاختلاف أفراده كثيرا بالعرضيات» وإنما التشكيك” بالاختلاف الذاتي» ولا شيء من 
الافقلاف الذاق وجرد قلا تيء من اكك بمرجرد. فان كلك "هذا إلكان الرس 
فإنا نشاهد في الألوان والأنوار مثلاء اختلافا شديدا بحسب محالها [بحيث]” لا يهتدي فيه 
من يبصره. 

قلت: " نزاعنا إنما هو في اختلاف المعنى في نفسه» فإذا جمحت عن إدراك اختلاف 
فيه» وتقاعست إلى الأخذ بالمحسوس رجعنا إليه» فتقول: إن اللون الذي نشاهده أعراض 
متعاقبة» يحل كل محل منها ما قدر له» فلا جرم إن جاز أن تتكاثر أفراد نوع واحد منها 
على بعض المحالء متقارنة كثيرا غير مختلطة بشيء مما يخالفها من الألوان» فتحققها 
الحاسة أكثر من غيرهاء وتجد فيها شدة؛ كالبياض في العاج» وجاز أن تقل في بعض 
المحال أو تتخللها ألوان أخرء فيقل تحقق الحاسة لها وتجد فيها ضعفا؛ كالبياض في الثوب. 
فقد تبين أن الشدة والضعف إنما سببهما أمور عرضيات» ألا ترى أن الثوب إذا وسخ كيف 
يضعف بياضه» لمخالطته ألوان أخرء ألا ترى إلى بياض الخد المورد هل سبب ضعفه إلا 


- ينظوة يدن الدين الزركشي؛ شنيف المسافع» بحس الجوامم كاج الدين السكي» تحفيق أب عمرو: 
الحسيني بن عبد الرحيمء لبنان: دار الكتب العلمية» 2000ء (200/1). 

“- في (ب): العبرة. 

*- أثبتها من (ب). 
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برق أجزاء الحمرة من خلاله؟ وهل في هذا كله شيء يبني عن الاختلاف في الحقيقة» ولو 
نزلت كل فرد من أجزاء البياض» منزلة كل فرد من أفراد الإنسان» لم تدرك بينهما فرقاء ولو 
كنا نعتبر أمثال هذه الاختلافات» للزم كون الإنسان ونحوه مشككا أيضا. أما إن اعتبرنا 
الاختلاف العارض فظاهرء أما إن اعتبرنا الذاتي» فنقول أيضا في الإنسان؛ أن النطق الذي 
هو إدراك الكليات أو القوة المصورة» لذلك وجدنا اختلاف أفراده فيه؛ فمنهم من بلغ غاية في 
الذكاء وإدراك الحقائق» ومنهم من كان يلتحق بلادة وقد امة بالبهائم. لا يقال هذا لا يدل 
على أن الاختلاف ذاتي؛ لأنا نقول: " الاختلاف المتقدم في اللون» لا يدل عليه أيضاء 
فاعتبار إحداهما دون الآخرء تحكم أو جمود عن المعقولات» ولصو عرم.. السكسو سات 
وحاصل هذاء أنهم جعلوا الاختلاف فيما سموه مشككا عارضاء سلمنا ولا نسلم أنه تشكيك 
لتصريحهم بأن العارض لا يعتبرء وإلا فلتكن المتواطئات مشككة لوجود مثل ذلك فيها. وإن 
جعلوه ذاتيا لم نسلم لما تقدم» وإحالتهم أيضاء وجه تسميته بالمشكك» على نظر الناظر رد 
إلى جهالة؛ لأن الحقائق ثابتة في أنفسهاء نظرها الناظر أم لاء ولاختلاف أنظار الناظر 
كثيرا. وقد عللوا تسميته بالمشكك؛ بأن السامع يتشكك» هل قصد الواضع الخصوصيات التي 
أوجبت التفاوت في أفراده» فيكون مشتركا/ لفظياء أو القدر المشترك فيكون متواطئًا؟ فقال أبو 
عبد الله الشريفء كما نقل ابن مرزوق: " وهذا ينفي طبيعة المشكك» ويرد إلى جهل السامع 
قصد الواضع 

قال ابن مرزوق: " وفيه نظر؛ لأنهم إذا اصطلحوا على أن المشكك هو هذاء فله 
طبيعة لا يقال أنه التوجيه الأولء لأنا نقول الأول اصطلاح صرف» وهذا مع ملاحظة 
اك" 

فلك "بوك يان الك من كلض ابن مرووق :ضحت ما نسو فى هذه السا رن ١‏ 
ععاداليم نري غيواء ر اصطادح على ا ا إليه 
أولا. فإن قلت: " هذا إنما يلزم على طريقة الجمهورء ولما لا نمر على ما قال أبو عبد الله 
الشريف: " فلا يلزم شيء» وهو أن المشكك ليس بطبيعة واحدة» ولذا لم يكن نوعا ولا جنسا؛ 
بل طبقاته متباينة بالحقيقةء إلا أنه يتعذر التمييز بينها عند العقل للاشتباه بينهاء لما يعرض 
للحس والخيال في متعلقهاء فيحصل للعقل فيها قدر مشترك لا حقيقة له خارجاء شبه الخيال 
المنتشرء الناشئ عن اشتباه المحسوسات» فيتحير الواضع فيها ويتشكك» ويضع لها اسما 
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واحدا بحسب المعنى الذهني» فقد يتفاوت بالتقديم والتأخير» وبالأولوية والأشدية والأضعفيةء 
فحينئذ يكون التفاوت وموجبه»ء الذي هو الاختلاف من أصله. 

قلت: " هذا في بادئ الرأي هو أمثل من غيرهء غير أنك إذا تأملتهء تجده مختلا من 

الأولى: أن اللغات عند الجمهور توقيفية» والتحيز المذكور مستحيل في حقه تعالىء 
وهذا عند الجمهور كاف في إبطال ما ذكر. 

الثانية: أن التفاوت الذي ادعاه في طبقاته» وأنه ليس من طبيعة واحدة» إن أراد به أنه 
حقائق متباينة» ويثبت له ذلك بوجه؛ فليسلمه مشتركا؛ إذ لا نعني بالمشترك إلا ما وضع 
لحقائق» وإلا فسد طرد حد المشترك» لدخول مثل هذا فيه ولزم التحكم» والتخليط يجعل بعض 
متباين الحقائق مشتركاء وبعضها مشككا من غير فارق» لا يقال: " نلتزمه ٠"‏ ونقول: ' 
الفارق هو الاشتباه؛ بمعنى أن اللفظ الموضوع لحقائق» مع اشتباه بينهما مشكك» ولحقائق 
دون اشتباه مشترك ". لأنا نقول: " هذا التفريق لم نر أحدا ذهب إليهء ولا سمعنا به مع كثرة 
دوران حدوده بين أهل المعقول» ولو سلم بالاشتباه في كثير من المشتركات» وإن أراد أنه 
حقيقة واحدة متفاوتة» بعوارض ثبت له ذلك بوجه أيضا فليكن متواطئاء وهو الذي فرغنا منه 
قبل» وإن لم يثبت له شيء من ذلك» فمن له بأنه طبائع؟ ومن له بأن الواضع تحيز فيها؟ 
فقد بان لك بهذا كله» ضعف القول بالتشكيك غاية'» اللهم إلا أن يرجعوا إلى مجرد 
اصطلاح» على أدنى شبهة كما مر فلا مشاحةء أو يكون ذلك إجماعا منهمء فيكون التسليم 
أولى» غير أنه تقدم من كلام أبي عبد الله الشريف» ما يؤذن بأن الإجماع . حيث قال: ' 
مراد المناطقة بالمتواطئ؛ ما له معنى كليء استوى في محاله أم لاء أخدا من كلامهم في 
الجدل والسفسطة. وحكي لنا عن بعض الشيوخ» أنهم نقلوا القول بعدم التشكيك» ولم نطلع 
بعد عن قائله» ولا حجة” على حجته» ولعمري لقد أصاب والله أعلم” ". وبعد كتبي» لهذا 
رأيت لبعضهم بحثا هنا أيضا وهو؛ " أن الأبيض مثلا؛ إذا أطلق على الثلج» فإما أن يكون 


'- غاية: ساقطة من (ج). 
“- على حجة: ساقطة من (ب). 
3- والله أعلم: ساقطة من (ب). 
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استعماله فيه ضميمة تلك الزيادة» أو لاء فإن لم تكن فهو المتواطئ» وإن كان فهو المشترك› 
فإذا لا حقيقة لهذا القسم» المسمى بالمشكك» وأجيب بأن تركيب الشبهين يحدث له طبيعة 
أخرىء كالخنثى لا ذكر ولا أنثى "!. 

ولا يخفى أن السؤال ظاهرء وأما الجواب فهو ميل إلى نحو ما مر لأبي عبد الله 
الشريف» وقد علمت ما فيه. ثم بعد كتبي هذا كله» رأيت الشيخ سعد الدين في شرح 
مقاصده» ذكر أن ظاهر كلام القوم أن أنواع اللون؛ هي البياض والسواد والحمرة» ونحوها. 

وأنواع الكيفيات [الملموسة]” هي؛ الحرارة والبرودة واليبوسية”, ونحوها. وقال: ' 
والتحقيق/ أن ما يقال عليه التشكيك؛ كالبياض مثلاء كل فرد مخصوص من أفراده متفاوتةء 
فهي النوع؛ كبياض الثلج ". ثم ذكر أيضا أن القول بالتشكيك لا يكون عندهم إلا عارضا 
بناءا على امتناع التفاوت في الماهيةء وأن بعضهم ينفي التشكيك مطلقاء وبعضهم يجوزه 
ويجوز تفاوت الماهية. وذكر في المسألة نزاعا ومباحث شريفةء أنظرها إن شئتء ولولا 
خفية الماع مما عر لتقا" 
مطلب: الجزئي الحقيقي5 

قوله: " وأما الجزئي " الخ. لم يتعرض المصنف لحده هناء اكتفاء بما دل عليه 
التقسيم. وحده من كلامه أن تقول: ' هو اللفظ المفرد الذي يمنع تصور مسماه من صدقه 
على كثير» فاللفظ جنسء والمفرد فصل يخرج المركب والذي يمنع " الخ. يخرج الكلي هكذا 
عرف الخونجي في الجمل» غير أنه عبر بالعلم» فأورد عليه أبو عثمان العقباني» أنه غير 
منعكس لخروج العلم القلبي؛ لأنه موضوع كلي والعلم الجنسي وهما علمان عند النحاة. 


ا ينظن: تشفيف المسامم للزركتني» (201-20071): 

“- أثبتها من (ب). 

3- اليبوسية: كيفية تقتضي صعوية الكل زازق والاتضال. ينظ معجم التعريفات للجرجاني؛ 
فى 216: 

“- ينظر: شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» (320-319/1). 

7- أثبته من(ب)» ق33 و. 

*- كر »محمد يق بومتك النتريسي» النصندن اسايق ق3 غ 
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قال ابن مرزوق: " والجواب عن الأول؛ أنا لا نسلم أن إطلاق العلم على القلبي حقيقة: 
بل هو مجاز؛ والدليل التزام تفسيره» بل جعله ابن عصفور جاريا مجرى العلم سلمناء ولكن 
العلم بالغلبة لا يسمى علماء حتى يشخص مسماه. وقيل ذلك لا يقال فيه علم» فقد دخل إذا 
ولا فرق بين أن يكون تشخص المسمى بالوضع أو الاستعمال» إذ لا يشترط في الأعلام 
الوضع. وعن الثاني؛ بعد تسميته علماء حقيقة أن علم الجنس عند المحققين» إنما وضع 
للحقيقة الذهنية التي لا يوجد منها اثنان؛ فأسامة مثلاء إنما وضع للحقيقة الأسدية” وهي 
واحكة شماه ذا مخض 

فت "رفي الدراب عن الأول قىد لآن التتخص مع اسان موحرد مع اتر 
المعارف» فلم لا تدخل في التعريف وتسمى أعلاما؟ وقوله: " لا يشترط في الأعلام ". 
الوضع شبه مغالطة؛ لأن الوضع الذي لا يشترط فيهاء هو وضع واضع اللغة» وأما غيره 
فمشترطء إذ لا فرق بين زيد وأناء إلا بأن ذلك تشخص في الوضعء وذا في الاستعمال فقط. 
وقد يجاب عن هذا؛ بأن الاستعمال في القلبي» خلاف الاستعمال في غيره» والمصنف كأنه 
لذلك عدل عن التعبير أولا بالعلم إلى التعبير بالجزئي» غير أنه يرد عليه أيضاء أنه إن أراد 
بقوله؛ ما يمنع تصوره؛ أنه يمنع مطلقا من غير شيء آخرء خرج عنه العلم القلبي» وإن أراد 
المنع من ضميمةء دخلت المعارف كلهاء ولعله لهذا لم يذكر حد الجزئي صريحاء واكتفى 
عنه بالتقسيم» وبه أخرج المعارف غير العلم» كما نبه عليه. وهذا غير مخلص؛ لأن منع 
الشركة المبحوث فيه مذكور بعينه في التقسيم» مع أنه صرح بحده بعد هذا كما حددناه قبل 
وله أن يلتزم أن المراد المنع مطلقاء فخرج سائر المعارف. وأما العلم القلبي فيحتمل أن يقال 
بخروجه؛ نظرا إلى أنه في الأصل كليء أو يقول بدخوله ويمنع احتياجه إلى شيءء وذلك 
أنه إنما يحتاج إلى " ال " والإضافة ويكون معها كليا قبل اشتهاره» وأما بعد اشتهاره فيمنع 
الشركة» فينزل احتياجه إلى الاشتهار أولا منزلة احتياج العلم الأصلي إلى الوضع» إنما لم 


'- هو: علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفورءالنحوي»الحضرميء اللإشبيلي: حامل 
لواء العربية في زمانه. ولد سنة 597ه» وتوفي سنة 663ه وقيل 667ه» وقيل 669ه. من أهم 
مؤلفاته: الممتع في التصيريك7 امقوي امختصر المتشب'. حول ترحفكه» ينظن+ الأغلام للزركلي, 
(27/5)؛ بغية الوعاة للسيوطي» (210/2)؛ الوافي بالوفيات للصفدي» (166-165/22). 

- من لا يوجد إلى الأسدية: ساقطة من (ب) و(ج). 
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جنل سائن. 'المعارف. جات أن التحفيق. أن .مفهوماكها الي وضخت لها ليست 
متشخصة؛ فأنا مثلا موضوع للمتكلم» من حيث هوء وهذا موضوع للمشار إليه» مفردء 
مذكرء وهكذا. ولا شك أن نحو المتكلم والمشار إليه» هكذا معنى كلي يتبين أن سائر 
المعارف كليات في أصل وضعهاء وإنما تصير جزئيات عند الاستعمال بواسطة أمور 
معنوية؛ كالتكلم والخطاب والإقبال» ولفظية؛ ك" أل " العهدية أو الصلة» باعتبار اشتمالها 
على عهد. فإن قلت: " فحينئذ لا فرق بين سائر المعارف غير العلم وبين التكرات» إذ كل ما 
يتشخص في الخارج؛ فهو جزئي» وكل لفظ أطلق على جزئي؛ فهو جزئي. فلا فرق إذا بين 
هذاء وبين رجل إذا أريد بهما معين ". قلنا: " سلمنا صحة استعمالهما معا في معين خارجاء 
ولم فطلم آتحاد :مدلولهما ».ومن هاف :افترفا فاا قلت ما هذا رل تير إلى معية: 
فمدلول هذا الذات المتشخصة خارجا وهي جزئية؛ فسمي اللفظ الدال عليها/ جزئياء ومدلول 
رجل الذكر البالغ الآدمي وهو كليء لا يقال إذا كان مدلوله الذكر الآدمي» يصير معرفة؛ 
كالعلم الجنسيء لتعيينه الحقيقة المعروفة في الأذهان ٠"‏ لأنا نقول: " لم نرد به الدلالة على 
الحقيقة مطلقاء بل بقيد وجودها في فرد من الأفراد "؛ كأنه يقول: " هذا فرد من أفراد تلك 
الحقيقة» وهذه ليست هي المعهودةء إذ هي أخص من تلكء ولذا صحت الإشارة إلى الهيكل 
باعتبارهاء وتسميته باسمهاء لا يقال؛ إذا حضرت الحقيقة في فرد معين» صارت أيضا جزئية 
لذالك الفردء لاستحالة تعددها هي؛ لأن المعنى الواحدء لا يحل محلين ولا نعني بالجزئي إلا 
هذاء فيصير رجلا مثلا جزئياء لدلالته على جزئي» لأنا نقول هو ممنوع» لأنها وإن لم توجد 
هي في ذات أخرى توجد أمثالهاء ولا نعني بالكلي» إلا ما يصح أن يكون له أفراد» وفي هذا 
المقام مزيد بحث. 
تنبيهات: 

الأول: ما تقدم في المعارفء سوي العلم من أنها موضوعة كليات هو الصحيح: وقيل 
موضوعة جزئيات» وادعى بعضهم أن عليه أكثر أهل العربية» وقيل موضوعة وضع العلم 
الجنسي. ونقل ابن مرزوق أنه اختاره بعض المحققين. 

الثاني* فرق المضتف بين العلم. الشخصي. والعلم الجشسي؛ يان الأول موضبوع 
المتجكصن: خاجا وهر اف الثاني موضوع: خض تهناء رها انها وان اس 
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الجنس» وقد أكثر الناس في التفريق بين هذه الثلاثة؛ ففرق الخسر وشاهي بين العلمين› 
بأن التشخص موضوع للحقيقة” بقيد التشخص الخارجي» والجنسي موضوع لها بقيد 
التشخص الذهني» وفرق بين علم الجنس واسم الجنس بخصوص الصور الذهنية» فإن وضع 
لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس» أو من حيث عمومها؛ فاسم الجنس. كذا نقل عنه 
الزركشي”, ونقل عن ابن الحاجب أن اسم الجنس كأسد مثلاء موضوع لفرد من أفراد النوع 
لا بعينه» فالتعدد فيه من أصل الوضع» وعلم الجنس كأسامة موضوع للحقيقة المتحدة؛ فإذا 
أطلقت أسدا على واحدء أطلقته على أصل وضعه» وإذا أطلقت أسامة على الواحد» فإنما 
أردت الحقيقة» ويلزم من ذلك التعدد في الخارج فالتعدد فيه ضمنا لا قصدا بالوضع“. قال 
الزركشي: " وهذه الفروق» إن أريد بها أن واضع اللغة قصد ذلك» فيحتاج إلى دليل وإلا فهي 
تكب 

قلت: " أما النحوي؛ فدليله اختلافهما في الأحكام اللفظيةء وأما المنطقي؛ فلا يكفيه 
هذاء لعدم اختصاص نظره بلغة العرب» ولا توجد هذه الأحكام إلا فيهاء اللهم إلا أن يثبته في 
غيرهاء قياسا عليها ". ويقول: " بوجود أدلة أخرى غير الإعراب» وقد شاهدنا هذه في لغة 
بعض العجم» أنهم إذا أرادوا الحقيقة من حيث هي كما يراد بأسامة» أتوا بالاسم مجرد» أو إذا 
أرادوا فردا من الأفرادء أتوا بالاسم مقيدا بالوحدة» فقالوا: " واحد من كذا بلغتهم أو يقيدوه بعهد 
أو غيره ". والحاصل أن علم الجنس هو كاسم الجنس المعرّف بلام الحقيقة» في أن كلاهما 
يراد به الحقيقة من حيث هيء بخلاف اسم الجنس المنكرء فإنه يراد به فرد خارج من أفراد 


'- هو: عبد الحميد بن عيسى بن عوية بن يونس بن خليل بن عبد الله بن يونس أبو محمد شمس الدين؛ 
من علماء الكلام. نسبته إلى خسروشاه ضيعة قريبة من تبريزء ومولده فيها سنة 580ه. وتوفي في 52 
شوال سنة 652ه. من مصففاته: 'مختصر كتاب المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي في فروع الفقه 
الشافعي» وله " مختضر كتاب الشفا" لابن سيناء حول ترجمته» ينظر: الأعلام للزركلي» (288/3)؛ 
شذرات الذهب لابن العمادء (441/7)؛ النجوم الزاهرة للأتابكي» (29/7). 

7- للحقيقة: ساقطة من (ب). 

3- ينظر: البحر المحيط للزركشيء (56/2). 

“- ينظر: تشنيف المسامع للزركشي» (204/1). 

- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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الحقيقة لا بعينه» ولذا كان الأول معرفة دون الثاني؛ لأن الحقائق معروفة في الأذهان» 
والأفراد الخارجية غير معروفة إلا عند حضورها أو عهدهاء فإذا سمع السامع الأسدء ولم 
يكن هناك معهود ولا قامت قرينة على إرادة كل فرد» لم يفهم إلا الحيوان المفترس» من حيث 
هو وهو أمر معروف في ذهنه لا التباس فيه ولا انبهام» وهذا بعينه مدلول أسامة» وإذا سمع 
أسد أعلم أن المعني به فرد ماء فإذا لم يكن حاضرا ابنهم عليه لكثرة الأفراد» وعدم وجدانه 
في ذهنه»ء إذ الموجود في الذهن على التعيين الحقيقة لأفرادها وهو ظاهر. 

الثالث: لبعضهم هنا سؤالات: 

الأول: أن مرجع الكلي إلى صحة وجود أفراد» يقرر صادقا/ عليها ومطابقا لهاء 
والجزئي لو تصوره جماعةء كان مطابقا لتلك الصور الحاصلة في أذهانهم كلهاء فيجب أن 
يكون كليا 

الثاني: إن مفهوم لفظ الجزئي كلي وهو ظاهرء وإذا كان كلياء لم يصح تعريفه بأنه هو 
الذي يمنع الشركة؛ لأنه لا شيء من الكلي يمنع الشركة. 

الثالث: أن التصور كما مر؛ هو حصول صورة الشيء في الذهن والمفهوم هو الصورة 
الحاصلة في الذهن. وإضافة التصور إلى المفهوم في قولنا: " ما يمنع نفس تصور مفهومه؛ 
يقتضي أن تحصل لتلك الصورة في العقل صورة» وهو باطل. وأجيب عن الأول» بأن 
الصور الحاصلة في أذهاننا؛ زيد وعمرو وخالد مثلاء إن أخذت مع قطع النظر عن تلك 
المحال» فهي وااخدة بالات ولك هده بها حت تقطن المطايقة».وأنا أخذت بالاضافة الى 
المحال» فلا نسلم أن بينها مطابقة وتصادق. وأجيب عن الثاني؛ بأن مفهوم ما يمنع الشركة 
أيضاء كلي فيصبح تعريف الجزئي به» وما وقع عليه هذا المفهوم؛ من نحو؛ زيد وعمرو. 
فهو قطعا مانع من وقوع الشركة» وليس هو مفهوم لفظ الجزئي؛ المعرف بما يمنع الشركة. 
هو تعريف لمفهوم لفظ الجزئي› لا تعريف لزيد وعمرو ونحوهما؛ لأن مفهوم لفظ الجزئي› 
هو كلي كما مر فصح تعريفه» وأما زيد ونحوه فلا يصح تعريفه لما مر من أن الجزئيات» 
لا تحد ولا يبرهن عليها وهذا واضح. وأجيب عن الثالث» بأن التصور قد يطلق على حصول 
الشيء في العقل؛ كتصور معنى الوجوب» وإلا مكان فيكون معنى تصور المفهوم حصول 
المفهوم. 
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#3 .# 


قلت: " وفيه نظر؛ والظاهر أن السؤال إنما نشأ عن جعل المفهوم» هو الصورة 
الحاصلة في الذهن بالعقل» وهذا غير لازم لجواز أن يراد بالمفهوم؛ المعنى الموضوع له 
اللفظ من حيث هو معنى فقطء وحينئذ لا يرد السؤال فتأمل. 
أيضاء فإذا قلنا مثلا؛ زيد جزئي» فزيد المأخوذ مانعا من وقوع الشركة» من حيث هو جزئي 
طبيعي) ومفهوم ما يمنع الشركةء مفهوم جزئي منطقي»› والمجموع المركب منهما عقلي. 
مطلب: الجزئي الإضافى ' 


قوله: " الجزئي أيضا يطلق ” الخ. يعني أن الجزئي؛ يقال بالإشتراك على معنيين؛ 
3 


أحدهما ما تقدم تعريفه» والآخر هذا وعرفه الكاتبي بأنه: " كل أخص تحت أعم "؛ أي 
سواء كان عمومه مطلقا أو من وجه؛ كالإنسان بالنسبة للحيوان» والحيوان بالنسبة إلى 
الأبيضء فيكون في القسم الثاني» كل منهما جزئيا من الآخر وكليا له ". قال السعد 

0 1 1 5 5 ,4 
والمحققون: " على أن المراد العموم والخصوص المطلق 

ويسمى الأول حقيقيا؛ لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركةء ويقابله الكلي 
الحقيقي” القابل للشركة بالنظر إلى حقيقته. ويسمى الثاني جزئيا إضافيا؛ لأن جزئيته 
بالإضافة إلى ما قبله» ويقابله الكلي الإضافيء وهو الأعم من شيء. فالمسمى كليا أو 
حرفا بالنظر إلى حقيقته؛ هو الحقيقيء وبالنظر إلى غيره؛ هو الإضافي. 

اما كر كاين سا 0 أورد عليه القطب؛ أن الجزئي الإضافي؟ والكلي 


'- أثبته من(ب)ء ق35 و. 

“- نظن مخ ين ووسف النهويي» التضيدر الباق 1133 

3- ينظر: نجم الدين الكاتبي؛ المصدر السابق»ء ص 209. 

“- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 170. 

7- الكلي الحقيقي: ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان» وإنما سمي كليا؛ لأن كلية 
الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزئيء والكلي جزء الجزئي فيكون ذلك الشيء منسوبا إلى الكل والمنسوب 
إلى الكل كلي. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص156؛ المعجم الفلسفي لجميل صليباء (238/2). 
“- ينظر: نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق» ص ص 209-206. 
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والخاضن إنما يكرن بخاضا يالنسة إلى العام » كالتكيس واهدا لمقضايفين» لا يجون أحذه.فن 
هد ا کر ا ندر الك يكت أن يطل فل لاان ا معا ا 
لفظة " كل " إنما هي للأفراد» والتعريف بالأفراد ليس بجائز. قال: ' والأولى أن يقال؛ هو 
الأخصن هن ىء" 

وأجاب سعد الدين؛ بأن ما ذكر ليس تعريفا للجزئي» بل تعيينا لمعناه» وأنه على أي 
شيء يطلق بالنسبة إلى من عرف معنى الخاص والعام» فلا بأس بإيراد لفظ الأعم فيه ولا 
بأس بإيراد لفظ 'كل". قال: على أنه إذا كان مرادفا للخاص؛ لم يصح تفسيره بالأخص من 
شيء» فالأولى في تعريفه أن يقال؛ هو المفهوم الذي يشترك شيء بينه وبين غيره/» ولا 
يكون هو مشتركا بين ذلك الشيء وبين غيره من حيث هو كذلكء وهذا معنى قولهم: هو 
المندرج تحت الشيء. فكان المصنف - رحمه الله تعالى - لأجل ذلك عدل إلى التعبير 
بالاندراج السالم لما ذكر المشعر؛ بأن المراد العموم المطلق الذي هو المرتضىء لأن معنى 
الاندراج في الشيء عندهم» هو أن يكون الشيء شاملا له ولغيره» وبذا يكون الناطق ليس 
جزئيا إضافيا بالنسبة إلى الإنسان» لأن الإنسان لا يزيد عليه بشيء من الأفراد» وما يلزمه 
في الإتيان بلفظة " كل " فجوابه ما تقدم”. 

قوله: " إن كان موجودا ” الخ. لم يعلل المصنف بما علل به الكاتبي وغيره» من أن 
كل شخص مندرج تحت حقيقته العارية عن المشخصات"ء كما إذا جردنا زيدا عن 
المشخصات التي صار بها شخصاء بقيت ماهيته الإنسانية وهي أعم منه: وكأنه فر من هذا 


'- الجزئي الإضافي: وهو كون المفهوم مندرجا في كلي أعم منه؛ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. ينظر: 
معجم التعريفات للجرجاني» ص ص68-67؛ المعجم الفلسفي لجميل صليباء(401/1). 

2- الكلي الإضافي: هو الأعم من شيء. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص156. 

3- المتضايفان: هما المتقابلان الوجوديان اللذان لا يعقل أحدهما إلا بالآخرء كالأبوة والبنوة» والعلة 
والتغلول» ينظ + معهم اتراك للجرجاني: ص 4182 الع الفلتفى لجميل ضليياء(328/2). 

“- ينظر: القطبي لقطب الدين الرازي» ص ص 222-221. 

ك ينظر: نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق» ص ص 179-178. 

- ينظو ة مخ يق يوسف الستويي: المصتدن السايق» 143 ر 

7- ينظر: نجم الدين الكاتبي: المصدر السابق» ص 209. 
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إلى اعتبار الوجود والعدم» وإن كانا زائدين على الحقيقة» حذرا مما أورده القطب عليهم من 
النقض بواجب الوجود» فإنه شخص ويمتنع أن يكون له ماهية كلية» وإلا فهو إن كان مجرد 
تلك الماهية الكلية» يلزم أن يكون أمرا واحدا كليا وجزئياء وهو محال لما تقرر من أن 
تشخص الواجب عينه»ء وهذا لا يرد على المصنف» لأن واجب الوجود يصدق أنه موجود» ولا 
يكون مع ذلك كلياء على أن الاعتراض أجاب عنه سعد الدين في شرح الشمسية فراجعه'. 

قوله: " وإن كان معدوما ” الخ. فيه نظر؛ لأن الجزئي الحقيقي”» كيف يكون معدوماء 
معدوماء حتى يندرج تحت المعدوم؟! وكأنه ذكره على سبيل الفرضء ليتبين الحصر والله 
أعلم. ويحتمل أن يكون أراد بالمعدوم غير الخارجي من الحقائق الذهنية» ليصدق على 
مدلول العلم الجنسي» وفيه نظر. 

قوله: " كل معقولين ” الخ. اعلم أن كل لفظ بالقياس إلى لفظ آخرء لابد بينهما من 
إحدى نسب ست؛ التناقض”, والمباينة الكلية» والترادف» والمساواةء والعموم مطلقاء والعموم 
من وجه. وطريق الحصر أن اللفظين إما أن يمتنع تصادقهما البتة أم لا؛ والأول إما مجرد 
اختلافهما نفيا وإثباتاء نحو: ' كل إنسان كاتب ٠"‏ نقيض " الإنسان ليس بكاتب "؛ وهو 
التناقض. أو بواسطة معرفة الوضع» نحو: " الإنسان والحجر '؛ وهو المباينة. والثاني وهو 
ألا يمتنع تصادقهماء إما أن يتلازما صدقا أم لاء والأول إما أن يتحد مدلولهما؛ كالبر 
والحنطةء وهو الترادف. أو لا يتحد؛ كالإنسان والناطق وهو المساواة. والثاني وهو أن لا 
يتلازما صدقاء إما أن ينفرد كل منهماء وهو العموم والخصوص من وجه؛ كالإنسان 


اديظن» شرع المد امعد التفتازاتي #صن ص 180-179 

“- نظ مخ يق وما الفوسي» التضيقر الننائق» 143 

3- الجزئي الحقيقي: ما يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة" كزيد' ويسمى جزئياء لأن جزئية الشيء إنما 
هي بالنسبة إلى الكليء والكلي جزء الجزئي» فيكون منسوبا إلى الجزء؛ والمنسوب إلى الجزء جزئيء 
وبإزائه الكلي الحقيقي. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص67؛ المغجم الفلسفي لجميل 
صليباء(401/1). 

4 ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق14 و. 

7- التناقض: هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة 
والأخرى كاذبة. ينظر: شرح متن ايساغوجيء أثير الدين الأبهريء المرجع السابقء ص 101: 
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والأبيض. أو أحدهما فقطء وهو العموم والخصوص مطلقا؛ كالإنسان والحيوان. وجرت 
عادتهم بذكر النسب الأربع فقط في هذا المقام؛ أعني المباينة الكلية والمساواة والعموم مطلقا 
والعموم من وجه» ويسكتوا عن ذكر التناقض إلى بابه» وعن الترادف لتقدمه في تقسيم 
الألفاظء وللاستغناء عنه بالمساواة. أما وجه التسمية في التناقض فسيأتي. وأما المباينة؛ 
فلأنها من المفارقةء لمفارقة مدلولي اللفظين» بحيث لا يجتمعان أبداء وأما في الترادف» فلآن 
الافظلية: لما قضادق لی ماحد ارا مدقن عليه كالمترادفية. .على دابة والهدة عند 
الركوب عليها. وأما في المساواة؛ فظاهر لتساويهما فيما يصدقان عليه. وأما في العموم 
مطلقا؛ فلأن العام لما كان لا يزيد عليه الخاص بشيءء كان عمومه مطلقا؛ أي غير مقيد 
بجهة» وصار خصوص الآخر مطلقا كذلك» بخلاف العام من وجه»ء فإن عمومه إنما كان 
بالنظر إلى شمول الآخر له ولغيره فهو خاص؛ فصار إذا عاما من وجهء وخاصا من وجه 
وكذلك الآخر. وهذا/ وجه تسميته هو بذلك» وهو ظاهر. 

واعلم؛ أنهم إنما اعتبروا هذه النسب الأربع في الكليتين فقطء وهذه طريقة الكاتبي في 
الشمسية'» وعللوا ذلك؛ بأن المتناسبين إما كليان أو جزئيان» جزئي وكليء والأخيران لا 
تكون فيهما النسب الأربع؛ لأن الجزئيين متباينان أبداء والجزئي مع الكليء إن كان جزئيا لهء 
فالكلي أعم منه مطلقاء وإلا فمباين. 

قال السعد: " وفيه نظرء لأن زيد إذا كان ضاحكاء فهذا الإنسان وهذا الضاحك جزئيان 
من الإنسان والضاحك غير متباينين بل متساويان» وأيضا الإنسان الكلي ليس مباينا للجزئي 


من الضاحكء بل أعمٌء نعم؛ لا يجري العموم من وجه في غير الكليين» فلهذا اعتبر الكليان 
2 


و 


فلت" وقي تتظيره تظر؛ أن :هذا الإسان رها الضاحك» إنما كانا جزتين من أجلن 
الهاذية» وهذه الهاذية واحدة ولا تساوي مع الاتحادء وأما الإنسان والضاحك فهما في أنفسهما 
كليان» وإن قيدا بهذا الشخص المعين؛ لأن الجزئي تقوم به أمور كلية» ومن ثم كانا 
متساويين» والحق أن النسب الأربع إن أيد جريان جميعهاء فلا يكون إلا في الكليين» وإن 


اب بتكل : نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق» ص ص 210-208. 
2- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص171-170. 


207 


أق 22 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


أريد جريان إحدى النسب الأربع» فذلك صالح في الكليين والجزئيين؛ لأن الجزئيين إذا كان 
بينهما التباين أو العموم المطلق» صدق أن بينهما إحدى النسب الأربع» فالأفضل' التعميم» 
بأن يقال: " كل معقولين لابد بينهما من إحدى نسب أربع» ولذا عبر به المصنف - رحمه 
الله تعالى - تبعا للجمل. 

قوله: " نقيضاهما متساويان أبدا ” الخ. مثاله؛ الإنسان والناطق» نقيضاهما لا إنسان 
ولا ناطق» وهما متساويان؛ أي كلما صدق لا إنسان صدق لا ناطق والعكس» وبرهانه أن 
تقول " كلما صق له فسان كشي قان ” لاکن بيقيماء .و" كلما كذي. إنسان كذب 
ناطق " للمساواة بينهماء و" كلما كذب ناطق صدق لا ناطق " للتناقض؛ فينتج: " كلما 
صدق لا إنسان صدق لا ناطق ٠"‏ وهو المطلوب. ثم نقول في الجانب الآخر: " كلما صدق 
لا ناطق كذب ناطقء و" كلما كذب ناطق كذب إنسان ٠"‏ و" كلما كذب إنسان صدق لا 
إنسان "» وهو كما مر. 

قوله: " المتباينان ” الخ. يعني؛ أن نقيضي المتباينين» لا يكونان متساويين؛ إذ لو 
كنا مساروية» لكا هما مخساونين كنا تمر آنقا» والفرطن آنا مقاتان هذا خا وك 
بينهما العموم والخصوص مطلقا“؛ إذ لو كان بين نقيضي المتباينين عموم مطلقء لكان بين 
هذين المتباينين» عموم مطلق على التعاكس كما سيأتي» كيف وهما متباينان هذا خلفء فلم 
يبقى من النسب» إلا التباين والعموم من وجه وهو الموجود فيهماء وهذا يعني أن استدلال 
آخر فييها مكال لقان "انان ولا ناطق © تاها "ل فان واطاق رهسا مقانا:: 
أي " كلما صدق لا إنسان كذب ناطق " وبالعكس. ومثال العموم من وجه؛ " الإنسان ولا 
حيوان "» هما متباينان ونقيضهما " لا إنسان وحيوان "» بينهما العموم من وجه يجتمعان في 
الفرس مثلاء وينفرد حيوان بالإنسان» وينفرد لا إنسان بالحجر. 


'- في (ج) الأصدق. 

32 ينظر : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق14 ظ. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- مطلقا: ساقطة من (ب). 


208 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


قوله: " وكذلك '! الخ. يعني؛ أن اللذين بينهما العموم والخصوص من وجه» لا يكون 
نقيضاهما متساويين» وإلا فليتساويا هما كما مرء والغرض أنه ينفرد كل منهما عن الآخر 
هذا خلف ولا بينهما العموم المطلقء وإلا فليكونا هما كذلك على التعاكس كما سيأتي وهو 
باطل. فلم يبقى إلا التباين أو العموم من وجه. مثال الأول؛ " حيوان ولا إنسان "» بينهما 
العموم من وجه كما مر تمثيله» ونقيضاهما " لا حيوان وإنسان "» وهما متباينان كما مر في 
عقي ل الثاني" اسان والأسرة. ا اله من وج ااه کیااک 
وانفراد الإنسان بالرومي» والأسود بالحبرء نقيضاهما " لا إنسان لا أسود ٠"‏ فبينهما العموم 
من وجه» لاجتماعهما في العاج» وانفراد لا إنسان بالحبر ولا أسود بالرومي. 

قوله: " اللذان بينهما عموم مطلق ” الخ. يعني أن/ المفهومين إذا كان بينهما 
العموم المطلق» لا يكون نقيضاهما متساويين» وإلا فليكونا متساويين هما كما مرء ولا 
متباينين ولا بينهما العموم من وجه» وإلا فليكونا هما متباينين أيضاء أو بينهما العموم من 
وجهء وهذا كله باطل لغرض العموم المطلق بينهماء فلم يبق إلا أن يكون بين النقيضين 
أيضا عموم مطلق» ولكن على التعاكس؛ نقيض الأخص أعم مطلقاء ونقيض الأعم أخص 
مطلقاء مثاله؛ " إنسان وحيوان ٠"‏ نقيضاهما " لا الإنسان ولا حيوان ٠"‏ بينهما العموم 
والخصوص مطلقاء فيجتمعان في الحجرء وينفرد لا إنسان الذي هو نقيض الأخص بالفرس» 
ولا ينفرد نقيض الأعم بشيء؛ وذلك لأنه كلما ارتفع الأعم ارتفع الأخص» من غير عكس 
كلي. 
مطلب: وجه انقسام الكلي3 

قوله: " ووجه انقسام الكلي ” الخ. تقدم أن المعتبر في علم المنطق؛ الكليات دون 
الجزئيات» وذلك لأن غرض المنطقي اكتساب المجهولات وهي لا تكتسب بالجزئيات» لما 
تقدم أنه لا يبرهن لها ولا عليهاء فصار نظره مقصورا على الكليات» وضبط أقسامها وهي 
خمسء والعلم المتكفل بهذه هو المسمىء بإساغوجي بلغة اليونان» ومعناه؛ الكليات الخمس» 


ات ريظن مخت ون بف المي انكر السايق 12434 ف 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

3 أثبته من(ب)» ق37 ظ. 

“- المضدر تفه 153 وء 
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وبينوا حصرها بطرق منها ما ذكره المصنف» ومنها أن تقول: الكلي؛ إما ذاتي أو عرضيء 
وذلك لأن الكلي لا بد وأن يصدق على أفراده» لعلاقة بينه وبينها سوى الوضع لها 
بخصوصهاء وتلك العلاقة إما أن يكون هو جزء منها أو خارجا عنها أو تمامها. الأول: 
ذاتي باتفاق؛ وهو جنس وفصل. والثاني: عرضي باتفاق؛ وهو خاصة وعرض عام. والثالث: 
وهو النوع؛ فيه ثلاث مذاهب. 

قيل: ذاتي؛ بناء على أن الذاتي ما ليس بخارج» وقيل: عرضي؛ بناء على أن الذاتي 
ما كان جزء ماهية أفراده» والعرضي غيره» وقيل: " واسطة ليس بذاتي ولا عرضيء بناء على 
أن الذاتي هو الجزء والعرضي هو الخارج ٠"‏ ولا ريب أن النوع ليس بجزء ولا خارج؛ إذ هو 
التمام وعلى النوع ذاتي مع أنه هو الذات. يقال كيف ينسب الشيء إلى نفسه؟ ويجاب بأنه 
تسمية اصطلاحيةء فانقسمت بهذا الطريق إلى خمسة أقسام؛ وهي في الأصل ثلاثة كما 
رأيت» ووجه انحصار الذاتي في الثلاثة؛ على أن النوع ذاتي» هو أن الذاتي حينئذ يكون 
ليس خارجا عن ماهية أفراده» فلا بد أن يكون تمام ماهية جزئياته أولاء فإن كان؛ فهو النوع 
وإن لم يكن تمامها بل جزءا منها. فإما أن يكون تمام المشترك بين ماهيتين مختلفتين 
فصاعدا؛ فهو الجنسء كالحيوان» وإن لم يكن تمام المشترك بين ذلك. فإما أن يختص بحقيقة 
واحدة؛ وهو فصل النوع» كالناطق. أو يكون بعضا من تمام المشترك» مساويا له؛ وهو فصل 
الجنسء كالحساس. وبطريق آخر أن تقول: ' الذاتي إما أن يقال في جواب ما هو؟ أو في 
جواب أي شيء هو؟ والأول إما أن يقال حال الشركة المحضة؛ وهو الجنس» كالحيوان. أو 
بحسب الشركة والخصوصية معا؛ وهو النوعء كالإنسان. أو بحسب الخصوصية المحضة؛ 
وهو الحدء وهذا جر إليه التفسيم» وإلا فليس مما نحن فيه؛ لأنه مركب والكلام في المفردات. 
والثاني: هو الفصل» وأما وجه انحصار العرضي في قسميهء فهو ما ذكره المصنف. 

قوله: " إن السؤال "! الخ. اعلم أن ألفاظ السؤال كثيرة» فيسأل ب " متى " عن الزمانء 
وب " أي " و " أين " عن المكان» و ب " كيف " عن الحال» و ب " كم " عن العددء 
والمعتبر ها هنا لفظتان " ما ' و " أي '. أما " ما " فقال المصنف؛ أنها موضوعة للسؤال 


كك نر مخ ين يريك الطويبي» المصدن اسايق 153 .ظ: 
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عن تمام الحقيقة'» فإذا قيل: ما الإنسان؟ فجوابه: الحيوان الناطق؛ لأنه تمام حقيقته» ولا 
يقال الناطق لأنه ليس تمامهاء ولا يقال الكاتب ونحوه؛ لأنه خارج عنها أصلا. فإن قيل هذا 
يقتضي انحصار جواب ما في الحد الذي يذكر فيه تمام الحقيقة وهو باطل؛ لأنه كما يجاب 
بالحد التام» يجاب بالناقص وبالرسوم كلها؛ ولأن المعدومات يسأل عنها ب " ما " ولا حقائق 
لهاء وإنما لها حدود اسمية» فإذا حصرت " ما " في السؤال/ عن تمام الحقيقة» فليؤت بلفظة 
أخرى يسأل بها عن ما يميز الشيء ولو بخواصه» وإذا قدر أن المعتبر ها هنا هو "ما "و 
' أي © وجدنا الجواب عن " ما " أعم من تمام الحقيقةء لزم أن يكون السؤال بها أيضا أعم. 
وقد قال ابن التلمساني في شرح المعالم معترض على الفخر: ' أن "ما" كما يسأل بهاء ويراد 
بالسؤال؛ فهم الحقيقة قد تطلق لطلب تمييز الحقيقة ". وذكر السكاكي” أيضا من أهل البيان؛ 
أن " ما " يسأل بها عن شرح الاسم» أي تبيين مفهومه» وأنه لأي معنى وضع على الجملة: 
نحو: ما العنقاء؟ أي ما مصدوقه؟ وعن الوصف» نحو: ما زيد؟ أي ما وصفه؟ أ كريم أم 
بخيل مثلا؟” والحقيقة وراء هذا كله. قلت؛ لا اعتراض على هولاء » إذ تكلموا على أصل ' 
ما " فقطء وأنه هو السؤال عن تمام الحقيقةء فإن سئل بها عن شيء آخرء فعلى خلاف 
الأصل لأمر يقتضيه» ولذلك أنكر فرعون - لعنه الله - على موسى 3 جوابه بالمميزات» 
حتى نسبه إلى الجنون» لما علم عندهم من أن المطلوب ب" ما " تمام الحقيقة» وأن الجواب 
يطابق السؤالء ولم يفهم لعنه الله سبب عدول موسى 2 عن الحقيقة إلى غيرها أو تجاهلء 
وعبارة المصنف ها هنا جيدة لا يرد عليه شيء» وإنما يرد على قوله الآتي: و" ما " إنما 
يسأل بها عن تمام حقيقة المسؤول عنه. 

وعلى كلام ابن مرزوق في شرح الجمل؛ وهذا كله في الحقائق ظاهرء وأما المعدوم إذا 
سئل عنه» مع معرفة كونه معدوماء فإنما يطلب مفهوم الاسم دون الماهية. 


اد ور مح بن ورت ارسي النضدن الاق 153 ف 
“- هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» نحوي لغوي أديب» من مواليد خوارزم سنة 
5ه وبها كانت وفاته سنة 626ه» من مؤلفاته: 'مفتاح العلوم'» و"رسالة في علم المناظرة'» أنظر 
ترجمته في: الأعلام للزركلي (222/8)؛ بغية الوعاة للسيوطي» (364/2)؛ كشف الظنون لحاجي خليفةء 
(1762/2). 

3- ينظر: السعد التفتازاني» المطول على التلخيص» إد ب]ء دار سعادات» 1308ه: ص233. 
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مطلب: الجنس! 

قوله: " ثم السائل عن تمام الحقيقة ” الخ. أراد بتمام الحقيقة هنا؛ ما يعم تمام حقيقة 
المفرد» وتمام حقيقة المشترك» بين اثنين مختلفين فصاعداء ليكون كلامه شاملا للسؤال عن 
كليين مختلفي الحقيقة؛ نحو: " الإنسان والفرس ". وشخصي وكلي كذلك» وشخصي كذلك 
ونحوه من الأقسام» ولو خصص قوله:" تمام الحقيقة بالمفرد"» بحيث يراد به جميع أجزائه ؛ 
نحو: " الحيوان الناطق " في جواب ما الإنسان؟ ليخرج ما ذكر من الأقسام التي مثل لها 
وغيرها مما قال؛ أنه ملحق بهاء وقد أشار إلى هذا المعنى في آخر كلامه على النوع؛ حيث 
قال: " وهو الذي ذكرناه في معنى الصدق ". 

قوله: " وعن حقيقة أشخاص * الخ. أراد بالأشخاص؛ ما فوق الواحد أعم من المثنى 
والمجموع» ولو قال عن شخص متعدد كما قال أولا وثانيا في الكليء» كان أبين. ووقع في 
بعض النسخ وعن حقيقة شخصين وهو واضح حينئذ. قوله: " صارت حقيقة زيد أعم " الخ. 
يعني أن ماهية زيد متلا؛ أخص من مطلق الماهية» لصدق الثانية بدون الأولى. 

قوله: " تتشخص بعوارض ” الخ. يعني أن ذات زيد مثلا؛ لا تتشخص بحقيقتها 
الإنسانية» إذ الحقائق لا وجود لها إلا في الأذهان» وإنما تتشخص خارجا بأمور زائدة عليها؛ 
كالوجود الخارجيء والمقادير والصفات مثلا. ومعنى كون المشخصات عوارضء أنها زائدة 
على الحقيقة الذهنية ليست داخلة فيهاء وإلا فهي جزء من الشخص الموجود خارجاء لأنهم 
يقولون الشخص هو عبارة عن الماهية مع قيد التشخصء ويقولون الحقيقة الإنسانية مثلا 
جزء من هذا الإنسان الموجود خارجاء فمقتضاه أن الشخص جزء آخرء فيكون زيد مثلا؛ 
مركبا من الإنسانية ومشخصات. 

قوله: " مطابقة أو تضمنا "؛ مثال المطابقة أن تقول في جواب ما الإنسان؟ " هو 
الجسم النامي» الحساس» المتحرك بالإرادة» الناطق ". ومثال التضمن أن تقول: " هو 


'- أثبته من(ب)» ق38 ظ. 

© ينظو محف تن وف ابي التصكن اق ف داو 
3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

”> المصيدن نفس 153 ظ: 

5- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
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الحيوان الناطق ". كما مثل فإن الحيوان يدل على الجسم النامي الخ» بالتضمن وإنما لم يقل 
أو التزاما؛ لأن دلالة الالتزام مهجورة في جواب ماهو؟ فيجاب عن زيد وعمرو بالإنسان» وإن 
لم يدل على أجزاء الماهية بالمطابقة» لكونه يدل عليها تضمناء ولا يجاب بالناطق وإن كان 
يدل عليها التزاماء وقد تقدم التنبيه عليه في الدلالات. 

قوله: ' يقتصرون في الجواب على قدر الحاجة '! الخ. هذا كأنه جواب عن سؤال يرد 
على قوله» يحتمل أن يقصد السؤال عن تفصيل حقائقهاء أو عن ما ينقح له الحقيقة الخ. 
بأن يقال؛ إذا احتمل كلا من/ هذينء لزم أن يكون احتمال طلب التفصيل أرجح؛ لأن أق23ب 
الجواب بتفصيل أجزاء الحقيقة أوفى وأشفىء فلم يتركونه ويقتصرون على الأضعف» مع أن 
التفصيل أيضا لا يخرج عن مطابقة الجواب للسؤال لاحتماله سؤاله. فأجاب بأنهم يقتصرون 
الخ؛ لقصد الاختصارء ولا يقال إذا كانوا يكتفون بالحيوان» في جواب الإنسان والفرس مثلاء 
مع أنه أعم منهماء وليس تمام حقيقة [كل منهماء فليكتفوا به في الإنسان أيضاء لأنه أعم 
منه» وليس تمام الحقيقة]”» بل في أفراده أيضا؛ كزيد وعمرو مثلاء فإنهما اشتركا في 
الحيوانية. 

وليست تمام حقيقة كل منهما؛ لأنا نقول هي وإن اشتركت في الإشتراك والأعمية 
المذكورين» قد اختلفت بأن الإنسان والفرس مثلاء الحيوان تمامهما عند الإجتماع» بخلافه في 
الإنسان وحده أو أفراده» فإنه ليس تمامها لا عند الإجتماع ولا عند الإنفراد؛ وذلك لأن التمام 
عندهم» هو ما ليس وراءه تمام آخرء وهو كذلك في الإنسان والفرس» إذ لا يشتركان في 
شيء آخر بعده. وليس هو كذلك في الإنسان أو أفراده لاشتراكها في الناطقء وراءه لا يقال 
قائل ما الإنسان والفرس مثلا ؟ يحتمل أن يريد السؤال مثلا عن كل منهما خصوصاء وإنما 
جمع بالعطف اختصاراء أو لتوهمه أنهما تحت حقيقة واحدة تامة جهلاء ولو كان يعلم 
تباينهما في حقيقتهما لأفرد كلا بالسؤال. 

فحينئذ الجواب بالحيوان لا يصح عن واحد منهما لما ذكرتموه؛ لأنا نقول: لو أريد 
ذلك» لكان معناه ما الإنسان؟ وما الفرس؟ وهما سؤالان» ونحن في جواب السؤال الواحدء 


1- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق؛ ق15 ظ. 
“- أثبتها من (ب) و(د). 
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ولأنه كما احتمل التخصيص في السؤال احتمل التعميم» بل هو الظاهرء وكما كنا فيما 
سلف» نقتصر على الإجمال عند احتمال السؤال إياه والتفصيل» فلنقتصر هنا أيضا على 
هذا التعميم» لأنه قدر الحاجة في الظاهرء ثم إن بقي للسائل إرب بعد فليعد. 

قوله: ' عن متعدد "' مقابل قوله عن واحد کلي» وقوله عن كليين» بدل من قوله 
اد 

قوله: " كذلك ”؛ أي كاختلاف حقيقتي الشخصين» والشخص» والكلي ومثله كذلك 
المذكور» والقسم الثالث يشير به إلى اتحاد الحقيقة. 

قوله: " مطلقا في الفصل "؛ أي قريبا وبعيدا مثلاء وفي الخاصة؛ أي شاملة وغيرهاء 
ولازمة وغيرهاء وغير ذلك من تقسيماتهاء ولم يقيد العرض العام بالإطلاق» مع انقسامه 
أيضا؛ إلى شامل ولازم للوجودء أو للماهية وغيره» ذلك وكأنه» حذفه لدلالة ما قبله عليه» أو 
لكون الفصل والخاصة داخلين في المقولية» في الجواب اعتني بإخراجهما بخلاف العرض 
العام» لخروجه أولاء إذ لا يقال في الجواب أصلا. 

قوله: " المقول في طريق ما هو؟ ” الخ. إنما سمي بذلك لأن الحدء الذي هو الحيوان 
الناطق مثلاء مقول في جواب ما هو؟ والمقول في جواب ما هو؟ هو طريق؛ أي طريق إلى 
فهم السؤال بما هوء وكل من الجزئين مذكور فيه»ء وإنما لم يجعل كل منهما مقولا في جواب 
ما هو؟ لأنه ليس هو الجواب فقطء بل هما معا. وذكر الشيخ سعد الدين أنه وقع في كلام 
الظاهرين من المناطقةء أن المقول في جواب ما هو؟ هو الذاتي ولما وجدء والفصل ذاتيا 
وليس مقولا في جواب ما هو؟. ذهب بعضهم إلى أن المقول في جواب ما هو؟ هو الذاتي 
الأعم. قال: فاعترض عليهم الشيخ» بأن فصل الجنس؛ كالحساس” مثلاء هو ذاتي أعم 
وليس مقولا في جواب ما هو؟ وقال: ما هو؟ سؤال عن الماهية» فيجب أن يكون الجواب 


ا ينظن »محف وخ ويف الستربين» التضكن السنائق 1636 ود 
2- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
“- المصدر تفسه»ء الصفحة نفسها. 
7- كالحساس : ساقطة من (ب). 
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بالماهية» وفرق بين المقول في جواب ما هو؟ والداخل في جواب ما هو؟ والواقع في طريق 
ما هو؟ بأن نفس الجواب غير الداخل في الجواب والواقع في طريقه "!. 

والحاصل أن المقول في جواب ما هو؟ لا يكون أبدا مذكورا إلا بالمطابقةء وجزؤه إما 
أن يكون مذكورا بالمطابقة أو بالتضمن» فإن ذكر بالمطابقة نحو؛ الحيوان أو الناطق في 
قولنا: " الحيوان الناطق "» جوابا لقولنا: ما الإنسان؟ سمي واقعا في طريق ما هو؟ وإن ذكر 
بالتضتين كالجسم آو. التامي؛ المقهوع من الخيوان. في المكال: المذكوى بالقضسن؟ سمي 
داخلا في جواب ما هو؟ والمناسبة ظاهرة. هذا إن كان مدلولا عليه مطابقة أو تضمناء وأما 
إن دل عليه التزاماء فلا عبرة به لما مر غير مرة لأن الدلالة” الالتزامية مهجورة. 
مطلب: الكلي الحقيقية 

قوله: " على كثيرين ”؛/ أي موجودين أو مقدرينء فيدخل فيه الأنواع كلها؛ أي ما 
تعددت أفراده خارجا؛ كالإنسان» أو وجد منها فرد فقط؛ كالشمسء أو لم يوجد؛ كالعنقاء. وهو 
أحسن من قول الكاتبي: " كلي مقول على واحدء وعلى كثيرين لسلامته واختصاره ". 

قوله: " متفقين "؛ أي فقط دون أن يقال على المتفقين والمختلفين أو على المختلفين 
فقطء لئلا يرد عليه ما أورده السعد على الكاتبي؛ من أن كل قيد إنما يخرج ما ينافيه لا ما 
يغايره» ولا نسلم المنافاة بين المقولية على المختلفة الحقيقةء والمقولية على المتفقة» فإن 
الحشن كما يقال على الكذزة المخظفة» يقال على الكت المتفقة: لکن اذا كان معها كثرة أخرئ 
متفقة؛ نحو: ما زيد وعمرو وخالد وهذا الفرس وذاك؟ فلا بد من قيد فقطء ليخرج الجنس ". 

راهم هاف نح أخر؛ ورهن أله ا قلت : "ما زد وعمرى وخا وها الفرين 5 * 
فالجواب: " الحيوان "» وهذا مقول على الأربعة» وكل مقول على الأربعة مقول على الثلاثة 
منهاء وهي منفقة الحقيقة» فوجب أن يكون نوعا وهو باطل. وأجيب بالمنع؛ فقوله: " وكل 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 185. 

7- الدلالة: ساقطة من (ج). 

*- أثبته من(ب)؛ ق40 و. 

ر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق16 ظ. 
7- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

6_ ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 141. 
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مقول على الأربعة» مقول على ثلاثة منها ممنوع "» إذا كان انضمام الرابع إليها شرطا؛ أي 
الحمل» وهذا غلط نشأ من تفصيل المركب» وقد تقدم لك تفسيره. 

وأورد أيضاء أن حدود الأنواع الحقيقية؛ نحو: " الحيوان الناطق " في حد الإنسان» يقال 
على كثيرين متفقين بالحقيقة» وليست من النوع؛ لأنه من المفرد وهي من المركبات. وأجيب؛ 
ان ابراه :اام اا عسي الشركة :والقصيوضبية مار كما رز الضففيء ول كذلك الحدرة 
فإنها مقولة بحسب الخصوصية المحضة. فإذا قال: " زيد وعمرو وخالد» حيوان ناطق ' 
مثلاء فليس بحدء بل هو من جملة المحدودات» والحاصل أنه متى قيل على كثيرين فليس 
بحدء ومتى كان حداء فلم يقل على كثيرين» بل على الماهية المتحدة فافهم. 

قوله: " إذا فرد "!؛ أي عن الشخص أو الشخصين أو الأشخاص. وقوله عن المصنف 
متعلق بالسؤال قبله. 

قوله: " الزنجي ” بفتح الزاي؛ وهو واحد الزنج بالفتح» وقد يكسر؛ وهم جيل من 
السودان» والصقلبي؛ واحد الصقالبة ". قال في "القاموس”: " وهم جيل تتاخم بلادهم» بلاد 
الخزر بين بلغر وقسطنطينية " ومعنى تتاخم بلادهم؛ تحادها من التخوم» وهو الفصل بين 
ارخ عن الح ول ن اا ةر 

قوله: " فتأمله ” في بعض طرر” الشرح» تأمل فتبين أن لا حاجة إلى الوصف 
المذكور؛ لأن الغرض أن السؤال ب" ما " فلا يجاب إلا بتمام الحقيقة وهو النوع فقط. وأما 


ال ينظن؟ مه بن يرسق التوسي المصن الاق 163 كك 173و 

اضر سه 173 وه 

7- ينظر: محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار: الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء تعليق علي النمازي 
الشاهرودي» لبنان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 2008ء (44/59). 

“يقر مح بن يوست الستوسي» المضر الاق الضفحة فا 

”- طرور الوادي وأطراره: تواحيه» وكذلك أطرار البلاد والطريق» واحدها طرء وفي التهذيب: الواحدة 
طرّة. وأطرار البلاد: أطرافها. وجِلَبُ مطر. وفي حديث الاستسقاء: 'فنشأت طريرة من السحاب“ تصغير 
طرّة. وتلم بالثتّيء من طراره إذا استنبطه من نفسه. ويقال: رأيت طرّةَ بني فلان» إذا نظرت إلى حلتهم 
من بعيد وآنست بيوتهم. وطرّت ناقتي. وبها طررء أي صفا لونها. ومن المّجّاز: طَرّت الإبل الجبال 
والآكام: قا سرا وطرر الكتاب: حواشيه. ينظر: تاج العروس للزبيدي» 1973ء (429-428/12). 
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الجواب بالوصف المتميزء فإنما يقال في السؤال ب" أي " على القاعدة في ذلك» ولو احتجنا 
إلى ذلك مع الوصفء لاحتجنا إليه مع الجزئي؛ كزيد مثلاء لأن له أوصافا ومشخصات؛ من 
سواد أو بياض» وطول أو قصرء وغير ذلك مما يمتاز بها عن عمرو وخالد» فيلزم أن تقول 
في الجواب عن السؤال عنهء هو الإنسان؛ الأسود أو الأبيضء أو غير ذلكء وليس الأمر 
كذلك» بل إنما يجاب عنه بتمام الحقيقة فقط عند السؤال ب" ما " فتأمله ". 

قلت: " وهو كذلك؛ أما إذا كان السائل عن الزنجي مثلاء جاهلا أنه إنسان أصلا 
فظاهرء وأما إذا علم أنه إنسان وأراد تمييزه» فلا يكفي الإنسان جوابا عنه» بل لا يفيد شيئا 
وحقه حينئذ أن يسأل ب" أي ". فيجاب بالوصف المميزء لذلك الصنف. ولا يسأل ب" ما ' 
اللهم إلا على رأي من يقول: " يسأل ب " ما " عن الوصف كما مر ٠"‏ ولعله لا يعتبره 
المنطقيون. 

قوله: ' وقرينة ذلك "' الخ. لا شك أن إطلاق الكثير على المعنيين المذكورين» في 
النوع وفي الجنس حقيقةء وهي لا تفتقر إلى قرينةء فالمراد بالقرينة؛ الدليل الدال على ما أريد 

قوله: " خلف ” يصح أن يضبط بفتح الخاء» على أنه من الخلف؛ الذي هو الوراءء 
كأنه مما يرمى به إلى وراءء وينبذ بالعراء وبالضم على أنه؛ بمعنى الكذب والباطل» وسنزيده 
وکوا إن شاع أله كعال: 

قوله: " الكلي ” الخ. إنما أخرج الشخصي بالكلي؛ بناء على جواز الإخراج بالأجناس 
وهو ضعيف؛ لأن الأجناس إنما يؤتى بها/ للإدخال لا للإخراج» وما لم تتناوله فهو غير 
داخل فيها أصلا. ويقال: هو خارج عنها لا خارج بهاء إذا لم يكن قط داخلا حتى يخرج 
للها]”: غير أن من أطلق الإخراج بالأجناس من المحصلين» فإنما يريد هذا المعنى» وتسامح 
في العبارة ولا مشاحة إذا صح المقصيوة» وذلك: أن تقول: " الكلي في كلامه "» وصف 
لمحذوف هو الجنس؛ أي اللفظ الكلي» فيكون الكلي فصلا كما ذكر ويبعده. إن الحديث في 


ات قر محف يق ريف الستريبي» افدر الاق ى 17 و: 
*- المصدر تفسه»ء الصفحة نفسها. 

3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

*- أثبتها من (ب). 
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الكليات» فلا حاجة إلى اعتبار شيء آخر معها. وذكر ابن قاسم" في شرح الألفية”؛ أن 
الجنس قد يخرج به» إذا كان بينه وبين الفصل عموم من وجه»ء وعليك بما سلف. 
مطلب: النوع الإضافي3 

قوله: " احتراز عن الصنف؛ كالزنجي ” الخ. قد يقال؛ لا حاجة إلى ذكر الصنف هنا 
لخروجه بقوله: " المندرج تحت جنس '؛ وذلك لأن الصنف إنما اندرج تحت النوع» لا تحت 
الجنسء ولكن لما كان يمكن أن يقال أن الصنف مندرج تحت الجنسء بواسطة اندراجه تحت 
المندرج فيه وهو النوع, صح أن يحترز عنه هنا. 

قوله: " كالنقطة ” الخ. قال ابن مرزوق: " النقطة شيء ما لا جزء له» ولذلك لم 
يندرج تحت شيء من الأجناس العالية العشرة» وكذلك الوحدة؛ لأنها عبارة عن كون الشيءء 
بحيث لا ينقسم إلى أمور مشاركة في الماهية» ومعلوم أنهما بسيطتان» ولا شيء من البسيط 
بمندرج تحت جنس» وإلا لتركب من ذلك الجنس» وفصله الخاص به وفيه نظر ". 

وقال الفهري في شرح المعالم: " وقد حكموا بأنها؛ أي النقطة عرض في الخطء وهي 
شيء لا جزء له» والخط منقسم في الطولء ويمكن أن يقال؛ لا نسلم أن للنقطة وجودا من 


'- هو: بدر الدين الحسن بن القاسم بن عبد الله بن علي المراديء كان إماما في النحو و اللغة و 
الفقه.أخد العلوم الإسلامية» وعلوم التربية» عن كثير من العلماء أبرزهم: أبو حيان الأندلسي» السراج 
الدمنهوري. توفي سنة 749 هء من أشهر مؤلفاته" : " إعراب القرآن"» تفسير القرآن". "الجني الداني في 
حروف المعاتي": حول ترجمته» ينظر: الحسن بن القاسم المرادي» الجنى الداني في حروف المعاتيء؛ 
تحقيق فخر الدين قباوة» محمد نديم فاضلء لبنان: دار الكتب العلمية» 1992» ص ص6- 10؛ كشف 
الظنون لحاجي خليفةء (607/1)؛ هدية العارفين للبغدادي» (286/1). 

#- ينظر: المراديء توضيح المقاصد والمسالك في شرح ألفية ابن مالك» تحقيق عبد الرحمن علي 
سليمان» مصرء دار الفكر العربي» 2001» (269-267/1). 

7- أثبته من(ب)؛ ق41 و. 

7ك بتر خد بن يوتش ارسي المضفل السايق» 173 ف 

7- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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خارج» وإنما هي نهاية الخطء الذي هو نهاية الجسم التعليمي» أعني؛ الجسم المجرد! عن 
المادة» وذلك لا وجود له إلا في الذهن ”. وستسمع لهذا الكلام» مزيد بيان إن شاء الله. 

قوله: " لزم تركيبه ” الخ. يعني؛ لأن كل نوع مندرج تحت جنسء فهو مركب من ذلك 
الجنس» وشيء آخر كالفصل. وغير المندرج: فهو بسيط؛ كالوحدة» وكذلك الجسم إن اندرج 
تحت شيءء فهو مركب منه ومن فصله؛ كالجسمء وإلا فهو بسيط؛ كالجوهر. فالاندراج 
يستلزم التركيب» ونفي التركيب يستلزم نفي الاندراج» لانعكاسها بعكس النقيض كنفسها كليةء 
وهذا بناء على مذهب من يجوز بناء الماهية» من أمرين متساويين أو أمور كذلك» وهو 
احتمال عقلي سيرد عليك. 
[مبحث: مراتب الجنس والنوع الإضافي]4 

قوله: " مراتب الجنس والنوع الإضافي ” الخ. أشار به إلى أن النوع الحقيقي لا يترتب 
يترتب هذا الترتيب» لاستحالة أن يكون نوع حقيقي فوقه نوع حقيقي آخرء والإلزام؛ أن يكون 
النوع الحقيقي جنسا وهو باطل» بخلاف الإضافي لجواز أن يكون الشيء» نوعا بالإضافة 
إلى شيء آخر فوقه؛ وإن كان في نفسه جنساء وهذا وجه تسميته بالإضافي؛ لأن نوعيته إنما 
هي بالإضافة إلى شيء آخرء لا باعتبار حقيقته كالأول» ولذا سمي الأول؛ حقيقياء لأن 
نوعيته هي باعتبار حقيقته» هذا باعتبار الترتيب. 

وأما باعتبار مطلق التعددء فلا شك أن الحقيقي أيضاء يتعدد؛ أي ينقسم إلى حقيقي 
إضافي كالإنسان» وغير إضافي كالوحدة والنقطة من البسيط. ولذا أضاف المؤلف التعدد 
إلى المراتب» ليعلم أن المراد الترتيب كما شرحناه» لا مطلق التعدد. 
[مطلب: الأجناس العالية]© 


'- المجرد: ما لا يكون محلا لجوهر ولا حالا في جوهر آخرء ولا مركبا منهما على اصطلاح أهل 
الحكمة. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص 169. 

2- ينظر: إين التلمساني» المصدر السابق» ص571. 

*- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق18 و. 


ھن وت ناء 
7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
ھن و نا 
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قوله: " عشرة "! الخ. اعلم أن للحكماء في تحقيق الأجناس العالية اضطراباء فذهب 
قوم إلى أن جنس الأجناس واحد؛ وهو الموجودء ورد بأن الجنس يجب أن يقال” على الأفراد 
بالتواطئ» والموجود مقول بالتشكيك كما مرء وبأن الجنس جزء الماهية» يمتنع فهم ما دونه 
والوجود لا يمتنع فهم الماهية بدونه. وذهب آخرون إلى أن الأجناس العالية اثنان: الجوهرة 
والعرض”» لأن الوجود إما في موضوع؛ وهو العرضء أو لا في موضوع؛ وهو الجوهر. 
وذهب آخرون إلى أنها أربعة: الجوهر والكم والكيف/ والمضاف؛ لأن الموجود إما أن 
يكون قابلا للقسمة» أو قابلا للنسبةء أو لا ذاك ولا هذا الأرلء الأول؛ وهو القابل للقسمة 
هو الكمء والثاني؛ وهو القابل للنسبة هو المضافء والثالث؛ وهو غير القابل للقسمة والنسبة: 
إما أن يكون له موضوع وهو الكيفء أو لا وهو الجوهر. وذهب المنتسبون منهم إلى 
التحصيل كأرسطوء إلى أنها عشرة؛ الجوهر والأعراض التسعة وهي: الكم والكيف والنسبيات 
السبعة الأخرء وهي: الأين والمتى والوضع والملك والإضافة» وأن يفعل وأن ينفعل» ويقال 
أيضا: الفعل والانفعال» فهذه هي الأجناس العالية للمكنات» وتسمى؛ المقولات العشر أيضاء 
ولم يدعوا على الحصر في العشرة برهاناء وإنما عولوا على الاستقراء؛ وهو بناء على أن كلا 
منها جنس لما تحته لا عرض عامء وما تحته من الأقسام الأولية”, أجناس لا أنواع. ولذا 
قال المصنف: ' وكلها تحتها جنس "» وبناء أيضا على أن الموجود ليس جنسا للجوهر 
والعرض» ولا العرض جنسا للأعراض التسعة المذكورة» ولا النسبة جنسا لأقسامها السبعة. 
وأما النقطة والوحدة والوجوب والوجود والإمكان ونحوهاء فغير معتبرة» أما الأولان فلكونهما 


ا ينظر م بن برف الي المسكن الان 10 و 

“- في (ب): يصدق. 

3- الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع؛ وهو منحصر في خمسة: هيولى؛ 
وصورة» وجسم» ونفس» وعقل. والجوهر ينقسم إلى: بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط 
ساقي >العتاضير» بتكن معهم ارات للذركاني هن 71 

“- العرض: ما يعرض في الجوهر مثل: الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيرها مما يستحيل بقاؤه بعد 
وجوده. ينظر: معجم التعريفات للجرجاني» ص125. 

- الأولية: ساقطة من (ب). 

“ينظو مخت ين يريت الشريبي» الفصدن الننايق ة8 1ف 
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أمرين عدميين» والحصر هو في الأمور الوجودية» ونوعين بسيطين كما مرَّء أو راجعين إلى 
مقولة الكيف» وأما البواقي فقالوا ليست بأجناس عاليةء فلا تعتبر كما مرء ولنرجع إلى تفسير 
هذه الأجناس؛ أما الجوهر فظاهر. 
مطلب: الك ' 

وأما الكم فقالوا: " هو عرض يقبل القسمة لذاته ٠"‏ وإنما قيد بالذات إلى غيره من 
اأ عاض رااان قل اة كن ي كفا ول و أك وال قارة ية ها 
الوهمية؛ بأن يفرض فيها شيء غير شيء» وتارة الفعلية بأن ينفعل بالفعل وينقطع حتى 
تحدث له هويتان» والمراد هاهنا الأولى» ثم الكم إما متصل؛ أي يكون بين أجزائه حد مشترك 
تتلاقى عنده؛ كالنقطة بين نقطتين [في الخط]”» وكالآن بين الماضي والمستقبل» وإما 
منفصل؛ أي لا يكون بينها حد مشتركء والثاني هو العدد؛ كالأربعةء فإنها إذا قسمت إلى 
اثنين» لا يبقى هنالك حد مشترك. والأول؛ وهو المتصل؛ إما أن يكون قار الذات؛ أي 
مجتمع الأجزاء في الوجود أم لا . الثاني؛ هو الزمان» والأول هو المقدارء وهو إما أن يقبل 
التجزئة في جهة واحدة فقط وهو الخطء وفي جهتين فقط وهو السطح» أو في ثلاث وهو 
الجسم التعليمي» فالخط امتداد واحد لا يقبل” التجزئة إلا في جهة واحدةة» والسطح؛ امتداد 
يحتمل التجزئة في جهة» ويحتمل أن تعارضها تجزئة أخرى قائمة عليهاء والجسم يحتملها في 
جهات فحقيقته؛ كمية ممتدة في الجهات متناهية بالسطح» وأوضح منه أن تقول: ' هو أخد 
مجرد الطول والعرض والعمق بدون مادة» فلو اعتبرت المربع مثلاء وجدت بين سطوحه 
الستة جوهرا متحيزاء هو الجسم الطبيعي» وكمية قائمة به» سارية فيه؛ هو الجسم التعليمي. 
مبحث: الكيف”5 

وأما الكيف؛ فهو عرض لا يقتضي لذاته قسمة» ولا يتوقف تصوره على تصور غيره» 
فخرج عنه الجوهرء وخرج بالأ قسمة لذاته الكم» وبما بقي الأعراض النسبيات» ثم الكيفيات 


ا أثبته من(أ)» ق 25 و. 
“- أثبتها من (ب) و(د). 
“- في (ب) يحتمل. 

4 واحدة: ساقطة من(ب). 
3 أثبته من(أ)» ق25 و. 
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أنواع أربعة: الكيفيات المحسوسة؛ وهي إما راسخة كحلاوة العسل وصفرة الذهب» وتسمى 
انفعالية. أو غير راسخة كحمرة الخجلء. وتسمى انفعالات. وكيفيات الكميات؛ كالزوجية 
والفردية» والاستقامة» والانحناء. والكيفيات النفسية؛ أي المختصة بذوات الأنفس» وهي 
الحيوانات دون الجماد والنبات كالحيوانية والإدراكات والجهالات والآلام واللذات ونحوهاء 
وهي إما راسخة في النفس» وتسمى الملكات كملكة العلم والكتابة» وأما غير راسخة وتسمى 
الأحوال كالمرض والفرح. والكيفيات الاستعدادية؛ أي المقتضية استعدادا؛ أي انفعالا وتهيئا 
لقبول أثر ماء إما بسهولة كاللين وتسمى اللا قوة» وإما بصعوبة كالصلابة وتسمى القوة. 
مبحث: الأين ! 

وأما الأين ويقال له الكون أيضا؛/ فهو حصول الجسم في المكان» ويسمى أيناء أق25ب 
لوقوعه في جواب أين؟ كذا ويقال حقيقة على المحل المساوي لمقداره؛ نحو: " الماء في 
الكون إذا ملأه "» ومجازا على ما هو أوسع؛ نحو: " زيد في الدار ". ثم الأكوان أربعة: 
الحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» فالحركة؛ هي الحصول الأول في الحيز الثاني» وقد 
تطلق على الخروج من القوة إلى الفعل على التدريج؛ كالانتقال من البرودة إلى الحرارة» ومن 
النمو إلى الذبول. والسكون؛ هو الحصول الثاني في الحيز الأول. والاجتماع؛ كون الجرمين 
لا يتخللهما ثالث. والافتراق؛ أن يتخللهما. 


مبحث: المتى” 
وأما المتى: فهو حصول الشيء في الزمان» وسمي المتى؛ لوقوعه في جواب متى؟ 
وهو أيضا إما حقيقي؛ وهو حصول الشيء في زمان لا يفضل عنه» ككسوف الشمس في 
ساعة واحدة”. وإما إضافي؛ وهو حصوله في زمان يفضل عنه» ككسوفها في يوم أو شهر. 
٤‏ . .4 
مبحث: الوضع 


- أثبته من(أ)» ق25 و. 

32 أثبته من(أ)» ق 25 ظ. 

3 واحدة: ساقطة من(ب). 

“- أثبته من(أ)» الصفحة نفسها. 
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وأما الوضع؛ فهو الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم» بسبب حصول النسبة بين أجزائهء 
وبسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاء» وبين الأمور الخارجة عنهاء كالقيام والقعود 
والاضطجاع. 
مبحث: الملك' 

وأما الملك ويسمى الجدة أيضا؛ فهو النسبة الحاصلة للجسمء باعتبار كونه محاطا 
بشيء آخر منتقلا بانتقاله» كالتقمص والتختم. 
مبحث: الإضافة” 

وأما الإضافة وتسمى أيضا النسبة المتكررة؛ فهي نسبة لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة 
أخرى» معقولة بالقياس إلى الأولى» كالأبوة والبنوة» والزيادة والنقصان» والأخوة» وسميت 
متكررة؛ لوجوب انعكاسهاء أي أن كلا من الطرفين تعتبر إضافته إلى الآخرء وإضافته إليه. 
مبحث: أن يفعل* 

وأما أن يفعل؛ فهو تأثير الشيء في غيره مادام يؤثرء كالقطع والتسخين والتبريد. 
مبحث: أن ينفعل“ 

وأما أن ينفعل؛ فهو تأثير الشيء عن غيره؛ ما دام يتأثر؛ كالتقطع والتسخن والتبرد. 

وهذه إشارة إلى هذه الأجناس» إذ تحقيق وتفصيل مباحتها يطول» والتعرض له في الفن 
فضول» فليطلب في علم الحكمة» وكل ما ذكر من تعريفاتها رسوم» إذ لا طريق إلى تعريف 
الأجناس العالية» إلا بالرسوم الناقصةء وذلك أنه لا يتصور لها جنسء كيف وهي العاليةء ولا 
فضل لأن تركب لماهية من أمور متساوية غير محقق» بل هو احتمال يذكر كما سيأتي. 
[مطلب: مراتب الجنس]5 

قوله: " بناءا على جنسيته "" الخ. أشار بذلك إلى الإضطراب في العقل أهو جنسي 


مختلف أفراده بالفصول أم نوع تختلف أفراده بالخواص؟ فعلى الأول؛ يكون جنسا مفرداء إذ 
أ ق 25 ظ. 

أ)» الصفحة نفسها. 
أ)» الصفحة نفسها. 
/ 


'- أثبته من 
“- أثبته من 
*- أثبته من 
“- أثيته من (أ): الصفحة نفسها. 
7- من وضعنا. 


) 
) 
) 
) 
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ليس فوقه جنس وتحته أنواع حقيقية» وهي العقول المفارقة» وهو على رأي الفلاسفة في 
إثباتهاء وفي أن الجوهر ليس بجنسء وذلك أنهم يثبتون في العالم قسما ثالثا” غير جوهر ولا 
عرض؛ أي غير متحيزء ولا قائم بالمتحيز» سموه بالجواهر الروحانية وبالمجردات» وجعلوا 
من ذلك» النفوس والأرواح البشرية والعقول» وحكي أن الغزالي وبعض الصوفية ساعدوهم في 
النفوس البشرية: 

وقد قيل به في الملائكة أيضاء وأنها لا تتشكل ولا تعمر فراغاء وأصل ما مر للفلاسفة 
أنهم لما بنوا - أبعدهم الله - على قاعدتهم الفاسدة وعقيدتهم الزائغةء في أن صانع العالم 
تعالى موجب لا مختارء ولم يصفوه بشيء من الصفات» وردوا جميع ما يتصف به إلى 
سلب وإضافة» حكموا بأنه لكونه موجبا بالذات» وواحدا من كل وجه» لا يمكن أن يصدر 
عنه مباشرة سوى موجود واحد» فعينوا ذلك الواحد“ الصادرء فقالوا: " هو عقل '؛ أي جوهر 
روحاني» مجرد عن المادة ولو أحقهاء ثم أوجب هذا العقل الصادر أولا عقلا آخرء باعتبار 
كونه عقلا ونفساء باعتبار صدوره عن الغيرء ومادة في الفلك“ باعتبار إمكانه في نفسه 
وصورة له» باعتبار وحدته» ثم أوجب العقل الثاني كذلك؛ وهو العقل الفياض» وهو العقل 
المنسوب إلى فلك القمرء فتلك الموجبات؛ هي عشرة عقول» وتسعة أنفس» وتسعة أفلاك» ثم 
حدثت العناصر واختلطت» وامتزجت» واستعدت لقبول الصور المختلفة/ في عالم الكون 
والفساد. ويفيض هذا العقل الفياضء» على كل قابل ما يستحقه؛ وإفاضته واحدة من حيث 
هي» والاختلاف واقع بحسب القبول» ولا خفاء في بطلان هذه المقالات» وما فيه من 
التحكمات التي لا يقتضيها عقل» ولا يقصدها نقل. 

ثم إنهم قسموا أيضا الجواهر؛ إلى بسيط ومركبء ثم البسيط ينقسم إلى ما هو جزء 
المركب وإلى غيره» والجزء ينقسم إلى حال في غيره وهو الصورة» وإلى محل وهو المادةء 
وغيره ينقسم إلى مجرد عن المادة وعلائقها وهو العقل» وإلى ما ليس كذلك وهو النفس فإن 


قر مخ ون يريف التي انكر الا 3 18 ف 
ثالثا: ساقطة من (ب). 

7- أبعدهم الله: ساقطة من (ب). 

4 الواحد : ساقطة من (ب). 

7- في الفلك : ساقطة من (ب). 
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لها علاقة بالجسم للتدبير. والمركب ينقسم إلى ما لا نفس له كالجماد» وإلى ما له نفس وهو 
ينقسم إلى غير نام وهو الفلك» وإلى نام وهو ينقسم إلى ما لا حس له وهو النبات» وإلى 
الحساس وهو الحيوان» وهو ينقسم إلى ناطق كالإنسان» وغير ناطق كالأعجم. قالوا: ' 
والحوفن جس الأجتاش المذكررة لا اشتراك قوقه إلا بالعرضواك» والأنسان وقسمية» فرعا 
الأنواع لا اختلاف بعدهما إلا بالعرضيات» كاختلاف أصناف الإنسان وأشخاصه" 
وللمتكلمين معهم في هذا التقسيم مؤاخذات تركناها. 
[مطلب: مراتب النوع]” 

قوله» " ومرانيت النوع " الخ رجه التقبين آنه إما أن بكرن أ الأتراع اى أخضهاء 
أو أعم من بعض أخص من بعضء أو مباينا للكل. فالأول؛ هو النوع العالي كالجسمء 
والثاني؛ هو النوع السافل كالإنسان» ويسمى نوع الأنواع» ووجه تسميته بذلك؛ أن نوعية 
الشيء هي باعتبار دخوله في شيء آخرء ولا شك أن النوع السافل هو داخل في جميع ما 
علاه من الأنواع» ونوع منها فسمي نوع الأنواع» ولذلك سمي الجنس العالي أيضا جنس 
الأجناس؛ لأن جنسية الشيء إنما هي باعتبار اشتماله على ما تحته» ولا شك أن الجنس 
العالي مشتمل على جميع ما تحته من الأجناس» فهو جنس لها. والثالث؛ المتوسط 
كالحيوان» فإنه أخص من الجسم النامي 6 من الإنسان» وكذا الجسم النامي فإنه أخص 

من الجسم وأعم من الحيوان والإنسان مثلا. والرابع؛ المباين وقد تقدم تمثيله بالعقل» فليس 
أعم من شيء ولا أخصن م 

قوله: ' ما يتقوم به الأعلى ” الخ. ما يتقوم به الشيء؛ هو ما يدخل في قوامه ني 
منه ماهیته» وقوله جنسا أو نوعاء تقسيم للأعلىء والجنس العالي والنوع العالي تقدم معناهماء 
فذكر أن كل ما يتقوم به الأعلىء يتقوم به الأسفلء كالحيوان فإنه يتقوم بالجسم النامي 
الخساين» وهذا يتقرم به الأسفل: كالإنسان وشيء خر وذلك لان العالئ. مقوم اللأسفل؛ 
ومقوم المقوم مقوم» ولا ينعكس كليا؛ أي ليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي» لتقوم الإنسان 


1- ينظر: ابن التلمساني» المرجع السابق» ص ص136-135. 
دين وت ناء 

- ينظرة محمد بن يوس الستوسي؛ المضشر السابق: 183 كل 
“- المصدر نفسه» ق19 و. 
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بالناطق» بخلاف الحيوان» ولتقوم الحيوان بالإحساسء بخلاف النامي» ولأن جميع مقومات 
العالي» مقومات للسافل كما تقدم» فلو كان جميع مقومات السافل مقومات للعالي» لم يبق 
بكيم قزق بح ,اک بالعلى وا الول وذو اال ويتكس ج أي فعض عترم 
السافل مقوم العالي» لأن مقوم العالي موجود في السافل كما مرء كالنامي فيتقوم به الإنسان 
وكذلك الخران. 

قوله: " لأن إلا على جزء '! الخ. وذلك كالحيوان» فإنه جزء من الإنسان الذي تحته» 
لتركب الإنسان من حيوانية وناطقيةء ولا يكون السافل جزءا من العالي أبدا وإلا لزم تحققه 
بدون العالي لأن الجزء أعم من الكل وهو باطلء إذ السافل أخص أبدا مما فوقه كما مرء 
وكلما وجد الأخص وجد الأعم» وكل ما ينقسم إليه الأسفل ينقسم إليه الأعلى؛ كالحيوان 
ينسم إلى الناطق والصاهل وغيرهماء. وكذلك الجسم النامي: والمراد بالأسفل فی علامة ما 
سوي النوع السافل» إذ لا مقسم له هوء لأن تقسيم الشيء عندهم» تحصيله في أنواعه» وكل 
محصل للسافل محصل للعالي ضرورة؛ إذ تحصيل الكل يوجب تحصيل الجزء. 

قوله: " من غير عكس ” الخ. أي ليس/ كل ما ينقسم إليه الأعلى ينقسم إليه أق26ب 
الأسفل؛ كالجسم ينقسم إلى نامي وجامد مثلاء ولا ينقسم إليه الحيوان وهو ظاهر. 

واعلم أن هذه المسألة يذكرها الناس بعد ذكر الفصل وتقسيم الأنواع والأجناس» وذكرها 
هنالك أنسب مما فعل المصنفء وسنذكر بعد هذا تمامها إنشاء الله تعالى. 

قوله: " يخرج النوع "3؛ أي لأن النوع تمام الماهية لا جزءهاء والخاصة والعرض العام 
خارجان عنها. 

قوله: " الجزء المادي ” الخ. هذا إنما هو بالنظر إلى مطلق الجزء» وإلا فموضوع 
المسألة الكليات الخمسء ولا دخل للمادي فيها. فإن قلت: " ماهية الإنسان مثلاء الحيوان 
الناطق '؛ ومعلوم أنه لا معنى لصدق الناطق عليهاء إذ الإخبار بالناطق عن الحيوانء 
إخبار بمعلوم. 


ات فر مخف يق برف الستريبي» التضكر الاق 193 و: 
*- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قلت: " المراد أن الجزء صادق على الماهية في جواب السائل إذا قال: " أي الحيوان 
هو الإنسان؟ ' ومعلوم أنه إنما يعلم من ماهيته على التعيين الحيوانية دون الناطقية: 
والإخبان مها لين إكبازا بمعاوم. 

قوله: " في الجنس صادق عليها "!؛ يعني أن الجنس كالحيوان مثلاء جزء أيضا من 
ماهية الإنسان» لتركبه منه ومن الناطق كما مرء وهو أيضا صادق عليها كما ذكر المؤلف. 

قال سعد الدين التفتازاني في شرح الشمسية: " فإن قيل؛ كون الجنس جزءا للماهية: 
ومقولة غليها غير معقول» لأن. الجزع. يتش الكل في. الوجرخينء والسحمول. منتحد 'الويجود 
بالموضوع في الخارجء قلنا: ليس المراد من كون الجزء محمولاء أنه من حيث إنه جزء يكون 
محمولا» بل المد أن معروض الجزئية»: هو معروض المحمولية:. مكلا الميواق. الماخرذ 
بشرط أن يدخل فيه الناطق نوع» وبشترط أن لا يدخل فيه الناطق جزء» والمأخوذ بحيث 
يكن أن يغرط :له الحزفية رار حفن ومحوول تقال دوق لك ها ارو اق في 
الشفاء» ولخصه المحقق في شرح الإشارات؛ وهو أن من الكليات» ما قد يتصور معناه فقطء 
بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده» ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه» ولا يكون معناه الأول“ 
مقولا على ذلك المجموع حالة المقارنة» ومنها ما قد يتصور معناه» لا بشرط أن يكون وحده 
بل مع تجويز أن يقارنه غيره» وأن لا يقارنه ويكون [معناه]” الأول» مقولا على ذلك المجموع 
حالة المقارئة» وهذا الأخير مما ف يكون غير متحضيل: ينقسة بل يهماء محتملا لان يقال 
على أشياء مختلفة الحقيقةء وإنما يتحصل بما ينضاف إليه» وقد يكون متحصلا غير مبهمء 
ولا محتمل لأن يقال على أشياء مختلفة الحقيقة» والكلي بالاعتبار الأول مادة» والثاني جنس» 
وبالثالث نوع؛ مثاله الحيوان؛ إذا أخذ بشرطء أن لا يكون معه شيء» وإن اقترن به الناطق 
مثلاء صار المجموع مركبا من الحيوان والناطق» ولا يقال له إنه حيوان كان مادةء وإن أخذ 
لا بشرط أن يكون معه شيءء بل بحيث أن يحتمل أن يكون إنسانا أو فرسا. وإن تخصص 
بالناطق تحصّل إنساناء ويقال له أنه حيوان كان جنساء وإذا أخذ بشرط أن يكون معه الناطق 


1_ اظ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق19 و. 
“- الأول: ساقطة من (ب). 
- أثبتها من (ب) و(ج) وإذ)ء والصواب ما جاء في (ب) و(ج) (3). 
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متخصصا ومتحصلا به كان نوعاء فالحيوان الأول جنس للإنسان» ويتقدمه تقدم الجزء في 
الوجودين» والثاني ليس بجزئه» لأن الجزء لا يحمل على الكل بالمواطأة بأن يقال له جزء 
ا لام للف آلا كائه حرم مح عدي فيو تة اله أله الكو اكات هر 
الإنسان نفسه»ء لأنه مأخوذ مع الناطق. قال: وهذا بحث نفيس» أغفله المتأخرون فليحافظ 
عل 

قوله: " الكلي يخرج عنه الشخصي ” الخ. إنما قال يخرج عنه؛ تنبيها على أن الجنس 
كهذاء لا يخرج شيئا على الصحيح كما مرء وأما خروج الشخص عنه فهو صحيح» ولا يلزم 
منه أن يكون قد خرج به شيء» حتى يقال أن الجنس للإدخال لا للإخراج» لأنه جعله خارجا 
عنه» غير داخل فيه بالكليةة» لا خارجا به بعد دخوله» وفرق واضح بينهما. 

قوله:/ " قولا ذاتيا '* هو منتصب على الحال الموطئة من الضمير في المقول» ولو أق27ا 
جعلته مصدرا مؤكدا للمقول لم يحسن» لأن الذاتي من عوارض الألفاظ لا النطق المعنوي» 
إلا أن يجعل " الياء " في قوله ذاتياء للنسبة إلى الذاتي وينتسب إليه النطق» لكونه متعلقة 

قوله: " كالنامي ” الخ. معنى كون النامي أخص من الجسم؛ أنه كلما وجد النامي» 
وجد الجسم دون العكسء لصدق الجسم في الحجرء دون النامي فهو؛ أي الجسم أعم لأنه 
يزيد بأفراد» وكذا بين الحيوان والنامي» فإنه كلما صدق الحيوان صدق النامي دون العكس» 
لصدق النامي في الشجر دون الحيوان والنامي أعم. 
[ مطلب: الفصل]© 

قوله: " وأما الفصل ” الخ؛ يعني أن الفصل إما أن يكون مساويا للماهية أو أعم» 
والمساوي هو الذي كلما صدقت الماهية صدقء وكلما ارتفعت ارتفع وبالعكس؛ كالناطق› 


اك ينظوة شرع المسية للسفذ التففازاتي »صن هن 146-144 
#-يظر» محمد ين برف الشريبي» الفضدن الاي 193و 
3- بالكلية: ساقطة من (ب). 

“- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

5 المصدر نفسه؛: 203 وء 

5 من وضعنا. 

”- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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باعتبار ماهية الإنسان؛ أي المساوي إن كان تمام الجزء المميز للماهية» فهو القريب لها؛ 
كالناطق المذكور مثلاء يميز الإنسان عن غيره من أنواع الحيوان» ومعناه المتفكر بالقوة» أو 
المدرك للكليات. ولا شك أن الناطق هو تمام ذلك» فهذا فصل قريب» وإن كان مساويا لها؛ 
أي للماهية» ولم يكن تمام المميزء فهو جزء من تمام الجزء» ضرورة أنه ليس بخارج ولا 
بتمام» وهو مع ذلك مساو له» لأنهما معا مساويان للماهيةء ولأن موضوع المسألة في الفصل 
المساويء فإذا كان جزءا من تمام المميز ومساويا له كما ذكرناء فهو فصل التمام المميزء 
الذي هو فصل للماهيةء فيكون هذا الجزء فصل فصل باعتبار الماهية الأولى» فإن كان هذا 
الجزء تماما لمميزه؛ أي لمميز المميز الأولء فهو فصله؛ أي المميز القريب كما هو في 
فصل الماهية المتقدم» وإلا يكن تمام المميز لذلك المميزء فهو جزء من تمام المميزء ولا بد 
أن ينتهي هذا الفصل المفروض» إلى أن يكون جزءا مساويا لبعض الفصول التي قبلهء 
ويكون أيضا تمام المميز؛ أي لذلك البعضء لثلا يتسلسل ويلزم تركب الماهية مما لا 
يتناهى» فهذا الفصل المفروضء المجعول مساويا لبعض الفصول وتمام المميز له» قريب 
لذلك الفصل الذي هو؛ أي هذا الفصل تمام مميزه» وهو أيضا فصل فصل للماهية الأولى؛ 
أي إن كان ذلك بمرتبتين» وفصل فصلء فصل أو أكثرء إن كان ذلك بأكثر من مرتبتين» 
فهو على كل حال» فصل بعيد لها بمرتبة أو أكثر. وهذه كلها أمور تقديرية» لا محقق لها 
فيما أظن» فإن شئت أن يتضح لك هذا الكلام» فقدر مثلا أن الناطق مركب من جنس!؛ 
وهو المتفكر» وفصل؛ وهو بالقوة» ويكون قولنا بالقوة فصلا للفصل الذي هو الناطق» ولا 
شك أن هذا الفصل» الذي هو بالقوة» جزء من تمام المميز الذي هو الناطق وهو مساو له 
على هذا الغرضء لأنهما معا يساويان ماهية الإنسان» ثم تقول هذا الفصل الذي هو فصل 
الفصل؛ أي بالقوة» إما أن يكون تماما لمميز الفصل الأول؛ فهو فصل قريب له»ء أو يكون 
بعضا من تمام المميز له أيضاء كأن تقدر تركيب هذا الفصل الثاني؛ أعني بالقوة أيضاء من 
جنس وفصل كالكيفية الراسخة» وتجعل الراسخة فصلاء فإما أن يكون تماما لمميزه ومساويا 
له» وإلا أدي إلى التسلسل» فهذا فصل للذي قبله» وفصل فصل للماهيةء وهذا محض تقدير. 


'- من جنس : ساقطة من (ب). 
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قوله: ' يلزم عليها '' الخ؛ يعني أن الجنس أيضا بهذا الاعتبارء يلزم أن يكون 
فصلا؛ يعني فيما سوي الجنس العالي. قال ابن مرزوق: " ويلزمهم تسمية ماعدا الجنس 
العالي فصلا بهذا الاعتبارء إذ لو قيل في إنسان وشجرة؛ أي هذين هو الإنسان» لكان 
الحيوان مميزا ". 

وبهذا تعلم ضعف القطب» بحيث دام الحوار عن هذاء فقال: " إن قلت السائل ب "أي 
شيء" هو أن طلب مميز الشيء عن جميع الأغيار» لا يكون مثل الحساس فصلا للإنسان؛ 
/لأنه لا يميز عن جميع الأغيار. وإن طلب المميز في الجملةء سواء كان عن جميع أق27ب 
الأغيار أو عن بعضهاء فالجنس مميز للشيء عن بعضهاء فيجب أن يكون صالحا للجواب» 
فلا يخرج عن الحدء فنقول: " لا يكفي في جواب أي شيء هو في جوهره التمييز في الجملةء 
بل لابد معه من أن لا يكون تمام المشترك بين الشيء ونوع آخرء فالجنس خرج عن 
التعويت * , 

وقد قال الشيخ زكريا: " فإن قلت؛ يلزم أن يكون الجنس فصلاء لأنه يميز هذا التمييز. 

قلت: لا بعد فيه إن أتى به في جواب أي شيء هو في ذاته؟ بخلاف ما إذا أتى به 
في جواب ما هو؟ فله اعتباران بحسب السؤال ". 

قلت "ولل هذا هو أفرينة إلى الكحقيق» لآق اكات أمون- إضافية» تخت بحسب 
الاعتبار ". 


قر محف وخ ويف التي انكر النيايق 203,6 و 

© بنظر: القطبي لنظب الدين الرازي صن 166-179 

*- من: في ذاته؟ إلى ما هو؟: ساقطة من (ج). والصواب ما جاء في (أ). 
“- ينظر: المطلع شرح ايساغوجي لأبي يحي زكرياء ص8. 

5- أثبته من(د)ء ق76. 
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الفصل قسمان؛ فصل الجنس وفصل الوجودء وذلك أن الماهية إن تركبت من أمرين» 
أحدهما أعم؛ كالحيوان الناطق» كان الأخص فصلا عن الأعم» وهذا هو فصل الجنس» 
المنقسم إلى قريب وبعيد» كما ذكر المصنف. 

ونعني بفصل الجنس: ما يفصل الشيء عن جنسء سواء كان المفصول به جنسا أو 
نوعاء وكذا ينقسم إلى فصل النوع؛ إن كان المفصول به نوعا حقيقيا؛ كالناطق» وفصل 
الجنس إن كان المفصول به جنسا؛ كالحساس بهذا الاعتبار» وإن تركبت من أمرين أو أمور 
متساوية» كان كل واحد منها فصلا لهاء عما يشاركها في الوجود لا في الجنسء إذ لا أعم 
هنالك حتى يكون جنسا؛ وهذا هو فصل الوجود. أما القسم الأول فهو موجود قطعاء وأما هذا 
الثاني فمبني على احتمال تركب الجنس العالي من أمور متساوية» وهو غير محقق الوجودء 
ولذا لا يعتبرون فيه قربا ولا بعداء وهذا كله عند المتأخرين. 

وأما القدامى فليس عندهم هذاء بل كل ماهية عندهمء لها فصل فلها جنس» وتبعهم 
الشيخ في الشفاء' كما نقل عنه» فحد الفصل؛ بأنه كلي مقول» على الشيء في جواب» "أي 
شيء" هو في جوهره من جنسه؟ وحجتهم أن المشاركة في الوجودء لا تحتاج إلى التمييز 
بالفصل وإلا لزام التسلسل» لأن الفصل أيضا موجود» فالتمييز عنه يحتاج إلى فصل آخر. 

قال السعد: " لكن لما لم يتم البرهان على انحصار الذاتي في الجنس والفصل بهذا 
المعنى» عدل عنه الشيخ في الإشارات» وتبعه المتأخرون» وجعلوا الفصل مميزا عن 
المشاركات في الجنس أو الوجود '”. 

قلت: ' وهذا هو الذي يدل عليه كلام المصنفء في حد الفصل لأنه أطلق. 

الثاني: ظهر لك من هذاء أن الجنس العالي» يجوز أن يكون له فصل يقومه» لجواز 
تركبه من أمرين» أو أمور متساوية كما ذكرنا. ويجب أن يكون له فصل» يقسمه ضرورة إن 
تحته أنواعاء والنوع السافل» يجب أن يكون له فصل يقومه ضرورة تركيبه» ويمتنع أن يكون 
له فصل» يقسمه ضرورة إلا نوع تحته» والمتوسطات لها فصول مقومة» وفصول مقسمة» 


- ينظر: الشفاء لابن سيناء ص ص41-37. 
7- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص150. 
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وكل مقوم للعالي» مقوم للسافل» وكل مقسم للسافل» مقسم للعالي» من غير عكس كلي 
فيهماء كنا سلف 

الثالث: حصر المصنف جزء الماهية [المحمول]' في الجنس والفصل وبرهانه» أن 
الداخل في الماهيةء إن كان تمام المشترك بينهماء وبين نوع آخر يساويهاء فهو جنس؛ 
كالحيوان للإنسان» وإن لم يكن تمام المشترك» فإما ألا يكون مشتركا أصلاء بل خاصا 
بحقيقة واحدة؛ كالناطق للإنسان» وهو فصل النوع. وإما أن يكون مشتركاء ولكن لا يكون 
تماماء بل بعضا من تمام المشترك» وحينئذ إما أن يكون مباينا لتمام المشترك أو أخص منه: 
أو أعم مطلقاء أو من وجهء أو مساويا له» باطل أن يكون مبايناء وإلا لم يحمل عليهء لأن 
الكلام في الجزء المحمول وباطل أن يكون أخصء وإلا لصح أن يوجد تمام المشترك بدونه 
كما يوجد الأعم بدون الأخصء ويكون الكل أعم من جزئه» وهو باطل أن يكون أعم منهء إذ 
لو كان/أعم من تمام المشترك المذكورء استدعى نوعا آخر يوجد فيه تحقيق للعموم» فيكون 
مشتركا بين هذا النوع المزيدء وبين التمام الأول لوجوده فيهما. فإما أن نفرضه تمام المشترك 
بينهما وهو باطلء لأن الفرض أنه جزء من تمام المشترك» وإما أن نجعله أعم منهما أيضاء 
فيستدعي نوعا آخرء يوجد فيه وهلم جراء فيتسلسل وهو باطلء فلم يبقى إلا أن يكون مساويا 
لتمام المشترك؛ كالحساس» وهذا هو فصل الجنس المذكور. 

الرايع: تبين لك مما تقدمء أن الفصل ينقسم أولا؛ إلى الفصل الوجودي» والفصل 
الجنسيء ثم الجنسي ينقسم إلى؛ فصل النوع» وفصل الجنسء ثم فصل النوع ينقسم إلى؛ 
مساو وأعم» والمساوي ينقسم إلى؛ فصل الماهية» وفصل فصلهاء والأعم ينقسم إلى؛ قريب 
وبعيد» وذلك ظاهر مما مر 

الخامس: أختلف في تفسير الذاتي» ما هو؟ فقيل: " جزء الماهية المحمول؛ وعلى هذا 
تخرج المادة والصورة ". قال ابن مرزوق: ' وفي خروج المادة بحث ". وقيل: " ما ليس 
بعرضي وهذا أعمء وعليه يتخرج الخلاف في النوع المتقدم» فعلى الثاني يسمى؛ ذاتيا دون 
الأول» وقيل: " ما يحكم العقل بامتناع رفعه» عن ما هو ذاتي له "» وقيل: " ما يجب ثبوته 
لما هو ذاتي له '» وقيل: " ما يسبق الذات في الوجودين ٠"‏ وهي تفاسير ضعيفة وفيه أقوال 


-١‏ أثبتها من (ج) و(د). 
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أخر. وعلى التفسير الأول» لا يحتاج المصنف في حد الفصلء إلى قوله المقول عليهاء 
ليخرج الجزء المادي» لخروجه بقوله قولا ذاتيا. 

السادس: لقائل أن يقول: " تعريف هذه الكليات» بما يقال في جواب كذا فيه دور» لأنه 
إذا سئل عن ما يجاب به عن السؤال» عن تمام المشترك متلا بما هو؟ قيل: " هو الجنس ". 
وإذا سئل عن الجنس ما هو؟ قيل: " هو القول في جواب ما هو على الحقائق المختلفة ؟ "2 
وكذا في الفصل والنوع» فالأولى أن يقال مثلا؛ الجنس هو الكلي الصادق على حقائق 
مختلفة» ونحو هذا وكذا في الفصل والنوع» لأن الكليات ثابتة في أنفسهاء سواء قيلت على 
كذا في جواب كذا أم لاء وأما مقولتها على كذاء وكونها واقعة في جواب كذاء فمما يعرض 
لها بعد تقومها؟. 

السابع: استعمل القوم كثيرا لفظ الذاتي؛ وهو نسبة إلى الذات. قال الراغب!: ' 
استعار المتكلمون أي أرباب المعاني لفظ الذات لعين الشيءء جوهرا كان أو عرضاء 
واستعملوها مفردة ومضافةء وأدخلوا عليها الألف واللام» وأجروها مجرى النفس والخاصة 
وليس ذلك من كلام العرب. ونقل عن عياض” أنه قال: " ذات الشيء نفسه وحقيقته ". وقد 
استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام» وغلطهم أكثر النحاة» وجوزه بعضهم» لأنها ترد 
بمعنى النفس وحقيقة الشيء. وجاء في الشعرء ولكنه شاذ ". 


'- هو الحسية يق محمد يخ المقضل» المعروف» بالراغب: أدبت من الحكماع الماع من أهل 
'أصبهان" سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالغزالي. توفي سنة502ه. من كتبه: 'محاضرات 
الأدباء “الذريعة إلى مكارم الشريعة"» وغيرهاء حول ترجمته: ينظر: الأعلام للزركلي:(255/2)» بغية 
الوعاة للسيوطي» (297/2). سير أعلام النبلاء للذهبي.(121-120/18): الوفي بالوفيات 
للصفدي»(29/13). 

7- هو : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم 
السبتي المالكي» ولد سنة 476ه» ومن أهم مؤلفاته: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع'". 
الإعلام بحدود قواعد الإسلام'. حول ترجمته؛ ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكانء(485-483/3)؛ 
كشف الظنون لحاجي خليفة.(395/1). 

3- ينظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط2ء مصرء المطبعة البهية 
6ه . (325/13). 


23 


تحقيق نفائر الدرر_فرٍ_جواشر المختص 


واستدل أيضا على وقوعها؛ بمعنى النفس» بقوله تعالى: ١‏ إِنّهُ عَليم بذات الصدور 
4؛ أي بنفس الصدور وأنشدوا”: [ بحر الطويل ] 
فنعم ابن عم القوم في ذات ماله *** إذَا كان بعض القوم في ماله فر 
وفي "القاموس" قوله تعالى: ظ ذَات بينكم 4*؛ أي حقيقة وصلكم» وهو منقول أيضا عن 
اد اق طلس ريقح اجو 


'- سورة الملك» من الآية 13. 

7- هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع 
الهمذاني و الصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيات البيان. ولد سنة329ه وتوفي سنة 395ه. من 
تصانيفه: 'مقاييس اللغة'» "المجمل"؛ وغيرها. حول ترجمتهء ينظر: الأعلام للزركلي.(193/1)؛ وفيات 
الأعيان لابن خلكان:(120-118/1)؛ بغية الوعاة للسيوطي.(353-352/1). 

“- ينظر: أحمد بن حجر العسقلاني: المصدر نفسه» (325/13). 

“- سورة الأنفال» من الآية 1. 

”7- هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلء غلب عليه اسم الرْجَّاجٍ لأنه كان أول حياته يحترف 
الرْجّاج» فهو لقب مهنته. لزم المبردء فكان يعطيه من عمل الزجاج كَل يوم درهماء فنصحه وعَلّمَهء ثم 
أَدّب القاسم بن عبيد الله الوزير» فكان سبب غناهء ثم كان من ندماء المعتضد. مات سنة 311ه»ء وقيل: 
مات في تاسع عشر جمادى الآخرة سنة 310ه. من مؤلفاته: 'معاني القرآن"» "الإنسان وأعضائه“ 
لقان وكيرهاء حول تريسقت يظره يفية الرعاة للسوطي» 413-41117 سير افلم ااام 
للذهبي» (360/14). 

6- ينظر: أبو إسحاق الرْجُّاج» معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده شلبيء لبنان: عالم الكتب› 
8 (400/2). 

7- ينظر: أبو الحسن الواحديء الوسيط في تفسير القرآن المجيدء تحقيق عادل أحمد عبد الموجودء علي 
محمد معوضء أحمد محمد صيرة» أحمد عبد الغني الجمل» لبنان» دار الكتب العلميةء 1994ء 
(444/2). 

*- هو: الإمام العلامة» الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوريء 
الشافعي» صاحب "التفسير": وإمام علماء التأويل» من أولاد التجار. وأصله من ساوه. مات بنيسبور في 
جمادى الآخرة» سنة 468ه. من مؤلفاته: التفاسير الثلاثة: "البسيط'و'الوسيط'و"الوجيز"”. 'التحبير في 
الأسماء الحسنى", 'الدعوات"؛ وغيرها. حول ترجمته: ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» (339/18- 
2) بغية الوعاة للسيوطيء (145/2)؛ وفيات الأعيان لابن خلكانء (304-303/3). 
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وفي تفسير أ البكري”»: ذات بينكم؛ أي حقيقة ما بينكم. ونقل عن النووي؛ أن إطلاق الذات 
على الحقيقة» اصطلاح المتكلمين» قال: " وأنكره بعض الأدباء ". قال: " وهذا الإنكار منكر 
O e ad‏ 


8 


قلت: " وهذا وجه قولهم ذاتي» ولم يقولوا ذووي» وإن كان هو الأصلء فلا وجه لتلحينهم 


الثامن: ما سلف للمصنفء هو أقسام الذاتي الثلاثة» على أن النوع ذاتي وقدمها على 
الخاصة والعرض العام؛ لكونها العمدة» وكان الأنسب أن يقدم النوع أو يؤخره» ويقارن بين 
الجنس والفصلء كما فعل غيره» للمناسبة بينهما من حيث أنهما جزءان» ولكن المصنف 
كأنه اعتبر مناسبة أخرىء بين الجنس والنوع؛ وهي المقولة على كثيرين دون الفصل» ولما 
كان المختلف في العدد والحقائق؛ وهو الجنسء أولي باسم الكثرة من المختلف في العدد 
فقطء قدمه عليه/ وأتي بالفصل بعد النوع» لتقدم الجنس على الفصل»ء من حيث أن أق28ب 
الجنس أعم» والأعم أعرف كما سيأتي في التعريف» ولتقدم النوع على الفصل أيضاء من 
حيث مقارنة النوع للجنسء للمناسبة السابقة» فلم يبق للفصل» إلا التأخير عنهما والأمر 
قريب. 
مطلب: الخاصة والعرض العام“ 

قوله: " يخرج عنه الأشخاص ” الخ. التعبير بالخروج عنه وجهه ما مر في نظره. 


'- ينظر: أبو الحسن محمد البكري» تفسير البكري» تحقيق أحمد فريد المزيدي» لبنان» دار الكتب 
العلمية» 2010ء (456/1). 

7- هو : أبو الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن عوض بن عبد الخالق» البكري الصديقي المصريء من علماء الشافعية. (952-898ه)ء(1493- 
5م . مولده ووفاته بالقاهرة. له تصانيف كثيرة» منها: تفاسير ثلاثة "أصغر" و"'أوسط" و'كبير“ 
'شروح على المنهاج'» 'شروح على المنهاج؛ وغيرها. حول ترجمته» ينظر: هدية العارفين للبغدادي» 
(745-744/1)؛ شذرات الذهب لابن العمادء (421-419/10). 

3- ينظر: أحمد بن حجر العسقلاني» المرجع السابقء (326-325/13). 

4 أثبته من(ب)» ق47 ظ. 

- يفظن محمد ين يريف الشوسي» المصدن اسايق 203 ف 
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قوله: ' الماهية '! بتشديد الياء؛ هي في الأصل نسبة إلى " ما '» وذلك أنه لما كانت ' 
ما " سيسأل بها عن الحقيقة» نسبت الحقيقة إليها؛ بمعنى أنها تقال في جوابهاء فيقال للحقيقة 
أنها ماهية؛ أي مقولة في جواب " ما '؟ أو مطلوبة ب" ما "» وإن شئت أبدلت الهمزة » هاء 
" كما في نظائرها. 

فائدة: الماهية عند الحكماء تقال على ثلاثة أقسام: مخلوطةء ومجردة » ومطلقة. وذلك 
أن الماهية؛ قد تؤخذ بشرط لحوق العوارض لها وتسمى المخلوطة. والماهية بشرط شيءء 
وهي موجودة كزيد وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان» وقد تؤخذ بشرط العراء عن العوارض؛ 
وتسمى المجردة. والماهية بشرط» وهي غير موجودة لا خارجا اتفاقاء ولا ذهنا عند المحققين› 
وقد تؤخذ لا بشرط غير معتبر معها العرض ولا عدمه؛ وتسمى المطلقة. وهي أعم من 
الأولين» لصدقها على كل منهماء وإنابتها باعتبار المفهوم» وهي أيضا موجودة بالنظر إلى 
كونها جزء من المخلوطةء هذا كله مذهب الأقدمين» ولابن سينا شيء آخرء تقدم ذكره عنه 
في كلام سعد الدين في المفصل2. 

قوله: " قولا عرضيا 3, فيه ما تقدم في قوله؛ قولا ذاتيا ". 

قوله: ' ما افتقر العلم بلزومه ” الخ. مثاله؛ الحدوث للعالم» فإنه لازم له» ولكنه مفتقر 
إلى وسط برهانيء وهو التغيير بأن يقال: " العالم متغير ٠"‏ و ' كل متغير حادث ". وغير 
المفتقر إلى وسط؛ كالزوجية للأربعة» فإنه وإن كان معه وسط بأن تقول: " الأربعة منقسمة 
واعلم أن المراد بالإفتقار؛ الإفتقار إلى وسط برهاني كما ذكرناء ومقابله ما لا يفتقر إليه» وإن 
كان يفتقر إلى شيء آخرء من حدس أو تجربة ونحوهماء وبهذا يكون التقسيم حاضراء فلا 
يرد أنه لا يلزم من عدم افتقاره إلى وسط إن لا يفتقر إلى شيء آخرء حتى لا ينحصر في 
الشسية» تة عة سعد الفين. 
تنبيهات: 
ات رة مخت ون رسف التي التضكن الاق 203 غ 

2- ينظر: شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» (410-404.409-403/1). 


3 ظا محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق20 ظ. 
“- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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الأول: الخاصة قسمان؛ مطلقة وهو ما تقدم» وإضافية كقولك؛ في لبن وحبر؛ أي هذين 
هو اللبن» فالجواب الأبيضء ولا شك أن الأبيض عرض عام للبن من حيث هوء ولكن هو 
اه إلى اتر بخاص وكذلك ای لان اااي إلى الجر رع اة 
إضافية» وحينئذ إن كانت الخاصة مقولة بالإشتراك على المعنيين» وجب ذكر كل منهماء 
وتعريفه كما مر في الجزئي الحقيقي والإضافي» وإلا فسد تعريف الخاصة والعرض العام 
وقد يجاب عن فسادهما بمراعاة الحيثيةء فلا يبقى إلا الإخلال بقسم الإضافة حينئذ. 

الثاني: العرض المعتبر عند هؤلاء» ليس هو المعين عند المتكلمين فقط» بل هو أعم؛ 
فنحو: الضاحك والكاتب» عرض عند هؤلاء» صرح به الشيخ في النجاة. 

الثالث: هذه الكليات الخمس أمور إضافيةء لا يتحقق شيء منهاء إلا بالإضافة إلى 
شيء آخرء فالجنس مثلا؛ لا يكون جنسا إلا باعتبار نوعه؛ والنوع لا يكون نوعاء إلا 
باعتبار جنسه وهكذا. وأما باعتبار آخرء فقد يكون ذلك الجنس نوعا أو فصلا أو عرضا 
عاما أو نحوه» ولذا تجد مادة واحدة تصلح للجميع» باعتبار' مثلا؛ الحساس جنس للسميع 
والبصيرء ونوع من المدرك؛ لأن الإدراك يكون عقليا وحسياء وفصل للحيوان» وخاصة 
للجسم» وعرض عام للإنسان. فمن هنا تعلم أنه لابد من قيد الحيثية في كل تعريف منها 
نحو؛ الجنس: ما صدق في جواب ما هو؟ على كثيرين مختلفين بالحقائق» من حيث هو 
كذلك إلى آخرهاء ولكن كثيرا ما يتركون/ الحيثيات في التعريفات للعلم بها. 

الرابع: عرف المصنف الكليات الخمس بتعريفات» لم يصرح بأنها حدود أو رسوم» وهو 
طفع الجمل. رصرح الكائبيوكيرة» انها رسو قالراة " ولا كانت هذه التعريفاته وستوماً 
للكليات» لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات التي ذكرناها ملزومات مساوية 
لهاء فحيث لم يتحقق ذلك» أطلق عليها الرسم ". قال الشيخ زكرياء ناقلا عن الرازي: " وهذا 
بمعزل عن التحقيق؛ لأن الكليات أمور اعتبارية» حصلت مفهوماتهاء ووضعت أسماؤها 
بإزائهاء فليس لها معان غير تلك المفهومات» فتكون هي حدودا على أن عدم العلم بأنها 
حدودء لا يوجب العلم بأنها رسوم» فكأن المناسب ذكر التعريف الذي هو أعم ”. 


'- باعتبار: ساقطة من (ج). 
*- ينظر: المطلع شرح ايساغوجي لأبي يحي زكرياء ص 9. 
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قت" وإنما قال الأناء دلهه ها قزر من أنه إذا حصلرا مفهوناة روخسوا ناا 
اسماء كان ذلك حقيقة مسماه» كما ذكر الشيخ سعد الدين في حواشيه» على القطب! ”. 

قلت: " وهذا الكلام المنقول عن الرازي» ذكره القطب في شرح الشمسيةء بحروفه ولم 
يعزه إلى واحدء والمصنف لأجل ذلك»ء ذكر التعريف إجمالاء غير أنه في الشرح يتلفظ 
بالحد“ كما ترى ". وقال السعد عند تعريف الجنس: " إنه سمي رسماء لأن الكلي وإن كان 
جنساء لكن المقول عل كثيرين أمر عارض له غير مقوم» وإنما ذكر ليتعلق به لفظ (على 
كذا)ء و(في جواب كذا)» وذلك لأن الجنس في نفسه» هو الكلي الذاتي لمختلفات الحقيقة 
بالإشتراك» سواء يقال عليها أم لاء وأمّا مقوليته عليهاء و كونه صالحا لذلك» فمما يعرض 
لها بعد تقومهاء وهكذا في سائر الكليات» قال كذا في شرح الإشارات ". 

الخامس: هذه الكليات الخمسء كل واحد منها يكون: منطقيا وطبيعيا وعقلياء كما مر 
في الكلي والجزئي» فإذا قلنا مثلا؛ الحيوان جنسء فالحيوان المعروض للجنسية من حيث هو 
جنسي طبيعي» ومفهوم الجنس؛ أي الكلي المقول في جواب ما هو؟ على مختلفات الحقائق» 
جنسي منطقيء والمجموع المركب منهما عقلي. وكذا إذا قلنا: " الإنسان نوع '؛ فالإنسان 
المعروض للنوعية» من حيث هو نوع طبيعي» ومفهوم النوع؛ أي الكلي المقول في جواب ما 
هو؟ على متفقات الحقائق» نوع منطقي» والمجموع عقلي. وكذا إذا قلنا: " الناطق فصل» 
الضاحك خاصة» المتنفس عرض عامء على هذا المقياس والله أعلم ". 

السادس: تعرضوا هاهناء لما تشترك فيه هذه الخمس أو بعضهاء كاشتراكها كلها في 
صحة حملها على ما تحتها من الأفراد» وكاشتراك الجنس والفصل» في دخول كل منهما في 
ماهية أفراده» وكاشتراك الجنس والنوع» في أنهما يقالان في جواب ما هو؟ وكاشتراك الجنس 
والعرض العام» في صدقهما على مختلفات الحقائق» واشتراك ما سوي العرض العام» في 


ا في (ب): العضد. 

*- من قلت إلى القطب: ساقطة من (د). 

3 قلت: ساقطة من(ب). 

4 00 محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق16و. 
5 غر شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 143. 
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أنها تقال في الجواب» وفي أنها تجعل جزءا من المعرّفء وكاشتراك الفصل والخاصة»ء في 
جعلهما جواباء لأي شيء هو؟ فمن أراد استيعابها فليطالع المطولات. 

السابع: لا يخفى أن كلا من الخاصة والعرض العام» نوع من مطلق العرضء ولقب 
كل منهما باسم» للمناسبة الظاهرة» وقدمت الخاصة لشرفها بالمقولية في الجواب'» وأخذها 
جا عق المدرقع برقيو ااه والياع ها ها اعا ات مى الح و الا 
كعلامة. 
فصل المعرّف: 
الخ قوله. قسم في قوة المفرد» هذا هو التركيب التقييدي؛ نحو: " الحيوان الناطق ". وقوله 
مركب» فمحض هذا؛ هو التركيب الخبري» نحو: " زيد كاتب ". 

قوله: " المفردين لا المركبين ” الخ. أشار به إلى أن كلا من الفصل والخاصة:؛ يكون 
مفردا أو مركباء وقد تقدم شرح المفرد والمركب» ومثال الفصل المفرد؛ الناطق مثلاء في 
تعريف الإنسان. ومثال المركب؛ أن تقول مثلا في الجرم: " هو الموجود الآخذ قدرا من 
الفراغ ٠"‏ فالآخذ الخ مركب. وأما الخاصة المفردة؛ فهو العرض الواحدء المختص بحقيقة؛ 
كالمتنفس/ للحيوان ذي الرئة» وأما الحركة فهي أعراض تختص جملتهاء لا كل منها بحقيقة؛ 
نحو: " الماشي بالقدمين» العريض الأظفارء البادي البشرة» المستقيم القامة للإنسان ". 

قوله: " من أهل المنطق من يمنع ” الخ. هذا المذهب نسبه في شرح ايساغوجي 
لبعض الأقدمين» وأنهم يشترطون التركيب في التعريف» وقال ابن سينا: " لا يفيد المعنى 
المفرد شيئا من التصديقات؛ لأنه إن حصل المطلوب بتقديري وجوده وعدمه»ء لم يكن علة 
له» إذ لا شيء من العلل كذلك» وإن حصله من حيث وجوده. أو من حيث عدمه؛ لم يكن 
الخصبول مق الفقزة» كلو مثة ومن وده أو تمخه ومن همه قال " وأما اترات فق 
يفيدها المفرد» وهو قليل رديء ا 


'- في الجواب: ساقطة من (ب). 

اك رمب بن برف لهي ادر :لايق 213 ل 
3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

و اء لفق سينا ا 
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كذا نقل عنه ابن مرزوق قال: " وإشارته؛ يعني في التصورات» إلى بعض نواقص 
الحدود والرسوم ٠"‏ وقيل: ' لا يفيد الواحد من حيث» هو واحد في صناعة منطقية أو غيرها 
مطلوباء وإنما يفيده من حيث الطبع؛ فالخاصة والفصل بانفراده» لا يكون حداء لكن لما كانت 
دلالة كل منهما على المطلوب التزامية» كانت مجازية واحتاجت إلى قرينة» تصرف اللفظ 
إلى المعنى المجازي» وتستحق تلك القرينة لفظا يدل عليهاء فاللفظ مع تلك القرينة مفرد لا 
مركب» فلهذا دخل الناقص من الحد والرسم» مع تامة فيما يفيد التصورء وقوله قد يفيد المفرد 
التصورء وهو رديء إن أراد بوجه صناعي فباطل؛ لأن انتقال الذهن» من المعنى المفرد إلى 
لازمه البين» أمر عقلي لا صناعي ". 

قوله: " يطلق على أمرين "أ هذان الأمران؛ ذكرهما ابن مرزوق في شرح الجمل وقرر 
بهماء وعلى ذلك نهج المصنف» لأن لفظ التعريف بنفسه» هو للجهل وفي ذلك بحثء لأنه 
إن كانت المعرفة تطلق على المعنيين» حقيقة على سبيل الإشتراك» كما هو ظاهر إطلاقهم» 
فالإشتراك يجب اجتنابه في التعريف» إن لم تصاحبه قرينة» وإن كانت في حصول الشيء 
عن جهل حقيقةء وفي الآخر مجازاء فالمجاز أيضا يجب اجتنابه» وإن صار حقيقة عرفيةء 
وجب اجتنابه أيضاء لصيرورة اللفظ إذ ذاك مشتركاء وبالجملة استعمال لفظ المعرفة حينئذء 
فليس مع ما اشتمل عليه هذا التعريف أيضا من التعقيد. 

قوله: " ذكر له اسمه ”. فيه بحث؛ لأن الإنسان ربما يعرف شيئا ثم يذهل عنه» كما 
ننسى كثيرا من الألفاظ والمعاني بعد معرفتهاء فإذا سأل عن ذلك الذي ذهل عنهء فلا محيد 
عن تعريفه له بحده أو رسمه» إذا لم يكن شيء يدل عليه غير ذلك» وهذا كثيرا ما نجده في 
التعريف اللفظي؛ مثلا يعرف أن الهزبر هو الأسدء ثم يذهل عنه حتى إذا سمعه وقال: ما 
الهرّبر؟ فلا بد أن يقال له هو الأسدء ولا نعني بالتعريف غير هذا. فقد ثبت أن الذاهل عن 
الشيء يعرف له» فحينئذ يفسد عكس تعريف المصنف» لخروج هذا الذي أخرجه. 

فإن قيل: " إنما نفى المصنف أن يحد له» ولا يلزم من نفي الحدء نفي كل تعريف غير 
الخد 


کر محم ون رسف السنوسي» المصدر السابق» ق22 و. 
*- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قلنا: " كلامه في تعريف المعرّف ومراده به» ما يفيد كنه حقيقة الشيء» أو امتيازه عن 
غيره» وبذلك أمكنه أن يدرج فيه الحدود والرسوم الآتية» وإلا فيفسد أيضا عكسه بخروجهاء 
فلا سبيل إلى تخصيص هذا الكلام بالحدء على أنا لا نسلم أن من غفل عن الحدود أيضاء 
وسأل عنه لا يذكر حده» لاسيما إن لم يوجد ما يدل عليه غير حده» اللهم إلا أن يقال هذا 
ليس بتعريف حقيقةء بل توكيد فقط. ولكن قول المصنف لا يحد باياهء إلا أن يكون معنى لا 
يحد؛ لا يقال أنه قد حد وهو بعيدء ويحتمل أن يريد أن الذاهل عن الشيء الخالي الذهن 
منه» ومن طلبه إن أراد أحد تنبيهه عليه وإخطاره بباله» وإن لم يسأل هو عنه؛ يذكر له 
اسمه» ولا يحد له وفيه نظر. إذ لا فرق بينه وبين الأول في السؤال وعدمه»ء وهم لم يشترطوا 
في الحدء أن يكون بإزاء سؤال» على أنه إذا احتاج إليه فهو سائل معنى» وهو كالطالب على 


زعمك أن تجيبه./ أق 30 
[قوله:]! " بالمعنى الأول ” الخ. إن أراد به ذكر أجزاء الحدء لمن لم تتقدم له معرفة 


بها؛ وهو التفسير الأول للمعرفة في المقدمة» فلا شك أنه لا تعريف هناء إذ هو إنما ذكرهاء 
ولم يأت بشيء يعرفها به» فكيف يقول تعريف أجزائه بالمعنى الأول؟ فإن أراد بالمعنى 
الأول» تحصيلها عن جهل بمعرف آخرء كما ذكر في تفسير المعرفة أولاء فلا ينبني عليه 
قوله» وإلا كان تعريفا للمجهول بالمجهول» بل الذي ينبني عليه التسلسل وأصله للعقباني. 
قال: " لا يصح أن يكون ما معرفته؛ أي ما حصوله بعد الجهل بمعرف آخرء لأنا نتقبل 
الكلام إلى ذلك المعرف ويتسلسل» بل المقصود؛ ما أخطار الأجزاء المعلومة عنده ببالهء 
سبب في معرفة ما كان مجهولا عنده» وهو جملتها ". 

كذا نقل عنه ابن مرزوق» وله معه مباحث فيه»ء أنظرها ولك أن تجيب عن المصنف» 
بأن ما ذكره من تعريف المجهول بالمجهول؛ كالكناية عن لزوم التسلسل المذكورء لأن 
الأجؤاء ا كانت عجرف اكات إلى مسعرف» راا .عرفك كرت كر فلك اريف 
أيضا قد يكون مجهولا مثلهاء فيحتاج إلى معرف آخر وهلم جراء ولم يلزم هذا التسلسلء إلا 


من تعريف الأجزاء المجهولة بمجهول آخرء ولكن يباحث ببحث ابن مرزوق» والظاهر أنه 


'- أثبتها من(ب) و(د). 
32 ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق22 ظ. 


241 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


أراد حيث عبر بتعريف المجهول بمثله؛ أن المعرّف بالكسرء لا تذكر أجزاؤه لمن هو جاهل 
به» إذ لا يستفيد منه شيئاء حينئذ ضرورة أنه تعريف للمعرّف المجهولء بالمعرّف المجهولء 
وعبارته بتأدية هذا المعنى» وإن كان هو الظاهر من مقصوده قلقة» لأنه حينئذ يصير المراد 
بتعريف الأجزاء ذكرهاء كما قررنا وبالمعنى الأول» كون الشيء مجهولا للعقل» الذي هو 
منشأ المعرفة بالمعنى السابق في المقدمة فافهم. 

قوله: " وأخطرت الآن بباله "! الخ. ظاهر هذا الكلام» يقتضي أن المعرف له الشيءء 
إنما منعه من معرفته» غفلته عن معرفه» وأنه لو تذكره لاستغنى عن أن يعرف له؛ وهذا إنما 
هو فيمن عرف النسبة وذهل عن المعرفء وهذا هو الذي قال المصنف: يذكر له اسم ذلك 
ولأ يخه له وأا الاي تحن تضندده قر «الحاهل جالفسية أصلا بين المحرف رالمعرف: 
رخ .هو محتاع إلى التدريف» سواء کان غافاد حن المعرّفه او کان حاظشرا فى ذهته: 
بأن يقال له: " هذا هو هذا ". فعلى هذا التقديرء وهو ما إذا كان ذلك الشيء حاضرا في 
ذهنه» وجهل أنه عين ما يطلبه» لا يبقى للمعرفة المتوسطة في الحد” معنىء إذ لا يصدق 
على ذلك الشيء» أنه حصل له عن غفلةء بأخطار في ذهنه لغرضه حاضرا فيه؛ ولا أنه 
حصل عن جهلء إذا لم يريدوهء فلو قيل أن المراد بالمعرفة في قول الخونجي: " ما معرفته 
تصور الشيء مطلقا "؛ أي من غير مراعاة إلى حصوله عن جهلء أو تذكره بعد الغفلة؛ 
بمعنى أن المعرف للشيء» هو الذي يكون سببا في معرفة ذلك» لكن لا من حيث مجرد 
ذاته» بل من حيث كونه معروفا في العقل وحاصلا فيه» إذ لو لم يعرفه» لما عرف شيئاء 
وسواء ذهل عنه بعد أن عرفه فأخطر بباله» أو كان حاضرا فيه معروفا قبل ذلك» أو سأل 
عنه حينئذء فعرف له بشيء آخرء فإذا جهل شيئاء وعرف له بهذا الذي عرفهء بأن حمل 
كليم عرف ذلك المسيول هته حمل هذا لرك عليه نسب موك يس فقن أ اف 
للشيء ما معرفته» سبب في معرفته؛ وبهذا التقرير ينقشع ما أوردناه فيما تقدم من استعمال 
الإشتراك» أو المجاز في الحد؛ لأن المعرفة حينئذ راجعة إلى جهة واحدة» وهو معناها 
المشهور إلى آخره. 


3 كل محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق22 ظ. 
7- في الحد: ساقطة من (ج). 
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المتبادر إلى الذهن»ء إما في جهة المعرّف بالفتح فظاهر؛ لأن المراد تصوره عن جهل» 
وإما في جهة المعرّف» فلأنه إنما تؤدي به إلى إدراك المجهول بسبب حمله عليه بعد أن 
عرفه هو؛ أي حصل له عن جهل» لأن كل معروف عن الجهل» يحصل وبالمشاهدة كثيرا 
ما نطلب حقيقة شيءء فيعرف لنا بحقيقة نجهلهاء وتعرف لنا أيضاء فإذا حصلت لنا 
معرفتها» حصلت بسبب معرفتها معرفة المطلوب الأول» وأما إخطاره في الذهن/ بعد أق30ب 
الغفلة عنه» فإنما فائدته في حمله على المطلوب» وعلى المعرفة السابقة له» استند وهي 
حاصلة عن جهل لا محالة» ولو لم يحمل له على المطلوب» لما استفاد شيئاء وإن أخطر 
بباله لجهله النسبة» ولو لم يتقدم له به معرفة» لما استفاد شيئاء ولو أخطر في ذهنه» أو 
حمل على المطلوب حتى يسأل عنه ويعرف له» فتبين أن السبب هو مطلق معرفته به 
بشرط حمله على المطلوب. لا يقال؛ إذا كنا نسأل عن المعرف» فيعرف لنا يلزم التسلسل 
المفرد ومنه فيما سلف» لأنا نقول: " لا يلزم ذلك » إلا أن لو كان لا ينتهي إلى مكان 
معروف» ونحن نشترط انتهاؤه إليه» وكما كنا في مقدمات البرهان نشترط الانتهاء إلى 
الضرورة» لئلا يلزم التسلسلء ولا يقدح ذلك فيها شيئا كذلك» هاهنا حرفا بحرف فافهم ". 

قوله: " بمعنى حصول المجهول '! الخ. هذا في المعرفة المتطرفة آخرا ظاهرا لأنها 
مضبذر» وأما المذكور أولاء وهو لفظ المعرف فمعتاه؛ المحخصل لا الحصول»ء ولكن لما كان 
يستلزمه أطلق عليهء أو استخرج منه المصدرء ففسر به وهو ظاهر. 

قوله: " أن يكون غيرها ” الخ. يعني لأنه لو كان نفسهاء لاستحال أن يعرفهاء لأن 
كونه حينئذ معرفا يستدعي أن يكون معلوماء وكونه معرفا يستدعي أن يكون مجهولاء فيلزم 
أن يكون معلوما مجهولا وهو باطلء وهذا باعتبار اللفظ ظاهر. وأما باعتبار المعنى؛ فقد 
اختلف الناس في الحد والمحدودء أهما مترادفان أم لا ؟ اختلافا مشهورا. 


53 كل محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق22 ظ. 
- المصدر نفسه» ق22 ظ. 
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وذهب الغزالي فيما نقل عنه؛ إلى أنه لا محل لهذا النزاع» لأنه إن أريد اللفظ فهو 
خلافه بلا نزاع» وإن أريد المعنى فهو نفسه'.» وتبعه القرافي على ذلكء فقال في التنقيح: ' 
هو غير المحدود إن أريد به اللفظ. ونفسه إن أريد به المعنى 0 

وذهب كثير من المحققين» إلى أنه خلافه مطلقاء إما لفظا فظاهرء وإما معنىء فلدلالة 
الحد عليه تفصيلاء ودلالة المحدود عليه إجمالاء والأول خلاف الثاني» وبذا تعلم أن ليس 
المراد بأن الحد والمحدود متغايران» إن هنالك شيئين حقيقة بل اعتباراء وذلك أن أجزاء الحد 
هي أجزاء المحدود نفسهاء من غير زيادة ولا نقصانء ولكن من اقتصر على هذا المقدارء 
نفى التغاير بينهماء ومن قال: هي من حيث ملاحظتها تفصيلا حد» ومن حيث ملاحظتها 
إجمالا محدوداء ثبت المغايرة بالمخالفة اعتباريةء فاعلمه. 
قلت: " وظاهر أن التفصيل والإجمال» إنما يتصوران في الحدود والرسوم» وأما 
التعريفات اللفظية» فإنه لا يتعقل فيها إجمال ولا تفصيلء فدلالة البر والحنطة مثلا؛ المعرف 
أحدهما بالآخرء على معناهما متحدة» وحينئذ قول المصنف؛ أن يكون على غيرهاء ليس 
على إطلاقه. هذا إن أراد أنه غيرها لفظا [ومعنى وهو الظاهر وإما إن أراد أنه غيرها 
لفظا]”» فهو جار في الجميع؛ غير أنه قليل الجدوى ". 

قوله: " وسابقا ” الخ. أي لأنه سبب كما ذكر المصنفء ومنه يعلم امتناع تعريف أحد 
المقضايقين بالكقرء له لا كل أحدهها قل الآكره ول مس ونقل عن ان 'فرفريوين” أكة 
أجاز ذلك» ورأى أن الممتنع تعريف الشيء بما يتأخر معرفته عنه» لا بما يحصل معه كأحد 


'- ينظر: ابن حزم الأندلسيء التقريب لحد المنطق: والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. 
ويليه: محك النظر في المنطق» أبو حامد الغزالي» تحقيق أحمد فريد المزبدي» لبنان» دار الكتب العلميةء 
إدت]ا ص 24. 

“- ينظر: شرح تتقيح الفصول للقرافي» ص 13. 

*- أثبتها من (ب) و(د). 

اا قر فح وق وت التويين: النصون اسايق 223,4 ف 

”- فرفريوس: يعرف باسم ملكوسء ولد في صور عام 233 مء ومات في روما بين 301 و305 م. 
التلميذ الأثير لأفلوطين؛ من أهم تصانيفه: ' حياة أفلوطين"؛ " ايساغوجي". حول ترجمته» ينظر: معجم 
الفلاسفة لجورج طرابيشي» ص ص 468-466. 
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المتضايفين» وهو مردود. وقال ابن مرزوق: " وإذا أريد تعريف أحد المتضايفين» أورد فين 
الحد سبب التضايف» ليتعقل كل واحد منهماء ثم يخص المقصود حده ببيان يخصه» كقولنا 
في حد الأب؛ حيوان يولد آخر من نوعهء من نطفته من حيث هو كذلك» فالحيوان هو 
الأيم والذى.من ترعه من تلفت هر ان فأحذا عارين حن«الأضافة ويرك آخر مخ 
نطفته» هو سبب التضايف ومن حيث هو كذلك» لئلا يكون حده من حيث ذاته» لا من حيث 
هو مضاف» الذي هو المقصود. 

قوله: " أجلى منها "!؛ يعني أنه لا يصح تعريف الشيء بما يساويه في الخفاءء أو بما 
هو أخفى منه» وظاهر أن هذا إنما هو باعتبار السامع» إذ تجد بعض الألفاظ أشهر باعتبار 
قوم» وهي أخفى أو مساوية باعتبار آخرين. فإن قلت: ' فاشتراط سبق المعرفة فيما مرء 
يغني عن هذا الشرط إذ السامع إن عرف المعرّف استفاد منه» سواء كان أجلى/ باعتبار 
غيره أو أخفى» وإن لم يعرفه لم يستفد شيئاء وإن كان أجلى عند جميع الناس.قلنا: " معنى ما 
سبق؛ أن المعرف لابد وأن يسبق تعقله» على تعقل المعرف» بأن لا يضايفه وأن لا يتوقف 
عليه بشيء» لئلا يلزم الدور المحذورء ولا يلزم من ذلك» أن يكون أجلى وفيه بحث ". 

قوله: " ومساويا ”؛ يعني في الصدق لا في الخفاء والجلاء» وبعضهم يزيد في هذاء 
فيقولة " مسازيا في العموم: والخصبوضن: "© ويعضيهم يفول ".مسباويا في الصندق: "...قال 
بعض الأشياخ: " وإسقاط الأمرين» كما فصل المصنف أولى؛ لأن معنى المساواة هو ذلك 
ذا بخن أكرهما يعد ”. 

وهو ظاهرء فلا يكون أعم؛ كتعريف الإنسان بالحيوان» ولا أخص”؛ كتعريف الإنسان 
بالذكرء الآدمي والزنجي. 

قوله: " والانحصار ظاهر ” الخ؛ أي الانحصار في المساواة والعموم مطلقاء أو من 
وجه والمباينةء فإن قلت: " لا تنحصر الأقسام فيما ذكرء إبقاء الترادف والتناقض ". 

فلتء * كأنه لم بلاحظيماء استعناء.عن. الأرل بالساراة وعن الثاتى بالمباينة: 


ات ريظن محف وق ترسف التي انكر النايق 223,4 5 
“- المصيدز كت 33د و 

3- كتعريف الإنسان بالحيوان» ولا أخص: ساقطة من(ب). 

“- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 


245 


أق31 


ول .مقن لطر کے أن سے 'الاطراك ارط في المدزضه اا ان کون 
كلما وجد المعرّف بالكسر وجد المعرّفء وذلك بأن لا يزيد الأول على الثاني» بأفراد يصدق 
فيها دونه» وهو معنى كونه أعمء إذ لو زاد عليه؛ كالحيوان في تعريف الإنسان» لأنه يزيد 
عليه بالحمار والفرس مثلاء لوجد الحد وهو الحيوان في تلك الأفراد؛ أي الفرس ونحوه؛ ولم 
يوجد فيها المحدود؛ وهو الإنسان» ضرورة أنه لا يصدق بهاء لانفراد الآخر بهاء ولو وجد 
الحد في أفراد أخرى زائدة على المحدود كما قررناء لدخل في الحدء ما ليس في المحدود 
ضرورة» فلا يكون مانعا من دخول غير المحدود في المحدود” وهو باطل. فوجب أن يكون 
كلما وجد وجد المحدود معه» وهو معنى كونه مانعا. 

قوله: " ومعنى العكس ”؛ يعني أن الحد أيضاء يجب أن يكون منعكساء وهو أن 
يكون» " كلما وجد المحدود وجد الحد "» وذلك بأن لا يزيد المحدود على الحد بأفراد يوجد 
فيها دونه» فيكون الحد قد انتقض عن المحدود؛ وهو معنى كون الحد أخصء إذ لو انتقض 
عنه بحيث تبقى أفراد أخر» يوجد فيها المحدود ولا يوجد فيها الحد؛ كالرجل في تعريف 
الإنسان» إذ يوجد المحدود وهو الإنسان في الأنثى» ولا يوجد فيها الحد الذي هو الرجلء 
للزوم خروج بعض المحدود عن الحدء فلا يكون جامعا لجميع أفراد المحدود وهو باطل. 
فوجب أن يكون " كلما وجد المحدود وجد الحد معه '؛ وهو معنى كونه منعكساء وهو أيضا 
معنى قولهم؛ " كلما انتفى الحد انتفى المحدود ٠"‏ وإنما سمي المنع اطرادا؛ لأنه هو اللازم 
في الثبوت عندهم» وسمي الجمع انعكاسا؛ لأنه عكس لهء ومعنى ذلك أن قولنا: " كلما وجد 
الحد وجد المحدود ". يستلزم المنع كما قررناء وهو الاطراد. وعكس هذه القضية كنفسها 
بالمستوي؛ أي " كلما وجد المحدود وجد الحد ". يستلزم الجمع؛ وهو معنى الانعكاس. 
ويستلزم القضية الأخرى أيضا؛ وهي " كلما انتفى الحد انتفى المحدود " وهو ظاهرء وهذا هو 
الاصطلاح المشهور. 


اك بطر مح بن يرف انرسي التصهر اسايق 233 وء 
- فلا يكون مانعا من دخول غير المحدود في المحدود: ساقطة من (ج). 
3- المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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وبعض الأئمة؛ كالقرافي يعكس هذاء فيقول: " الاطراد هو الجمعء والانعكاس هو المنع 
٠"‏ وكأنه يني أن معنى الاطراد؛ أن يكون " كلما انتفى الحد انتفى المحدود "» وهذا هو 
الجمع» والانعكاس؛ أن يكون " كلما انتفى المحدود انتفى الحد '؛ وهو المنع وهو ظاهرء ولا 
مشاحة في التعبير» وإنما الواجب جملة أن يكون " كلما وجد الحد وجد المحدود '» وبالعكس 
الكلي» و" كلما انتفى الحد انتفى المحدود " وبالعكس الكلي”. 

قوله: " وأما المباين ” الخ. إن قلت: ' لا وجه لإطلاق أن المباين غير مطردء أو 
غير منعكس» إذ الحكم على الشيء فرع تصوره '. 

قلت: * قد علمت أن السالبة» لا تقتضي وجود الموضوع خارجاء فلا يلزم من نفي 
الاطراد والانعكاس» ووجودهما يوما ماء وهو ظاهر. 
مطلب: أقسام الفا 

قوله:/ " ينقسم ” الخ؛ يعني أن المعرف المذكورء ينحصر في أربعة أقسام: أق 31ب 

حد تام: وسمي حد المنعةء والحد؛ لغة المنعء وتاما؛ لذكر جميع الذاتيات فيهء إما 
مطابقة؛ نحو: " الإنسان هو الجسم النامي» الحساسء المتحرك بالإرادة» الناطق" . أو 
تضمنا؛ نحو: " الحيوان الناطق ". وحد ناقص؛ وسمي حدا لما ذكرنا. وناقصا: لحذف بعض 
الذاتيات منه» والفصل المذكور فيه» وإن كان يستلزم باقي الذاتيات» لكن دلالة الالتزام 
مهجورة كما مرء بخلاف التضمن. 

ورسم تام: وسمي رسما؛ لأن الرسم لغةء أثر الدار مثلاء وهو يكون علامة عليهاء 
والتعريف بالخاصء يكون أثرا على الماهية» وعلامة لا شرحا لهاء وسمي تاما؛ لشبهة الحد 
التام» من حيث وضع فيه الجنس القريب» وقيد بما هو الفصل من الخواص. 


'- ينظر: لقطة العجلان للزركشي» ص68. 

2 و" كلما انتفى الحد انتفى المحدود " وبالعكس الكلي: ساقطة من(ب). 
3 ينظر: مک تن كوت السنوسي» المصدر السابق» ق23 و. 

“- أثبته من(ب)» ق52 ظ. 

7- المصدر نفسه» ق23 ظ. 
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ورسم ناقص: وسمي رسما؛ لما ذكرء وناقصا؛ لحذف بعض أجزاء الرسم التام منه. 
فإن قلت: ' المنع الذي لأجله سمي الحدء حدا موجود في الرسم أيضاء فليسم بهء وإلا فأين 
التخصيص؟ ". 

قلت: " هو كذلكء ولكن الأول؛ لاشتماله على الذاتيات» هو أقوى في المنعء وأبعد عن 
الشبهة والاحتمال» فخص بذلك اصطلاحاء مع ما في الثاني من مناسبة التخصيص بالرسم: 
فبقي اسم الحد للأول تعريفاء ووجه الحصر في الأربعة» هو ما ذكر المصنف وأورد عليه؛ 
[أي على الحصر]" أن العرض العام مع الفصل أو مع الخاصة» أو الخاصة مع الفصل» 
خارج عن التقسيم. وأجيب؛ بأن العرض العام» ساقط عن الاعتبار؛ لأن الغرض من 
التعريف هو شرح الماهية أو تمييزهاء ولا يفيد العرض العام واحدا منهماء مع شيء منهماء 
وتركيب الخاصة مع الفصلء ساقط أيضا؛ لأنه يفيد ما تقيد من التمييزء وزيادة بعض 

قلت: " وبقي على الموردء العرض العام مع الجنس» وجوابه معلوم مما مرء وأورد 
أيضا فصل الجنسء لم لا يجعل بدل جنسه فيقال: " الحساسء الناطق في الإنسان " ؟. 
وأجيب؛ بأنه ليس بتمام الماهية”» بخلاف الجنسء ورد بأنه يفيد كالجنس البعيدء ولا فرق. 
قال بعضهم: " وهذا الاعتراض بعد نصهم على المنع» من أخذ فصل الجنسء مكان الجنس» 
لكنه لم يوجد ". ولا يرد التعريف اللفظي؛ وهو تفسير لفظ بلفظ أشهر منه عند السامع؛ 
كتفسير الحنطة بالقمح» ولا التعريف بالمثال؛ كما إذا سئل عن المثلث مثلاء فيوضع للسائل 
شكله؛ لأن هذا كله داخل في الرسمء إذ هو تعريف بالخاصة. لأن مثل الشيء ولفظه؛ 
خاص من خواصه. لا يقال من جملة الألفاظ المشترك» وهو لا يختص بشيء من معانيهء 
لأنا نقول: " التعريف به بلا قرينة باطل» ومع القرينة هو خاصة. 

قوله: " وفصلها القريبين ” الخ. وصف القرب باعتبار الجنس واضح» وباعتبار 
الفصل“ كأنه كاشفء ويؤيده عدم تقييده به في باقي الأقسام» وإلا فالبعيد منه إن كان فصل 


'- أثبتها من (ج). 

*- الماهية: ساقطة من (ب) و(ج). 

تقر محف وق يوتف النتوسي؛ المضفل السا 233 ف 
“- في (ب) الجنس. 
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جنس» فغير بعيدء لأهميته في قسم التعريف بالذاتيات» لا وحده ولا مع الجنس البعيد. أما 
مع الخاصة:» فيفيد أن أستبيح» أن يقام مقام الجنس ولسنا فيه» وإن كان فصل فصل مساوياء 
فغير موجود كما مر فافهم. 

قوله: " لأن المميز فيه " الخ. الضمير عائد على المعرّفء والمميز في الحقيقة هو 
الفصلء والخاصة تقوم مقامه. 

وقوله: " أما مع الجنس القريب أو البعيد 7» ينبغي أن يزيد أو وحده» ليستوفي الأقسام 
الستة» ضرورة انقسام كل من الناقصين» إلى قسمي الأفراد والتركيب؛ فكانت ستة. غير أن 
المصنف» لما قسم أولا إلى الأربعة» لم يسعه أن يعتبر تقسيما آخرء فاعتبر كل قسمين في 
الناقصين قسما واحداء لتنحصر في الأربعة وهو ظاهر. 

قوله: " قريبا كان ” الخ. يعني أن الرسم التام؛ هو ما كان بالخاصة» وجنس من 
الأجناس» سواء كان قريبا؛ نحو: " الحيوان الضاحك "/ أو بعيدا؛ نحو: " الجسم الضاحك 
". وهذا المذهب مأخوذ من كلام الجمل؛ لأنه قال: " الرسم التام» إن كان بالخاصة مع 
الجنس» ولم يقيده بقرب ولا بعد "» والمشهور ما مر عليه المصنف قوله: " بالمطابقة " تقدم 
تنبيهات: 

الأول: هذا الباب يسمى؛ المعرّف والقول الشارح» وتسميته بالثاني» من تسمية الشيء 
باسم بعضه. وعرفه الكاتبي فقال: " المعرف للشيء؛ هو الذي يلزم من تصوره» تصور ذلك 
الشيء وامتيازه عن كل ما عداه ”. أو فيه للتنويع» فيشمل الحد والرسم. وأورد عليه أنه ليس 
مانعاء لدخول الملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة غير المجهولة؛ كالعمى بالنسبة إلى 
البصرء والسقف بالنسبة إلى الجدار”, ولدخول المتضايفين» فإن تصور أحدهماء يستلزم 


تصور الآخرء وليس أحدهما معرفا. 


اح ريظن مخت ون سف الومي الكدر الا ة2 

2- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

“- ينظر: نجم الدين الكاتبي؛ المصدر السابق»ء ص 210. 

*- البينة غير المجهولة؛ كالعمى بالنسبة إلى البصرء والسقف بالنسبة إلى الجدار: ساقطة من (ج). 


249 


أق 32 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


واحترز بعضهم عن الثاني» فقال: " المعرّف للشيء؛ ما تصوره متقدم» على تصور 
ذلك الشيءء على سبيل الاستلزام» ليخرج المتضايفين بذكر التقدم» وأورد عليه» جزء 
المركب» فإن تصوره سابق على الكل» وليس معرفا له " وما رأى المصنف هذاء عدل إلى 
التعريف المذكورء وقيل؛ " وهو تعريف المتقدمين» وبه عرف الخونجي في الجمل " 
رأيت ما فيه. 

الثاني: قد سبق في صدر الكتاب» أن من التصورات؛ ضروريا ونظريا؛ كالتصديقات» 
وأن الضروري لا يحتاج إلى موصلء وأن النظري يحتاج إليه. 

قال الفهري في شرح المعالم: ' وزعم الفخرء أن التصورات كلها ضروريةء قيل: ولا 
يعني أنا نعلم كل متصوّر بالضرورةء فإن الواقع خلافهء وإنما نريد أن كل ما علمناه من 
التصورات فهو حاصل لنا بالضرورةء إما بالحس أو الوجدان أو بمحض العقلء ولا يمتنع أن 
يختص شخص بتصور حقائق» لکن بخلق الله تعالى له علما ضروريا بها. قال: واحتج على 
ذلك بوجهين: أحدهما؛ أن المطلوب تصوره إن كان مشعورا به» استحال طلبه؛ لأنه تحصيل 
حاصلء وإن كان غير مشعور به» استحال طلبه أيضا؛ لأن توجد النفس» إلى ما لا شعور 
لها فيه محال. فإن قيل: يشعر به من وجه دون وجه» قلنا: " يمتنع طلب كل بما ذكرنا. 
ثانيهما؛ أن تعريف الماهية» إما بنفسهاء أو بمجموع أجزائهاء أو بداخل فيها أو بخارج عنهاء 
أو بمركب من الداخل والخارج» والكل باطل» فتعريف الماهية باطل. أما بطلان تعريفها 
بنفسها فظاهر. وأما بمجموع أجزائها فلأنها نفسها أيضاء وأما بالداخل فيهاء فلأن دلك 
الداخل» معرف بجميع أجزائها وهو منهاء فيؤدي إلى تعريفه نفسه وهو باطل» وإلى تعريفه 
لغيره وهو خارج عنه» وسيأتي بطلانه. وأما بخارج عنهاء فلأن تعريفها به» متوقف على 
معرفة اختصاصه بهاء وذلك موقوف على معرفتها ومعرفة غيرهاء مما لا يتناهى على 
التفصيل» ليعلم أنه مسلوب عنه»ء إذا الحكم على الشيء فرع تصوره. وأما بالمركب من 
الداخل والخارج» فلبطلان كل منهما على انفراد "!. 

وأجيب عن الأول؛ بأن الماهية يشعر بهاء من وجه دون وجه» فإذا شعرت النفس بها 
من وجه» لكونها مما يمكن علمه» كان ذلك طريق إلى استعمالها؛ كطلبنا حقيقة الملك» وإن 


5 يتكلر: إين التلمساني» المصدر السابق» ص ص59-56. 
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لم نشعر إلا بكونه سماوياء أو منزلا للوحي» أو غير ذلك. فقوله: ' المشعور به» يستحيل 
طلبه مسلم ". ولكن المشعور به من هذاء كونها مما يمكن علمه» وذلك غير المطلوب» بل 
المطلوب حقيقتهاء وقوله: " غير المشعور به»ء يمتنع طلبه» إن عني به غير الخاطر بالبال 
أصلا ٠"‏ فمسلم وليس هو المرادء وإن عني غير المشعور بتفاصيله» وإن خطر بباله» فلا 
نسلم امتناع طلب تفاصيله» ولأن القضيتين في كلامه؛ أعني قوله: " كل مشعور به: 
يستحيل طلبه "» وقوله: " كل ما ليس بمشعور به» يستحيل طلبه»ء تستلزم كل واحدة منهما 
نقيض الأخرى» لأن الأولى تنعكس بعكس النقيض" » إلى قولك؛ " كل ما لا يستحيل طلبه 
فهو ليس مشعورا به» وهذا العكس ينعكس بالمستوي» إلى قولك؛ " بعض ما ليس مشعورا به 
لا يستحيل طلبه "» وهذا/ نقيض القضية الثانية. وكذلك الثانية إن فعلت بها مثل هذاء أق32ب 
خرج نقيض الأولى. 

وأجيب عن الثاني؛ بأن تعريفها بنفسها مسلم امتناعه» وأما تعريفها بمجموع الأجزاءء 
فصحيح قوله: " المجموع نفس الماهية» ممنوع لتغايرهما من حيث الإجمال والتفصيل كما 
تقدم ". وكذا يقال في القسم الثاني قوله: " يلزم تعريفه بنفسه؛ لأنه عرف الأجزاء وهو منهاء 
قلنا: " أما المانع من أن يكون غنيا عن التعريف» وبعد حصوله بالضرورة» يعرف باقي 
الأجزاء "» انتهى وفيه ضعف. 

وأجيب عن التعريف بالخارج» بأن التعريف إنما يتوقف على وجود اختصاصه بها في 
نفس الأمر لا على العلم به» سلمنا توقفه على العلم باختصاصه بهاء الوقوف على معرفتها 
ومعرفة غيرهاء لكن يكفي في ذلك» الشعور من وجه؛ كما نرى جرما في حيزء فنعلم 
اختصاصه به» وسلب ذلك الحيز عن غيره من الأجرام» وإن لم نعلم منه ومن غيره إلا 
الجرميةء وإذا صح التعريف بهذين» صح بالمركب منهما أيضا. 
[مطلب: شروط التعريف]!: 

الثالث: يجب الاحتراز عن الخلل في التعريف» وهو يكون في المادة وفي اللفظ وفي 
الصيورة: 


اكت نه نيه 
من وضعنا. 
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أما المادي: فهو الخلل في المعنى» كتعريف الشيء بما يساويه معرفة وجهالة؛ نحو: ' 
الحركة ما ليس بسكون» لمن استويا عنده "» وكتعريفه بما يتوقف عليه» إما بمرتبة» ويسمى؛ 
الدور' المصرح» وإما بأكثرء ويسمى؛ الدور المضمر. قال الكاتبي: " كتعريف الكيفية» بما 
به تقع المشابهة واللا مشابهة» ثم تعريف المشابهة بالاتفاق في الكيفية» فهذا توقف بمرتبة 
واحدة؛ وكتعريف الاثنين» بأول عدد ينقسم بمتساويين» ثم تعريف المتساويين بالشيئين غير 
المتفاضلين» ثم تعريف الشيئين بالاثنين» فهذا بمرتبتين. وكتعريف الاثنين بالزوج الأول» 
والزوج بالمنقسم بالمتساويين ” . ثم على ما مر فيكون بأكثرء وكتعريف الشيء» بما اختل 
فيه بعض المشترطات» فيما مر من المساواة والمغايرة ونحوهما. 

وأما اللفظي: فكالتعريف بالألفاظ الغريبة» غير المشهورة للاستعمال لمن لا يعرفهاء أو 
الوحشية التي تنفر الطباع» وكالتكرار والتعريف بالمشترك أو المجازء لأن الحدود محل 
اختصار وإيضاح» فلا يؤتى فيها بحشو ولا بمحتاج إلى تفسيرء وهذا إذا لم تكن قرينة تدل 
على المراد. قيل؛ " واختلف في المشترك والمجاز مع القرينة» ثالثها؛ إن كانت القرينة مقالية: 
جاز أو حالية فلا. 

وأما الصوري: فمخالفة الترتيب الطبيعي» المذكور في الحدود والرسوم المركبات» وهو 
تقديم الجنس على الفصل والخاصةء لأن الأعم أعرف قرينته التقديم» فإذا قدم الأخص على 
الأعم؛ كقولك: " الناطق الحيوان ٠"‏ فهو ناقص. قال ابن مرزوق: " وظاهر كلام الجملء أنه 
لا فرق بين الصورتين " انتهى ابن عرفة في شامله. وفي تقديم الأعم لأنه أعرف واجباء 
وأولي قولا السراج” والأكثر. 


'- الور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور المصرح كما يتوقف () على(ب) 
وبالعكس أو بمراتب ويسمى المضمر كما يتوقف(أ) على(ب) و(ب) على(ج) و(ج)على (أ)» والفرق بين 
الور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أن الدّور يلزم تقدُمه عليها بمرتبتين إن كان صريحاء وفي تعريف 
الشيع يتفه يلزم تقامه على نفسه بمرت واحدة. ينظن: مغج التعزيقات الجرجائي» ص92 

- ينظن : تيم الذين الكاتبي» المضذر السايقء ص 211. 

*- هو: محمود بن أبي بكر بن أحمد أبو الثناء» سراج الدين الأرموي: عالم بالأصول والمنطق» من 
الشافعية.ولد سنة 594ه وتوفي سنة 682ه. له تصانيف» منها: " مطالع الأنوار",» في المنطق"- 
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الرابع: تقدم أن التعريف بالعرض العام مع الفصل» أو بالخاصة مع الفصل؛ أو 
بالعرض العام مع الخاصةء غير معتبر. قال الشيخ زكريا: " هي مختلف فيهاء والأكثر على 
أن الان :حداف تاقضمان» ران الات وسيم انض ". 

الخامس: ما تقدم من شرط المساواة» بين الحد والمحدودء وهو عند المتأخرين جار في 
التامات والناقصات» وعند المتقدمين يجوز في الناقص التعريف بالأعم» إن كان إضافيا؛ أي 
أريد تعريفه بالقياس إلى شيء آخرء لا بالنظر إلى ذاته مطلقاء وذلك كمن التبس» عليه 
تمييز الإنسان عن الفرسء فيقال له؛ " الحيوان المنتصب القامة "» وإن كان المنتصب 
عرضا عاماء بالنسبة إلى الإنسان وحده هكذا قيل. 

فلك : ولا يهر فيه منفالقة الأكنمية 4 لن تجو الستصبي المتكون ,خاصنة إضافية 
ولا يخرج عن مراد المتأخرين» إلا لو قيدوا الخاصة عند التعريف» بأن تكون مطلقة نعم. نقل 
السعد أن الأقدمين» يجوزون كون الرسوم أعم» ولم يقيده بالإضافةء قال في شرح الشمسية 
بعد ذكر اشتراط كون الحد/ جامعا مانا وغين ذلك: " وهاهنا نظر» وهو أن. المقطق 
جميعه طرق اكتساب التصور والتصديقء فكما أن من التصديق برهانيا وخطابيا وغيرهماء 
والموضيل: إلى «التصدديق. قال لارقهاء فاك من التصوى ی رین عن جمدم .هأ 
عداه» وأعم من ذلك فالموصل إلى التصور؛ أعني القول الشارح» لابد أن يشمل طرق 
الإيصال إلى جميع أنواع التصورء وحين خصّصوا بِالأوَلِينء فلابد أن يضعوا في أبواب 
المنطق ما يوصل إلى الثالث» ثم الشيخ وكثير من المحققين» صرحوا بأن الرسوم الناقصةء 
يجوز أن تكون أعمَّ من الماهية» وكتب اللغة مشحونة بالتعريفات الاسمية الأعمّ '”. 

السادس: تعبير المصنف بالحقيقة في تعريفه» يفسد عكسه لخروج المعدومات» إذ لا 
حقائق لها مع أنها مما يتصورء فواجب أن يؤتى منها بالتعريفات» على وجه يعم الجميع؛ 


= التحصيل من المخصول" فى الأصول» " لطائف: الحكمة". حول ترجمكه يتظر: :هدية العارفين 
للبغدادي» (406/2)؛ الأعلام للزركلي(166/7). 

'- ونعني بالجامع كونه متناولا لجميع أفراده» إن كانت له أفراد وبالمانع كونه آبيا دخول غيره فيه. ينظر: 
أبو يعقوب يوسف السكاكي» مفتاح العلوم» تحقيق أكرم عثمان يوسفء العراق: مطبعة دار الرسالةء 
2.»؛ ص79 6. 

2- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 194. 
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وقد خالف المصنف عبارة الجمل وهي أفضل» وسبق له في أول الكتاب أيضا مثل ذلك» 
وبعد استشعاري ذلك» رأيت الفهري في شرح المعالم» اعترض بنحوه فقال قوله؛ يعني الفخر: 
' إن التصور إدراك الماهية» يوهم اختصاص التصور بالأمور الثابتة» وكذا قولهم: هو 
الشعور بالحقيقة. وأَسَدُ العبارات قولهم: إنه إدراك المسمىء فإن المسمى قد يكون ثبوتا وله 
حقيقة وماهيةء وقد يكون عدمًا ممكنا أو مستحيلا ويتصرّر ويحكم عليه بامتناع الوجود أو 
بصحة الوجود ". 

السابع: نقل بعض أهل الكلام» أنه اختلف في حكم الحد على ثلاثة مذاهب؛ فقيل أنه 
واجب» إذ لا يعلم المحدود قولا كان أو صفةء لا بالحد وبعض المحدودات واجبة المعرفةء 
ولا تعرف إلا بالحدء وما لا يتوصل للواجب إلا به. وقيل أنه ليس بواجب» لأنه قد يعرف 
المحدود مع الجهل بالحدء لأن من الأشياء ما لا يحد وهو أربعة أقسام؛ " الوجود المطلق» 
والعدم» والحال» والإضافات ". وقيل بالفرق» فكل مسألة لا يتوصل المكلف» إلى معرفة 
التوحيد والنبوءة فيهاء إلا بعد علمه بتحديدهاء فحدها واجب وما سواها فلا يجب. 

الثامن: أورد جماعةء أنه لا يمكن تعريف الحدء لثلا يلزم التسلسل» وأجابوا بأجوبة 
متها أن الكذ هو تقس الك كما أن وجرة الوحوذه هو ثفن الوجود: ". 
قت * وا عدي ۷ بتكيل ورود عق له نت عور لآن. الك إن ريد سه 
مصدوقه» فالتسلسل لازم» لو كان يعرف كما ذكرناه فيما مضى» ولكن ليس هو الذي نعنى 
بالتعريف. وإن أريد مفهومه وهو مقصودناء فلا شك أنه لا يلزمه شيء من التسلسل في 
تعريفه» كما لا يلزم في سائر المفهومات» ولا حاجة إلى ما يتكلفون من الأجوبة والتسليمات 
الجدلية. 

التاسع: نقل البهاء السبكي” عن الخطيبي' في شرح المفتاح» أنه جعل هذه التعريفات 
كلها من باب الكناية؛ يعني فتكون دالة على معرفاتها بالالتزام» قال: " ولا نطيل بالرد عليه 


5 2 
لوضوحه 5 


'- ينظر: إين التلمساني: المصدر السابق» ص53. 

7- هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحي بن عمر 
بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم السبكي» يكنى بأبي الحسن ولقبه بتقي الدين» ولد سنة 
3ه وتوفي- رحمه الله- سنة 756ه.ومن أهم مؤلفاته: "الاعتبار ببقاء الجنة والنار"» 'الدلالة على- 
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م 


قلت: " ولا يريد أنه يرد عليه في التعريف بالخاص» فإنه كناية قطعا بل في الحدودء 
وفي ذلك مجال للنظر ". 

العاشر: لا يكون للشيء الواحد حدان ذاتيان؛ أي تامان» وذلك لأن الحد هو الذي 
تذكر فيه جميع الذاتيات» فإن اجتمع حدان» فإن ذكرت في كل منهما الذاتيات كلهاء لم 
يكونا حدينء وإن ذكرت في أحدهما جميعا دون الأخرء كان أحدهما تاما والآخر ناقصا. 
وقيل؛ " يوجد باعتبار المطابقة والتضمن السابقين» مثلا: الإنسان؛ له الحيوان الناطق» وله 
الجسم النامي» الحساسء المتحرك بالإرادة» الناطق» وهو ضعيف. 

الحادي عشر: قالوا: " لا يكتسب الحد بالبرهان؛ بمعنى أن ثبوت الحد للمحدودء لا 
يبرهن عليه لوجهين: أحدهما؛/ أن حقيقة الحد هو حقيقة المحدودء وأجزاؤه على أق33ب 
التفصيل» وثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت أجزائه له» لا يتوقف على شيءء بل يكفي فيه 
تصوره. ثانيهما؛ أن الاستدلال” على ثبوت شيء لشيء» يتوقف على تعقلهماء فالدليل على 
ثبوت الحد للمحدود» يتوقف على تعقل المحدود المستفاد من ثبوت الحد له» فلو توقف ثبوت 
الحد له على دليلء لزم الدور في المسألة» معارضات وأجوبةء لا يليق تفصيلها بهذا 
الموضع. 


ك هموم الال ياء المصابيس :قن مص مصابيع اف "الالتهاج في قرح اتات حل 
ترجمته» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي»(139/10)؛ شذرات الذهب لابن العمادء(180/6)؛ 
النجوم الزاهرة للأتابكي» (319/1). 

'- هو: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن 
علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني ثم الدمشقي الشافعي. ولد 
بالموصل سنة 666ه وتوفي - رحمه الله- سنة 739ه. ومن أهم مؤلفاته: 'تلخيص المفتاح في المعاني 
والبيان"» 'الإيضاح". حول ترجمته؛ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبةء (378-377/2)؛ شذرات 
الذهب لابن العماد(217-216/8). 

- ينظر: بهاء الدين السبكي» عروس الأفراح: في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق عبد الحميد هنداويء 
لبنان» المكتبة العصريةء 2003ء (211/2). 

امتا تقرين الدليل. اقات المدلول» شرا ء كان ذلك من الأكر إلى المؤقرء فسے: استدلذلا آنياء 
أو بالعكس» ويسمى: استدلالاً لمياًء أو من أحد الأثرين إلى الآخر. ينظر: معجم التعريفات للجرجانيء 
ص18. 
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الثاني عشر: ظهر لك من كلام المصنف» تخصيص اسم الحد بما هو بالذاتيات» 
ومقابله بالرسم؛ وهو اصطلاح شائع عند هؤلاء» وقد يطلق الحد على المعرّف مطلقاء وهو 
كثير الاستعمال أيضا. قال ابن مرزوق: " فيكون إطلاقها عليها؛ يعني أقسام المعرّف» من 
باب المشكك أو من باب المشتركء ما لم يقيد بخاصة واحد منها فيختص بهء وأما الحد 
الناقص في الاصطلاح السابق» فيصدق على مفهوماته بالتشكيك» وما كثرت أجزاؤه» أولى 
باسم الحد مما قلت ". 

قلت: " والرسم كذلك ولا فرق ". 
فصل القضية: 

قوله: " الصدق والكذب " الخ. زعم قومء أن التعبير بالتصديق والتكذيب أولى؛ لأن 
من الأخبار ما لا يتحمل إلا الصدقء ومنه ما لا يتحمل إلا الكذب» وهي مع ذلك تحتمل 
التصنديق والتكذيب: دون الكذب أو الضدق. 

ورد بأن احتمال الخبر للصدق والكذب» هو بالنظر إلى مفهومه لا بأمر خارج» وبأن 
التصديق؛ هو عبارة عن الأخبار بأن الكلام صدقء فأخذ الصدق في تعريف الخبر دور. 

وقال القطب: " إن قيل الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع» فلا يحتمل إلا الصدقء أو لا 
يكون مطابقاء فلا يحتمل إلا الكذب» فلا خبر داخل في الحدء فقد يجاب بأن الواو في الحد 
بمعنى أو؛ أي الخبر الذي يحتمل الصدق أو الكذب» وكل خبر صادق يحتمل الصدق» وكل 
كاذب يختمل الكذب ". 

قال: وهو غير مرضيء إذ لا معنى للاحتمال إذ ذاك» فوجب أن يقال؛ هو ما صدق 
أو كذب» والحق في الجواب» أن المراد باحتمال الصدق والكذب» بمجرد النظر إلى مفهومهء 
[ولا شك أن قولنا: " السماء فوقناء بمجرد النظر إلى مفهومه]”» وقطع النظر عن الخار» 
يحتمل الكذب في العقل ٠"‏ انتهى بمعناه. 


ا محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق24 و. 
*- أثبتها من (ب) و(د)ء وهو الصواب. 
*- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 201. 
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قوله: " عند المحققين "! الخ. أشار به إلى خلافء من لا يشترط التركيب» تحقيقا في 
الكلام التام» وأن نحو " نعم "» ولا يكون كلاما مستقلاء وهو مذهب طلحة وابن عصفور” من 
النحويين» والصحيح خلافه كما قال. ثم ظاهر كلام المصنفء أنه أراد بالمركب؛ المركب 
التام» فلا يخرج بقيد الاحتمالء إلا الإنشاء كما قال» ويصح أن يراد به ما دل جزؤه على 
جزء معناه مطلقاء حتى يتناول التام والناقصء فيخرج بقيد الاحتمال الناقص مع الإنشاء. 

قوله: " فبدلالة الالتزام ”؛ يعني أن الكلام المركب أيضاء عن من يجعله موضوعاء 
تكون له دلالة مطابقة ودلالة التزام» فإذا قال السيد لغلامهء الذي من عادته أن يسقيه: أنا 
عطشان» فهذه القضية تدل مطابقة» على الإخبار بوقوع العطشء وإلزاما على طلب السقي 
وهو المراد منهاء ولكن هذا لا يخرجها عن كونها خبراء لاحتمالها الصدق والكذب» نظرا إلى 
موضوعها المطابقي» وكذا ما ذكره المصنف. 

والإنشاءات لا تحتمل صدقا ولا كذبا مطابقة» إذ لا خارج لها وربما تحتمله التزاما؛ 
كمن عرض على شخص بأكل طعاما مثلاء فقال: ألا تأكل؟ إذ يحتمل ألا يريد الأكل» أو 
لسن عدم هنا بول تان ضر فة لرك واوا أو اك ا قات تقلت اعفان ا 
عليه مطابقة» من طلب الأكل لا يحتمل صدقا ولا كذباء وبالنظر إلى ما يحتمل عرفاء من 
استلزامه أخباراء بعدم إرادة الأكل يحتمله» ولذا يقال لمن فهم منه/ ذلك [عرفا]“: " كذبت ٠‏ 
ولمن عرف منه المودة وإرادة ما طلبه: "صدقت ". 

وهذا الاحتمال الالتزامي؛ لا يخرج الكلام عن أن يكون إنشاءء لعدم احتماله صدقاء ولا 
كذبا في وضعه. قال الراغب: " الصدق والكذب» أصلهما في القول» ماضيا أو مستقبلاء 
وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول» إلا في الخبر دون غيره من 
أصناف الكلام» ولذلك قال تعالى:8 ومن أصدق من الله حَديقًا 4 وقوله:ظ إلّه كان 


- بطر + محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق24 و. 

*- ينظر: علي ابن عصفورء المقرّب ومعه مثل المقرّب» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوضن» لبدان: دار الكتب العلمية؛ 1998ص ص 374-372. 

ر مخ ين برت اللكريسي» الفضدر السا الف تسيا 

“ أثبتها من(ب) و(د). 

"ب رة التساءه من الآية 87 . 
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صادق الوعد 54. وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام» كالاستفهام والأمر 
والدعاء» ونحو ذلك قول القائل: أزيد في الدار؟ فإن في ضمنه أخبارا بكونه جاهلا بحال 
زيدء وإذا قال: " واسني في ضمنه»ء أنه محتاج إلى المواساة» وإذا قال: لا تؤذيني ففي ضمنه 
أنه يؤذيه 3 
تنبيهات: 

الأول: لم يذكر المصنفء أن الكلام المركب ينقسم إلى؛ خبر وإنشاءء والإنشاء ينقسم 
إلى أمر؛ وهو طلب الفعل» ونهي؛ وهو طلب الترك» وتنبيه؛ وهو ما سواهماء كالتمني 
والترجي والاستفهام والعرض والنداء» كما فعل غيره من المناطقة» بل اقتصر على ذكر 
الخبر؛ وذلك لأن المقصود به في الفنء هو الخبر فقطء لأنه مادة الحدود والبراهين. 

الثاني: في تعريف المصنف للقضية»؛ مناقشة من وجهين: 

أحدهما؛ أن الصدق مطابقة الخبر للواقع» والكذب عدمهاء والخبر مرادف للقضية» وهو 
مأخوذ في تعريف الصدق والكذب» فإذا أخذ في تعريفه لزم الدورء وهذا غير خاص 
بالمصنف» ولذا عدل بعضهم» إلى أن الخبر ما له نسبة خارجية. وآخرون إلى أنه ما 
يحصل مدلوله في الخارج بدونه» وأجابوا عن التعريف الأول؛ بأن الصدق والكذب» لما 
اشتهر في المحاورات» لم يحتاجا إلى تعريف» فصح أحدهما في تعريف الآخر. 

الثاني: في تعريفه فاسد العكس لخروج شيئين: 

أحدهما؛ القضية العقلية» إذ لا تدخل في اللفظء وإن كانت تحتمل الصدق والكذبء ولذا 
عرف الكاتبي وغيره القضيةء بأنها " قول يقال لقائله: إنه صادق أو كاذب فيه”. فتدخل 
العقلية واللفظية في الحد»ء لشمول القول لهماء بخلاف اللفظ ". 

الثاني؛ القضية المركبة من لفظ ومنوي معهء نحو: " أقوم ". وذلك لأن الضمير 
المستتر ليس بلفظ كما تقرر في محلّهء ولعل الجواب عن الأول أنه اقتصر على القضية 
اللفظية» لاستلزامها المعقولة ووضوحهاء وكذلك عرف صاحب الجملء وكثيرا ما يتبعه 


1_ سورة مريم» من الآية 4 . 

2- ينظر: الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودي» ط4ء سورياء دار 
القلم» 2009» ص 478. 

و نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق»ء ص 211. 
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المصنف في هذا الكتاب ولاحقاء أن الحد الشامل لهماء أولى من هذا. والجواب عن الثاني؛ 
أن الضمير المذكور كاللفظ» لأنه منوي معه ومعتبر في التركيب» وهو من جملة الكلم. 

الثالث: قد علمت مما ذكر المصنفء أن أقسام الخبر خمسة؛ ما يحتمل الصدق 
والكذب مطلقاء كخبر من ليس معصوماء بنحو: " قيام زيد "» وما يحتملهما لذاته» لكن يتعين 
صدقه»ء نظرا إلى خارج من مخبرء كخبر الرسل أو عقلء نحو: " الأربعة زوج» أو يتعين 
كذبه» نظرا إلى خارج من مخبرء كخبر الدجال أو عقل نحو: " الواحد زوج ". فإن قلت: ' 
الخبر إن قيل أن مدلوله؛ الحكم بالنسبة أو انتفائهاء فاحتماله الصدق والكذب واضح "» وإن 
قيل: " أن مدلوله ؛ ثبوتها أو انتفاؤها "» فلا يبقى احتمال. قلنا: " ليس المراد بكون المدلول 
ثبوت النسبة» أنه يتعين ثبوتها أبداء بل ذلك الأصل وقد يتخلفء فإذا كان كل كلام دائراء 
بين أن يجرى على أصله أو يختلف مدلوله» كان محتملاء وإن كان على هذا المذهب الأول 
بالأصالة» وعلى الثاني بالاعتبارء ولتحقيق هذا المقام موضع آخر. 

الرابع: الصدق عند أهل الحق؛ هو مطابقة الخبر للواقع» طابق الاعتقاد أم لا 
والكذب؛ عدم مطابقته للواقع» خالف الاعتقاد أم لاء لا مطابقة الخبر للواقع» والاعتقاد 
وعدمهاء ولا مطابقته للاعتقاد فقط وعدمهاء خلافا لغيرهم» وليس هذا محل تحريرها. 
[مطلب: أقسام القضية]! 

قوله: ' وتنقسم إلى حملية وشرطية ”. 

قوله: " سميت حملية ”؛ إنما سميت حملية نظرا إلى طرفها الأخيرء وهو المحكوم بهء 


وإنما قدم على الموضوع فلم تسم/ وضعية؛ لأن المحمول محط الفائدة. أو سميت حملية؛ أق34ب 


لما فيها من الحمل المعنوي. 
فونه" ست قرط ١‏ فا ست لك اجرد حرف القترط فا ار وجرد اقرط 
المعنوي» وهو إلزام الشيء أو التزامه فيها. 


من وشهناء 

رة مح ين برف التي المضدن :الشايق» 343 ظ: 
3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قوله: ' زيد قائم أبوه "!» ما ذكره من كون المحمول في قوة المفرد» إنما هو إذا جعل 
الوصف خبرا عما بعده» وأما إن جعل رافعا له على الفاعلية» فالمحمول مفرد بلا تأويل» 
وفي كثير من النسخ, " زيد قام أبوه " وهو ظاهر. 

رك مثالين» ان فر زما أن بكرا مفردين» أو نا فى قرتمما يقي إلى أربعة أقندام. 
فالتقسيم العقلي؛ الأولان» يكونا مفردين بالفعل. والثاني» أن يكون الموضوع مفردا بالفعلء 
والمحمول بالقوة» وقد مثل لهذين مما سبق. الثالث» عكس الثاني ومثاله: " زيد قائم ". 
قضية. الرابع» أن يكونا مفردين بالقوة معاء ومثاله: ' زيد قائم "» نقيضه " زيد ليس بقائم ". 

هذا في التركيب الخبري» وأما التركيب التقييدي؛ فهو مفرد هاهناء بلا تأويل» 
كالموضوع في قولك: " الحيوان الناطق» ينتقل بنقل قدميه ". وهذه الأقسام الأربعة» كلها 
داخلة في حد الحمليةء وكذلك نحو: " إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود ٠"‏ نقيضه ' 
ليس البتة إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود ". ونحو: ' إما أن يكون الموجود قديماء 
وإما أن يكون ادا ١‏ يلزسة؛ " ليس البتة إذا كان الموحود قديماء كان .حادثا "» وغير ذلك 
مما يصح أن يقال فيه: " هذا هو هذا " والموضوع محمولء وهو معنى التأويل بالمفردين. 

قوله: " وهما قضيتان ” الخ؛ يعني أن طرفي الشرطية قضيتان» يحتملان الصدق 
والكذب» ولكن قبل الإتيان بأدوات الربط والانفصالء وأما بعد ربطها فليسا بقضيتين؛ لأنهما 
خرجا عن احتمال الصدق والكذب» وإنما اعتبر الطرفين قبل تركيبهماء وحذف ذكر 
الانحلال» ولم يعتبر ما قال غيره؛ من أن القضية الشرطية» هي التي تنحل إلى قضيتين» 
لورود الاعتراض عليه من وجهين: 

أحدهما؛ أن الشرطية إنما تنحل إلى ما منه تركيبهاء وهي لا تتركب من قضيتين؛ لأن 
أدوات الشرط والعناد» أخرجت أطرافها عن أن تكون قضاياء فإذا لم تكن عند التركيب 
قضاياء لم تكنها عند الانحلال؛ إذ هي أجزاء تلك القضايا بعينهاء وإلا فهي أجزاء أخر. 

الثاني: أنها وإن كانت تنحل إلى قضيتين» يصح أن يعبر عنهما بعد التحليل بمفردين 
وأقله» إن هذا ملزوم لذاك» أو هذا معاند لذاك. فإذا كان المراد بالمفرد» المفرد بالفعل أو 


53 قر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق24 ظ. 
المصدر نفسه» ق25 و. 


260 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


بالقوة كما تقدم» وجب أن تدخل الشرطية» في الحملية على هذا التقريرء وهو باطل. فلذلك 
قال القطب الشيرازي: " الأولى حذف ذكر الانحلال "! 

وكان المصنف لذلك تركه أيضا وفيه بحث؛ لأنه إن كان المراد أن طرفي الشرطيةء 
حمليتان قبل التركيب» وزال ذلك عنده» وهو الذي يظهر من قوله: " وهما قضيتان قبل 
ربطهما بالشرط ”. ورد أن الجمل السابقة في جزئي الحملية» أيضا قضايا قبل ربطها 
بالإسنادء وإنما تكون في قوة المفرد عند الإسنادء وإن كان المراد أنهما قضيتان حالة التركيب 
أيضاء فليس كذلك؛ لعدم احتمالهما الصدق والكذب» على أن السعد حقق الانحلال المذكورء 
بما لا يرد شيء عندهء فقال: " أنا إذا قلنا: " الشمس طالعةء النهار موجود؛ فهما قضيتان 
مشتملتان على الحكم» محتملتان للصدق والكذب» وإذا أدخلنا عليهما: " إن " و" الفاء ٠"‏ 
وقلنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء فلسنا سلبنا عنهما الحكم» بل طرأ على الحكم 
ما أخرجه عن التمام وصحة السكوت» وصار كل منهما ليس بقضية» ولا محتمل الصدق 
والكذب بسبب مانع» لا بانتفاء ركن» لظهور أن المفردين في المقدم أو التالي» ليسا مثلهما 
في قولنا: زيد عالم» من غير إعراب وتركيب قصدا إلى نسبةء كيف والإعراب قائم؟ فإذا 
حافنا» "إن "بو" الام * عاق الطرفان إلى ما كانا عليد من كونيما قضبيقية» وذلك مجر 
زوال المانع لا بزيادة شيء آخرء فما منه التركيب قضية بالفعل» لكن بعض أجزاء الشرطية 
وهو إن والفاء كان مانعا للحكم عن التمام» فإذا كان الانحلال بحذف ذلك الجزءء انحل 
المركب إلى قضيتين» مشتملة كل منهما على حكم تام» بسبب زوال ا غير اعتبار 
شيء آخرء فصح ن طرفي الشرطيةء ليسا بقضيتين» قال: فافهم» فإنه دقيق " 

قلت: ' وفيه نظر؛ لأن ما قرره وإن كان ظاهرا دقيقاء لا يبدي فرقا بين الشرطية وبين 
الحمليةء التي طرفاها أو إحداهما قضيةء وذلك أن كل ما ذكره في الشرطيةء يقال مثله في 
الحمليةء فإنا إذا قلتاء “ زيد قائم» زيد ليس بقائم “» فهما قضيتان مشتملتان على الحكم 
محتملتان للصدق والكذبء فإذا ربطنا بينهما بالأداة الرابطة» وقلنا؛ " زيد قائم» نقيضه زيد 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 249. 
ر متحفف ون وف التكوسي: اضر اا 253 ي 
2- ينظر : شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص250. 
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ليس بقائم ". فيقال أيضا؛ لم نسلب منهما اسم القضيةء بل دخل على الحكم» ما أخرجهما 
عن التمام وصحة السكوت» بسبب مانع أيضاء لا بانتفاء ركن؛ لأن الطرفين هنا أيضاء ليسا 
كالألفاظ التي أوتي بهاء على طريق التعداد فقط» من غير قصد إلى تركيب» بل هما 
قضيتان مشتملتان» على تركيب وإعراب» لكن منع من صحة السكوت مانع؛ وهو ربط 
إحداهما بالأخرى» فإذا أزيل ذلك» عاد الطرفان إلى ما كان عليهء/ من كونهما قضيتين» 
بمجرد زوال المانع» لا بزيادة شيء آخرء ولذا تجد النحاة يسوون الجمل؛ التي لا يحسن 
السكوت عليهاء بين جملة الخبر دون المبتدأء وجملة الشرط دون الجزء هذاء مع أن الشرط 
عندهم» إنما هو مقيدء فكيف بهؤلاء الذين لا فائدة [عندهم]'هنالك أصلاء إلا اللزوم أو 
العناد! فلو قالوا؛ القضية إن حكم فيها بإسناد شيء لشيء أو رفعه؛ فهي حملية» أو بتعليق 
شيء على شيء أو رفعه؛ فهي شرطية متصلةء أو بمعاندة شيء لشيء؛ فهي منفصلة. 
وسكتوا عن ذكر الأفراد والتركيب» لكان أسلم وأوضح» والله أعلم. 

مطلب: المتصلة” 

ص والمتصلة ما حكم فيها ش. قوله: " إن كانت الشمس طالعة ” الخ. في شرحه 
للكبرى: النهار؛ عبارة عن ظهورها؛ أي الشمس فوق الأفق» وعليه فلا تتم هذه الملازمة هناء 
إذا الشيء لا يستلزم نفسه»ء نعم تصح على ما فسر به هناء من أنه هو الزمان الذي ينتشر 
فيه ذلك الضوء الخاص» والله أعلم. 

قوله: " والكل يستحيل ” الخ. الكل؛ هو الإنسان في هذا المثال» وجزؤه الحيوانء 
لتركيب الإنسان من حيوانية وناطقية» وإنما استحال أن ينفك الكل عن الجزء؛ لأن الكل 
عبارة عن تلك الأجزاء كلها مجتمعة» ولو زال أحد جزئيه» لزال المركب ضرورةء إنه لا 
يصدق عليه حينئذ أنه مركبء إذا الجزء الآخر غير الزائل لا يقال أنه كل» والغرض أنه 
جزء» فتبين أن المركب لا يكون مركباء إلا بوجود أجزائه» ولزم أنه كلما وجد المركب وجد 
أجزاؤه» إذ لو زال بعضها لم يسم مركبا كما مرء بخلاف الجزء» فإنه يصدق عليه أنه جزء. 


'- أثبتها من (ب). 

“- أثبته من(ب)» ق59 و. 

3- ينظر:ة محمد بن يوشف الستوسي؛ المضدن السايق» 253 و: 
8 المصدر نفسه» ق25 ظ. 
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عند الاجتماع والافتراقء فصح وجود الجزء بدون الكل؛ وهذا معنى كون الكل أخصء والجزء 
أعم وهو ظاهر. 

قوله: " فيسمى الشرط فيها مقدما '! الخ؛ يعني أن طرفي المتصلة» سواء أكانت 
ازومية أو اقافة أحدهما طالب الصخة مستي والآكر مطلرت لها مستايع: ,ويسم 
الطالب؛ المقدم» والمطلوب؛ التالي» وظاهر كلام المصنف أن الطالب مقدم» سواء تقدم لفظا 
أو تأخر. فحينئذ سمي الأول؛ مقدماء لتقدمه لفظا؛ نحو: " إن كانت الشمس طالعة» فالنهار 
موجود ٠"‏ أو حكما؛ نحو: " هذا حيوان إن كان إنسانا ". 

وسمي التالي؛ تالياء لتلوه الأول كذلك. هكذا ذكر السعد” والشيخ زكريا” وغيرهماء قال 
السعد: " والقول بحذف الجزء في هذا المقام» إنما هو باعتبار النحاة ". 

وذهب آخرون إلى خلاف هذاء فقال ابن مرزوق في شرح الجمل بعد ذكر ما مر/ : إق5وب 
" بل التحقيق أنه؛ أي المقدم لا يزال مقدما في اللفظء إذ جواب الشرط أبدا متأخراء 
والمذكور أولا دليله لا هوء هذا هو مذهب أهل التحقيق» في اللغة العربية ". 

وهو مقتضى كلام القطب» لأنه قال: " والقضية الأولى من الشرطية» سواء كانت 
متصلةء أو منفصلة تسمى؛ مقدما لتقدمها في الذكر "أ وكان عليه نكت السعد بكلامه 
السابق» ويصح حمل كلام المصنف على هذا أيضاء بأن يكون مراده بالشرط والجزء 
النحويين» ولا شك أنه لا يكون الجزء عندهمء إلا متأخرا في المشهورء وما تقدم للسعد مع 
غيره» إن كان قد علمه من اصطلاح المناطقة» وجب المصير إليه» ولا يعترض بمذهب 
النحاة ويؤيده» إن مقصود هؤلاء المعاني» فلا حاجة إلى تقدير شيء يتم المعنى بدونه» وهو 
قول الكوفيين» والمبرد"» وأبي زيد' من النحويين» والأمر في هذا قريب. 


اك ينظ مح يل رسف السفوسي» التصيدن الننايق» 253و 

2- ينظر: شرح الشمسية لسع التفتازاني: ص 251: 

”- ينظر: أبو يحي زكرياء المصدر السابق؛ ق31 ظ. 

4- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 250. 

”- المرجع نفسه» ص 251. 

“- المبرد: ساقطة من(ب). وهو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء ولد سنة210ه» ونشأ بالبصرة» سمع 
"الكتاب" من الجرميً» وأتمّه على المازنيّ» توفي سنة286ه. ومن مؤلفاته:المقتضب"» و "إعراب القرآن". 
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تنبيهات: 

الأول: إنما بدأ المصنف بعد تعريف القضية» بتقسيمها؛ إلى الحملية والشرطية؛ لأن 
ذلك هو الذي تنقسم إليه القضية أولا مباشرة» وما سوى ذلك إنما هو ثان» فالقضية من حيث 
هي هي لها أقسام أولية» تنقسم إليها مباشرة» بمجرد كونها قضية؛ وهي الحملية والشرطيةء 
ولها أقسام ثانوية تنقسم إليها بواسطة انقسامها إلى الحملية والشرطية؛ وهي الضرورية 
والدائمة مثلاء واللزومية والاتفاقية» وهذه في الحقيقة أقسام أقسام. 

الثاني: قدم المصنف أولا ذكر الحملية على الشرطية؛ لأن الأولى من الثانية» بمنزلة 
المفرد من المركبء باعتبار ما احتوت عليه الثانية» من مزيد التركيب» ثم قدم الشرطية في 
التقسيم» لقلة الكلام فيهاء وأخر الحملية لكثرة تقاسيمها وأبحاثهاء والله أعلم. 

الثالث: إنما قال المصنف: " ما حكم فيها ” الخ. في المتصلة ليشمل التعريف 
الصادقة والكاذبةء لأن المراد؛ تعريف القضية المتصلة» من حيث هي هيء أعم فرك ان 
تكون صادقة أو كاذبة» وذلك أن الحكم في اللزومية» إن طابق الواقع» فالحكم حاصل 
وموجب الصحة متحقق؛ نحو: " إن كانت الشمس طالعة»ء فالنهار موجود ". وإن لم يكن 
مطابقاء فإما لعدم الحكم أصلا؛ نحو: " إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود '» أو لعدم 
العلاقة؛ نحو: " إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا "» وهذان من أقسام اللزومية 


حول ترجمته» ينظر: أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» أخبار النحويين البصريين: ومراتبهم وأخذ 
بعضهم عن بعض» تحقيق محمد إبراهيم البناء مصرء دار الاعتصام» 1985» ص ص114-105؛ أبو 
بكر محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف. 1984» ص ص 110-101. 

'- هو: الإمام العلامة ابن بشير بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الحزرج أبو 
زيد الأنصاري الخزرجي البصري النحوي. ولد سنة 122ه. وعن وفاته قال أبو موسى الزمن وغيره: " 
مات أبو زيد سنة خمس عشرة ومئتين "» وقال أبو حاتم: " عاش ثلاثا وتسعين سنة " وله من التصانيف: 
'الإبل والشاء"» "إيمان عثمان"؛ 'تخفيف الهمزة" وغيرها. حول ترجمته» ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبيء 
(336/335/1)؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لبنان: دار الغرب 
الإسلامي. 1993ء (1359/3- 1363). 

تت ينظو محمد يق يريف الستويني» الفصيدق التيايق 253:6 و 
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الكاذبة» ولو أراد أن يخصصها بالصادقة لقال؛ هي التي يصدق التالي فيهاء على تقدير 
صدق المقدم لعلاقة بينهما توجب ذلك. وكذلك الإتفاقية» يشمل تعريفه لها الصادقة؛ وهي ما 
حكم فيها بالصحبة لا لعلاقة؛ نحو: " إن كان الإنسان ناطقاء كان الحمار ناهقا ". والكاذبة؛ 
وهي التي ما لم تقع فيها صحبة أو وقعت لعلاقة. 

الرابع: ما ذكره في اللزومية والاتفاقية» من الصحبة المقتضية للاتصالء إنما يتحقق 
في الموجبات» وأما السوالب فإنما هي رفع ذلك» وحينئذ لا يشملها التعريفء والمراد؛ حد 
المتصلة بما يشمل الموجبة والسالبة» فيكون التعريف غير منعكس. 

وأجيب؛ بأن تسمية السوالب بالمتصلات» ليس لوجود المعنى فيهاء بل هو محض 
اصطلاح» ولمشابهتها الموجبات في الأطراف أيضا. 

قلت: " وهذا إنما هو توجيه لدخولها في السمية لا في اللعريف المذكرن فالا يراد 
باق وكان المصنف إنما تعرض للموجبات هاهناء وترك السوالب اتكالا على ما سيأتيء وإلا 
فالواجب أن يقول؛ ما حكم فيها بصحبة» إحدى القضيتين للأخرى ورفعهاء وسيأتي تحقيق 
السوالب إن شاء الله تعالى. 

الخامس: ذكر المصنف من أنواع العلاقة بين الطرفين في اللزوميةء كون المقدم سببا 
أو مسبباء أو مشتركا في المسببية» وبقي عليه التضايف؛ نحو: " إن كان زيدا أبا لعمروء 
فعمرو ابنه ". 

السادس: الاتفاقية تفسر بما وقعت الصحبة بين طرفيها لا لعلاقةء بل لمجرد صدقهما 
/ كما مر؛ نحو: " إن كان الإنسان ناطقاء كان الحمار ناهقا "» وتسمى اتفاقية خاصة» أق36) 
وقد تفسر بما هو أعم من ذلك» وهو أن يصدق تاليهاء ولا ينافي صدقه صدق المقدمء 
وكانت هذه أعم؛ لأنها تصدق مع الأولى فيما إذا صدق التالي والمقدم كما مرء وبدونها فيما 
إذا صدق التالي فقط؛ نحو: " إن كان الإنسان حماراء كان الحيوان متحركا ", أما لو كان 
صدق التالي منافيا لصدق المقدم؛ نحو: " إن لم يكن الإنسان ناطقاء فهو ناطق ٠"‏ لم تصدق 
الاتفاقية حينئذ» وسيرد عليك تحرير ما تتركب منه» كل متصلة صادقة وكاذبة» في محل 
أليق به» إن شاء الله تعالى. 
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مطلب: المنفصلة1 
ص والمنفصلة؛ ما حكم فيها بالتنافر[بين القضيتين]” شر قوله: " المساوية أحدهما 3 
الخ؛ يعني أن القضيةء إذا تركبت من الشيء والمساوي لنقيضهء هي كالمتركبة من 
النقيضين» في أن طرفيها لا يصدقان ولا يكذبان» ومثالها؛ " إما أن يكون الموجود قديماء 
وها أ يكون حادثا ٠"‏ فتقول: " كلما صدق المقدم» صدق لا حدوث » وييان الملازمة؛ أن 
المقدم مساو لنقيض الحدوثء والمتساويان يستحيل صدق أحدهما بدون ا وكلما صد 
لا حدوث ارتفع الحدوث لأنه نقيضه» فينتج: كلما صدق المقدم ارتفع الحدوث". 
وتقول: " كلما كذب المقدم» كذب نقيض الحدوث أيضا للمساواةء وكلما كذب نقيض 
الحدوث صدق الحدوث» إذ لا يرتفع النقيضانء فينتج: كلما كذب المقدم صدق الحدوث وهو 
المطلوب. وكذلك كل ضدين كالنقيضين» بأن لا يكون لهما ثالث؛ كالحركة والسكون» 
فونه " واللخدىن ا فقول 'والأعم مڌ حل فيه افعل من بالأداة وهو غير 
سائغ» غير أنه يجري مثله في عبارات المصنفين» وورد مثله في قول الشناس * :[بحر السريع] 
ولست بالأكثّر منهم حصى *** ونما الْعزْةَ اتقاائر 1 


'- أثبته من(ب)» ق60 و. 

“- أثبتها من (ب). 

"ينظو :مح ين يريط البكوسي: الفصر الاق ف26 ف 
“- كالنقيضين: ساقطة من(ب) و(د). 

3 المصدر نفسه» ق27 و. 

“- هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن قاسط بن هنب 
بن افصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار. لقب بالأعشى لأنه كان ضعيف البصر» = 
حالش في اللغة هو الذي لا يرى ليلا ويقال له: أعشى قيس والأعشى الأكبر. عاش عمراً طويلاً 
وأدرك الإسلام ولم يسلم. وفاته سنة (7ه/629م) في قرية منفوحة باليمامة. حول ترجمتهء ر خزانة 
الأدب للبغدادي»(179-175/1)؛ الأعلام للزركلي»(334/1). 

- ينظر: : ميمون بن قيس» ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق محمد حسين» مصرء مكتبة الآداب» [د 
ٿا ص143 
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فحمل على إن أل زائدة» أو أن المجرور بمن» متعلق بمحذوف دل عليه المذكور؛ أي 
بالأكثر أكثر منهم» أو أنه شاذ ومثله يقال في قول المصنف وما أشبهه. 

قوله: " فلو صدقا معا '! الخ؛ يعني أن القضية المركبة من الشيء» والأخص من 
نقيضه» لا يجتمع طرفاها على الصدق أبدا؛ نحو: " إما أن يكون الجسم أبيض» وإما أن 
يكون أسود ". فنقيض البياض؛ لا بياض وهو أعم من السواد» والسواد أخص. فلو اجتمع 
البياض والسوادء لاجتمع البياض مع لا بياض ضرورة. إن السواد الذي اجتمع معه» يصدق 
أنه لا بياض. فقد اجتمع البياض مع لا بياض واجتمع السواد أيضا مع لا سواد. لصدق لا 
سواد على البياض الذي اجتمع معه» واجتماع الشيء مع نقيضه باطل. 

وأيضا كلما صدق أبيض في المثال المذكور» وصدق لا أسودء لاستلزام الأخص 
الأعم. وكلما ضيدق لا أسوك كدف أسود» لأثة نقيضه» فينتج: كلما ضدق أبيض كذب أسود» 
هذا في منع الجمع. 

وأما خلوهما معا أو خلو أحدهما فجائز؛ لأنه كلما كذب أبيض» صح أن يصدق لا 
أسودء إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» وكلما صح أن يصدق لا أسود صح أن يكذب 
انود لأنة نقيضه» فينتج: كلما كذب أبيض صح أ كدت أضزة و المطلوب. دكا تقول 
في الجانب الآخر وهو ظاهر. 

قوله: " وأما مانعة الخلو ” الخ؛ يعني أن القضية إذا تركبت من شيء وأعم من 
نقيضه» لزم أن لا يكذب طرفاها معاء إذ لو كذب كل منهماء لكذب نقيض الآخر؛ لأنه إذا 
انتفى الأعم انتفى الأخصء فيلزم أن ذلك الآخرء قد ارتفع مع نقيضه. وكذا هذا وارتفاع 
النقيضين باطلء ومثاله؛ " إما أن يكون الجسم غير أبيضء وإما أن يكون غير أسود ". فلا 
شك أن نقيض غير أبيض أبيضء وغير أسود أعم منه» فلو ارتفع غير أبيض وغير أسود 
معاء لزم أن يرتفع غير أبيض ونقيضه الذي هو أبيض. أما ارتفاع غير أبيض؛ فلأنه أحد 
الجزأين المفروض ارتفاعهماء وأما ارتفاع أبيض؛ فلأنه إذا ارتفع غير أسودء دخل فيه/ 


أبيض» وحينئذ إذا ارتفع الجزآن المذكوران عن الشيءء صدق عليه أنه أبيض أسود وهو 


53 كل محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق27 و. 
*- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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باطل. وأيضا كلما كذب غير أبيض كذب أسودء لأنه أعم منه» ونفي الأعم يستلزم نفي 
الأخص» وكلما كذب أسود» صدق غير أسود؛ لأنه نقيضه» فينتج: " كلما كذب غير أبيض» 
حيدق غر أموة © وهي المطلوت: 

هذا في منع الخلوء وأما صدقهما معاء فلا يمتنع إذ لا يلزم من صدق أحدهماء صدق 
نقيض الآخر؛ لأنه أعم من النقيضينء ولا يلزم من صدق الأعم» صدق الأخصء وإن شئت 
قلت: " كلما صدق غير أبيض» صح أن يكذب أسود ٠"‏ إذ يصح صدق الأعم وكذب 
الأخص» وكلما صح أن يكذب أسودء صح ضيدق. غير أسود» فينتج: " كلما صح صدق 
غير أبيض» صح صدق غير أسود "» وهو المطلوب. 

قوله: " الحقيقة "! الخ؛ يعني أن الحقيقة لا تتركب إلا من جزئيين» إذ لا يكون للشيء 
إلا نقيض واحد؛ ولأنها لو تركبت من ثلاثة أجزاء» وصدق الأول وكذب الثاني» فالثالث إن 
صدق لم يغاير الأول» إن كذب لم يغاير الثاني. 

وأما مانعة الجمع فيصح تركيبها من أكثر؛ لأن المركب من جزئين كل منهما أخص 
من نقيض الآخرء لابد أن ينفرد ذلك النقيض» في أجزاء أخر تحقيقا للعموم؛ إذ لا يوجد في 
هذا الجزء لأنه نقيضه. ولا ينحصر في الجزء الآخر لأنه أعم منه»ء فلابد له من ثالث فأكثر؛ 
فتبين أن مانعة الجمع» لا تكون إلا فيما يوجد له ثلاثة أجزاء فأكثرء فلا جرم صح الاقتصار 
فيها على جزئين والإتيان بأكثر. وكذا مانعة الخلو؛ لأنها أبدا مركبة من نقائض مانعة 
الجمع» وإنما عبر المصنف أولا في التقسيم» بقضيتين في مانعة الجمع والخلوء لأنه أقل ما 
يتحقق» فإذا علم الحكم بين طرفين» علم بين الأكثر. 

قال السعد: " والحق أنا إذا اعتبرنا الظاهرء فالحقيقة أيضا قد تتركب من أكثر من 
جزئين؛ كقولنا: " اللفظ إما اسم أو كلمة أو أداة» والشكل إما أول أو ثاني أو ثالث أو رابع 
إلى غير ذلك من التقسيمات» التي لا يجتمع فيها جميع الأجزاء على الصدق والكذب» وإن 
رجعنا إلى التحقيق» فالمنفصلة مطلقاء لا تتركب إلا من جزئيين؛ لأنها تتحقق بانفصال» 
والنسبة الواحدة لا تكون إلا بين شيئين» فعند زيادة الأجزاء تتعدد المنفصلات؛ فإذا قلنا: " 
اللفظ إما اسم أو كلمة أو أداة؛ فهي حقيقيتان على معنى أنه إما اسم أو غيره» وغيره إما 


ا ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق27 و. 
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كلمة أو غيرها. وإذا قلنا: " إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا أو إنساناء فهي ثلاث 
منفصلات مانعات الجمع. وإذا قلنا: " إما أن يكون هذا الشيء لا شجر ولا إنسان» فهي 
كلك منفصيلات: مافعاة الخلو» ياغتبار الاتفضال ييخ كل حزقيم "0 

قلت: " وفيه نظر؛ لأنا إذا جرينا على تقديره» فلا فرق بين الأمثلة التي ذكرهاء في أنها 
تركبت من حقائق» ألا ترى أن الذي جعله من مانعة الجمع» تقول فيه أيضا معناه: ' إما أن 
يكون هذا الشيء حجرا أو غيره» وغيره إما أن يكون شجرا أو غيره» وغيره إما أن يكون 
إنسانا أو غيره؛ لأن ذلك الشيء لتحققه بالهاذية» لابد من اتصافه بأحد هذين؛ أي الحجرية 
وغيرها. 

قول أن بنذم * الك هى لحن جزق. على ألبيفة المتكلنية» إن ل تى اتفعل 
مطاوعا لأفعل أو فعلء إلا مما فيه علاج كانكسر على ما عرف في محله. 
تنبيهات: 

الأول: قد تقدم لك ثلاث منفصلات» تسمى الأولى منها؛ حقيقيةء لأن التنافر فيها أشد 
من التنافر في الباقيتين» فهي أولى باسم المنفصلة» ولأن التنافر في الباقيتين إضافي؛ بمعنى 
أنه بالنظر إلى إحدى الجهتين فقطء وأما بالنظر إلى الأخرى فلا تنافر بخلاف هذه فالتنافر 
فيها مطلقا حقيقة» وتسمى الثانية؛ مانعة جمع» لامتناع الاجتماع بين طرفيهاء والثالثة؛ 
مانعة خلوء لأن الواقع لا يخلو عن أحد الطرفين./ واعلم أن امتناع الاجتماع هناء إنما هو 
في الوجود» باعتبار مصدوق القضايا؛ لأن معنى وجود القضية» هو ثبوتها في نفس الأمرء 
وإن كان محمولا الطرفين» يصح أن يجتمعا في الوجودء كما تقول: " هذا الشيء” إما أن 
يكون واحدا أو كثيراء مع أن الواحد والكثير مما يجتمعان» باعتبار مفهومهماء ولكن قولنا: ' 
هذا الشيء واحدء وهذا الشيء بعينه كثيرء مما لا يجتمع أصلا ٠"‏ وتقول: " هذا الشيء إما 
أن يكون لازما أو ملزوماء وإن كان اللازم والملزوم في أنفسهما يجتمعان ". 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص256. 
2 فر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق27 ظ. 
3- الشيء: ساقطة من (ج). 
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الثاني: تعريف المصنف للمنفصلة؛ من حيث هي هي شامل للصادق منها والكاذب؛ 
لأن الحكم بالتنافر إن كان مطابقاء وذلك بأن يحكم به بين الشيء ونقيضه»ء أو المساوي له 
أو أخص منه»ء أو أعمء كانت صادقة. وإن كان غير مطابق؛ كما إذا حكم به بين الشيء 
ومساويه» أو أعم منه. أو أخص منه مطلقاء أو من وجهء كانت كاذبة» نحو: " إما أن 
يكون الشيء إنسانا أو ناطقا ".» وقد تعرض المصنفء لبيان ما يتركب منه الصادق وما 
شواة كاذي: 

الثالث: ما ذكر المصنف أيضاء من التنافر في هذه المنفصلات» إنما هو في موجباتها 
وأما السوالب فلاء إذ الواقع فيها نفي التنافرء لا الحكم بهء وكأنه اتكل أيضا على ما سيأتي» 
وسيرد عليك» تحقيق السوالب منهاء إن شاء الله تعالى. 

الرابع: هذه الشرطيات تتركب من الحمليات» ومن المتصلات» ومن المنفصلات» ومن 
المقتلطات ين هذه كلها رو إن قناع الله دال حت ا امو اه 

الخامس: تقدم أن المتصلة لها جزءان؛ مقدم وتال» ولم يتعرض المصنف لذلك في 
جزئي المنفصلة» وذلك لأن الطرفين في المتصلةء لما كان أحدهما طالبا للصحبة مقتضيا 
لهاء والآخر مطلوباء لذلك صار ترتيبها طبيعيا ووضعياء فحسن أن يسمى كلء بما اقتضته 
رتبته من التقدم والتلو» وذلك مفقود في المنفصلةء لأن الترتيب فيهاء محض وضع» فلا 
يختص أحدهما بشيء» لم يكن في الآخرء ولذا لا تنعكس. 

هذا وقد تقدم أن القطب جعل لها مقدما وتالياء باعتبار الترتيب الذكري؛ وهي مراعاة 
اللفظء وقد اعتنى به هو أيضا في العكوس» وجعلها تنعكس كما سيأتي'. قال: " إلا أنهم لم 
يعتبروه» لعدم فائدته والأمر قريب ". 

السادس: من هذه المنفصلات؛ تكون لزومية اتفاقية واتفاقية» ولم يتعرض المصنف 
للاتفاقية. أما اللزومية؛ فقد علمت أنها التي يقع التنافرء بين طرفيها لذاتيهما؛ بمعنى أنه إذا 
لوحظ الطرفان» وجد فيها ما يقتضي التنافرء سواء كان ذلك؛ كالشيء مباشرة مع نقيضه»ء أو 
بواسطة؛ كالشيء مع المساوي لنقيضه»ء أو أخص منه أو أعم. 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 269. 
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وأما الاتفاقية؛ فهي التي يقع التنافر بين طرفيهاء لا لشيء اقتضاهء بل لمجر اتفاق 
التنافر في الوجوذ؛ فان ضدق أحد الطرفين وكذب الآخرء كقولنا في خض انود کا " 
إما أن يكون هذا أبيض أو كاتب ". فهذه حقيقية» إذ لا يجتمع فيه البياض والكتابة» ولا 
رفعهما وكقولنا فيه: " إما أن يكون أبيض أو لا كاتبا ٠"‏ فهذه مانعة جمع» إذ لا يجتمع فيه 
البياض وعدم الكتابة؛ لأن الواقع خلافه؛ وهو السواد والكتابة. وارتفاعهما صحيحء وكقولنا 
فيه: " إما أن يكون لا أبيض أو كاتب '» فهذه مانعة خلوء إذ لا يصح ارتفاعهماء بأن يكون 
أبيض غير كاتب» واجتماعهما صحيح وهو ظاهرء وكان ينبغي أن يتعرض لهاء كما فعل 
في المتصلة. 

السابع: نقل السعد عن الإشارات؛ " أنه ليس كل ما استعمل فيه أدوات الانفصال» 
نهب أن كرن إحدى ,الصاف الت يل قد بكرن لغيز الك اضاف آخرم غير 
مانعة الجمع ومانعة الخلوء كقولنا: رأيت إما زيدا وإما عمراء و العالم إما أن يعبد اللهء وإما 
أ ينتفع الناس به ا 
قلت: " وفي جعل المثال الأول خارجا عن الثلاث نظر؛ إذ هو مائع جمع اتفاقي» وفي 
عبارات الإشارات./ إطلاق الحقيقي على الأصناف الثلاثةء فيؤخذ منه اصطلاح آخر. أق37ب 

الثامن: ما مر من تسميةء الحملية والمتصلة والمنفصلة حقيقيء في الموجبات أيضاء 
وأما تسمية السوالب بذلك فقيل؛ مجازء لأن السوالب لا حمل فيها ولا اتصال ولا انفصال» 
بل سلب ذلك لأن الأعدام تسمى بأسماء ملكاتها اتساعاء لأن موضوعات تلك الأعدام 
مستعدة للملكات» هذا وأنت خبير بأن هذا كله» لا يقتضي دخولها في التعريفات السابقةء 
فالصواب التنبيه عليهاء أو إفرادها بالتعريف كما ذكرنا من قبل» ثم تسمية المتصلة شرطية 
أيضاء على وقف الوضع العربي» وأما تسمية المنفصلة بذلك» فمجاز أيضا لشبهها إياهاء 
في الانحلال إلى قضيتين» وفي عدم الاكتفاء في إحداهماء ولأن فيها أيضا استلزام شيء 
لشيء» إلا أنه في المتصلة استلزام الوضع الوضع» وهاهنا استلزام الرفع الوضع أو العكس» 
فقد اشتركنا في مطلق الاستلزام. 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 258. 
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مطلب: الحملية' 

ص تم القضية لابد فيها من محكوم عليه؛ ويسمى موضوعا الخ. شر قوله: " ويسمى 
اللفظ ” الخ» الرابطة في الأصل؛ هي النسبة بين المحمول والموضوع» وسمي اللفظ رابطة 
لدلالته على النسبة الرابطةء من تسمية الدال باسم المدلول. 

قوله: " في اللغة العربية ” الخ؛ يعني أن العرب كثيرا ما يحذفون الرابطةء وذلك 
معروف من كلامهم» وأما غيرهم فلغاتهم مختلفة؛ قيل أن لغة اليونان توجب ذكر الرابطة 
الزمانية دون غيرهاء وأن لغة العجم» لا تستعمل القضية خالية عنهاء إما بلفظ أو حركة. 

قوله: " بخلاف معنى الجهة ومعنى الرابطة ” الخ؛ يعني أن القضية لابد لها من 
نسبة في المعنى» وبذلك تكون قضيةء ولابد لتلك النسبة أيضاء من تكيفها بوجوب أو 
استحالة أو جوازء وأما لفظ الرابطة» فليس بلازم ذكره كما مرء وكذا لفظ الجهة» ليس بلازم 

قوله: " بالفعل: ” ظاهن گا إن هذهب ابن. سينا صد العنوان+. على. الذات 
بالفصل المتعارف الخارجيء فيكون خلافا للفارابي حقيقةء وهكذا أطلق غيره. قال أبو عثمان 
العقباني» حسب ما نقل ابن مرزوق: " صدق على المعنى؟ المحكوم عليه» قد يكون بالفعلء 


بخصوص القوة» فلا يقال في: " كل "ج ب" كل ماهو "ج" بالقوة دون الفعل» إما بتصريح 
بذلك أو بقرينة تعينه ". وفسره الإسكندر” بالفعل» وتبعه ابن سيناء ومن بعده من المشارقة 


53 أثبته من(ب)» ق62 ظ. 

*- ينظنة مضه بن يوست الستوسي» النضدر السابق» ق28 كل 

3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

3 المصدر نفسه؛ ق29 و. 

؟- المعنى: ساقطة من (ج). 

*- الاسكندر الافروديسي: فيلسوف مشائي من مدرسة الإسكندرية» عاش بين القرنين الثاني والثالث 
للميلاد. ولقب بالشارح لأن شروحه على أرسطو هي أقدم ما وصلنا من الشروح. أما نتاجه فغزير: فعلاوة 
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والمصنف يعني الخونجي» فالموضوع عندهم صادق على معناه بالفعل» فلا يزاد على هذا 
الاعتبار أنه ضروري أو لاء أو دائم» أو في وقت ماء أو معينء ولا يزاد أن زمان ثبوت 
الموضوع» مقارن لزمان تبوت المحمول» أو قبله» أو بعده. وفسره الفارابي بالإمكان» ونسب 
لأرسطو القولان» وكلامه محتمل لأمرين ". فظاهر هذا الكلام» يقتضي أن المراد بالفعل 
الحقيقي كما ذكرناء بل صرح به القطب» فقال: " إذا قلنا كل أسود كذاء فإنه يتناول الحكم؛ 
كل ما أمكن أن يكون أسودء حتى الروميين مثلا على مذهب الفارابي» لإمكان اتصافهم 
بالسواد» وعلى مذهب الشيخ لا يتناولهم» لعدم اتصافهم بالسواد يوما ما "!. 

وقال سعد الدين: " المعتبر في كل " ج " مثلاء ما يمكن صدق "ج" عليه في نفس 
الأمرء إلا أن الفارابي اكتفى بهذا الإمكان» وحيث وجده الشيخ مخالفا للعرف» زاد فيه قيدا 
آخرء وهو أن يكون اتصافه ب "ج" بالفعل» لكن لا بحسب الخارجء بل بأن يفرضه العقل» 
متصفا به بالفعل» على ما صرح به الشيخ. قال: " والفرق بين المذهبين» إنما هو بمجرد 
الاعتبار مثلا إذا قلنا: كل أبيض كذاء دخل فيه الزنجي مطلقا عند الفارابي» وبشرط أن 
يفرضه العقل عند الشيخ ” /. وهو خلاف ما مر. أق38) 

قوله: " من سائر الجهات ” فيه نظرء إذ الفعل المذكور هو إحدى الجهاتء إلا أن 
يراد ففي غيرها. 

قوله: " تابع لجهة ”* الخ؛ يعني فإن صدق المحمول بالفعل» فالموضوع يصدق على 
الأفراد بالفعل كذلك؛ نحو: " كل إنسان حيوان ". وإن صدق المحمول بالإمكان» فالموضوع 
كذلك؛ نحو: " كل إنسان كاتب ". فكاتب صادق بالإمكان والإنسان كذلك» وهذا القول 


على شروح أرسطوء الآثار العلوية في الحسء ما بعد الطبيعة. حول ترجمتهء ينظر: معجم الفلاسفة 
لجورج طرابيشي» ص ص 64-63. 

'- ينظر: شرح المطالع لقطب الدين الرازي» (59/2). 

2 يتخلر : شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص217. 

3- ينلد محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق29 و. 

“- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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مذهب قوم» وليس الحفيد' منفردا به. قال ابن مرزوق: " وذهبت طائفةء إلى أن جهة صدق 
الموضوع» تابع لجهة صدق القضية» وزعم ابن رشد أنه مذهب أرسطو ". 

قوله: " أربع مفهومات ” الخ. هذا التقسيم ذكره شراح الجملء أما الأول؛ وهو أن يراد 
الحقيقة فباطل» كما قال المصنفء إذ يتعذر الإنتاج» لأن قولنا: كل" ج ب 'وكل" ب أ "؛ 
معناه على هذا التقديرء حقيقة" ج '" صدق عليها" ب ٠"‏ وحقيقة اب" صدق عليها" أ ", ولا 
يندرج في الكبرى» إلا ما هو حقيقة" ب "» والصغرى لم تثبت أن" ج 'حقيقة " ب '» حتى 
يندرج في الكبرى» ويصدق عليه الأكبر الذي هو" أ '» بل إنما أثبت أن" ج 'صدق عليه" ب 
"كا قروها ت وقول المصدف: "ما تحقيقة الأنساة خوان؟ وما حخقيقة الحيواق :فزن هر 
فرض مثالء وإلا فهو فاسد الصورة أيضاء لعدم كلية الكبرى» على ما سيأتي في الأقيسة من 
الخلاف» أهو صوري أم مادي؟ ". قال ابن مرزوق: " وفي معنى إرادة الحقيقة فقطء إرادة 
الأفراد فقطء وكان المصنف لهذا سكت عن إبطال هذا القسم» وفيه شيء سيأتي التنبيه عليه 
إن شاء الله تعالى . وأما الثالث؛ وهو أن يراد الموصوف فباطل أيضاء إذ يستلزم أن يكون 
لكل موضوع موضوع إلى غير نهاية ". قال أبو عبد الله الشريف» على ما نقل ابن مرزوق: 
' ومعنى ذلك أن الموضوع» أبدا صفة فلها موصوف» فكل موضوع له موضوع؛ أي له محل 
يقوم به» ولا محذور في هذاء نعم يلزم تعذر الحمل والوضع» عندما تريد أن تخبر عن ذات 

قال ابن مرزوق: " وهذا فهم من كلام ابن سيناء ليس هو المرادء وإنما مراده أنه إذا 
كان المفهوم من " ج ب " ما وصف ب " ج " فذلك المفهوم لا يراد منه حقيقته ولا أفراده 
بل ما وصف به» ثم الكلام في هذا المفهوم» كالكلام في الذي قبله فيلزم التسلسلء وهذا 
معنى قوله: " يلزم أن يكون لكل موصوف موصوف إلى غير نهاية ". 

قلت: ' وفي هذا كله نظرء إذ ما نتحققه من الأقسام ثلاثة؛ الحقيقة فقطء والأفراد فقط 
والحقيقة والأفراد معا. ولا نجد شيئا آخر نجعله هو الموصوف» حتى يكون قسما رابعاء 


!- الحفيد: هو ابن رشد. ر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق29 و. 
2 ر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق29 و. 
المصدر نفسه» ق29 ظ. 
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ورأيت في بعض طرر الشرح لبعضهم يقرر كلام المصنف» إذ المراد بالموصوف 
(بالموضوع)؛ ما يعم الذات والأفرادء فهو إما الذات أو الأفراد» لا على تعيين أحدهما فقط ". 
قال: " وبهذا يحصل الفرق بين الثالث المذكورء وبين غيره من المفهومات الثلاثة غيره» ولو 
قيل؛ الموصوف بالموضوع هو الذات فقطء لكان الثالث هو الأول. وكذلك لو قيل؛ هو 
الأفراد فقط لكان هو الثاني» مع أن القسمة رباعية ". 

قلت: " وهذا التقديرء إنما فيه توجيه التقسيم لمراعاة الاعتبارء وليس فيه إثبات قسم» 
ينهض فيه التسلسل الذي ذكره عند اعتباره» لأن الترديد بين القسمين؛ أعني الحقيقة والأفرادء 
"» لا يستلزم عند إرادته ترديدا آخرء حتى يلزم فيه 
التسلسل ضرورة. إن كلا من القسمين المذكورين» ليس فيه حقيقة وأفراد» حتى ينتقل إليه لا 
بعينه» فيقال؛ المعتبر أحد قسميه» لا بعينه ليلزم التسلسل. فتبين لك من هذاء أن إثبات 
الموصوف قسما زائداء على الثلاثة/ المذكورة غير متحققء نعم لو قيل؛ أن هنالك الأفراد أق38ب 
فقطء والحقيقة التي تفهم من الحدء والمفهوم الجملي» الذي يفهم من اللفظ.ء عند من سمعه 
عالما بوضعه» فإن من سمع لفظاء فهم منه فهما ماء ووقف على مدلوله في الجملةء إن كان 
عالما بوضعه» وأما الحقيقة التي تفهم من الحدء فلا يدركها بمجرد ذلكء فقد افترق المفهوم 
من اللفظ في الجملة والحقيقة» فتصير الأقسام ثلاثة» والرابع هو المصدوق» الذي يعم 
الجميع لكان شيئاء والذي ذكره شروح الشمسيةء أن مصدوق " ج " مثلاء يسمى؛ ذات 
الموضوع: ومفهوم " ج " يسمى؟ وصف الموضوع وعنوانة» إِذ ل تغرف الذات إلا به كما 
يعرف الكتاب بعنوانه» وسواء كان هذا العنوان غير الذات؛ نحو: " كل إنسا كذا "» إذ الحكم 
على زيد وعمرو مثلاء والإنسان عين ماهية كل من تلك الأفراد» أو كان خبرا لها؛ نحو: ' 
كل حيوان حساس "» فإن الحكم فيه أيضا على زيد وعمروء ولا حق ويعفرء والحيوان جزء 
من حقيقتهاء أو كان خارجا؛ نحو: " كل كاتب كذا "» فإن الحكم فيه أيضا على زيد وعمرو 
مثلاء والكاتب خارج عن حقائقها. فمرجع الجملة إلى عقدين وهما: اتصاف ذات الموضوع 


وهو معنى قوله: " أحدهما لا بعينه 


بوصف الموضوع» واتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول؛ الأول تقييدي والثاني خبري» 
بمعنى أن كل " ج ب " معناه الذات المتصفة بالجيمية» صدقت عليها البائية؛ فقولنا: ' 
الذات المتصفة بالجيميةء هو العقد الأول التقييدي» وكونها صدقت عليها البائية» هو العقد 
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الثاني الخبري ٠"‏ فهناك ثلاثة أشياء: ذات الموضوع وصدق وصفه عليه» وصدق وصف 
ا 

أما ذات الموضوع؛ فالمراد بها الأفراد الشخصيةء التي يصدق عليها العنوان» إن كان 
نوعا أو ما يساويه من الفصل والخاصة» والأفراد الشخصية والنوعيةءإن كان جنسا أو عرضا 
عاما؛ فنحو: " كل إنسان» أو كل ناطق» أو كل ضاحك كذا ". الحكم فيه على زيد وعمرو 
وغيرهما [من الأشخاص» ونحو: " كل حيوان» وكل بشر ٠"‏ كذا الحكم فيه على زيد وعمروء 
وغيرهما]' من الأشخاص أيضاء وعلى الحقائق النوعية من الإنسان والفرس وغيرهما. قال 
القطب: " ومن الأفاضل من قصر الحكم على الأفراد الشخصية»ء وهو قريب إلى التحقيق؛ 
لأن اتصاف الطبيعة النوعية» بالمحمول ليس بالاستقلال» بل لاتصاف شخص من 
أشخاصها به» إذ لا وجود لهاء إلا في ضمن شخص ”. 

فقد اتضح من هذا الكلام» أن المسمى بالذات؛ هو الأفراد فقطء أما في النوع ومساويهء 

وأما في الجنس والعرض العام؛ فلأن الطبائع على القول» بإرادتها من أفراده وليست 
هي حقيقتهاء وأن المقصود من الموضوع؛ هي أفراده الشخصية»ء إما وحدها أو مع الطبائع 
النوعية على قولء وعلى كل حال فالمفهوم المطابقيء الذي هو الحقيقة غير مقصودء إذ 
ليس من الأفراد الشخصية ولا النوعية» فعلى المصنف الدرك من وجهين: 

إحداهما؛ أنه جعل الذات مرادفا للحقيقةء إذ جعلها قسما واحداء وقد بان الفرق بينهما 
في الاصطلاحء وجوابه أنه لم يرد بالذات» ما ذكر من الاصطلاحء بل أراد معناها 
المتعارف» في غير هذا المحلء ولا شك أنها تطلق على الحقيقة» وذكر الذات بالمعنى 
المتقدم» بلفظ الأفراد المرادف لهاء فلم يخل بشيء من القسمين» ولا مشاحة في التعبير» أو 
أنه وجد اصطلاحا آخر غير ما أسلفناه» ولا يقال: " أنه أراد الذات والحقيقة معا في المفهوم 
الأول» لا أنهما مترادفان ". لأنا نقول: " لو أراد ذلك» لكان الأول هو الرابع» واختل التقسيم 
الثاني ". إن قوله: " الاحتمال الرابع "؛ هو المراد بلفظ الحصرء مع جعله هو الذي اصطلح 


'- أثبتها من(ب). 
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عليه أهل المنطق» يقتضى أن هذا متفق عليه» وقد علمت مما مرء أنه ليس كذلك» وجوابه 
أنه مر على طريقة الجمل. فالمراد بأهل المنطق؛ أرباب تلك الطريقة» والله أعلم. 

والحصر باعتبار أنه» لما تبين بطلان إرادة المفهومات الثلاثة: الأول؛ لم يبقى إلا 
حصر الإرادة في الرابع عند هؤلاء» غير أن المصنف»/ لم يذكر ما يبطل به إرادة الأفراد أق39) 
فقطء وما تقدم لابن مرزوقء من أن إرادتها بمنزلة إرادة الحقيقة لا يسلم» وكان المصنف 
لذلك ترکه»ء ولكنه لا يتم لهء ما ذكر إلا بذكره والله أعلم. 

ولا يخفى عليك» أن ما تقدم عن شروح الشمسية أخصر وأوضح» وأقرب إلى التحقيق. 
((وبعد كتبي هذا بزمان» بان لي أن منشأ استشكال وجود القسم الرابع» الذي هو الموصوف› 
إنما هو باعتبار الموصوف» من حيث مصدوقه» فالواجب أن يعتبر من حيث مفهومه: 
المعقول الكلي» فلا إشكال حينئذء أنه قسم زائد تكمل به الأربعة» وبيان ذلك أن المفهوم 
العشوائي» لا شك أنه معنى كلي» فلا بد له من موصوف به»ء فتأخذ هذا الموصوف» من 
حيث مفهومه المعقول» فتجده زائدا على الأفراد في الذهن» فهو والأفراد والحقيقة ثلاثة 
أشياء» ومجموعها هو المصدوق؛ متلا إذا قلنا: " كل إنسان حيوان ٠"‏ فهنالك أفراد الإنسان؛ 
كزيد وعمرو مثلاء وهنالك الإنسان؛ أي هذا المفهوم الذي هو الحيوان الناطق» وهنالك 
الموصوف بالإنسانية؛ أي الشيء المتصف بهاء وهو في الخارج» هو الأفراد المذكورة» وفي 
الذهن» هو معقول آخر يغايرها. فنعتبر هذا المعنى المعقول» فيكون قسما آخر. 

وقد اتضح حينئذء التقسيم إلى أربعة» واتضح أيضاء لزوم التسلسل عند إرادة 
الموصوف؛ لأن الموصوف إذا اعتبرناه معنا مفهوماء فلابد أن يكون له موصوف به 
ويعتبر هذا أيضا مفهوما لا مصدوقاء وهكذا فافهم))!. وأما صدق وصفي الموضوع 
والمحمول» فسنذكرهما في التنبيه السابع» إن شاء الله تعالى. 
تنبيهات: 
[مطلب: أجزاء القضية]* 


'- الفقرة من: وبعد كتبي إلى فافهم: ساقطة من (ب). 
2_ ف ناء 
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الأول: قد علمت من كلام المصنفء أن القضية ثلاثة أجزاء؛ محكوم عليه ومحكوم به 
ونسبة رابطة بينهما'. وهي في التحقيق أربعةء لأن المحكوم عليه وبه» لابد بينهما من نسبة؛ 
هي بحيث توقع أو تنتزع» وعند جعل الطرفين قضية» لابد من إيقاع تلك النسبة ذهنا أو 
انتزاعهاء وهذا أمر رابع وهو الحكم. 

وبالجملة ليس تعقل الموضوع والمحمول والنسبة بينهما هو القضية» بل لابد من زيادة 
أمر رابع؛ وهو اعتقاد وقوع تلك النسبةء بينهما في نفس الأمر أو لا وقوعها. فإن اقتصر 
على هذا الاعتقاد» كانت قضية ذهنية» وإن تلفظ كانت لفظية كما مرء فهاهنا أربعة أشياء؛ 
الموضوع والمحمول والنسبة بينهماء التي هي مورد الإيجاب والسلبء وإيقاع تلك النسبة أو 
انتزاعهاء الذي هو السلب والإيجاب» وكما أن الطرفين يفتقران إلى لفظين يدلان عليهماء 
كذلك يحتاج إلى لفظ يدل على النسبة من حيث هيء وإلى لفظ آخرء يدل على وقوعها أو 
لا وقوعهاء فتكون الألفاظ أربعةء كما أن المعاني أربعة» لكن استغنوا باللفظ الدال على وقوع 
النسبة» أو لا وقوعها عن اللفظ الدال عليهاء لاستلزام الأول الثاني ضرورة دون العكس» 
فالجزءان سوى الموضوع والمحمول» يفهمان من لفظ واحد مطابقة والتزاماء فجعلا جزءا 
واحدا طلبا للاختصارء حتى انحصرت القضية في ثلاثة أجزاء كما سبق. 

الثاني: اعلم أن إيجاب القضية؛ هو أن يقصد الذهن إلى أمرين» فيربط بينهما بحسب 
ما اعتقدء سواء كان في ذلك مصيبا أم لاء متعمدا للكذب أم لاء ولا يشترط في الحكم الذي 
تضمنته القضية» أن يكون ممكنا كما عرف مما مر في تعريفها؛ فنحو: " الحجر ناطق '› 
و"الإنسان ليس بحيوان " قضية ٠‏ فإذا وقع هذا الحكم» حصلت للطرف المحكوم عليه صفة 
الموضوعية؛ أي كونه محكوما عليه» ومسندا إليه. وللطرف الذي حكم به صفة المحمولية؛ 
أي كونه محكوما به ومستنداء فالموضوع والمحمولء متقدمان بالذات عن الحكم» وصفاتهما 

الثالث: اللفظ الدال على النسبة المسمى؛ بالرابطة كما ذكرناهء قالوا: " هو أداة لدلالته 
على معنى غير مستقل؛ وهو النسبة لتوقفها على الطرفين المنتسبين» كما هو شأن النسب» 
ثم هو قد يكون في قالب الاسم؛ ك" هو " في قولنا:" زيد هو قائم "» ويسمى؛ رابطة غير 


أ ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق285. 
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زمانية. وقد يكون/ في قالب الكلمة؛ ك" كان " في قولنا: " كان زيد قائما "» ويسمى؛ رابطة 
ما قال الم قى شرك ال "فة نظو هن رج 

الأول: أنه لو كان توقف مفهوم اللفظء على شيء موجب» لكونه أداة» لكان جميع 
الأسماء الدالة على السب والإضافات أدوات. 

الثاني: أنه لو كان لفظ: 'كان"! رابطة» لانعكس قولنا: "كل شيخ كان شابا", إلى قولنا: 
'بعض الشاب كان شيخا"؛ ولما كان عكس هذه القضية؛ بعض الكائن شابا شيخ» علمنا أن 
فف كان "داخل في المحمول:«هزز اهموق بالنسية للأضلء لدل على تين الزمان: 

الثالث: أن لفظ"'هو", في قولنا: زيد هو عالم» ضمير عائد إلى زيد عبارة عنه» وهو 
عند أهل العربية مبتدأء ولا دلالة له على النسبة أصلاء وإن أريد ما يسمونه ضمير الفصل 
والعماد» فهو لا يكون في مثل: زيد عالم» وعلى تقدير أن يكون» فهو إنما يفيد الحصر 
والتأكيد وتحقيق أن ما بعده خبر لا نعت» ولا دلالة له على النسبة أصلا. 

والذي يفهم منه الربط في لغة العرب هو الحركات الإعرابية» بل حركة الرفع تحقيقا 
وتقديراء لأنا إذا قلنا: زيد عالم على سبيل التعداد بلا حركة إعرابية» لم يفهم منه الربط 
والإسنادء وإذا قلنا: زيد عالم» بالرفع فهم ذلك منهء فالرابطة؛ هي الحركة الإعرابية. 

وبالجملة كون لفظة"هو" غير موضوعة في لغة العرب للربط مما لا ينبغي أن يخفى 
على أحد من المحصلين» فضلا عن الحكماء المحققين. 

وقدما كنت متأملا في حل هذا [الإشكال]2» ومتفحصا عن حقيقة هذا الحال في هذا 
المقال» حتى وجدت في كتاب:" الألفاظ والحروف " للفيلسوف المحقق أبي نصر الفارابي؛ ما 
يدل على أن ليس مرادهم» أنَّ لفظة: هوء موضوعة في لغة العرب للربط» ولا أنها مستعملة 
عندهم لذلك» بل المراد أن الفلاسفة نقلوها إلى ذلك» قال: لما انتقلت الفلسفة إلى العرب» 
واحتاج الفلاسفة الذين يتكلمون بالعربية”» ويجعلون عباراتهم عن المعاني في الفلسفة 
والمنطق بلسان العرب» إلى لفظة تقوم مقام'هست" في الفارسية» و'أستين" في اليونانية» وهي 


ا كان الاين زع م ما جام قي 90 0 
“- أثبتها من(ب) و(د). 
*- بالعربية : ساقطة من(ب). 
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التي تدل على ربط المحمول الاسم بالموضوع ربطا غير زماني» ولم يجدوا في العربية» في 
أول وضعها لفظاء يقوم مقام ذلك- بخلاف الربط الزماني فإِنّ الكلم الوجوديةء مثل:" كان 'و" 
يكون 'و" سيكون " يدل على ذلك- التمسوا في لغة العرب لفظا ينقلونه إلى ذلك» ويجعلونه 
يقوم مقام'هست" في الفارسية» و"استين" في اليونانية» فاختار بعضهم لفظة:"هو". لأنها قد 
تستعمل كناية كما في قولنا:"هو يفعل" وقد تستعمل في بعض الأمكنة التي تستعمل فيها 
لفظة "هست" كقولنا: " هذا هو زيد " و" هذا هو الشاعر",. فإن لفظة:"هو" بعيد جدا أن تكو 
قد تستعمل هاهنا كناية» فاستعملوا: "هو" في العربية مكان " هست " في الفارسية» وجعلوا 
اليضدر :مفة اليركةه کالفا ميق القن والقكان ‏ مح :مدل ف "هو" ف الموحردة 
وجعلوا مكان الهويّة ٌ الوجود 3 ومكان "كان" و'يكون" و'سيكون". 'وجد'و'يوجد و' 
سک ف كاه“ 

قلت: " وكلام السعد مع الفارابي حسنء غير أن في كلام السعد شيئاء وهو أنه إذا سلم 
أن الضمير المذكور ضمير فصلء وأنه يفيد تحقيق أن ما بعده خبرء لزمه أن يكون رابطةء 
إذ كلما أفاد أن هذا خبراء أفاد أنه مسند إلى موضوع» إذ لو لم يسند إليه» لم يتصف 
بالخبرية» وإفادة حمله عليه» هو معنى ربطه به الذي ندعيه» بل ظهر من كلام بعضهم» أن 
الذي يعنونه بالرابطة» هو ضمير فصلء قال أبو عبد الله الشريف: " حيث تكلم على أن 
الضمير رابطة» على ما نقل ابن مرزوق؛ لا يصح ذلك» إلا حيث تجتمع شرائط الفصلية في 
الضمير ". فقال ابن مرزوق: بل اجتماعها مرجح» لكون الضمير رابطة» والخلو عنهما 


مجوز . 

وهذا الكلام يقتضي أن المقصود بالرابطة؛ هو ضمير الفصل» ولا محل له من 
الإعراب» إلا المجعول مبتدأء/ وهذا هو الظاهر لوجهين: أحدهما؛ أن الفصل كما مرء 
يحقق أن ما بعده خبر عما قبله» فقد أوتي به لتبيين الإسنادء ولذا سمي؛ عماداء لأنه يعتمد 
عليه الثاني؛ أنه لو كان المقصودء ما يكون مبتدأء لاحتاج هو أيضا إلى رابطة أخرىء لأن 


'- وجعلوا مكان الهويّة ' الوجود ": ساقطة من(ب). 
- ينظر: أبو نصر الفارابي» كتاب الحروف› خاد وقدّم له وعلّق عليه محسن مهدي» ط2؛ لبنان» دار 


280 


أق 40 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


فيه مع ما بعده قضية حمليةء ثم تلك الرابطة» إما أن تكون هي ضمير فصلء لا محل له 
كما هو عند محققي النحويين» وهو خلاف المفروض أو مبتدأ.» فيستدعى رابطة أخرى 
يتل اللهم إلا أن :يقال * إن القضية اللي موضوهها كمون سفنتي خن الرايطة فاا 
كانت الرابطة» هي ضمير الفصل لا محل لهاء لم يرد على المناطقة اعتراض في جعله 
أذاقه: [ك كتين من اهل العريية مجعلوقه یکا حر فإن. كان غاص تام نى وخر طن 
عليهم في التعليل» كما قال السعد!. 

فإن قلت: " ضمير الفصل لا يوجد في كل محلء إذ لا يكون إلا بين جزئي إبتداء 
معرفتين أو نكرتين؛ كمعرفتين في امتناع لحاق" ال " وحينئذ تبقى الجمل الأخر بلا رابطة ". 

قلت: " لم يقولوا أن الضمير المذكورء يتلفظ به في غير ما ذكرت» حتى يلزم ما 
ذكرت» بل أنه لابد بين الطرفين» من وجود رابطة في المعنى» غير أنه إذا كان المحمول 
يلتبس بالتابع» فأهل العربية يذكرونه للفرق بينهماء وهؤلاء لما كان مقصودهم به أزيد من 
نلك رو یط کا لم يبيط أن گن لهم بذ مرد تارمو في كل موک دة 
موا تكن أو تلع يلك والقضاة إا مغر فى :غير فلك المواضع نو فط رل درا 
أن هنالك شيئا في المعنى» على أن بعض النحاة يجوز الفصل في النكرات» وأما الجملة 
الفعلية فتستغني عن الرابط كما سيجيء» وما بقي جائز فيه كما مر والله أعلم ". 

فل ال عة أن اهو" كين مرک ترط بل فل إليه هر ون كان يجا 
في نفسه» لا يكون اعتراضا على المناطقة» لأنهم يقولون لفظة "هو" رابطة ولم يعترضوا 
لأضل مرضراء رها مما وتء وأما الكلم الرجردية ف عظر فعا أو حبذ الله ارف 
من وجهين: أحدهما؛ أنها قد تجتمع مع الضمير الرابط» نحو: ' كنت أنت الرّقِيبَ ". وذلك 
يمنع كونها رابطةء الثاني؛ أنها وضعت لمعنى آخر غير الربط؛ كالدلالة على اقتران 
مضمون الجملة؛ بالزمان الموافق لصيغتهاء ودعوي أنها تفيد غير ذلك لا دليل عليهاء وهذا 
تقاف الان !3 ل( تقهم سرس الريظء قال لن مراوق مجو ع لم ف ا "رايط 
في كل مكانء بل يصح الربط بهاء كما أن الضمائر كذلك. وقوله تعالى: « كنت أنت 


1- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص207-206. 
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الرقيب عليهم' 4”. إن جعل أنت تأكيدا ترجح» كون " كان " للربط» وإن جعل فصلا فهو 
الرابط. قال: " ولقائل أن يقول كلاهما؛ يدل على الربط؛ كالتأكيد اللفظيء وكما أن كل واحد 
من الطرفين يجوز تأكيده» فكذلك ما يدل على النسبة ". وأما قوله: " وضعت لكذا ٠"‏ فذلك لا 
ينافي كونها رابطة» وأيضا فإن النحاة» إنما سموها ناقصة على الصحيح» من حيث أنها لا 
تكتفي بالموضوع» بل هي طالبة المحمول” معه» وكذا شأن النسبة أن تستلزم شأن 

الرابع: الضمير المجعول رابطة» لا فرق فيه بين أن يكون للمتكلم» أو الخطاب» أو 
الغيبة. وكذا لا فرق في الأفعال الوجودية» بين أن تتقدم على الجزءين؛ نحو: " كان زيد قائما 
4 أو سط تحرو " ؤزية گان انما "> اور کر تح رت قاكما كان ' والمراد هاهنا 
بالأفعال الوجودية؛ الأفعال النواقص» ك " كان " وغيرهاء مما التي ينقلب الكلام معها إنشاء؛ 
نحو: " عسى " فليست من هذاء وهذا التعميم يدخل فيه» ليس على المشهور من أنها فعل» 
وفي كونها رابطة نظرء إذ لا تدل على شيء سوى نفي النسبة؛ كأدوات النفي ". 

الخامس: قد علمت أن القضية لابد فيها من رابطةء فإن لم تذكرء كانت ثلاثية طبعاء 
ثنائية لفظاء وإن صرح بهاء كانت ثلاثية طبعا“ ووضعاء إلا أن المحمول إن كان كلمة 
وتقدم؛ نحو: " قام زيد " استغنى/ عن الرابطةء فكانت القضية ثنائية وضعا وطبعاء وإن اق40ب 
تأخر أو كان اسما مشتقا؛ نحو: " زيد قام " أو" قائم " فكذلك عند الإمام فيما نقل» وإن صرح 
بالرابطة في هذين»ء كانت القضية عنده تنائية طبعاء ثلاثية وضعا. واستحب لذلك أن لا 
يصرح بالرابطة مع المحمول المشتق» أن يجتنب التكرار هناء كما يجتنب في الحدود» ولأن 
المشتق يدل على أن شيئا ماء وجد له المشتق منهء فهو لذلك مرتبط بالموضوعء هكذا نقل 
ابن مرزوق» ولم نر من فوق غيره» بين المشتق والجامد في احتياج» كل منهما إلى رابطةء 
غير ما أخذ ابن مرزوق» من كلام ابن سيناء أن الجامد أحوج إليهاء إذ لاشيء معه يغني 
عنها إذا احتيج إليهاء والمشتق بخلافه» لأجل ما تضمن من الضميرء فكانت حاجة الجامد 


'- عليهم: ساقطة من(ب). 

م سورة المائدة» من الآية 117. 

*- في (ب): الموضوع؛ والصواب ما جاء في () و(ج) و(د). 

“- ثنائية لفظاء وإن صرح بهاء كانت ثلاثية طبعا: ساقطة من (ب). 
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إليها أشد. قال: " ويدل عليه من كلامه»ء تقسيمه القضايا؛ إلى ثنائية محضة؛ وهو ما 
محمولها اسم جامد» ولم يصرح معه برابط» وثلاثية محضة؛ وهي ما صرح فيها برابطة غير 
زمانية» ومحتملة؛ وهي ما محمولها كلمة أو اسم مشتقء نظرا إلى لفظهاء وإلى ما تحملته 
من الضمير ". 

وانظر كيف قيد الرابطة في القسم الثاني» بغير الزمانية ولا يظهر فرق بينهما. 

السادس: ما ذكره المصنف» في كيفية صدق الموضوع» على أفراده عن الفارابي» من 
أنها الإمكان» أراد به ما يمكن في نفس الأمرء لا بمجرد الفرض حتى لا يدخل الحجر في 
نحو: " كل إنسان كذا " والمراد بالإمكان؛ ما يقابل الامتناع لا ما يقابل الفعل» ولذا وهم من 
أراد عليه كذب " كل إنسان حيوان " بالضرورة؛ لأن النطفة مما يمكن أن تكون إنساناء 
وليست بحيوان بالضرورة» ففهم المعترض أن المراد بالإمكان القوة وهو باطل» بل المراد ما 
تقدم» ولا شك أن الإنسان بذلك المعنى» لا يمكن صدقه على النطفة أصلاء وما أجدر أن 
يقال للمعترض: ' إن أثبت الإنسانية للنطفة بالقوة على مدعاك» فلتثبت لها الحيوانية أيضا 
بالقوة» للزومها للإنسانية بالضرورة ٠"‏ وحينئذ يصح قولنا: " كل إنسان حيوان " ولو على 
زعمك» فيماذا تعترض؟ 

السابع: تقدم أن في الجملة ثلاثة أمور: ذات الموضوع؛ وصدق وصفه عليه» وصدق 
وصف المحمول عليه. 
أما ذات الموضوع؛ فقد مر ما فيه؛ وأما صدق وصف الموضوع؛ فقد ذكر المصنف ما فيه 
من المذاهب» وأما صدق وصف المحمول؛ فقد يكون بالضرورة أو الإمكان أو غيرهما من 
الجهات الآتيةء وإنما كانت ثلاثة أمور فقط؛ لأن المعتبر من المحمول هو وصفه لا ذاتهء 
فإذا قلنا: كل " ج ب " فليس معناه أن حقيقة " ج " هو حقيقة " ب " وإلا كانا مترادفين» ولم 
يكن حمل في المعنى بل في اللفظ فقطء وإنما معناه؛ أن ما صدق عليه " ج " من الأفراد هو 
" ب "» أي متصف بمفهوم " ب ٠"‏ فمعنى " كل إنسان كاتب " ما صدق عليه الإنسان من 
زيد وعمرو وخالد مثلاء يصدق عليه كاتب ويتصف به» وشكك بعضهم على الحملء فقال: 
" ب " إما أن يكون نفس " ج " أو غير 
فإن كان نفسه لم يعد الحملء لأنه بمنزلة " كل ج ج ٠"‏ وإذا كان غيره لم يصح الحملء لأنه 
يفيد أنه هو والفرض أنه غيره» فالحمل مؤد إما إلى عدم الفائدة» وإما إلى الكذب وكلاهما 


203 


لا يصح في قضيةء لأنا إذا قلنا: " كل ج ب " ف 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


باطل فالحمل باطل. وأجيب بأنه غيره» قوله: فيمتنع الحمل» ممنوع لأنه لم يرد أن حقيقة ' 
ج " حقيقة " ب " حتى يلزم الكذب» بل إن ما صدق عليه " ج " يصدق عليه " ب "ولا منع 
من صحته وإن تخالفا في المفهوم» لأن المفهومات المتغايرة تصدق على ذات واحدة؛ 
كالضاحك والكاتب والماشي» الصادقة على ذات الإنسان. 
فلك ١‏ وظاهزه أن سا انها شو اللغياراك السعتونك وما حمل اك المترادفين .علي 
الآخرء فهو بخلاف ذلك»ء مع صحة الحمل أيضا. 

الثامن: تكلم المصنف هاهناء على التفريق بين الخارجية والحقيقية»/ كما فعل غيره أق41 
من المصنفين وهو مناسب في هذا المحل» غير أنه سيستوفي الكلام عليها فيما بعد فلا 
حاجة إلى أن يطول بها هاهنا. 
[مطلب: تسمية كيفية النسبة]' 

قوله: " الكاتب ضاحك ” الخ. إن قيل: " إن عنوا بالموضوع المنسوب إلى المحمول. 
الموضوع الحقيقي» وهو مصدوق الكاتب متلا في المثال» فلا تصح النسبة لاستحالة حمل 
الأفراد. وإن عنوا مفهوم الحيوان» فلا حاجة للتعبير بالموضوع. 

فلك ف العبارة مسا رار اقات ا القمية المذكورة ها كل جمد با 
الانعكاس» فيرجع الأمر لمفهوم العنوان» ولو أريد الأول ولم يلاحظ العكس لم يعقل الحمل» 
ولو سلم فلا تكون نسبة الموضوع إلى المحمول في ذلك المثال مثلا ممكنة بل ضروريةء 
تأمل قوله: " الإنسان حيوان ” الخ. في التمثيل بهذا لما اتفقت فيه النسبتان نظرء لأن نسبة 
الحيوان إلى الإنسان ضرورية» ولا كذلك نسبة الإنسان إلى الحيوان» لأنها إمكان؛ بمعنى أن 
الحيوان يمكن أن يكون إنسانا وغيره» ويجاب؛ بأنك إذا قلت: " الإنسان حيوان بالضرورة ٠‏ 
صح عكسه إلى قولك: ' الحيوان إنسان بالضرورة "» لأنه في قوة " بعض الحيوان إنسان ' 
وهو ضروريء لأن الإنسان من أفراد الحيوان البتة. 


'- أثبتها من(ب)ء ق68 و. 
2 ا محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق31 و. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قوله: " وأما في السالبة "!» يعني والله أعلم؛ أن السالبة تخالف الموجبة فيما ذكرء 
وذلك أن الموجبة لابد أن يثبت فيها المحمول للموضوع» والموضوع للمحمول» إذ ذاك هو 
معنى الإيجاب» وإنما يختلف الثبوتات في الجهات المذكورة أو الكمية» وأما السالبة فليس 
يشترط فيهاء أن يصح سلب كل من الطرفين عن الآخرء بل قد يصح سلب كل منهما عن 
الآخرء نحو: ' الإنسان ليس بحجر بالضرورة " وكذا العكس» وقد يصح سلب المحمول عن 
الموضوع» دون العكس كالمثال الذي ذكرء وهذا إن سلم أن الكتابة خاصة للإنسان. 

قوله: " منحصرة في الضرورة ” الخ. يعني أن أنواع الكيفيات وإن كثرت» منحصرة 
في الضرورة ومقابلهاء أو الدوام ومقابله» أما وجه الانحصار في الأولين» فلأن الكيفية إما 
ضرورة أو لا ضرورة» وهي الإمكان العام على ما ستعرف من تفصيله؛ فإن الضرورة هي ما 
لا يرو الل حاف روفاك عدوم بحر الل حه وهر الان فقا تقال 
المساوي للنقيض» فصح الانحصار لعدم وجدان ثالث» وأما في الأخيرين» فلأن الدوام يقابله 
لا دوام» وإطلاق على ما سنعرف به التناقض» فلو استغنى بالضرورة ومقابلها عن الدوام 
ومقابله والعكس لكفاه» ثم الحق أن التقابل المذكور» إنما يتحقق في المفهوم لا المصدوق» أو 
بمعونة الاختلاف في الكيف» فافهم. 

قوله: " الضرورية " الخ. سميت ضرورية؛ لاشتمالها على الضرورةء ومطلقة؛ لعدم 
تقييد الضرورة فيها بوصف أو وقتء فالضرورة المطلقة؛ إذ هي التي حكم فيها بضرورة 
ثبوت المحمول للموضوع» أو بضرورة سلبه عنه ما دامت ذاته. ومثال الأولى» وهي 
الضرورة الموجبة؛ " كل إنسان حيوان بالضرورة '» ومثال الثانية» وهي الضرورة السالبة؛ " لا 
شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ٠"‏ والضرورية عند الجمهور؛ إذا أطلقت شاملة لما كان 
موضوعها أزلياء نحو: " الله عالم بالضرورة "» أو غير أزلي» نحو: " الإنسان حيوان 
بالضرورة ". قيل: " واصطلح ابن سيناء على أنها إذا أطلقت؛ فهي الأزلية» ومتى أريد 


1 المصدر نفسه» ق31 0 
قر مخف ن سف السنوسي» المصدر السابق» ق31 ظ. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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غيرهاء قيدت بدوام ذات الموضوعء كما قيدنا به أولا وهي عبارة الكاتبي!» وكلام المصنف 
يميل إليه '. 

قوله: " مشروطة عامة ” الخ. سميت مشروطة؛ لاشتمالها على شرط الوصف› 
كالمثال المذكور: " فإن تحرك الأصابع ليس بضروري لذات الكاتب " من حيث هيء بل 
بشرط اتصافه بالكتابة» وسميت عامة؛ لأنها أعم من المشروطة الخاصة كما سيرد عليك» 
وهي تطلق على أمرين/ عندهم: 

أحدهما؛ الضرورة بشرط الوصف» أي يكون للوصف دخل في تحقق الضرورة» ولولاه 
ما كانت وهو الذي تقدم تمثيله من كلام المصنف. 

الثاني؛ الضرورة في جميع أوقات الوصف» أعم من أن يكون للوصف دخل فيها أم لاء 
وهذا الأمر الثاني أعم من الأول لصدقهما معاء في نحو: " كل كاتب متحرك الأصابع 
بالضرورة " ومادام كاتباء فإن تحرك الأصابع مشروط بالكتابة. ولولا هي لم يكن» وهو أيضا 
ثابت في جميع أوقات الكتابة» وانفراد الثاني في نحو: " كل كاتب إنسان بالضرورة " ما دام 
كاتباء فإن الإنسانية ثابتة في جميع أوقات الكتابة» وليست مشروطة بهاء لثبوتها لذات 
الكاتب» وإن لم يتصف بالكتابة. 

والحاصل أن الذات في هذه الضروريات الثلاث السابقة» إن كانت علة لضرورة ثبوت 
المحمول مطلقا؛ أي من غير أن يشترط في عليتها وصفء فهي الضرورية المطلقة. وإن 
كانت علة لا مطلقاء بل عند جميع أوقات الوصف» فهي المشروطة بالمعنى الثاني» وإن لم 
تكن علة أصلا بل الوصف هو العلةء فهي المشروطة بالمعنى الأولء والله أعلم. 

قوله: " لابد من مفارقة الوصف ” الخ؛ يعني أن الوصف الذي قيدت به الضرورة في 
الخاصةء لابد أن يكون وصفا مفارقا لذات الموضوعء وذلك أنه لو كان دائما له. ووصف 
المحمول دائما بدوام الوصف» لكان وصف المحمول دائما لذات الموضوع» وقد كان لا دائما 


1- ينظر: نجم الدين الكاتبي» المصدر السابقء ص ص 215-214. 
#- ينظو محمد بن يوسق الستوسي» المحدن السابق» الضفحة نفسها: 
ا ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق32 و. 
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بحسب الذات هذا خلف» وتسمى هذه مشروطة لما تقدم» وخاصة لأنها قيدت بما يرفع 
احتمال دوام الوصف للذات» بخلاف العامة فإنها تحتمل الدوام وعدمه. 

قوله: " وقتية "! الخ. سميت وقتية؛ لتقييد الضرورة فيها بوقت معين» ومطلقة؛ لعدم 
تقييدها بنفي الدوام عند مفارقة الوقت» ومثالها موجبة؛ ما ذكر المصنف» وسالبة؛ " لا شيء 
من الإنسان بساكن الأصابع بالضرورة وقت الكتابة ". 

قوله: " منتشرة ” الخ. سميت منتشرة؛ لأنها لما لم يتعين وقت الحكم فيهاء احتمل كل 
وقت فكان منتشرا في سائر الأوقات» ومطلقة؛ لأنها لم تقيد بنفي الدوام. 

قوله: " دائمة مطلقة ” الخ. سميت دائمة؛ لاشتمالها على الدوام» ومطلقة؛ لعدم تقييد 
الدوام فيها بوقت أو وصف. 

قوله: " عرفية عامة ”. سميت عرفية؛ لأن معناها مدلول عليه بالعرفء فإنا إذا قلنا 
في الموجبة؛ " كل ما كان متحرك الفم مادام أكلا "» وفي السالبة؛ " لا شيء من النائم 
بمستيقظ مادام نائما "» فهم هذا الحكم بمقتضى العرف» سواء اقتضى العقل وجوبه أيضا 
فيكون ضروريا أم لاء فلما أخذ هذا المعنى من العرف نسب إليهء وسميت عامة؛ لأنها أعم 
مخ العرفية القاصية كنا تفر 

قوله: " عرفية خاصة ". سميت عرفية لما مرء وخاصة؛ لأنها قيدت بما ينفي 
احتمال دوام الوصف» فاختصت بعدم الدوام بخلاف العامة» فإنها تحتمل الدوام وعدمهء 
والوصف في هذه الخاصة لابد أن يكون مفارقا لما مر في المشروطةء ومثالها موجبة 
وسالبة كعامتها بزيادة لا دائما. 

قوله: " أعم فوا أت کون 9 الخ؛ يعني أ الإمكان العام؛ هو عدم امتناع وجود 
النسبة» ولا شك أن هذا إنما يستلزم صحة الوجودء أعم من أن يكون حاصلا بالفعل 


؟- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

ينكان »محف ون ويف امي التصكن السائق 3236و 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- المصدر نفسه: ق32 ظ. 

7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

؟- المصدر نفسة» الصفحة نفسها. 
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ضروريا؛ نحو: " كل إنسان حيوان " أو دائما غير ضروري؛ نحو: " كل فلك متحرك " أو لا 
ضروريا ولا دائما؛ نحو: " كل إنسان قائم " أو غير حاصل أصلا؛ نحو: " كل فلك ساكن ' 
بالإمكان العام» ومن هنا تعلم أن الممكنة العامة أعم من غيرها من الضروريات والدوائم 
والمطلقات»› كما ستراه إن شاء الله تعالى. 

قوله: " وأعم أيضا '! الخ. مثاله ما نقيض نسبته ممكن؛ " بعض الإنسان كاتب ' 
نقيض " لا شيء من الإنسان بكاتب " بالإمكان العام» ومثال ما نقيض نسبته دائم؛ " بعض 
الفلك متحرك " نقيض " لا شيء من الفلك بمتحرك " بالإمكان العام» ومثال ما نقيض نسبته 
ممتنع؛/ " بعض الإنسان ليس بحيوان " نقيض " كل إنسان حيوان ' بالإمكان العام”. فإن 
قيل: " كيف يكون نقيض الممكنة ممكنة أخرى أو دائمةء وقد علم أن نقيض الممكنة إنما 
هو الضرورية؟ ". قلنا: " ليس هذا من التناقض المصطلح عليه» حتى يلتزم فيه الضرورية 
لتصدق إحدى القضيتين وتكذب الأخرىء وإنما أريد الإتيان بما يخالف كيف النسبة» ولذا 
صدقت القضيتان معا في المثالين السابقين» لما لم تكمل شرائط النقيض. 

قوله: " فنفي الضرورة إذا ” الخ. هذا ناظر إلى القاعدة؛ وهي أن سلب الضرورة عن 
الجانب المخالف لكيف القضية» إمكان عام في المواقفء فالممكنة؛ إذ هي التي يحكم فيها 
بسلب الضرورة المطلقة» عن الجانب المخالف للحكم» فإن كان الحكم بالسلب» كان معناها 
الحكم بسلب الضرورة أيضا عن المخالف» وهو الإيجاب؛ مثلا: إذا قلنا: " كل فلك متحرك ' 
بالإمكان العام» كان معناه؛ الحكم بأن سلب الحركة عن الفلك ليس بضروري. وإذا قلنا: " لا 
شيء من الإنسان كاتب ' بالإمكان العام» وكان معناه؛ الحكم بأن إيجاب الكتابة للإنسان 
ليس بضروري. 

قوله: " ممكنة عامة ”. سميت ممكنة؛ لاحتوائها على الإمكان» وهو كون النسبة 
ليسث بمستحيلة كما مرء وعامة؛ لأنها أعم من الممكنة الخاصة كما ستعرف. 


ات وير محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق32 ظ. 
“- العام: ساقطة من (ج). 

3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- المصدر تفسه»ء الصفحة نفسها. 
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قوله: " عند مشابكة الأرواح '! الخ. أشار إلى أن الروح؛ ليست هي الحياة ولا ملزمة 
لها عقلاء بل يجتمعان عادة ويصح افتراقهماء وقوله: " مشابكة الأرواح "؛ كأنه يشير به إلى 
أن الأرواح أجسام لطيفةء تشتبك بالأجسام الكثيفةء اشتباك الماء بالعودء وهذا أصح الأقوال 
عند المتكلمين عليهاء وقد اختلف الناس في الروح على فرقتين؛ فرقة أمسكت عن الخوض 
في حقيقته» ولم تتعرض له بأعم من كونه موجوداء وتمسكوا بقوله تعالى عند سؤال اهل 
الكتاب: < قل الرُوح من أمر رَبّي 24 وقالوا معناه؛ فاجعلوا الروح من الكثير الذي لم تؤتوه. 
ولا تسألوا عنه فإنه سر من أسراره» ونقل عن الجنيدة أنه قال: " الروح شيء استأثر الله به 
ولم يطلع عليه أحد من خلقه» فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود ”. وفرقة 
خاضت فيه» وأجابوا عن الآية بشيئين: 

أحدهما: أن اليهود قالوا: إن أجاب عنها فليس بنبي» وإن لم يجب فنبيء فلم يأذن له 
الله تعالى في الجواب» تأكيدا لمعجزته بء وتصديقا لم عندهم من أوصافه بي لا لعدم 
إمكان الكلام فيه. 

الثاني: أن سؤالهم إنما كان سؤال تعجيزء وذلك لأن الروح مشترك» بين المقصود وبين 
جبريل a‏ » وملك آخر وصنف من الملائكة» والقرآن» وعيسى 2 » فأرادوا ألعنهم الله أن 
يقولوا: " كلما أجابهم بشيء غير هذا نريد» فأجابهم الله تعالى جوابا مجملا؛ وهو كونه من 
أمره الذي يصدق بالجمع» ثم اختلف هؤلاء في حقيقته على أقوالء أحدها ما تقدم. 

قال الفهري في شرح المعالم: " قال إمام الحرمين: فإن قيل؛ بينوا الروح ومعناهء فقد 
ظهر الخلاف فيه. قلنا: الأظهر أن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة»ء أجرى 


؟- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

اسو را من اة 85 

3- هو: أبو القاسم الجتيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري» الزاهد المشهور؛ أصله من نهاوندء مولده 
ومنشأه ببغداد» وتفقّه على أبي ثورء وسمع من السّري السقطي وصحبه» وغيرهما. توفي سنة297ه» 
وقيل: سنة298ه. حول ترجمته» ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان:(375-373/1)؛ سير أعلام 
النبلاء للذهبيء(70-66/14)؛ النجوم الزاهرة للأتابكي»(170-168/3). 

“- ينظر: أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي» كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف» تصحيح 
أرثرجون أربري» ط2ء مصرء مكتبة الخانجي» 1994: ص40. 
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الك قعاتى العاك باستعراز نحياة الأجسام ما اشرت مشابكة لما راذا قارفا قب المت 
الحياة باستمرار العادة. ثم الروح يعرج بهء يرفع في حواصل طير خضر في الجنة» ويهبط 
به إلى سجّين من الكفرة كما وردت الأنباء. والحياة عرض/ تحي به الجواهرء والروح يحي 
بالحياة أيضا إن قامت به» فهذا قولنا في الروح "!. 

فقد بان لك من كلام الإمام» أن كلا من الجسم والروح» يحي بالحياة» كما قال 
المصنف”» وفي قوله: " الحياة عرض تحي به الجواهر" » مناقشة ظاهرة» إن كان قوله تحي 
ند فن الكعريف» و إل فللا مناقشة: 

الثاني؛ إن الروح عرض» وهو الحياة التي صار البدن بوجودهاء حيث يقول الفهري: ' 
وهو اختيار الأستاذء وبعض المتكلمين وهو بعيد '”. 

وهو متقول أيضنا عه القاضي“ أن بكرء قيل: " واعترضه السهروردي”, بما ورد فيه 
من الأخبار الدالة» على أنه جسم من اتصافه» بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ؛ والعرض 
لا يتضف يهذة الأوضافة:. 

الثالث؛ أنه ليس بجسم ولا عرض» بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيزء وله تعلق 
وينتقل عن بعض الصوفية» وقد تعرض المتكلمون لإبطاله» بما هو مستوفى في علم الكلامء 
وفي التدبيرات الإلهية. عن عبد الملك بن حبيب”؛ أنه صورة لطيفة على صورة الجسم» له 


ات ينظن» ابن اللناتي» النصددن 'السايق: ص557 

“- كما قال المصنف: ساقطة من (ج). 

“- ينظر: إين التلمساني» المصدر السابق» ص560. 

“- القاضي: ساقطة من(ب). 

”7- هو: أبو الفتوح يحي بن حبش بن أميرك» الملقب شهاب الدين» السهروردي الحكيم المقتول بحلب» 
سنة 586ه وقيل 587ه. قرأ الحكمة وأصول الفقه على الشيخ مجد الدين الجيلي» وهو شيخ فخر الدين 
الرازي. من أهم مؤلفاته: 'التنقيحات", "التلويحات”؛ 'حكمة الإشراق". حول ترجمته» ينظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان» (274-268/6)؛ طبقات الشافعية لابن كثير» (679-677/1). 

- هو : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان: عالم الأندلس 
الأندلس وفقيهها في عصره. ولد في إلبيرة» سنة 174ه. وتوفي بقرطبة سنة238ه. له تصانيف كثيرة 
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عينان وأذنان ويدان ورجلان» في داخل الجسم» يقابل كل عضو وجزء منه؛ نظيره من البدن 
". وفيه مباحث أخرىء ليس هذا محل تحريرها. 

قوله: " في كثير من الجمادات ' الخ. أشار بذلك» إلى ما ينطقه الله تعالى» للرسل 
صلوات الله عليهم» ولغيرهم من الجمادات والحيوانات العجم» وقد وقع منه لنبينا 4> ما لا 
يعد؛ كتسليم الشجر عليه» وتسبيح الحصى في يده» واشتكاء البعير له عليه #. واختلف 
المتكلمون في هذه الأشياءء أعني؛ الجمادات. أخلق الكلام فيها على ما هي عليه أم خلقت 
فيها الحياة فتكلمت؟ وذهب بعضهم» إلى اشتراط خلق جارحة لهاء حتى تكون بصفة المتكلم؛ 
وهو عند المحققين غير مشترط لعدم الحاجة في صحة التكلم إليه» أما الحياة إن كان ذلك 
الكلام نفسياء فلابد منها لتوقفه عليها؛ كسائر الادراكات. وإنما ذكرنا الحيوانات العجم» وإن 
لم تكن من فرض المسألةء تتميما للفائدة. وهذا كله؛ على أن الجمادات لا علم لها ولا إدراك؛ 
وهو الذي يذكره الناس. وحكي عن أبي بكر بن العربي”»: أنه خالفهم في ذلك» وقال: " أنه 
لسان في جميع الأجرام» ولذا ورد تسبيحها وتكليمهاء ولمعرفة الجبل وإدراكه عظمة الله 
صار دكاء قال: " ولكن الله تعالى أخذ على أبصار كثير من الناس» فلم يدركوا تسبيحهاء 
فوصفوها بعدم الحياة وعدم العلم» وليس الأمر عندنا كذلك ٠"‏ وهو غريب. 

فول المطلقة "3..مسميث..مطلفة لآن المطلقة:في الأصل» ما الم تقيد بحية من 
الجهات» وهي بهذا المعنى» تعم الفعليات والممكنات» غير أنهم اصطلحوا على تخصيص 


منها: 'حروب الإسلام”؛ 'طبقات الفقهاء والتابعين". حول ترجمته» ينظر: الأعلام للزركليء(157/4)؛ 
محمد بن حارث الخشني» أخبار الفقهاء والمحدثين» تحقيق ماريا لويسا آبيلاء لويس موليناء اسبانياء 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي» 1991ء ص254؛ ابن الفرضي» تاريخ 
علماء الأندلس» تحقيق بشار عواد معروف» تونس» دار الغرب الإسلامي» 362-359/1(:2008). 
يقر هحمة ين يريف النكريبية التصدو الاق 333 و: 

7- هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المعروف بأبي بكر بن عربي» القاضي 
كان إماما من أئمة المالكية» من مصنففاته: 'الأصناف" 'نزهة الناظر" 'المحصول". توفي بفاس سنة 
3ه. حول ترجمته» ينظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» (139-136/1)؛ وفيات الأعيان 
لابن خلكان» (297-296/4)؛ الديباج المذهب لابن فرحون» (256-252/2). 

3- ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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اسم المطلقةء بما كانت نسبتها فعلية. وسميت عامة؛ لأنها أعم من الوجوديتين. فإن قلت: ' 
إذا كانت المطلقة هي ما لم تقيد بجهةء فهي إذا ليست من الموجهات في شيء» فلم تعد 

فلت ؟ أمااقي الأصلء قبي كذلك ولسنا ها رما حيث خصوضهها بالنسبة الفعلية 
فهي موجهة من حيث أن فعلية النسبة جهة لهاء إذ تكون فعلية وإمكانية» فتقييدها بالفعل 
توجيه فكانت موجهة»ء وكنت أستشعر هذا المعنى» ثم وجدته للسعد ". قال: " بعد ذكر معنى 
المطلقة أصلاء وما خصت به ثانياء وهي بالمعنى الأصلي ليست من الموجهات» وهو 
ظاهر. وأما بهذا المعنى فموجهة» لأن الفعلية كيفية زائدة على نفس النسبة» لأن النسبة أعمٌ 
من أن تكون بالفعل أو بالإمكان "!. 

والحاصل أن نحو: " ج ب " ليس معناه» أن " ب " صادق على ذات " ج "» أعم من 
أن يكون ذلك الصدق بالفعل أو بالإمكان» فكل من الفعل والإمكان» أمر زائد على الحكمء 
ولذا كانا جهتين وإن كان المتبادر هو الفعل عند الإطلاق» وبهذا يندفع ما يقال من أن الفعل 
ليس معناه» إلا وقوع النسبة الذي هو مفهوم الحكم» فتكون المطلقة/ بالمعنى الثاني أيضاء 
ليست من الموجهات» وأن الممكنة خارجة عن القضاياء إذ لم يقع فيها حكم. 

قوله: " وجودية ” الخ. سميت وجودية؛ لوجود النسبةء أو سلبها بالفعل» وسميت لا 
دائمة؛ لتقييدها باللا دوام» وهكذا في الوجودية الضرورية. 


قوله: " قد يكون موافقا "3 الخ. مما ينبغي أن تعلمه في هذا المقام» أن نسبة المحمول 
إلى الموضوع» لابد لها في نفس الأمرء من كيفية تتكيف بها؛ كالضرورة واللا ضرورة 
والدوام واللا دوام» ثم إذا استحضر الذهن تلك النسبة» فهو يكيفها؛ إما بعين تلك الكيفية التي 
في نفس الأمرء وإما بأخرى. وإذا عبر بلفظ يدل عليهاء فهو إنما يعتبر الكيفية حكم بها 
ذهنه؛ لأن الألفاظ إنما هيء بإزاء المعاني المعقولة» ولذا يقال: " إن للشيء وجودا في 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 238. 
2 ف حمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق33 و. 
3- المصدر نفسه» ق33 ظ. 
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الأعيان» ووجودا في الأذهان» ووجودا في العبارة ". فالثابت من الكيفيات في نفس الأمرء 
يسمى؛ مادة القضية وعنصرهاء والمعقول في الذهن في القضية العقلية» أو الملفوظ في 
القضية اللفظية» يسمى؛ جهة القضية. وما في الأذهان والعبارات» لا يجب أن يطابق» ما 
في نفس الأمرء فجاز أن تكون جهة القضية مخالفة لمادتها؛ فتكون كاذبة» أو موافقة؛ 
فتكون صادقة. كما إذا تعقلنا أن نسبة الحيوانية إلى الإنسان إمكان» وقلنا: " كل إنسان 
حيوان بالإمكان ٠"‏ فجهة القضية؛ الإمكان» ومادتها؛ الضرورة. أولا ترى إلى الفيلسوف 
القائل؛ بقدم العالم» كيف جعل نسبة الوجود إليه الضرورةء مع أن المادة الإمكان الخاص»ء 
المباين للضرورة. 

قال السعد: " فإن قلت: " مادة النسبة؛ هي الكيفية الثابتة في نفس الأمرء والجهة هي 
اللفظ الدال عليها؛ أي على الكيفية الثابتة في نفس الأمرء المسماة بالمادة» أو حكم العقل 
بهاء فالجهة ليست إلا اللفظ الذي هو مفهوم مادة القضيةء أو اعتقاد الذهن أن نسبة 
القضيةء إنما هي الكيفية التي هي مادة القضيةء وهذا عين المطابقةء فإذا قلنا:" الإنسان 
حيوان بالإمكان ٠"‏ فالإمكان ليس جهة» إذ لا يصدق عليه أنه اللفظ الدال على الكيفية الثابتة 
في نفس الأمر التي هي الضرورة. 

فلهه ؟ طاقن الغارة مقن يما تكرت وتكن المزاد. أن الجية هى اللفظ الذي فيد 
منهء أن الكيفية الثابتة في نفس الأمر هي هذه. سواء كان هذا حقا أو باطلاء إذ مدلول 
اللفظ لا يجب أن يكون حقا واقعا في نفس الأمرء مثلا قولنا: كل إنسان حيوان بالإمكان» 
يفهم أن كيفية تلك النسبة هي الإمكان» لكن ليس الأمر كذلك» فالضمير في قوله؛ يعني 
الكاتبي: اللفظ الدال عليهاء عائد إلى مطلق الكيفية الثابتة في نفس الأمرء سواء كان بحسب 
الواقع» ويسمى مادة» أو بحسب الاعتقاد فقطء لا إلى الكيفية التي هي المادة» وكذا الكلام 
في حكم العقل بها فافهم. قال: فهذا منشأ النزاع» في أنه هل يصح عدم مطابقة الجهة للمادة 
أم لاء هذا على رأي المتأخرين. 

وأما على اصطلاح القدماءء فالمادة هي كيفية النسبة الإيجابية بالوجوب و الإمكان 
والامتناع» والجهة هي اللفظ الدال على ما اعتبره المعتبرء كيفية لتلك النسبة» سواء كانت 
هي عين المادةء أو أعم منهاء أو أخصء أو مبايناء فالجهة على هذاء قد تخالف المادة في 
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القضية الصادقة أيضا كقولنا: الإنسان حيوان بالإمكان للعام» فالمادة هي الوجوب» والجهة 
أمر أعم منه. 

ولما كان اصطلاح القدماء» غير واف بتفاصيل القضايا؛ عدل عنه المتأخرون "'. 

وقوله: " فالضمير عائد إلى مطلق الكيفية "» في قول الكاتبي» وتسمى تلك الكيفية؛ 
مادة القضية» واللفظ الدال عليها يسمى؛ جهة القضية ". يقال مثله في قول المصنف: ' 
ويسمى اللفظ الدال عليها؛ جهة ". 

قوله: ' الضرورة اللاحقة ” الخ./ أشار بذلك إلى أن الضرورة قسمان: سابقة إقوهب 
ولاحقة» أما السابقة؛ فهي الحاصلة من جهة الموضوع» أو وصفه أو أمر خارجء كالوقت» 
وهي المتقدمة في كلامه. 

وأما اللاحقة؛ فهي الحاصلة من جهة المحمول»ء وهذه لا عبرة بها لأنه معلوم» إذ 
الشيء ما دام متصفا بشيء» فهو متصف به ما دام منسلبا عنه» فهو منسلب عنه» من غير 
حاجة إلى تقييده» بذلك قال ابن مرزوق: " قال الفخر: " ومن البله المغفلين» من يقول زيد 
يمشي» مادام يمشي» من إيضاح الواضح» وهو لا يليق ذكره بالعقلاء» وإيداعه الكتب» لأنه 
عبث وليس المقصود منه تعريف» إن الأمر كذلك بل شيء آخرء وهو أن الاشتباه قد يأتي 
في شيءء هل هو ضروري الثبوت أم لا ؟ فبعض يثبته بحسب الضرورة السالبة» وبعض 
يبقيه بحسب اللاحقة» فيشتد النزاع» والعارف بالفرق بينهما لا يشتبه عليه» ومثاله؛ " إذا قام 
البرهان على أن العالم» ليس بواجب الوجود» بل ممكن لذاته "» فيقول المعترض: " العالم 
حال وجوده واجب الوجود» والإجاز عدمه حال وجوده وهو محال» وحال عدمه واجب العدم» 
والإجاز وجوده أيضاء حال عدمه وهو محال. فمتى يكون ممكنا ؟ فالجواب: أن ما نفيناه من 
الوجوب» هو السابق على الوجودء وما أثبتناه هو المتأخرء ولا منافاة بينهماء ولولا العلم 
بالفرق بينهماء لم تنحل هذه العقدة ". 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: " لأنها عندهم» إما مستحيلة الوجود '! الخ. وحاصله؛ 
أن الغلط إنما أتاهم من حيث تقديرهم الوجودء حالة العدم» والعدم حالة الوجودء فلما لم يجدوه 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص 233-231. 
قر معن بق يريت الشربي» المصدن اسايق 353 ف 
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ممكناء حكموا بثبوت الضرورة ونفي الإمكان» وهذا خطأ صراح. إذا المراد أن الوجود مثلا 
للعالم» يقدر بدلا العدم لا حالته» والعدم بدل الوجود لا حالته» فاجتماع الوجود والعدم 
بدل الآخر جائز. 

قوله: ' وإنما يقابله ” الخ. الضمير للجواز الذاتي» يقابله الوجوب الذاتي» ويقابله 
أيضا الامتناع الذاتي» وأما الوجوب العرضي اللاحقء فلا يقابله بل يجامعه. 

قوله: " وهو ما لو قدر ” الخ. أي؛ الجواز العقلي على ما توهمواء هو الذي لو قدر 
الخ. وقوله: " كان ممكنا " لا امتناع فيه» هو جواب " لو " والجملة الشرطية صلة "ما ". 
I‏ *“ .0 ا 5 . 4 4 1 5 Sn‏ 5 
وقوله: " فقد قلبتم معنى الجواز ” الخ. تابع لقوله: " وليس معنى الجواز العقلي ” الخ. 
أي؛ ليس معناه ما ذكرتم» فقد قلبتم معناه. 

قوله: " وإنما ينافيه 7؛ أي الإفتقار الوجوب الذاتي المطلق؛ كوجود المولى تعالى» فإن 
وجوده» لا يتقيد بزمان» بل هو مطلق» بخلاف وجود العالم. 

قوله: " ويحققه ؛ أي الإفتقار. 

قوله: " ضروريا دائما "؛ لفظ الدائم توكيد. 

قوله: " إن مواد القضايا كلها منحصرة ” الخ. يعني؛ أن كل قضية كما مر» مشتملة 
على نسبة تكون» إذا قيست إلى الخارج واجبة؛ نحو: " الإنسان حيوان " أو جائزة؛ نحو: ' 


الإنسان كاتب " أو ممتنعة؛ نحو: " الإنسان حجر ". 


ات الميضيكن. تيده 343 و: 

بكر محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق33 ظ. 
3- المصدر نفسه» ق34 و. 

“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

7- المصدر نفسهء ق34 ظ. 

أت ادر نس 343 ني 

”- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

*- المصدر نفسه؛ ق34 ظ. 

”- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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ثم المعقولة أو الملفوظة في القضية تسمى؛ جهة»ء سواء كانت هي عين الأولى؛ نحو: 
' الإنسان حيوان بالضرورة '» أو أعم منها؛ نحو: " الإنسان حيوان بالإمكان العام " أو 
بالإطلاق أو دائما أو أخص منه؛ نحو: " الإنسان قائم بالإطلاق " أو مباينة لها؛ نحو: ' 
الإنسان حيوان بالإمكان الخاص» أو حجر بالضرورة ". 

ثم القضية إذا أخذت نسبتها واجبة» هي من حيث أن الوجوب» يرادف الضرورةء 
وتسمى؛ ضرورية» ومن حيث أن الوجوب» مستلزم للدوام» تسمى؛ دائمة» ومن حيث أنه 
مستلزم للوقوع لا محالة» تسمى؛ مطلقة» ومن حيث أن نسبته ليست مستحيلة» تسمى؛ ممكنة 
عامة. والقضية إذا أخذت/ نسبتهاء جائزة هي أيضاء من حيث أن الجواز يرادف الإمكان أق44/ 
الخاص» تسمى؛ ممكنة خاصة» ومن حيث أن نسبته أيضا غير مستحيلة» تسمى؛ ممكنة 
عامة» ومن حيث اعتبار ذلك الجائز واقعا مطلقا'ء تسمى؛ مطلقةء ومع اعتبار دوام وقوعه 
تسمى؛ دائمة. فهذا وجه تفرع المواد إلى الأقسام الأربعة السابقة أعني؛ الضروريات والدوائم 
والممكنات والمطلقات» ثم كل قسم يتفرع إلى ما مر من التقاسيم» وإنما لم يقتصروا على 
المواد الثلاث» حتى تعرضوا للجهات بتفاصيله؛ لأن غرضهم من القضاياء هو تركيب 
الأقيسة لاستخراج النتائج» وهي لا تحصل للناظر عن المقدمات» بحسب المواد الثابتة في 
نفس الأمرء بل بحسب اعتباره هوء فتعين التعرض لكل ما يمكن اعتباره في العقل» وهو 
الجهة ولا التفات إلى المادة الثابتةء في نفس الأمرء إلا في صدق القضية أو كذبها. 

قوله: ' والمواد فيها كلها والجهات ” الخ. قد يقال تفرع الجهات عن المواد الثلاث 
ظاهرء ولكن أي مواد أخر تتفرع عنها؟ وأي معنى لتفرعها عنها؟ وجوابه: " أنهم كما اعتبروا 
المواد الثلاث» اعتبروا أيضا ما ينشأ عنها من ضرورة ودوام ونحوهماء وهذه إذا قيست إلى 
الذهن أو اللفظء تسمى؛ جهاتء وإذا قيست إلى ما في نفس الأمرء تسمى؛ مواد» وهي 
متفرعة عن الأولى» فليتأمل. 


'- مطلقا: ساقطة من(ب). 
32 ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق34 ظ. 
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قوله: " لا يمكن العدم فيهما "!» الضمير عائد إلى وجوب الوجود وامتناع العدم؛ 
ومعنى ذلك؛ أن سلب الإمكان العام» الذي فسره بقوله» لا يمكن العدم لازم» لكل من واجب 
الوجودء وامتناع العدم أبداء وهو معنى قوله: " لزوما متعاكسا ". بأن تقول: " كل ما وجب 
وجوده» لم يمكن عدمه» وکل ما لم يمكن عدمه» وجب وجوده ". وتقول: ' كل ما امتنع 
عدمه» لم يمكن عدمه» وکل ما لم يمكن عدمه امتنع عدمه ". وكذا التلازم فيهاء بين وجوب 
الوجود» وامتناع العدم المذكورين» بأن تقول: " كل ما وجب عدم وجوده» امتتع عدمه» وكل 
ما امتنع عدمه وجب وجوده ٠"‏ وهذه الكليات صادقة كلهاء لا تفتقر إلى بيان» وهكذا في 
طبقات العدم» تقول: " كل ما امتنع وجوده» وجب عدمه "» وبالعكس الكلي أيضاء وتقول: ' 
كل ما وجب عدمه لم يمكن وجوده " » وبالعكس الكلي» وتقول: ' كل ما امتنع وجوده» لم 
يكن ممكن الوجود "» وبالعكس الكلي أيضاء وكذا في طبقات الإمكان الخاص» تقول: " كل 
ما أمكن وجوده خاصاء أمكن عدمه "» وبالعكس الكلي أيضاء وهذا كله واضح. 

قوله: " مهما أخذت مفهوما ” الخ. مثال ذلك؛ أن تأخذ مثلاء واجب أن يوجد من 
الطبقة الأولى من اليمانية» مع ممكن خاص أن يوجد من الطبقة الثالثة منهاء فإنك تجدهماء 
لا يجتمعان على الصدق؛ إذ لا يكون الشيء واجب الوجود» جائز الوجود» بالضرورة للمنافاة 
بينهماء ويصح ارتفاعهما معاء بصدق الطبقة الثانية» وهو أن يكون واجب أن لا يوجد. 
وحاصله أن الطبقة الأولى» محتوية على مفهوم الوجوبء والثانية على الاستحالة» والثالثة 
على الجوازء ولا شك أن هذه الثلاثة» لا تجتمع كلها في موصوف واحد ولا اثنان معاء ولا 
ترتفع كلهاء بل لابد لكل معقول من واحد منهاء فصح إذا أن يرتفع اثنان منهاء ويوجد الثالث 
وهو واضح. 

وأما الطبقات اليسارية؛ فهي نقائض اليمانية» تقابلها فيما يثبت لهاء فعلم منه أنك إذا 
نظرت بين مفهومين من طبقتين منهاء وجدتهما يمتنع خلوهماء ولا يمتنع اجتماعهماء مثلا 
تأخذ من الطبقات الأولى اليسارية» " ليس بواجب أن يوجد ٠"‏ ومن الثالثة " ليس ممكن 


خافن أن يرح أ فتعو هنا لا ماران .كن کے اکا از خارا کہ لكان رواهنا أن ی 


!- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
- تفر فخ يق وف السريني» الصدن النيايق :0353 
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ممكناء خاصا أن يوجدء وقد علمت فيما مضى أن هذين لا يجتمعان» وتجدهما يصح 
اجتماعهما'؛ أي يكون الشيء " ليس بواجب أن يوجدء ليس/ بممكن خاص أن يوجد ". 
وذلك بأن يكون * واجب أن لا يوجد + كالشريك» وهو مفهوم الطبقة الوسطى إذا كذب. 

قوله: " فمهما أخذت ” الخ؛ يعني أنك إذا نظرت بين مفهوم من الطبقات اليمانيةء 
وأخر من اليسارية» ليس نقيضا له» وجدتهما يصدقان تارة» وينفرد اليساري عن اليماني تارة: 
فيكون اليماني أخص واليساري أعم» مثلا؛ تأخذ من اليمانية الأولى " واجب أن يوجد "» ومن 
اليسارية الثانية " ليس بواجب ألا يوجد "» فتجدهما يجتمعان في الواجب؛ كالافتقار للعالم» إذ 
هو؛ " واجب أن يوجدء ليس بواجب ألا يوجد ٠"‏ وينفرد اليساري في الممكن الخاص؛ 
كالوجود للعالم » إذ يصدق عليه أنه؛ " ليس بواجب أن لا يوجد ٠"‏ ولا يصدق " أنه واجب أن 
يوجد ٠"‏ ولا ينفرد اليماني أبداء وعلى هذا القياس في سائرها وهو ظاهر. 
تنبيهات: 

الأول: تقدم أن النسبة الحكميةء لابد لها في نفس الأمر من كيفية» فاعلم أنها إذا لم 
يذكر لفظ يدل عليهاء فالقضية مطلقة؛ أي معراة من التوجيهء غير مقيدة بجهة لفظا. وإن 
كانت في نفس الأمر متقيدة» وهي تحتمل سائر الجهات» وإذا ذكر كانت موجهة؛ وعادة 
المناطقة أن يذكروا من الموجهات» ثلاث عشرة؛ الضرورية المطلقةء والمشروطتين (العامة 
والخاصة)» والوقتيتين (الوقتية والمنتشرة من الضروريات)» والدائمة المطلقةء والعرفيتين(العامة 
والخاصة)ء والممكنتين(العامة والخاصة) من الممكناتء والمطلقة العامة 
والوجوديتين(اللادائمة واللا ضرورية) من المطلقات. وبينوا أحكام هذه لكثرة استعمالهاء 
والمصنف ذكر هذه كلها في الشرح وزاد الوقتية والمنتشرة المطلقتين والممكنات(الوقتية 
والحينية والدائمة) والمطلقة الحينية» فصارت تسع عشرة. وذكرها في بعض نسخ المتن 
أيضاء إلا الممكنات الثلاث المذكورات» فأخرها إلى التناقضء وأشار إليها في هذه النسخة 
بقوله: " وهناك موجهات مزيدة» تظهر في فصل التناقض ". وفي بعض النسخ لم يتكلم على 


'- في (ب) خلوهما. 
2 ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق35 و. 
ا المصدر نفسه» ق 31 ظ- 33 و. 
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شيء من الموجهات» بأعيانها على التفصيل في المتن» واكتفى بالضابط المذكور» وهو 
قوله: " وتسمى كيفية النسبة بالضرورة أو الدوام» مطلقتين أو مقيدين بغير المحمول» أو 
بمقابلها كذلك مادة "؛ لأن هذا الكلام شامل لجميع الموجهات المذكورات كما ترى. 

ووجهه أن قوله: " بالضرورة أو الدوام مطلقين أو مقيدين شامل لجميع الضروريات 
والدوائم "؛ لأن المطلقين؛ هما الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. والمقيدات» إما بوصف 
وهي؛ المشروطتان والعرفيتان» وإما بوقت معين؛ وهما الوقتيتان» أو غير معين؛ وهما 
المنتشرتان. وقوله: " أو بمقابلهما؛ يعني الإمكان والإطلاق كذلك؛ أي مطلقين أو مقيدين› 
بغير المحمول» شامل أيضا لجميع الممكنات والمطلقات» لأن المطلقات منهما؛ هي 
الممكنات العامة والخاصة والمطلقة العامةء والمقيدات» إما بوقت؛ وهي الممكنات الوقتيةء 
وإما بحين؛ وهي الممكنة والمطلقة الحينيتان» وإما بدوام؛ وهي الممكنة الدائمة» وإما بنفي 
الدوام أو الضرورة؛ وهما الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية» فهذه تسع عشرة قضية»ء 
كلها داخلة في كلامه كما رأيت» وقد لاح من هذا التفسيم» وجه الحصر في التسع عشرء 
ولم أبسطه كل البسط لوضوحه. 

الثاني: بقي على المصنف من الممكنات؛ الممكنة الأخصية والممكنة الاستقباليةء 
ذكرهما الخونجي في الجملء وذلك أن الممكنة» إن سلب فيها الضرورة عن أحد الطرفين 
فقط؛ فهي الممكنة العامةء/ وإن سلبت فيهاء الضرورة المطلقة عن الطرفين معا؛ فهي أق5ها 
الممكنة الخاصةء وإن سلبت فيها جميع الضروريات في الحال فقط؛ فهي الممكنة الأخصية: 
وإن سلبت بالنسبة إلى حال والاستقبال أيضا؛ فالاستقبالية» ومعنى الضرورة المطلقة؛ 
الضرورة" التي بحسب الذات» لا التي بحسب الوصفء أو الوقت المعين» أو غيره. ومعنى 
جميع الضرورات؛ الضرورة التي بحسب الذات» والتي بحسب الوصف» والتي بحسب الوقت 
لمعي أو شوو 

فإذا قلنا: " كل إنسان كاتب بالإمكان الأخص " فمعناه؛ أن الكتابة لا تجب له ولا 


عدمهاء لا بحسب ذاته» ولا بحسب وصفه»› ولا فى وقت معين» أو غيره» إلا أنه إن كان 


'- الضرورة: ساقطة من(ب). 
“- من: ومعنى جميع الضرورات إلى أو غيره: ساقطة من(ب)» والصواب ما جاء في(أ) و(ج) و(د). 
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بحسب الحال فقط» سميت القضية؛ ممكنة أخصية»ء وإن كانت بحسب الاستقبال أيضاء 
سميت؛ ممكنة استقبالية» ومثالها: ' كل إنسان كاتب بالإمكان الاستقبالي '» وإنما سكت 
المصنف عن هاتين؛ لأن المناطقة كما قال ابن مرزوق: " أهملوا الحديث عنهماء على أن 
الموجهات لا تنحصر فيها ذكرء ولو زادهماء لأنا لو اعتبرنا الضرورة ذاتية وأزلية» والدوام 
كذلك إلى ما مر من الوصفية والوقتية المعينة أو غيرهاء مع قيد بعضها بنقائص البعض» 
ما أمكن كثر التقسيم. 

الثالث: اعلم أن هذه القضايا الموجهات» منها بسائط ومنها مركبات» فالبسيط؛ ما 
اشتمل على حكم واحدء إيجابا فقط أو سلبا فقط» والمركب؛ ما اشتمل على حكمينء إيجابا 
وسلباء والضابط أن ما اشتمل فيما مرء على التقييد بلا دائما أو بلا ضرورة» أو كان فيه 
إمكان خاصء فهو المركب وما سواه بسيط. والمركب سبع قضايا: المشروطة الخاصةء 
والوقتية والمنتشرة من الضروريات» والعرفية الخاصة من الدوائم» والممكنة الخاصة من 
الممكنات» والوجودية اللا دائمة والوجودية اللا ضرورية من المطلقات» والاثنتا عشر الباقية 
بسيطة. ونفي الدائم يدل على مطلقة عامة» ونفي الضرورة يدل على ممكنة عامة» والإمكان 
الخاص يدل على ممكنتين عامتين» وكل مركبة ففيها موجهتان» بسيطتان» متفقتان في الكمء 
مختلفتان في الكيف. 

أما المشروطة الخاصة؛ نحو: " كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة'» مادام كاتبا لا 
دائما " فمركبة من مشروطة عامة” موافقة» وهو ما سوي اللا دائماء ومن مطلقة عامة 
مخالفة» يدل عليها لا دائما وهي: " لا شيء من الكاتب» متحرك الأصابع بالإطلاق العام '". 
وأما الوقتية والمنتشرة؛ نحو: " كل إنسان كاتب» متحرك الأصابع بالضرورة» وقت الكتابة لا 
دائما أو وقتا ما لا دائما "» فمركبتان من وقتية مطلقةء ومنتشرة مطلقة موافقتين» وهما ما 
سوي لا دائما. ومن مطلقتين عامتين مخالفتين وهي: " لا شيء من الكاتب» متحرك 
الأصابع بالإطلاق العام " فيهما كما في المشروطة. 


'- بالضرورة: ساقطة من(ب). 
“- فمركبة من مشروطة عامة: ساقطة من(ب). 
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وأما العرفية الخاصة؛ نحو: " كل كاتب» متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما ' 
فمركبة من عرفية عامة موافقة؛ وهي ما سوي القيدء ومن مطلقة عامة مخالفة كما مر. وأما 
الوجودية اللا دائمة؛ نحو: " كل إنسان نائم» بالإطلاق لا دائما " فمركبة من مطاقة عامة 
موافقة؛ وهي ما سوي القيد. ومن مطلقة عامة أخرى مخالفة؛ وهي: " لا شيء من الإنسان 
بقائم بالإطلاق '. 

وأما الوجودية اللا ضرورية؛ نحو: " كل إنسان نائم» لا بالضرورة " فمركبة من مطلقة 
عامة موافقة؛ وهي ما سوي القيد. ومن مركبة عامة مخالفة» يدل عليها نفي الضرورة؛ وهي: 
" لا شيء من الإنسان» بنائم بالإمكان العام ". وأما الممكنة الخاصة؛ نحو: " كل جرم 
متحرك» بالإمكان الخاص " فمركبة من ممكنتين عامتين» لأنها كما مر؛ هي التي حكم فيها 
سلب الضرورة عن الطرفين» ولا شك أن سلب ضرورة الإيجاب» إمكان عام سالب» وسلب 
ضرورة / السلب» إمكان عام موجبء فهي لا محالة مشتملة» على إمكانين عامين؛ أحدهما 
موجب والآخر سالب» وهما في المثال: " كل جرم متحرك» بالإمكان العام " و" لا شيء من 
الجرم بمتحرك» بالإمكان العام ". فقد تبين أن كل مركبةء فيها بسيطتان كما مرء أحدهما؛ 
موافقة لكيف القضيةء والأخرى؛ مخالفة إن كانت المركبة موجبة» >كالأمثلة السابقة» كانت 
المفهومة من القيدسالية كنا مر وان كانت سالب تحوة " لا شيء من الكاقب» بساكن 
الأصابع مادام كاتبا لا دائما " كانت المفهومة من القيد موجبة؛ وهي: " كل كاتب» ساكن 
الأصابع بالإطلاق العام "» وهاهنا سؤال: وهو أن المركبة فيها حكمانء إيجابي وسلبي معاء 
فكيف توصف بالإيجاب فقط أو السلب فقط ؟ جوابه: " أنها في الكيف» منظور إلى صدرها 
فقطء إن كان موجبا فهي موجبةء أو سالبة فسالبةء ولا عبرة في ذلك بالقيد» كما علم مما مر 
". وبذا تعلم» أن الممكنة الخاصة» تخالف الموجهات في أمرين: أحدهما؛ أنه لا فرق بين 
موجبتها وسالبتها في المعنى» بل في اللفظ فقط. فإذا عبر بعبارة إيجابية» كانت موجبةء أو 
سلبية كانت سالبة» بخلاف غيرها كما لا يخفى. الثاني؛ إن سائر المركبات» فيها التركيب 
لفظا ومعنى» بحسب قيودهاء وهي لا تركيب فيهاء إلا باعتبار المعنى» وهو ظاهر. وسيأتي 
شرح هذه المركبات» للمصنف أيضا في التناقض» وقد منا هاهنا للحاجة إليها. 

الرابع: في النسب التي بين هذه القضاياء من العموم والخصوص والمباينةء أما الست 
الدوائم والمشروطة العامة منهاء أعم من الضرورية المطلقة» ومن المشروطة الخاصة» إما 
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أنها أعم من الضرورية؛ فلأن كل دائم بحسب الذات» دائم بحسب الوصف» من غير عكس» 
لجواز مفارقة الوصف للذات. وإما أنها أعم من الخاصة؛ فلأنها حكمت بثبوت الوصف» ولم 
تتعرض لدوامه بحسب الذات» ولا عدم دوامه فهي تحتمل الأمرين» والخاصة تعرضت للا 
امت كبا عر 

والضرورية المطلقة» مباينة للمشروطة الخاصة»ء لأن الأولى؛ حكمت بالدوام بحسب 
الذات» والثانية؛ بعدمه. وكذلك كل قضيةء فيها قيد لا دائما أو لا ضرورة؛ فهي مباينة 
للضرورة المطلقة. 

والعرفية العامة أعم من الدائمة المطلقة؛ لأن كل دائم بحسب الذات» دائم بحسب 
الوصف» من غير عكس. ومن العرفية الخاصة أيضاء لاحتمال العامة الدوام بحسب الذات 
وعدمه» بخلاف الخاصة. وكل واحدة من الدوائم الثلاث» أعم من نظيرتها من الضروريات 
الثلاث؛ لأن كل ضروري بحسب الذات أو الوصف» دائم بحسبه من غير عكس. 

والعرفية العامة» أعم من الضرورية المطلقةء ومن المشروطة الخاصة؛ لأنها أعم من 
المقتروطة العامة. 

والمشروطة العامة أعم من الضرورية المطلقة» والمشروطة الخاصة. فالعرفية العامة 
أعم منهماء ولأنها أعم من جارتيهاء وكل من جارتيها أعم من نظيرتها؛ فتبين أن العرفية 
العامة أعم الست» والدائمة المطلقة تباين الخاصتين» لتقيدهما بنفي الدوام. 

وبين الدائمة والمشروطة العامة عموم» من وجه يصدقان في مادة الضرورة المطلقة؛ 
وتنفرد الدائمة بحكم يدوم من غير ضرورة؛ كسواد الغراب» وتنفرد المشروطة في الضروريء 
بحسب الوصف المفارق؛ نحو: " كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة» مادام كاتبا ". 
ضروري» ولا دائم بحسب الذات. قال ابن مرزوق: " وهذا لم يظفر له بمثال» لكنه معقول ". 
فهذا تمام النظر بين الست على التفصيل. 

ثم الدائمة المطلقة» تباين الوقتية» والمنتشرة» والوجودية اللادائمة؛ كالضرورية المطلقة 


في ذلك» وبينها وبين الوجودية اللاضرورية عموم» من وجه يجتمعان في حكم» يدوم من 
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غير ضرورة؛ كسواد الغراب. وتنفرد الدائمة بالضرورية المطلقة» وتنفرد اللاضرورية» بما قيد 
بنفي الدوام من المركبات» وكذا بين الدائمة» وبين الممكنة الخاصةء حرفا بحرف. 

والضرورية المطلقة» تباين الممكنة الخاصة؛ لأن الوجوب ينافي الجواز ضرورة؛ وبين 
المشروطتين والعرفيتين» وبين الوقتيتين عموم من وجه. أما الخاصتان فلصدقهما مع 
الوقتيتين» في الضرورية الوصفية» مع اللادوام الذاتي» حيث يكون الوصف ضروريا للذات» 
بحسب وقت ما؛ نحو: " كل منخسف مظلم بالضرورةء مادام منخسفا لا دائماء أو وقت 
الاتخساف لا ذائماء أو .وقت. ما لا ذائما ". ولصدق. المشروطتين فقط» حيت لا يكون 
الوصف» ضروريا في وقت ما؛ نحو: " كل كاتب متحرك الأصابع " وبالعكس» حيث تمتنع 
الضرورة باللادوام» في جميع أوقات الوصف؛ نحو: " كل قمر منخسف بالضرورة» وقت 
حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لا دائما "» إذ يمتنع كل قمر منخسف مادام قمراء هذا إذا 
أردنا في المشروطة الضرورية» بشرط الوصفء بحيث يكون له دخل» في تحقق الضرورة 
وهو تفسيرها الأول. وأما إن أردنا الضرورة مادام الوصف» فالمشروطة أخص من الوقتية؛ 
لأنه متى تحققت الضرورة بشرط الوصف» أو مادام الوصف لا دائماء تحققت الضرورة في 
وقنك معيرة + وهو رقت رة الوضف ل اتنا فا مقا نزاعهم» في ان الوقتية: هل هي 
أعم من المشروطة الخاصة مطلقا أو من وجه ؟ وأما العامتان؛ فلصدقهما معها في مادة 
المشروطة الخاصةء وصدق العامتين فقط في مادة الضرورة الذاتيةء إذ يكذب اللادوام فيهاء 
وصدق الوقتيتين فقطء في مادة انخساف القمر المتقدمة. 

والوقتية أخص من المنتشرة؛ لأنه متى صدقت الضرورة في وقت معين» صدقت في 
وقت ماء من غير عكس. ولأبي عثمان العقباني هاهنا بحث نفيس» انظره فيه. 

والوقتيتان مركبتين» أخص منهما بسيطتين وهو ظاهرء وبين العامتين والوجوديتين› 
عموم من وجه» لصدق الجميع في مادة المشروطة الخاصة» وانفراد العامتين في مادة 
الضرورة المطلقةء وانفراد الوجوديتين في اللادوام» بحسب الوصف؛ نحو: " الإنسان قائم ' 
والخاصتان أخص من الوجوديتين؛ لأنه متى صدقت الضرورة أو الدوام» بحسب الوصف لا 
دائماء صدقت فعلية النسبة لا دائماء أو لا بالضرورة» من غير عكس. وكذا الوقتيتان أخص 
من الوجوديتين؛ لأنه متى صدقت الضرورة بحسب الوقت لا دائماء صدقت فعلية النسبة لا 
دائماء أو لا بالضرورة من غير عكس. 
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#2. 


قلت: " وينبغي أن تقيد الضرورة المنفية» في الوجودية اللا ضرورية بالذاتية» وإلا لم 
يستلزمها الوقتية. وبعد كتبي هذاء اطلعت على أن اللاضرورية المعتبرة في الوجودية؛ هي 
الذاتية كما ذكرنا. وأن الوصفية» وإن كان يمكن التقيد بهاء لم يتعرضوا لهاء ولم يعتبروا 
تركيب ذلك» ولا تطلبوا أحكامه» وحينئذ لا إشكال. 

والعامتان أعم من الممكنة الخاصة من وجهء لصدق أعم الجميع في الوجوديات 
اللاضرورة» وصدق العامتين في الضرورة المطلقة» وصدقها بدونهما في نحو: " كل فلك 
ساكن بالإمكان الخاصء مما ليس واقعا بالفعل ". والمطلقة العامة/ أعم من كل فعلية؛ أق46ب 
وهي ما سوي الممكنات» لأن كل فعلية تعرضت بعد الفعل» لضرورته أو دوامه أو لا ضرورة 
أو لا دوام» والمطلقة صالحة لذلك كلهء وبينهما وبين الممكنة الخاصة عموم» من وجه 
يجتمعان في الممكن الواقع؛ نحو: " الإنسان نائم " وتنفرد المطلقة بالضرورة» وتنفرد الممكنة 
فيما لم يقع من الجائز. والوجودية اللاضرورية» أعم من الوجودية اللادائمة» لأنه متى كان 
الحكم غير دائم» كان غير ضروري ولا العكس. 

والممكنة الخاصة أعم من الوجوديتين؛ لأنه متى وقعت النسبة بالفعل» غير ضرورية 
ولا دائمة» كانت جائزة» وليست كلما كانت جائزة وقعت» وهو ظاهر. 

والممكنة العامة أعم من الخاصةء لشمول الأولى الوجوب والجوازء بخلاف الثانيةء 
وأعم من الفعليات أيضا؛ فهي أعم القضايا كلها. 

والممكنة الخاصة أعم المركبات» والضرورية المطلقة» أخص البسائط. واعلم؛ أن 
النظر بين هذه الموجهات» هكذا مشروط باتحادها في الكيف والكم» أما إذا اختلفت في ذلك 
فلا يأتي عليها هذا التفصيل. 

الخامس: قال ابن مرزوق: ' إذا كان المحمول ضروري الثبوت» للموضوع بحسب 
الوصف» فلا ينافي أن يكون ضرورياء له بحسب الذات؛ فنحو: " كل كاتب إنسان 
بالضرورة» مادام كاتب صادق ' ولا عبرة بما يعطيه المفهوم» من سلب الإنسانية عن 
الكاتب» إذا فارقته الكتابة؛ لأن القوم لا يعرجون على المفهوم في القضاياء ويتركون 
الاحتمال» ويقولون: " إن لم يصرح في المشروطة» بما يدل عليه المفهوم» من أن المحمول 
لا يدوم للموضوع» بحسب ذاته؛ فهي العامة وإلا فهي الخاصة. 
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السادس: قال أبو عبد الله الشريف: " حصول الشيء بالفعل» ينافي حصوله بالقوة 
ويلازم حصوله بالإمكان العام» لأن معنى القوة؛ قبول الحصول ما لم يحصل» ومعنى 
الإمكان؛ عدم امتناع الحصول» وهو يصدق على الحاصلء وإلا لما حصلء وعلى ما يصح 
حصوله» مما لم يحصلء فقد يجتمع الإمكان العام والحصول بالقوة» في قابل الحصول إذا لم 
يحصلء وينفرد الإمكان العام بالحاصل بالفعل» وينفرد الحصول بالقوة؛ في نحو النطفة حال 
حصولها في الرحم» فإنها حيوان بالقوة» لقبولها الصورة الحيوانية» وليست الحيوانية ممكنة 
نهاء لأنيا جاه رالمان "لا شي من الحفاد يون بالضيرورة "1 لله تقصيه الح 
الحيوانية» وهي عندهم جزء من المصورء فما لم يتصورهاء فليس من ذلك الجنس ضرورة ". 

هكذا نقل ابن مرزوق» وقوله: " يلازم حصوله بالإمكان» كأنه سقط منه ضميرء أي؛ 
يلازمه حصوله بالإمكان أو نحوه» مما يصح به المعنىء والله أعلم. 

السابع: الرابطة حقها أن تتقدم في الذكر على الجهةء لأن الأولى تدل على 
الموصوفء والثانية على الصفة؛ فيقال: ' ج هو بالضرورة ب ". 

الثامن: جرت عادتهم بالتعبير باللا دوام واللا ضرورة» وأصله لا دوام ولا ضرورة» ثم 
أدخلوا عليها حرف التعريف. 

قال أبو عبد الله الشريف: " ولا يجوز في العربيةء ولعلهم نقلوه كذلك» من اللغة المترجم 
عنها بالعربية ". قال ابن مرزوق: " الأولى أن يقال؛ جعلوا اللا دوام اسما لمادة القضية. 
وليس بعلم» فلذلك أدخلوا عليه (ال) والأمر فيه قريب ". 

التاسع: يجمع بين هذه القضاياء ويثنى بعضهاء تحقيقا أو تغليبا اختصاراء فيقال 
رة .الاق القن . الذاتمقاق. وللمقووظة. القاضية . العا التشووطلتاة: 
وللعرفية الخاصة والعامة؛ العرفيتان./ وللأولين من هذين القسمين؛ الخاصتان» وها 
وللأخيرتين منها؛ العامتان» ولما سوى الدائمتين مما تقدم؛ الوضعيات الأربع» ولجميع ما 
تقدم؛ الدوائم الستء وللوقتية والمنتشرة؛ الوقتيتان» وللوجودية اللا دائمة واللا ضرورية؛ 
الوخوديتاة+ وللتمكفة القاصة والعامةة الممكتان: ولما سوئ: الممكفات لفات إلى غر 
ذلك. 
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مطلب: تسمية القضايا! 

ص» ثم القضية الحملية إن كان موضوعها جزئيا الخ. قوله: " شخصية ”. سميت 
شخصية؛ لأن موضوعها شخص معين» ومخصوصة؛ لاختصاص حكمهاء ومثالها: موجبة؛ 
١‏ زية قك "بو" أذا قاد "و "ذلك ف وما ر لبون فاد 

قال السعد: " فإن قيل: إن أريد أن مدلول الموضوع في الذكر يكون شخصا فهذا 
كاتب» وأنا قائم» ليس كذلك» لما مر من أن أسماء الإشارات والمضمرات موضوعة لمعاني 
كلية» وإن أريد أَنّ ما صدق عليه الموضوع من الذوات يكون شخصاء فمثل: كل إنسان 
حيوان» كذلك» لأن كل فرد فهو شخصء قلنا: المراد أنه يكون الموضوع» بحيث يفهم منه 
شخص معين لا يحتمل الإشتراك» كما يفهم من قولنا: أنا قائم» وهذا كاتب» مشارا به إلى 
معين محسوسن» بخلاف: كل إنسان حيوان ". 

ومما يلحق بالشخصيات» القضايا العينيات الخارجيةء إذا أخبر عنها بشيء؛ كقولك: ' 
زيد قائم " حملية» وكقولك: " العالم متغير " و" كل متغير حادث " يفيد أن؛ " العالم حادث '". 
ونحو ذللك. 

قوله: " مسورة '”. سميت مسورة؛ لاشتمالها على السور؛ وهو اللفظ الدال على كمية 
الأفراد» شبه بالسور المحسوسء المحيط بالبلد؟ء ونحوه في الإحاطة» بأشياء فاستعير 
[لفظه]”. 

قوله: " مهملة "". سميت مهملة؛ إما لإهمالها من السورء والإهمال لغة؛ الترك» ومنه 
الهمل المندى ؛ المتروك ليلا ونهاراء وإما لإهمالها في الاستعمال» استغناء عنها بالجزئية: 
كما سيأتي» وهو من الترك أيضا. 


'- أثبتها من(ب)ء ق77 ظ. 

قر مسد بن دوست السويبي» البضدن الاق ق35 كل 
*3- وذلك قائم: ساقطة من(ب). 

“- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني»ء ص210. 

ر محف ون بوت الشويسي» التصدن الما 353 ف 
*- بالبلد: ساقطة من(ب). 

“- أثبتها من(ب) و(د). 
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قوله: " على ما له أفراد ” الخ. سواء كانت الأفراد خارجية أو حقيقية أو ذهنية» على 
ما مر من أقنام الكلى كلها. 
مطلب: القضايا المنحرفة3 

قوله: " فقد يكون المحمول كليا ”* الخ. أراد تعريف المنحرفة» وضبط أقسامهاء فذكر 
أن المحمول» إما أن يكون كليا؛ نحو: " زيد كل إنسان ٠"‏ أو جزئيا؛ نحو: " زيد كل عمر ". 
وثم أن السور؛ إما كلي كما مثلناء أو جزئي؛ بأن تقول في المثالين: " بعض إنسان” "أو ' 
بعض عمرو " فهذه أربعة أقسام في المحمول. 

ثم الموضوع معها؛ إما كلي مسور بالسور الكلي؛ نحو: " كل إنسان» كل زيد " أو 
بالسور الجزئي؛ نحو: " بعض الإنسان » كل زيد ٠"‏ أو مهمل؛ نحو: " الإنسان » كل زيد ". 
وإما جزئي مسور بالسور الكلي؛ نحو: " كل زيد » كل عمرو ٠"‏ أو بالسور الجزئي؛ نحو: ' 
بعض زيد كل عمرو ”» أو مهمل؛ نحو: " زيد كل عمرو ٠"‏ فهذه الستة أحوال في الموضوع, 
فإذا ضربت في أربعة أحوال المحمول”» جاءت أربعة وعشرين؛ ستة منها في حمل الكلي 
على الكلي» وستة في حمل الجزئي على الجزئي؛ وستة في حمل الكلي على الجزئي» وستة 
في حمل الجزئي على الكلي. 

أما السكة الأولى»-فأمظتها: ".كل إنسان > كل ران" يعطن الإنسان ٠‏ كل حيوان * 
" الإنسان» كل حيوان " " كل إنسان» بعض حيوان " " بعض الإنسان بعض الحيوان " " 
الإنسان بعض حيوان ". 

وأما الستة الثانية؛ فأمثلتها: ' كل زيدء كل عمرو " " بعض زيدء كل عمرو " " زيد 


کل» عمرو " ' كل زيد» بعض عمرو " ' بعض زید» بعض عمرو " " زید» بعض عمرو ". 


أ التفيدز نسةة الشفحة شا 

7- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق35 ظ. 
3- أثبته من(ب)» ق78 و. 

*- المصدر نفسه» ق36 و. 

'- في (ب): زيد. 

“- في (ج): الموضوع» والصحيح ما جاء في (). 
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وأما الستة الثالثة؛ فأمثلتها: " كل زيد» كل إنسان " " بعض زيدء كل إنسان " " زيد» كل 
إنسان " " كل زيدء بعض إنسان " " بعض زيدء بعض إنسان " " زيد» بعض إنسان ". 

وأما الستة الرابعة؛ فأمثلتها: " كل إنسان» كل زيد " " بعض إنسان» كل زيد " " 
الإنسان» كل زيد " " كل إنسان»/ بعض زيد " " بعض إنسان» بعض زيد " " الإنسان أق47ب 
بعض زيد ". فهذه أربعة أقسام؛ في كل قسمء ستة أقسام؛ مجموعها أربعة وعشرون. 

فإذا اعتبرت دخول حرف السلب» على الطرفين معاء من هذه الأمثلة وتجريدهماء 
ودخوله على الموضوع فقطء وعلى المحمول فقط؛ فذلك أربعة أحوال» تضرب في أربعة 
وعشرون» أو في كل قسم من تلك الأقسام الأربعة» فيكون المجموع؛ ستة وتسعين» وهو 
واضح. 

وقد تبين لك» أن أربعة وعشرين منهاء في حمل الكلي على الكلي» وأربعة وعشرين في 
حمل الجزئي على الجزئي» وأربعة وعشرين في حمل الكلي على الجزئي» وأربعة وعشرين 
في عكسه. 

قوله: ' فهذه أربعة "! الخ. قد علمت أن الموضوع في هذه الأقسام» لا يكون إلا 
جزئياء إذ لو كان كلياء وهو المسور وحده» لم تكن القضية منحرفة» إذ هذا شأن القضايا 
المسورات. وقد علمت أن المحمول هاهناء لا يكون مسور البتة» إذ لو كان مسوراء لكان من 
الأقسام السالبة. وحينئذ» الموضوعء إما أن يسور بالسور الكلي أو الجزئي» والمحمول إما أن 
يكون كليا أو جزئياء فهذه أربعة أحوال؛ حالتان في حمل الكلي على الجزئي» وحالتان في 


حمل الجزئي على الكليء وأمثلتها على الترتيب: " كل زيد إنسان " " بعض زيد إنسان " " 


كل زيد عمرو " ' بعض زيد عمرو ". ثم هذه الاربع» يكون الطرفان فيها مقترنين بحرف 


السلب» ومجردين معا ومختلفين» فهذه أربعة أحوال أخرىء تضرب في الأربعة السابقةء بستة 
عشر. 
قوله: " وتركنا التخليط ” الخ. هذا الاعتراض ذكره العقباني» معترضا به ضابط 


الحمل ونضةة " والضائط فيه أنده كلما گان أحذ الطرفين شخضا مسوراء أو كان المحمول 


5 گر : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق36 و. 
7- المصدر نفسه؛ ق36 ظ. 
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إيجابا كليا أو سلبا جزئياء أو المادة ممتنعة» أو ما يوافقها من الإمكان» وجب اختلاف 
الطرفين في مقارنة حرف السلب» وإلا وجب اتفاقهما فيه ". 

فقال أبو عثمان: الأولى به أن لا يعترضء إلا لما كان سبب الكذب فيه الانحراف» 
فكأن يقول: " والضابط فيه أنه كلما كان المحمول شخصا مسوراء أو إيجابا كلياء أو سلبا 
جزئياء وجب اختلاف الطرفين» في مقارنة حرف السلب» وإلا فكغيرهاء أي؛ غير المنحرفة 

هكذا نقله ابن مرزوق» وإياه تبع المصنف- رحمه الله - في الاعتراض والتصويب 
والتعبير» ولفظ المصنف أوضح وأخصرء على أن ابن مرزوق» لم يرفض اعتراض العقباني 
المتقدم. فقال: " هذا الاعتراض» يقتضي أن المصنف؛ يعني الخونجيء إنما تعرض في هذا 
الضابطء لبيان الكاذب منهاء وليس كذلك» بل الذي تعرض له بالقصد الأول» بيان الصادق 
منهاء وأما بيان الكاذب فبالمفهوم ". 

وهذا بين من كلام المتقدم» وكأن العقباني فهم أنه قصد ذكر الكاذب وتبعه المصنف». 
فتعرض هو للكاذب صريحاء ولذلك لزم عنده الاعتراض» والله أعلم. 

قوله: " يمنعان من ذلك "!؛ أي من اقتضاء الموجبة» وجود موضوعهاء ومن صحة 
حمل محمولها على الموضوع» أما اقتضاؤها وجود الموضوع» فيمنع منه ما إذا أثبتت 
للجزئي أفرادا؛ لأنه يلزم على إثباتها ذلك كذبهاء من حيث أن الجزئي لا أفراد له ولا تعدد 
فيه» فلذا أثبتت الأفراد والتعددء ولم يبقى ما يقتضي الموجبة وجوده» وأما صحة حمل 
محمولها على الموضوع» فيمنع منهماء إذا أحكمت باجتماع أفراد في فرد واحدء لأنه يلزم 
على حكمها بذلك كذبها أيضاء من حيث أنه يستحيل أن يجتمع أفراد» وذوات في ذات 
واحدة» وإذا استحال هذاء لم يصح حمل المحمول على الموضوع. 

قوله: " ما في قوته ”؛ أي ما في قوة " كل زيد كل عمرو " وهو " ليس كل زيد ليس 
كل عمرو '. 

قوله: " لفظا "!؛ ومعنى احترز به من السالبة/ لفظا فقطء وذلك حيث يتصل حرف /إق8ه] 


- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق»ء ق38 ظ. 
“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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السلب بطرفيها معاء كالمثال السابق» فإن فيه سلبا في اللفظء وفي المعنى إيجابا؛ لأن 
السلب إيجاب. 

قوله: " ليس كل زيد إنسانا ٠‏ إن قيل حكم بصدقه» مع أنه يقتضي ثبوت الإنسانية 
لبعض زيدء وهو كذب. قلنا: " معناه على ما يأتي في الأسوارء أنه لم تثبت الإنسانية لأفراد 
زيد» وذلك صادق» بأن تثبت لبعض الأفراد وتنفي عن البعض» أو تسلب عن الجميع» وعلى 
كل تقديرء يتحقق السلب عن البعضء وهو صدق لعدم وجود الموضوع» ولا عبرة بما يعطيه 
المفهوم» من ثبوتها للبعض؛ كما تقول: " ليس كل إنسان حجرا " وهو واضح. 

قوله: " عند عدم موضوعها الممكن ”* الخ. نحو: " لا شيء من العنقاء بطائر ' 
فالعنقاء لم توجد في الخارج» لكن وجودها ممكنء فسلب الطائرية عنها صدقء لأن اتصافها 
بها فرع وجودهاء وهو لم يكن. 

قوله: " فإن الموجبة تقتضي وجود موضوعها ” الخ. هذا المعنى سيأتي» إن شاء الله 
تعالى تحقيقه» حيث تعرض المصنف له في المتن. قوله: " لا يتصف بصفة ثبوتية "” الخ. 
هذا جار على المذهب الدقء من أن الشبوث والوحود زذيقاق» وكذا على قرت المواصفة". 

قوله: " فإن قلت ” الخ. هذا السؤال وجوابه» لم يتواردا على محلء كما لا يخفى علي» 
من له أدنى شعورء بالعدول والتحصيل الآتيين» أو عجب من هذاء جعل المؤلف إياه بحثا 
لطيفاء غفل عنه الكثير. 

قوله: " في المثالين الأخيرين "؛ يعني المتقدمين وهما: " ليس زيد كل إنسان " و" زيد 
ليس كل إنسان " ولا يخفى أن التعليل الأول المذكورء إنما يصدق في المثالين الأولين» ولا 


؟- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

يكن 1 محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق38 ظ. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“ب المصضيدر نفسة» السفخة نفسها. 

”- المصددن تفس 393 وء 

*- في (ج): الواسطة. 

7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

5- المصدر نفسة؛ الصفحة تفسها. 
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يصدق في الأخيرين أصلاء فضلا عن أن يكون أقرب» وأما تأويل جعل المفرد أفراداء 
فالحكم عليه بالأفراد» فبعيد عن المقام» على أن تكثير الوصف» لا يقتضي تكثير 
الموصوفء فالحق ترتيب التعليلين» لا تفريعهما على الأخيرين فقطء لولا أن ظاهر العبارة 
يأباه. 
تنبيهات: 

الأول: قسم المصنف القضية إلى؛ مخصوصة وكلية وجزئيةء وأهمل ذكر الطبيعيةء 
لكونها بمهملة» غير مسلمة' الاستعمال في العلوم» وهو إنما تصدى لذكر ما يستعمل 
ويحتاج إليه» وإلا فهي أحد أقسام الحملية» وذلك لأن الحملية» إن كان موضوعها جزئياء 
فهي الشخصية والمخصوصة على ما مرء وإن كان كلياء فإما أن يبين كمية الأفراد فيها أم 
لاء فإن تبينت فهي المسورة» وتنقسم إلى؛ الكلية والجزئية» الموجبتين والسالبتين» وإن لم 
يتبين فيها ذلك» فإما أن تصلح لأن تكون كلية وجزئية أم لاء فإن صلحت؛ نحو: " الإنسان 
حيوان " لكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي؛ فهي المهملة» وإن لم تصلح لذلك؛ 
نحو: " الإنسان نوع والحيوان جنس '؛ فهي الطبيعية» لكون الحكمء إنما وقع على طبيعة 
الكلي؛ أي ماهيته» لا على ما صدق عليهء إذ لا شيء من أفراد الإنسان بنوع؛ ولا من أفراد 
الحيوان بجنس» ثم هي إما طبيعية عامةء إن كان الحكم فيها يشعر بالعموم» كالمثالين 
السابقين أولاء إن لم يكن كذلك نحو: " الإنسان مقول» والحيوان مقوم» والنامي جوهر متلا ' 
فف اتقيسة) الحملية إلى أريعة أقساء» .وحكي أن القذماء فة :القبسة» وأهمازا الطبيعية كما 
فعل المصنف» وأورد عليهم الطبيعية» وأجيب بوجوه» منها أنها داخلة في الشخصية؛ لأن 
نفس الماهية من حيث أنها صورة» حاصلة في عقل جزئي وشخصيء ورد بأن الحكم فيهاء 
ليس من حيث أنها صورة حاصلة شخصية» وإلا فجميع المسورات» موضوعها شخص بهذا 
الاعتبار. 

الثاني: إنها داخلة في المهملة» من جهة أنه حكم كليء أهمل بيان كميته؛ ورد بأنهم 
جعلوا المهملة في قوة/ الجزئية» وهذا لا يصدق جزئيا؛ إذ ليس بعض من أفراد الإنسان أق48ب 
نوعا. 


- غير مسلمة: ساقطة من(ب) و(د). 
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الثالث: أن المعتبر تقسيم القضية المعتبرة في العلوم» وهذه خارجة عن ذلك 
والمخصوصة إنما بحث عنهاء لمشاركتها الكلية في الحكم على الأفرادء لا لذاتهاء فلأجل 
ذلك ربع المتأخرون القضيةء وقد حصل لك مما ذكرناء أن في الطبيعية ثلاثة مذاهب؛ كونها 
شخصية» وكونها مهملةء وكونها واسطة» وهو المشهور. 

والمصنف يحتمل أنه إنما تركهاء لدخولها في الشخصية أو المهملة» على رأي من 
يقول به» والأولى أنه تركها لما مر. الثاني: المهملة في قوة الجزئية أبداء لتلازمهما صدقاء 
كما نبه عليه المصنفء والشخصية في قوة الكلية» ولذلك تجعل الكبرى في الشكل الأول؛ 
كقولك: " هذا زيد وزيد حيوان " 
قلت: " وعلة ذلك - والله أعلم- أن الحكم في كل منهما على الأفراد كما مرء وأنه 
على الإحاطة بما كان» ولذا جعلت كبرىء إذ لم يبق من موضوعها شيء يحتمل خروجه 
عن الحكم» حتى تكذب النتيجة» بخلاف المهملة والجزئية» وهو ظاهر. 

الك قد فين أن المقحرفة قخالقه سا القكاناء من هية أن كل فة صقا 
وكذبهاء من جهة المادة لا الصورة» والمنحرفة قد يكون الأمر فيها بالعكس كما مرء وقال 
بعضهم أيضا: " السور في المنحرفات» انا كاب أو قل" 

قلت: " وينبغي أن يقيد بالحيثية؛ أي السور في المنحرفات» من حيث أنها منحرفاتء 
ومعنى ذلك؛ أن السور الذي أتى معه الانحراف» هو الذي يكون كذبا أو فضلاء لا كل سور 
في المنحرفات» لأنا نجد في المنحرفة أسواراء ليست بكذب ولا فضلء لكن ليس من جهة 
تيا“ 

فإذا قلت: " كل إنسان كل حيوان " فالسور الثاني كذب وفضلء ومنه جاء الانحراف» 
وأما الأول فليس بكذب ولا فضل لولا الثاني» ولكن ليس منه جاء الانحراف» وهو ظاهر. 

الرابع: المنحرف؛ هو السور في الحقيقة» لأنه هو الذي زحزح عن مقره الذي يستحقهء 
فسميت القضية؛ منحرفةء لاشتمالها على ذلك. 

الخامس: هذه المنحرفات لا تنحصر في هذا العددء إلا بالنظر إلى القضية من حيث 
هي هيء وأما إذا اعتبرت حقيقية» وخارجيةء وذهنية» وموجهة بأنواعهاء ومطلقة؛ فهي تزيد 
بأضعاف» يكل الحسبان استيفائهاء ولا حاجة إليها ص وما اعتبر في صدق عنوانهاء وجود 
موضوعها الخ. 
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قوله: " في صدق عنوانها '! الخ. العنوان تقدم معناه؛ وأنه مفهوم لفظا لموضوع» 
وتقدم؛ أنه عين الذات وجزءا منها وخارجا عنهاء ومضت أمثلة ذلك. 
قوله: ' في الخارج سواء ” الخ. متعلق بصدق الجيميةء لا بالمصدوق الذي يليه. 


1 31 


قوله: " كلما لو وجد كان ج» فهو بحيث لو وجدء كان ب "؛ أي كلما قدر وجوده» 


كان " ج " فهو بحيث لو وجدء كان" ب ". تقول مثلا: ' كلما لو وجد كان عنقاءء فهو بحيث 
لو وجد كان طائرا ". 
مطلب: القضية الحقيقية والخارجية4 

قوله: " أو ممتنعا ” الخ. انظر ما يعني المصنف بهذه اللفظة هاهنا؛ فإن كان مراده 
الامتناع الذهنيء فلا يصح ذكره في الحقيقة» وأن علي عند المصنف» لأن القضية التي 
موضوعها ممتنع ذهنية» وسيأتي للمصنف عدها قسما ثالثاء ليست بحقيقية ولا خارجية» لأن 
شيئا من ضابط الحقيقية والخارجيةء لا يتناولها ويمكن أن يقال: ' أنه مر هناء على رأي من 
يثني القسمة» ويسقط ذكر الذهنية وهو بعيدء لأن من رأيته من المناطقة» وإن كانوا يتركون 
الذهنية» ويحصرون القسمة في الحقيقية والخارجية» يعترفون أن هناك قضاياء خارجة عن 
القسمين» موضوعاتها ممتنعة» لكنها غير معتبرة في العلوم»/ ويمكن أن يقال: " أن أق49ا 
المراد؛ الامتناع العاديء فيكون معنى كلامه؛ سواء كان واجباء كالإله» أو ممكنا؛ أي 
موجوداء كالإنسان» أو ممكنا ممتنع الوجود عادة؛ أي غير واقع وجوده» كبحر من زئبق 
والعدقاء: 

قوله: " كل عنقاء طائر ” الخ. فأفراد العنقاء» ليست بموجودة في الخارج» وهي ممكنة 
الوجود» فتصدق هنا الحقيقية دون الخارجية» فإن قيل: " أفراد العنقاء وإن لم توجد في 
الحال» يصح عقلا وجودها في الاستقبال» فلم لا تكون خارجية؟ لأن الخارجية لا تنحصر 


ا ييظره محف ين يريف النكريني» النضدق الننايق 6 403 نز 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

*- أثبتها من(ب)؛ ق80 ظ. 

7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

؟- المصدر نفسهء ق40 ظ. 
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في الوجود الحالي '. قلنا: " ذلك لازم لو وقع الحكم على الأفرادء باعتبار وجودها استقبالاء 
فأما حيث وقع عليهاء من حيث أنها معدومة ممكنة الوجود فلا. 

والعنقاء؛ قال في "القاموس"!: " عنقاء؛ مغرب ومغربة ومغرب مضافاء فالطائر 
معروف الاسم لا الجسم» أو طائر عظيمء يبعد في طيرانه» أو من الألفاظ الدالة على غير 

وذكر الأخباريون أنه طائر كان في بني اسرائيل» وكان منه ذكر وأنثى» فانتقل نسله 
بعد يوشع بن نون» إلى بلاد قيس غيلان» ثم أذي الصبيان» فشكوا ذلك إلى خالد بن سنان” 
وهو من أهل الفترة» وقيل: نبيء فدعى الله أن يقطع نسل العنقاءء فقطع نسلهاء وبقيت 
صورتها تصور في البسط”. قالوا: " وكانت من أجمل طائر خلق الله وأعظمه» وكان وجهه 
على هيئة وجوه الناس» وبعضهم أنكر وجودها. وقال: " إنما يقال ذلك» للأمر العجيب ". 

قوله: " الا متباينين أو بينهما العموم من وجه “2 قد تقدم تقريره وتمثيله في النسب 
الأربع» فليراجع نصه. 

قوله: " ليستا متباينتين ” الخ. دليله تصادقهما؛ في نحو: " بعض الحيوان ليس بفرس 
بفرس " ولا شيء من المتباينين يتصادقان» ومعنى اجتماعهما في هذا المثال؛ أن تقول في 


الخارجية: " بعض ما صدق في الخارج أنه حيوان» صدق عليه أنه ليس بفرس " وتصدق 


1- ينظر: لسان العرب لابن منظورء (276/10). 

“- هو: خالد بن سنان العبسي: حكيم» من أنبياء العرب في الجاهلية. كان في أرض بني عبس يدعو 
الناس إلى دين عيسى. قال ابن أثير: من معجزاته أن نارا ظهرت بأرض العرب فافتنوا بها وكادوا يدينون 
بالمجوسيةء فأخذ خالد عصاه ودخلها ففرقها وهو يقول: "بدا بداء كل هدي مؤْدّىء لأدخلنها وهي تلظىء 
ولأخرجن منها وثيابي تندى " وطفئت وهو في وسطها. حول ترجمته» ينظر: الأعلام للزركليء(296/2)؛ 
ابن كثير» البداية والنهاية» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» 251-248/3(:1998). 

3- في البسط: ساقطة من(ب). 

“- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق40 ظ. 

7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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القضية خارجا في الإنسان والجماد وغيرهماء وتقول في الحقيقة: " بعض ما لو وجد كان 
حيوانا هوء بحيث لو وجد» كان غير فرسء فيكون إنسانا أو جمادا أو غيره ". 

قوله: " فإن كانتا موجبتين جزئيتين '! الخ؛ يعني أن الخارجية والحقيقيةء إذا كانتا 
جزئيتين موجبتين» كان بينهما العموم مطلقاء والحقيقة أعم مطلقاء والخارجية أخصء 
فيجتمعان في نحو: " بعض الحيوان إنسان " مثلاء وتنفرد الحقيقية في نحو: " بعض العنقاء 
طائر " و" بعض اللون بياض " على ما فرض المصنف» من حصر الألوان خارجا في 
السواد؛ بيانه أنه كلما وقع الحكم على بعض الأفراد خارجاء وقع عليها ذهنا وهو ظاهرء وقد 
يقع عليها ذهنا لتقديرهاء ولا يقع عليها خارجاء لعدم وجدانها. 

قوله: " عن جميع الأفراد الخارجية ” الخ؛ يعني أن كلما صدق السلب» عن كل فرد 
أدركه العقل» لزم دخول الأفراد الخارجية» في ذلك الحكم» إذ العقل إذا كان يدرك الأفراد 
المعدومة ويعتبرهاء فالمحققة أحق بأن يدركهاء فإذا قلت: " لا شيء من الإنسان بحجر " فقد 
صدق سلب الحجرية» عن جميع أفراد الإنسان المحققة؛ كزيد وعمرو مثلاء وعن القدرة 
الممكنة الوجود أيضاء وهذا مثال ما يجتمعان فيه ومثال ما تنفرد فيه الخارجية: " لا شيء 
من العنقاء بطائر " و" لا شيء من اللون ببياض " على الفرض المذكور. 

قوله: " لو ارتفعا معا ”؛ أي انتفاء الموضوع» وعدم تبوت المحمول المذكوران 
وارتفاعهماء بأن يوجد الموضوع» ويثبت له المحمول» ولا شك أنه يصدق الإيجاب هناء 
ويكذب السلبء. ثم قال: " وأياما كان؛ أي من هذين الأمرين» وهما: الانتفاء والعدم 
المذكوران» وقع صدق السلب الخارجيء بخلافه هو؛ أي السلب الخارجيء فإن صدقه هوء 
ريما كان لانتفاء الموضوع المحققء/ ولا يلزم من انتفاء المحققء انتفاء المقدرء وهذا الكلام 
تحرير لما يصدق به السلب ". وذكر خلاله» ما يصدق به الإيجاب» وكأنه يستدل بذلك» 
على ما قاله في السلبء فإنه إذا كان الإيجاب» يصدق عند ارتفاع الانتفاء والعدم» لزم 
صدق السلب عند ثبوتهماء» وهو واضح. 


و السنوسيء المصدر السابق» ق41 و. 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قوله: " ففي ذلك اثني عشر '! الخ. حاصله؛ أن المحصورات كما مرء أربع؛ الكلية 
الموجبة» ونقيضها الجزئية السالبة» والكلية السالبة» ونقيضها الجزئية الموجبة» وكل من هذه 
الأربع» تنظر مع غيرهاء فتلك ستة عشر قسماء من ضرب أربعة في أربعةء وتقدم الكلام 
على أربعة أقسام» في النظر بين المتماثلات. وشرع الآنء في النظر بين المتخالفات» وهي؛ 
اثنا عشر قسماء تنقسم إلى أربعة أنواع» عدد المحصورات الأربع. 

النوع الأول: الكلية الموجبة الحقيقية» مع مخالفتها الخارجيةء أما بينها وبين الجزئية 
الموجبة الخارجية» فالعموم والخصوص من وجه يجتمعان» في نحو: ' الإنسان حيوان ٠'‏ 
وتنفرد الخارجية» في نحو: ' بعض الحيوان إنسان " ولا يصدق " كل حيوان إنسان ٠"‏ وتنفرد 
الحقيقية» في نحو: " كل عنقاء طائر " ولا يصح " بعض العنقاء طائر خارجا ". ووجهه ما 
تقدم في الكليتين الموجبتين» كما ذكر المصنف» ويعني بذلك؛ ما قدمه من أن الحقيقيةء 
تصدق حيث لا يكون الموضوع موجودا أصلا؛ كالعنقاء» وتصدق الخارجية فقطء حيث 
يكون الموضوع موجوداء أو يصدق الحكم على أفراده الموجودة» دون المقدرة؛ نحو: " كل 
شكل مثلث على الفرض المذكور " ولاشك أنه» كلما صدقت الكلية كما سبق» صدقت 
جزئيتها لاستلزامها إياهاء وأما بينها وبين الكلية والجزئية» السالبتين الخارجتين» فالعموم من 


شيء من العنقاء بطائر خارجا 1 و" لیس بعض العتقاع: بطائر خارجا ,0 وتنفرد | قيقية؛ 


a. 


في نحو: " كل إنسان حيوان " ولا يصح " لا شيء» أو ليس بعض الإنسان بحيوان ". وتنفرد 
الخارجيتان؛ في نحو: " لا شيء من الإنسان بحجر " و" ليس بعض الإنسان بحجر " ولا 
يصح ' كل إنسان حجر " ووجهه ما ذكره المصنف» وهو بين من هذه الأمثلة على الترتيب. 

النوع الثاني: الجزئية السالبة الحقيقية» مع مخالفتها الخارجية» وبينها وبين كل واحدة 
منهاء العموم من وجه أيضا. أما بينهما وبين الكلية الموجبة الخارجية» فلاجتماعهما في 
سواد اللون المفروض؛ تقول: " ليس بعض اللون بسواد حقيقة" و " كل لون سواد خارجا " 
ولانفراد الحقيقية؛ في نحو: " بعض الحيوان ليس بإنسان " ولا يصح " كل حيوان إنسان ' 


ولانفراد الخارجية؛ في نحو: " كل إنسان حيوان " ولا يصح " بعض الإنسان ليس بحيوان " 


ا ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق 41 ظ. 
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هة ها تكو الت ن كوت اتلك من ها وها اة الكلية ال 
والجزئية السالبة الخارجية» وقد مر ذلك في النسب بين الكليات» أن الذين بينهما العموم من 
وجه نقيضاهماء لا يكونان أبدا إلا متباينين» أو بينهما العموم من وجهء لكن التباين هاهنا 
منتف» لمشاهدة الاجتماع» فبقي العموم من وجه»ء وأما بينها وبين الجزئية الموجبة الخارجيةء 
فكما قبله حرفا بحرف» لأن جزئية الخارجية» تلازم كليتها السابقة» حيثما صدقتء ولأن 
نقيضاهما أيضاء وهما؛ الكلية الموجبة الحقيقية والكلية السالبة الخارجيةء بينهما العموم من 
وجه كما مرء وأما بينهما وبين الكلية السالبة/ الخارجية!» لاجتماعهما في نحو: " لا شيء 
من الإنسان بحجر " و " بعض الإنسان ليس بحجر " وانفراد الحقيقية في نحو: " ليس بعض 
الحيوان بفرس " ولا يصح " لا شيء من الحيوان بفرس " وانفراد الخارجية في نحو: " لا 
شيء من اللون ببياض " في الفرض المذكور. ووجهه أيضاء أن نقيضاهما وهما؛ الكلية 
الموجبة الحقيقية» والجزئية الموجبة الخارجيةء بينهما العموم من وجه كما مرء وبالله التوفيق. 
قوله: ' والسالبة الكلية ” الخ. أشار إلى النوع الثالث من الأنواع الأربعة؛ وهو الكلية 
السالبة الحقيقية» مع مخالفتها الخارجية» فذكر أن بينهما وبين السالبة الجزئية الخارجيةء 
عموما بالإطلاق. والحقيقية أخصء والخارجية أعم» فيجتمعان في نحو: " لا شيء من 
الإنسان بحجر" و" بعض الإنسان ليس بحجر ' وتنفرد الخارجية في نحو: " ليس بعض 
الحيوان بإنسان " ووجهه ما ذكره المصنف» وهو ظاهر. وبينهما وبين الموجبتين الخارجيتين؛ 
أي الكلية والجزئيةء التباين الكلي» ووجهه كما ذكر المصنف» من أن صدق كل منهماء 
يستلزم صدق نقيض هذه الحقيقة؛ وهو الموجبة الجزئية الحقيقية. وإذا صدق هذا النقيض› 
ارتفعت هيء فتقول: " كلما صدقت الخارجيتان» صدق نقيض السالبة الكلية الحقيقية» وكلما 
صك تقطن السالية» ارفعث: السالية: فت كما صقت الخارجيكات» ارقت السالية 
الحقيقية» وهو المطلوب ". وبيان ذلك الاستلزام» أنه كلما صدقت الجزئية الموجبة الخارجيةء 
صدقت الجزئية الموجبة الحقيقية» لما تقدم من أن الخارجية أخص » وصدق الأخص يستلزم 
صدق الأعمء وكلما صدقت الموجبة الجزئية الحقيقية» ارتفعت السالبة الكلية الحقيقية» لأنها 


'- الخارجية : ساقطة من(ب). 
32 بتكل ؛ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق42 و. 
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نقيضتهاء فينتج؛ كلما صدقت الجزئية الموجبة الخارجية» ارتفعت السالبة الكلية الحقيقيةء 
وهو المطلوب. ثم نقول أيضا: " كلما صدقت الكلية الموجبة الخارجية» صدقت جزئيتهاء لأن 
الأولى أخص من الثانية حتماء وكلما صدقت جزئيتها الموجبة» صدقت جزئية الحقيقية 
الوك ن الى اکس اء :كما هر اغا ركفا مدت فة اة (الموينية: 
ارتفعت السالبة الكلية الحقيقية كما مرء فينتج أيضا؛ كلما صدقت الكلية الموجبة الخارجية: 
ارتفعت الكلية السالبة الحقيقيةء وهو المطلوب. 

قوله: " لأن نقيض اللازم مباين ” الخ؛ يعني أن انتفاء اللازم» يستلزم انتفاء الملزوم 
حتماء مثلا: " الحيوانية لازمة للإنسان " و" لا حيوان مباين للإنسان " إذ يستحيل أن يكون 
الشيء إنسانا لا حيواناء وهو ظاهر. 

قوله: " والجزئية الموجبة الحقيقية ” الخ. أشار به إلى النوع الرابع؛ وهو الجزئية 
الموجبة الحقيقية» مع مخالفتها الخارجيةء وبه تتم أنواع المختلفات الأربعةء وأقسامها الاثني 
عشرء فذكر أن بين الجزئية المذكورة»» وبين السالبتين الخارجيتين؛ أي الكلية والجزئية 
عموما من وجه» يجتمعان في مادة العنقاء السابقة» متلا نقول: " بعض العنقاء طائر حقيقة 
' و" لا شيء أو ليس بعض العنقاء» بطائر خارجا " وتنفرد الحقيقية في نحو: " بعض 
الإنسان حيوان " إذ لا يصح " لا شيء أو ليس بعض الإنسان بحيوان " وتنفرد الخارجيتان 
في نحو: " بعض الحيوان ليس بحجر ' 
الحيوان حجر " ووجهه ما أشار إليه المصنف بقوله» فيما سبق تقريره» ويعني قوله فيما تقدم؛ 
فلتصادق الجميع عند انتفاء الموضوع في الخارج» مع صحة تبوت المحمول له بتقدير 
الوجود» إلى آخر المسألة» وذلك/ واضح. 

وأما الكلية الموجبة الخارجيةء فهي؛ أي الجزئية الموجبة الحقيقية أعم منها مطلقاء 


و" لا شيء من الحيوان بحجر " ولا يصح " بعض 


يجتمعان في نحو: " كل إنسان حيوان " و" بعض الإنسان حيوان " وتنفرد الحقيقية في نحو: 
" بعض الحيوان إنسان " ولا يصح " كل حيوان إنسان " ووجهه ما ذكر المصنف. وهو 


'- الحقيقية: ساقطة من(ب). 
2 ر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق42 ظ. 
3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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ظاهر. فهذه اثنى عشر قسما في المختلفات» تضمها إلى أربعة في المتفقات؛ فتكون ستة 
عشر قسماء ولنضع لك جدولاء ترى فيه ما بينهما من المناسبة» نصب العين إن شاء الله 
تعالى. وصورته: 


أ[ كلية موجبة | جزئية سالبة | كلية سالبة جزئية موجبة 
ا 4 م 
لخار ر 

جيه 7 

كلية موججة العموم من وجه العموم من وجه | المبينبة الحقيقة أعصم 
جزئية سالإبة العموم من وجه | العموم من وجه | الحقيقة أخص العموم من وجه 
كلية ساالبة العموم من وجه العموم من وجه | الحقيقة أخص | العموم من وجه 
اة الست العو من وح | الات اة ف 


ووجه العمل بهذا الجدول» أن تأخذ بقضية ماء من القضايا المكتوبة» في طول الجدول؛ وهي 
الخارجيات الأربع» مع قضية ماء من القضايا المكتوبة في عرضه؛ وهي الحقيقيات الأربع؛ 
وتنظر بين التقاطع بينهماء فتجد فيه المناسبة» مثلا إذا أخذت أولى الطوليات؛ وهي الكلية 
الموجبة الخارجيةء مع أولى العرضيات؛ وهي الكلية الموجبة الحقيقية» ونظرت بين التقاطع؛ 
وجدت فيه العموم من وجه مكتوبا؛ وهو المناسبة بينهماء كما مر في الكتاب» وهكذا في 
سائرهاء وقد مضت لك أمثلة الجميع» مستوفيات. 

قوله: " باعتبار الوجود الذهني '! الخ. أي؛ فقط من غير اعتبار الوجود الخارجي» 
وبه تفارق الحقيقية السابقة. 

قوله: " بالإمكان العام ” الخ. إن أراد مطلق الإمكان» اكتفى عن هذا القيدء بقوله: ' 
ممكن الحصول ٠"‏ وإن أراد خصوص الإمكان العام» فليس بجيد؛ لأن كل ممكن الوجود ذي 
أفراد» إمكانه خاص. 
تنبيهات: 

الأول: جرت عادة القوم» بالتعبير عن الموضوع ب " ج " وعن المحمول ب " ب ". 
فإذا قالوا: " كل ج ب " فكأنهم قالوا: " كل إنسان حيوان "» فالإنسان نظيره " ج " والحيوان 
نظيره " ب " وجروا عليه لفائدتين» أحدهما؛ الاختصارء فإن الحرف أخصر من الكلمةء كما 


53 گر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق42 ظ. 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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لا يخفى. ثانيهما؛ رفع توهم قصور جريان الأحكام» على مادة معينة دون غيرهاء ليعلم أن 
المراد في الفن» تقرير القواعد العقلية» من غير نظرء إلى مادة ما من المواد» لكن التعبير 
بالحروف» قد يؤثر خفاء على المبتدئ» فمن أراد البيان مثل بالمواد لوضوحهاء ولذلك أثرنا 
التمثيل بهاء في هذا التعليق» حرصا على البيان لقصور الفهم» وجمود الأذهان» لاسيما في 
هذه الاعصارء التي هطلت فيها سحائب الجهلء على البوادي والأمصارء حتى كاد يلتحق 
بالعجماء أهل العقول» لاسيما في هذا المعقول. 

الثاني: قول المصنف كغيره: " كل ما لو وجد كان " ج " فهو بحيث» لو وجد كان " 
ب " " هو قضية كلية! كما لا يخفى» وقعت شرطية في موضوعهاء وأخرى في محمولهاء 
وجواب الأولى» كان " ج ٠"‏ وجواب الثانية» كان " ب " والموضوع كما لو وجد الخ. 
والمحمول فهو بحيث الخ» ومعنى القضية؛ كلما حصلت له الحيثية الأولى» حصلت له 
الحيثية الثانية» ثم الاتصال الواقع في الطرفين» يحتمل اللزوم والاتفاق» وفسره الكاتبي» تبعا 
/ لصاحب الكشف باللزوم؛ أي كلما هو ملزوم ل " ج " ملزوم ل " ب ”. وأورد عليهم أق51ا 
خروج كثير من القضايا عن تفسيرهم» مما ليس وصف المحمول والموضوع بلازم» ولزوم 
انحصار القضايا في الضرورية» بل في أخص منهاء وهي الضرورية التي يكون وصف 
الموضوع أيضا ضروريا بالذات» إذ لا معنى للضرورة إلا اللزوم» فكان الأولى» ترك 
الاتصال عاماء ليشمل اللزوم والاتفاق. 

الثالث: إنما قال المصنف: " سواء كان في الحال» أو في الماضيء أو في المستقبل» 
دفعا لتوهم» من يظن أن معنى كل " ج ب ". متصف بالجيمية» تثبت له البائية حالة 
اتصافه بالجيمية "» وهو باطل؛ لأن الحكم لم يقع على وصف الجيم» حتى يجب وجوده حال 
الحكم» بل على ذات الجيم كما مرء فلا يجب إلا وجود الذات» وكونه متصفا بالجيم يوما 
ماء ليكون عنوانا عليه» وإن لم يقارن الحكمء مثلا إذا قلنا: " كل ضاحك كاتب " فالكاتب 
ثابت لذات الضاحكء ولا يشترط في كون» ذات الضاحك موضوعا للكاتب وقت الضحك» 


1 في(ب) و(د): حملية. 
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بل الاتصاف بالضحك يوما ماء ولذا صح " كل نائم مستيقظ " وإن لم تتصف ذات النائم 
بالنوم» حال الاستيقاظ ولا العكس. 

الرابع: ثلث المصنف القسمةء فذكر الحقيقة والخارجية والذهنية» استيفاء للأقساب 
وكثير من المناطقةء يقتصرون على ذكر الأولين» لكونهما المعتبرتين في العلوم الحكميةء 
وإن كانوا يعترفون أنها لم تنحصر في الحقيقية والخارجية» بل هناك قضايا أخر. ونقل 
السعدء أن الشيخ اعتبر للقضية مفهوما واحداء منطبقا على الجميع» وهو أن معنى "كل ج 
ب" كل ما لو وجد في الذهنء أو في الخارج محتقا أو مقدراء وفرضه العقل بالفعل» فهو 
ان"ل 
مطلب: أسوار القضية2 

ص وسور الموجبة الكلية الخ. قوله: " مجاز لغوي ”؛ أي استعارة» لأن علاقة هذا 
المحاق المقانية» كما قدمنا: 

قوله: " المعنى الثالث ” الخ؛ يعني أن المعتبر في نحو: " كل ج ب " كل فرد من 
نائم " فإنما أتيت بكل» لتفيد الإحاطة بكل فرد» زيد وعمرو وغيرهماء لا مجموع الإنسان» من 
حيث هو مجموع. ولا الإنسان من حيث» يمنع نفس تصوره» من وقوع الشركة فيه»ء والمانع 
من إرادة الأخيرين» ما قرر المصنف في كلامه»ء نظر أن أحدهما؛ أنه جعل المعاني الثلاثة 
معتبرة في كل المستعملة في أسوار القضاياء فظاهر كلامه» أن هذه الثلاثة معتبرة في لفظ ' 
كل "» وهو مشترك بينهاء ولیس كذلك» إذ هذه المعاني؛ إنما تعتبر في مدخوله. الذي هو 
الموضوع المسند إليه الحكم» وأما لفظة " كل " فإنما سبقت» لتحيط بما أريد من ذلك. الثاني؛ 
أنه جعل ثالث الأقسام» هو الكلي المنطقيء لقوله: " هو الذي لا يمنع نفس تصوره» من 
وقوع الشركة فيه " ثم عند التمثيل له» جعله هو الطبيعي أو العقلي» لقوله في المثال: ' 
الإنسان حيوان» والحيوان جنس طبيعي أو عقلي". وقد تقدم لديك الفرق بين هذين» وبين 


ات ريظن قرس ا ا الكازاني 222 

“- أثبتها من(ب)» ق84 و. 

1ل رنكا ره حم ين رسف ا او الاق 133 كن 
7# اليضدو دف الضشعة نفسها 


321 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


المنطقي» فكان المناسب للتمثيل» إن أراد المنطقي» أن يقول مثلا: " زيد إنسان " والإنسان لا 
يمنع من وقوع الشركة فيه» والنتيجة كاذبة» على أن في كون هذا منطقيا أيضا نظر. فإن 
قيل: "كما أن المنطقي لا يصح إرادته» هنا كذلك الطبيعي والعقلي بالطريق الأولي»ء لعدم 
إنتاج القياس معهما أيضا كما مثلء ولعدم اعتبارهما في هذا العلم البتة كما مر "» فالمثال 

قلت: " سلمنا صحة التمثيل» ومساواة الأخيرين للأول فيما ذكرء لكن لم يذكر قسما 
أولاء يمثل له بقسم آخر ثانياء حتى يوهم كلامه»ء أنهما شيء واحدء وهذا محل التنظيرء 
والجواب عن النظر الأول؛ أن لفظ " كل " لما كان هو المفيد» للمعاني الثلاثة في مدخولهء 
اعتبرت فيه» وإن كان المقصود/ مدخوله» لكن هو الذي يشعر بذلك» وهذا صحيح والأمر أق51ب 
فيه قريب. وأما الثاني؛ فلم يحضرني جوابه» ويبعد أن يقال: " إنما ذكر شيئا ومثل بشيء»ء 
ليفيد أن حكم الجميع واحد ". 

قوله: " مجموع الإنسان حيوان '! الخ. في كون هذا قياساء نظر ظاهر؛ إذ لا نسلم 
اتحاد الوسطء ولا صدق الصغرى في نفسها. 

قوله: 'بالحصول أو بالقبول” الخ. هذا خروج عما صدر به أولاء من عدم بقاء 
الأعراض أصلاء وأن التغيير» حاصل في جميعها بالحصولء فكأنه يقول: " إنا إن مررنا 
على المذهب المشهورء من عدم بقائهاء فالتغيير في جميعها بالحصولء وإن قلنا ببقائهاء 
فالتغيير حاصل أيضاء إما بالحصول أو القبول. 

قوله: 'التسور على المحارم” الخ. أي؛ اقتحامهاء كأنه من قولهم» سرت الحائط سوراء 
وتسورته إذا تسلقته“. قوله: 'بمعنى الأنفة”؛ يقال أنف من الشيءء كفرح أنفاء وأنفه 


بفتحتين؛ استنكف عنه وتعظم. 


ا ريظن محف بن برف السوبيي: انضفر اسان 4143 و. 

7- المصدر نفسه؛ ق44 ظ. 

3- المصدر نفسه» ق45 و. 

“- ينظر: القاموس المحيط لمحمد الفيروزآبادي » (411/1). 

"> رظان مخ ن يرمق الس افر السا اف شنا 
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قوله: 'يعز انتهاكه"!؛ يقال: عز على أن تفعل كذاء يعز كيقل وكيمل» بمعنى؛ شق 
علي واشتد”. ((قوله: 'أخذه الزركشي” الخ. ليس وحده قاله» بل قاله غيره من فحول الأئمة: 
كما تقرر في شروح الحديث. قوله: وهي غفلة سببها الاغترارء يقول النحويون ” الخ. هذا 
مفتقر إلى مزيد تأمل» والعجب من مبادرته للإنكار» ونسبة الغفلة إلى القائل» مع أن التركيب 
المذكورء دال على ما قاله الزركشيء وذلك ظاهر بالذوق مع تتبع نوع ذلك التركيب في 
كلام العرب» واحتجاج المصنف في الرد لا يسلم؛ وما قرره في افعل التفضيل صحيح في 
نفسه» ولكن تنزله على التركيب المذكور غير بين» ألا ترى أن الموصوف بأفعل التفضيل 
فيه على الحقيقة» هو المجرور بمنء فلم يرجع إلى شيء من القسمين. 
فإن قلت: إنما ذلك لكونه نقياء فكما يقال مثلا: زيد أجرى من الخيلء» يقال: ليست 
الخيل أجرى من زيدء أو لا فرس أجرى من زيد. قلنا نعم» ولكنا إذا قلنا: ليست الخيل أجرى 
من زيدء فمدلول هذا الكلام» إنما هو؛ أن الخيل لا تفوق زيدا في الجريء فيبقى احتمال أن 
يساويها أو يفوقهاء ولو كان نحو: " لا شخص أغير من الله " هكذا لكان معناه أيضا؛ أن 
الأشخاص لا تفوق الله تعالى في الغيرة» فيبقى احتمال أن يكون الله تعالى» يفوق غيره أو 
يساويه» وليس في هذا ثناء على الله تعالى» وليس هو المقصودء بل المقصود قطعاء أن الله 
تعالى أعظم من غيره غيرة» وهذا المعنى لا يفهم من التركيب» فعلم أن هذا التركيب ونحوه 
لم يرد به ظاهرء بل لابد من تأويله» ورده إلى التركيب» يفهم المعنى المراد. فإذا قلنا مثلا: ' 
لا عربي أجود من حاتم» أو أشجع من عنترة» أو أخطب من سحبان» فمدلول الكلام 
صريحاء أن حاتما لا يفوقه غيره من العرب في الجودء وعنترة لا يفوقه غيره في الشجاعة؛ 
وسحبان لا يفوقه غيره في الفصاحةء ومعلوم أن مجرد هذا القدرء ليس هو المراد من هذا 
الكلام» بل أخص منهء وهو أن حاتما فائق غيره من العرب في الجود وهكذا. 
وإذا علم أن المراد » أن حاتما هو أفضل من غيره من العربء واللفظ الدال عليه 
صراحة» هو قولنا: " حاتم أجود العرب "» وكذا قولنا: " عنترة أشجع العرب وسحبان أخطب 


رغ محف بق ووسيف السدرسيء التصكر الاق 4153د 

2- ينظر: لسان العرب لابن منظور» (375/5). 

1 ردخ ون وف النتومي: افص اسايق انه قيا 
4- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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العرب ". ولا شك أن هذا التركيب » يقتضي كون الموصوف بافعل التفضيل» لكونه مضافا 
كما قرر المصنف» فإذا تقرر هذاء قلنا: إن معنى لا شخص أغير من اللهء الله تعالى أغير 
الأشخاصء وهذا الكلام يقتضي كونه شخصاء وهو المطلوب. 

فإن قلت: كما يصح أنه في ذلك التركيب» أن يقال معناه؛ " حاتم أجود العرب ' 
بالإضافة يصح أن يقال معناه؛ " حاتم أجود من غيره من العرب " بلا إضافةء قلنا: لا 
يعترف ذو ميز وخبرة باللسان» إن قولك في تفضيل زيد على الناس: " زيد أفضل الناس ' 
أولى من قولك: " زيد أفضل من الناس» وأفضل من غيره من الناس " لأن هذا المزيد لا 
حاجة إليه بذكره ركاكة» وهي مع أن الأخذ به وغيرهاء في حق هذه المادة» سواء في شمول 
الجنس» والغيرية؛ إنما هي بحسب الأفراد. فإن قيل: هذا واضح» إن كان الحديث من نحو: ' 
لا عربي أجود من حاتم ' ولا يتعين ذلك» لجواز أن يكون من نحو قولنا: " لا عجمي أجود 
من حاتم " ومعلوم أن حاتماء ليس في هذا من العجم. قلنا: وإن جاز عقلاء لكن الاستعمال 
ليس إلا الأول» وأن استعماله في الجنس» وذلك عند تفضيل الرجل على قومه أو جنسه؛ أو 
تفضيل الشيء على جنسه مطلقاء والذوق شاهد صدق» بأن أصل ذلكء أن القوم أو الجنس» 
يذكر في تخت أ يكعركن دوه للأعلى من أفراده» في خصلة حميدة أو دميمة. فيقال: " 
لا أعلى من فلانء أو لا أكرم أو لا أشجع أو لا أغرر أو لا أفسقء أو نحو ذلك. فيعلم 
بحسب الفحوى» أنه الأعلى أو الأكرم» أو نحو ذلك» وبذلك انتفت إرادة المساواة» وإن كان 
اللفظ يحتملهاء تغليبا للفحوى» وعرف الإطلاق» واعتبار ما قررناء هو سبب العدول بهذا 
التركيب» عما يفهم معناه صريحاء ولئن جاز وجود مثل هذا التركيب في غير الجنس› 
ووجوده في الجنس أظهر وأقرب» فالحمل عليه أولى» على أنه لو كان الاحتمالان» سواء 
كان جزم المصنف بالتخطية باطلاء وأنت إذا اتبعت نوع هذا التركيب» أيقنت بصحة ما قلناء 
وأكثر ما يقع في كلام الحكماء» ومن المنقول من ذلك» من كلام بزر جمهر الفارسي" قوله: 


- يز بجمير: فازسي: كان أبود خامل الذكنء وضيغ الحالء .مفمّه المنطق» يسمى- البختان ولكن اذه 
وهب الحكمة مند صغره» فصار وزير أبرويز ملك الفرس. وكان بزر جمهر حكيماء عرف الناس له 
كلمات جامعة ومواعظ بالغة امتلأت بها كتب الأدب. ومن حكمه:" إذا كان القدر حقا فالحرص باطل". 
حول ترحمكت ينظر : محفود مشتطفي» إفخام الأعاكب ليناق: دار الكت الغلمية» 1983+ هن ص 73 
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' طلبت الراحة لنفسيء فلم أجد أروح لها من ترك ما لا يعنيها. وركبت الأهوال» فلم أر هولا 
أعظم من الوقوف بين يدي سلطان جائر. وتوحشت في البراري» فلم أر أوحش من فريق 
السوء. وعانقت الحسان» وركبت الجيادء فلم أجد شيئا ألذ من العافية والأمن. وأكلت الصبرء 
وشربت المرء فلم أر شيئا أمر من الفقر. وعالجت الأثقال» فلم أر ثقلا أثقل من الدين. 
ونظرت فيما يذل العزيزء ويكسر القوي» ويضع الشريف» فلم أر أذل من ذي فاقة وذي 
حاجة. إلى غير ذلك "!. فهل يشك عاقلء في أنه ما أراد إلا أن ترك» ما لا يعني أروح 
الأشياء» والوقوف بين يدي الجائرء أعظم الأهوال» وقرين السوء أو حشر الأشياءء وهكذا 
وهو بين» والله المستعان. 

فإن قلت: نسلم أن الحديث لا يمنع» باعتبار لفظة صدق الشخص على الله تعالى 
ويقتضيه كما تقول» ولكن العقل يمنع ذلك» وكفى به دليلا. قلنا: لم يسلك المصنف في منعه 
مسلك العقل» بل مقتضى اللفظء وقد علمت أنه لا يتجه له»ء وإذا رجعنا إلى العقل» فلا نسلم 
أنه يمتنع أيضاء فإن الشخص في اللغة؛ هو الموجود الطاهرء كالذي تراه بعيد ببصرك» من 
سواد إنسان أو غيره» وهو مأخوذ» إما من شخص؛ بمعنى ارتفع» يقال شخص الشيء؛ ارتفع 
وشخص بصره» رفعه. وأما من شخص؛ بمعنى خرج» يقال: شخص من بلده» إذا سار وهو 
راجع» إلى معنى الظهورء ويطلقه الحكماء؛ بمعنى الجزئي» لأنه موجود في الخارج» بخلاف 
الكلي» لا وجود له إلا في الأذهان» وهذه الاعتبارات كلها لا تستحيل في ذات واجب الوجود 
تعالى» لأنه موجود غير معدوم» وجزئي غير كليء أما ما سوى هذا من الاعتبارات؛ كالتميز 
والجرمية» والكبر والصغرء وأخص من ذلك؛ كالجمادية والحيوانية» وغير ذلك من كل ما 
يستحيل في حق الله تعالى» فلما يلزم» إذ ليس شيء من ذلك داخلا في مفهوم الشخص ولا 
راجعا إلى حقيقته» وإنما اتفق ذلك في الشخص الحادثء ولا يكون القديم مثله» كما أن الذات 
كذلك الحادث منها متحيز» موصوف بالأعراض» والقديم بخلاف ذلك » فالشخص في معنى 
الذات » على أنه لو كان الشخص؛ بمعنى المتحيز أو نحوه» لصح أن يطلق في حقه تعالى 


اللبنانية» 1994ء (227/1). 
'- ينظر : أبو بكر محمد الطرطوشيء المصدر السابق» (741-740/1). 
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مجازا؛ بمعنى لازمه من التحقق بالوجودء كما أطلق عليه تعالى» معنى الرحيم والحنان 
وغيرهماء بمعنى؛ اللازم» وكذا أسند إليه الغضب والسخطء ونحو ذلك؛ بمعنى اللازم» نعم 
هذه ونحوها واردة» يصح إطلاقهاء وإن كانت موهمة» مصروفة عن ظاهرها المستحيل» وكذا 
كل لفظ موهم» إذا ورد في النصوص» صح إطلاقه » وإن لم يرد فلا يطلق» ولفظ الشخص 
إن لم يكن موهما كما قررنا أولاء فلا إشكال في صحة إطلاقهء وإن كان موهماء فذلك على 
التردد في أ لفظ الحديث متلا هل يدل على إطلاقه؟ فيكون من القسم الأول أو لا؟ فيكون 
من الثاني» ويكون تجنبه للايهام لفظا لا لاستحالة معنىء وبهذا تردد العلماء أيضاء في 
إطلاق لفظ الذات» ولفظ الشيء ونحو ذلك» وقد ذكرنا شيئا من ذلك» في حواشي الكبرى. 
فإن قلت: بعد أن يصح الإطلاق معنىء لا يمكن القول به إذ يلزم أن يكون الشخص من 
أسماء الله تعالى وليس منهاء وهي توفيقية على الصحيح. قلنا: لا يلزم في كل إطلاق» أن 
يكون إطلاق تسمية» بل قد يكون إطلاقا معنويا؛ كقولك: " لا إنسان أو لا رجل في الدار 
إلا زيد "» فهذا يقتضي أن زيدا إنسان ولرجل» وليس ذلك اسما له» بل صادقا عليه معنا. 
وقال #: « أصدق كلمة قَالَهَا شاعر: كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الّهَ باطل »'. فهذا 


بل الشيء يصدق عليه معنى؛ أي أنه موجود» وكذا ما نحن فيه؛ والله المستعان))”. 

قوله: " الحشوية *؛ هو نسبة إلى الحشيء أي الناحية» وذكر أنهم سمو بذلك» لقول الحسن 
البصري - #ه- وكانو يجلسون في مجلسه بين يديه» فوجد كلامهم ساقطاء ودوا هؤلاء إلى 
حش العاف 

تنبيهات: 


'- أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المناقب» باب أيام الجاهليةء حديث رقم» 3628» ج05ء 
ص 43 والحديث لفظه كاملا كالتالي: حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن عبد الملك؛ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي #: « أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل» وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم ». 

*- الفقرة من: قوله: أخذه الزركشي إلى والله المستعان. أثبتها من (ب) و(ج) و(د). 

- ينظر؟ محمد ين يريف الستوسي» المصدن اسايق 453.ظ: 
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الأول: ذكر المصنفء للجزئية السالبة ثلاثة أسوار؛ وهي: " ليس كل " و" ليس بعض 
" و" بعض ليس " والفرق بين هذه الأسوار الثلاثة» أن " ليس كل " يدل على رفع الإيجاب 
الكلي مطابقة» وعلى السلب الجزئي التزاماء والأخيران بالعكس. 

أما الأول؛ فلأنا إذا قلنا: " ليس كل حيوان فرس " كان معناه؛ ثبوت الفرسية لكل فرد 
من أفراد الحيوان» وإذا قلنا: " ليس كل حيوان فرسا " فقد رفعنا ذلك الحكم؛ أي ليست الفرسية 
ثابتة» لكل فرد من أفراد الحيوان» وهذا مدلوله المطابقي» وهو صادق بأن لا تكون الفرسية 
ثابتة» لشيء من أفراده» وهو السلب الكلي» أو تكون ثابتة للبعضء منسلبة عن البعضء وأيا 
ما كان» يتحقق السلب الجزئي» لأنه إن انسلب الحكم عن الجميعء فقد انسلب عن البعض» 
وإن انسلب عن البعض وثبت للبعض» فقد انسلب عن البعض' أيضاء ف" ليس كل ' 
يستلزم السلب الجزئي لا محالة» فكان دالا عليه بالالتزام» ولا شك أنه يحتمل السلب الكلي 
أيضا معه؛ كما قررناء لكنهم لم يعتبروه فيه» بل اقتصروا على السلب الجزئيء أخذا بالمحقق 
وتركا للمشكوك. فإن قيل: " إذا كان " ليس كل "» يحتمل الكلي والجزئي كما قررتم» كانت 
مهملة» لعدم وضوح المراد منهاء ولم يبق فرق بينه وبين المهملة السالبة» لا يقال: " هذه 
يتحقق منها الجزئية هو المراد؛ لأنا نقول: " تلك أيضا كذلك» ولذا كانت في قوتها كما مر ". 

قلنا: " هذا سؤال لا بأس بهء ولعل جوابه؛ أن الفرق بينهماء أن تلك احتمالاها في 
الأصل» متساويان دلالة» لكن حملت على أحدهما احتياطا لتحققه» وهذه بخلافهاء لكون 
أحدهما مطابقياء والآخر التزامياء وهو ظاهر. 

وأما " ليس بعض " و" بعض ليس " فلتسليط السلب فيهماء على البعض صريحاء 
يدلان على السلب الجزئي مطابقة» وإنما يدلان على رفع الإيجاب الكلي التزاما؛ لأن الحكم 
إذا انتفى عن بعض الأفراد» صدق أنه لم يثبت لكل الأفرادء وكذب الإيجاب الكلي حينئذ؛ 
أي ثبوته لكل الأفرادء وهو ظاهر على أن " ليس بعض " عند التحقيق” لا يدل صريحاء إلا 
على رفع الإيجاب الجزئي. 


!- وإن انسلب عن البعض وتبت للبعضء فقد انسلب عن البعض: ساقطة من (ج). 
“- في (ج): المحققين. 
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وأما السلب الجزئيء فإنما يستلزمه ك " ليس كل " والفرق بين " ليس بعض " و" بعض 
ليس " من وجهين. 

أحدهما: أن الأول قد يستعمل للسلب الكلي»/ كما ذكر المصنفء. وذلك لأن أق52ا 
بعضا كالنكرة» وهو هاهنا في سياق النفي» فيصح أن يعم» بخلاف " بعض ليس " لتقدم 
بعض على أداة النفي» فلا يمكن تعميمه. قال ابن مرزوق: " وفي هذا لعندي نظرء لإمكان 
التأويل أيضا في " بعض ليس '» فإن بعضا بمعنى؛ واحد وليس للنفي» فكأنه نفى عن نكرة 
قولهم: " النفي لا ينعطف على ما قبله ". قلنا: " إن عنيتم لفظا؛ فسلم» وإن عنيتم معنى؛ 
فممنوع» لكون " ليس " قد لا يجب أن يتحمل ضمير الاسمء وهو غير الرابطة» فيتأتى فيه 
تأويل " ليس " ب " لا " والضمير بواحدء فكأنه نفي على نكرة ". قال: " فإن قلت الضمير 
معرفة» قلت؛ قد قيل بأن ضمير النكرة نكرة» وبعض نكرة» لأنه لا يتعرف ". 

قلت: " ولا يخفى ضعفه؛ لأن التعميم إن كان لا يتناوله» إلا في الضميرء فهو وإن 
جعل نكرة تمسكا بمذهب من يقول: " لا يتعدى مفسرهء؛ إذ المفسر والمفسر واحدء وحينئذ لا 
يمكن تعميم الضميرء ومفسره واحد ". 

الوجه الثاني: إذ الثاني وهو " بعض ليس " قد يستعمل للإيجاب الجزئي» لصحة 
تقدير الرابطة» مقدمة على حرف السلب» فإذا قلنا: " بعض الإنسان» ليس بحيوان " صح أن 
نكون قد سلبناء عن بعض الإنسان الحيوانية» أو نكون قد وصفناه باللا حيوانية وهو 
الإيجاب» بخلاف " ليس بعض ' لتقدم السلب على الموضوعء المتقدم على الرابطةء فلا 
يكون لا سلبا أبدا. 

الثاني: لا خصوصية لتلك الألفاظ المذكورة بالأسوارء وإنما تذكر تمثيلاء وكل ما 
يشبهها ملتحق بهاء فالمراد؛ أن كل قضيةء دلت على إثبات الحكم لكل فردء كانت موجبة 
كليةه برواع كافك O‏ * أ" عضوم * زط" أو قاطن" أراعاية "رتكاف 
' أو" أجمعين " أو" توابعه " أو ' ال " الاستغراقية!» أو غيرها من أدوات العموم» أو بغير 
ذلك. وكل قضية دلت على سلب الحكم عن كل فردء كانت سالبة كلية» سواء كانت أيضا 


1- الاستغراق: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء. ينظر: معجم التعريفات للجرجانيء 
ص 03 
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ب" لا شيء " أو" لا واحد " أو" لا إنسان " أو" لا رجل ' أو" لا أحد " أو غير ذلك. وهكذاء 
كل قضية دلت على إثبات الحكم للبعض» أو سلبه عن البعض. 

الثالث": النكرة عند غير أهل هذا الفن» في سياق النفي» إن كانت مختصة بالنفي» 
نحو: ' ما جاءني أحد " أو كانت مع من ظاهرةء نحو: " ما جاءني من رجل " أو مقدرة 
نحو: ' لا رجل في الدار " فهي نص في العمومء وإلا فهي ظاهرة فيه» نحو: ' لم يقم منهم 
إنسان " وهؤلاء لم تر منهم من تعرض لهذا التفصيل» بل يطلقون أن النكرة في سياق النفي› 
للسلب الكلي. 
مطلب: المحصلة والمعدولة2 

وكل واحدة منهاء إما محصلة أو معدولة شر قوله: " سلب حكم بنسبته ” الخ» حكم 
ماض مبني للمجهولء والمجرور بعده نائب عن فاعله» ومثاله: " زيد هو لا قائم " فهذا 
السلب الذي هو لا حكم بنسبته» مع ما تضاف إليه وهو " قائم " إلى " زيد " وصار 
المحمول هو " لا قائم " برمته» المركب من السلب» وما دخل عليه. 

قوله: " تسمى معدولة " الخ؛ إنما سميت معدولة؛ لأن حرف السلب» إنما وضع لرفع 
النسبة الواقعة» ولا دخل له في حمل ولا وضع» فإذا جعل هو يحمل على شيء»ء نحو: " زيد 
لا قائم " أو يحمل عليه شيء» نحو: " اللا حيوان جماد " فقد عدل به عن أصل موضوعه: 
فوجب أن نسمي القضية المشتملة عليه؛ معدولة» لأن فيها شيئا معدولاء كما مر نظيره في 
الانحراف. 

قوله: " ومن ثم ” استعمل المصنف " ثم " للظرف المجازي. فقوله: " من ثم "؛ أي 
من هناك» وهو أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع. والسالبة لا تقتضيه؛ أي من أجل ذلك؛ 
تقول" الشخضيكان إذا اكا ". 


'- من وكل قضية إلى الثالث: ساقطة من (ج). 

“- أثبتها من(ب)؛ ق87 ظ. 

"- ينظو »محمد ين يرست انرسي المصدن :اسايق 466 ر: 
“- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

- المصدر نفسه؛ ق46 ظ. 
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قوله: " فإن المحمول إذا كان عدميا أو مشتركا "! الخ. سيأتي في تحقيق هذا المعنى» 
مع ما قبله في التنبيه الثالث» إن شاء الله تعالى. 

قوله: " گل واحد فيه مان "+ أي كل :راح من الطرل والعرض والقطرء وهو بض 
القاف./ وسكون الطاء الناحية» وأراد به هناء ركن اللوح» لأنه ناحية من نواحيه» والقسمان أق52ب 
في الطول؛ هما الجانبان الأيمن والأيسرء وفي العرض؛ هما الأعلى والأسفل» وفي القطر؛ 
هما الميمنة العليا مع الميسرة السفلى» والميمنة السفلى مع الميسرة العلياء فهذه ستة أنظار. 

النظر الأول: بين الموجبة المحصلة والموجبة المعدولة؛ وهما الطول الأيمن وبينهما 
التعاند صدقا؛ أي لا يجتمعان على الصدقء ويصح أن يكذبا معا. وبرهانه أن زيد لا يخلو 
من ثلاثة أحوال؛ إما أن يوجد بصفة العلم» فتصدق الأولى القائلة: " زيد عالم " وتكذب 
الثانية القائلة: " زيد هو لا عالم "» أو يوجد بصفة غير العلم فالعكس» أو لا يوجد أصلا 
فتكذبان معاء لأنه إذ ذاك لا يتصف بعلم ولا بغير علم. 

النظر الثاني: بين السالبة المحصلة والسالبة المعدولة؛ وهما الطول الأيسرء وبينهما 
التعاند كذبا دون الصدقء لأنهما نقيضتا المذكورتين قبلهما. فزيد أيضاء إما أن يوجد بصفة 
الجهل» فتصدق الأولى القائلة: " زيد ليس هو عالما " وتكذب الثانية القائلة: " زيد ليس هو 
لا عالما " أو يوجد بصفة العلم فبالعكس» أو لا يوجد أصلاء فتصدقا معا لما سبق» ولا 
يصح ارتفاعهما معاء وإلا كان عالما لا عالما. 

النظر الثالث: بين الموجبة المحصلة والسالبة المحصلة؛ وهو العرض الأعلىء وبينهما 
القاقشن .واحنيها : 

النظر الرابع: بين الموجبة المعدولة والسالبة المعدولة؛ وهو العرض الأسفلء وبينهما 
أيضا التناقضء لأن الأولى أوجبت غير العلم» والثانية نفت ذلك الغيرء وهو ظاهر. 

النظر الخامس: بين الموجبة المخصلة من الميمنة العلياء والسالبة المعدولة من 
الميسرة السفلى؛ وهو القطر الأول» وبينهما العموم بإطلاق» والسالبة أعم» لأن زيد أيضاء إن 


اظ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق47 و. 
المصدر نفسه» ق48 و. 
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وجد بصفة العلم» صدقتا معاء لأن الأولى أثبتت العلم» والثانية نفت غيره» وإن لم يوجد 
أصلاء صدقت الثانية التي هي أعم فقط. 

النظر السادس: بين الموجبة المعدولة من الميمنة السفلى» والسالبة المحصلة من 
الميسرة العليا؛ وهو القطر الثاني» وبينهما أيضا العموم بالإطلاق» كاللتين قبلهماء لأن زيد 
إن وجد بصفة غير العلم» صدقتا معاء لأن الأولى أثبتت غير العلم» والثانية نفت العلم» وإن 
لم يوجد أصلاء صدقت الثانية التي هي أعم فقط. 
تنبيهات: 

الأول: إنما حصر المصنفء القضية في المحصلة والمعدولة؛ لأن حرف السلبء إما 
أن يكون جزءا من الموضوع فقطء أو جزءا من المحمول فقطء أو منهما معا أو لا يكون. 

فإن كان جزءا من الموضوع فقط» سميت؛ معدولة الموضوع» نحو: " اللاحيوان جماد ' 
أو من المحمول فقطء سميت؛ معدولة المحمول» نحو: ' زيد لا قائم " أو منهما معاء سميت؛ 
معدولة الطرفين» نحو: ' اللا نامي هو لا حيوان " وإن لم يكن حرف السلب» جزءا من 
الموضوع ولا من المحمول» سميت؛ محصلة الطرفين» نحو: " زيد قائم ". 

فقد اتضح لك أن العدول»ء يكون في الموضوع و المحمول وفيهما. فإن قلت: "' ولم 
اقتصر المصنف» على العدول في المحمول؟ 

قلت: لكونه هو المعتبر عندهمء وذلك لأن جميع الأحكام الجارية» بينها وبين 
المحصلةء إنما تعتبر فيها على أنها معدولة المحمول. سواء كانت مع ذلك» معدولة 
الموضوع أم لاء ولا يعتبر شيء منها فيهاء على أنها معدولة الموضوع فقطء ولذا قال 
الخونجي في الجمل: " والمعتبر من العدول»ء ما في طرف المحمول ". فإن قلت: " هذا 
ظاهرء غير أن تفسيره للمعدولة؛ بأنها التي محمولها سلبيء وإن ما لم يكن فيها ذلك/ أق53ا 
محصلة؛ يوهم أن لا معدولة اللامعدولة المحمول» وأن لا يطلق لفظ العدول على غيرهاء 
فيقتضي أن معدولة الموضوع فقط؛ هي عداد المحصلات. وقد علمت مما سبق بطلانهء 
وأن المعدولة ثلاثة أقسام ". 

قلت: " هو سؤال يرد عليهء وجوابه؛ أن المعدولة في كلامهء هي المعدولة عند 
الإطلاق» ولا ريب أن المعدولة حيثما أطلقت عندهم» إنما يراد بها؛ معدولة المحمولة» وحيثما 
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أريد غيرهاء قيد. فقيل؛ معدولة الموضوع» معدولة' الطرفين. فلما كانت معدولة المحمول» 
هي التي تراد بالعدول عند الإطلاق»ء اقتصر عليهاء وأخرج غيرها عن الاعتبار. نعم كان 
الأولى له» أن يذكر المعدولة بأقسامهاء ويعرفها بتعريف جامع؛ ثم ينبه بعد على أن معدولة 
المحمول» هي المعتبرة فقط»ء وعليها تبتنى الأحكام كما صنع الخونجيء والله أعلم. 

الثاني: مذهب الجمهورء أن العدول يكون في كل مادة» إلا ما كان الموضوع معدوماء 
فلا يكون للإيجاب» بل يتعين للسلب نحو: " جمع الضدينء ليس بجوهر ' وقيل: " لا يكون 
إلا فيما كان الموضوع فيه» والمحمول تحت جنس ولو بعيدا ٠"‏ فنحو: " الجوهر ليس بعرض 
سلب " وقيل: " إلا أن يشملهما الجنس السافل ". فنحو: " الحجر ليس بكاتب سلب ' وقيل: 
' إلا أن يشملهما النوع السافل ". فنحو: " الإنسان ليس بفرس سلب " وقيل: " إلا أن يصح 
اتصاف الموضوع بالمحمول» ولو يوما ما "» فنحو: " زيد ليس بحائض سلب ". وقيل: " إلا 
أن يصح اتصاف الموضوع بالمحمول؛ حال الحمل ٠”‏ فنحو: " هند ليست بحائض» في 

الثالث: تعرض المصنف للفرق بين الموجبة المعدولة» والسالبة المحصلة» دون 
العكس» إذ لا اشتباه إلا بين هاتين» لوجود حرف السلب في كلتيهماء والفرق بينهماء يكون 
من جهة المفهوم» ومن جهة المادة» ومن جهة اللفظ. 

أما المفهوم: فهو إن في المعدولة الموجبة إيقاع النسبة» وفي المحصلة السالبة 
انتزاعهاء كما ذكر المصنفء مثلا: " زيد لا عالم " حكمنا فيه بإيقاع نسبة " لا عالم " على ' 
زيد " و " زيد ليس هو بعالم " نزعنا نسبة عالم عنه. 

وأما المادة: فهي أن السالبةء أعم من الموجبة كما قررنا قبلء بناءا على أن الموجبةء 
تقتضي وجود الموضوع. والسالبة لا تقتضيه»ء ومعنى اقتضائها؛ وجود الموضوع. إنا إذا قلنا: 
" كل ج ب " كان معناه؛ ثبوت البائية» لجميع أفراد الجيم» وهذا الحكم لا يصدقء إلا بعد 


ثبوت أفراد ل " ج " محققة أو مقدرةء وإذا قلنا: " لا شيء من " ج ب " فمعناه؛ نفي البائية 


عن جميع أفراد " ج " وهذا يصدق تارة» بأن توجد ل " ج " أفراد» ولا تتصف ب " ب " وتارة 


'- من المحمولة إلى معدولة: ساقطة من (ج). 
“- من وقيل إلى الحمل: ساقطة من (ب). 
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بأن لا يوجد له فرد أصلاء واعلم أن اقتضاء وجود الموضوع, الذي تختص به الموجبةء إنما 
هو الوجودء حال اعتبار الحكم؛ أي حال وقوعه. وأما حال الحكم؛ أي حالة تعقل القضيةء 
وإيقاع النسبة أو انتزاعهاء فلا فرق فيه بين الموجبة والسالبة» في أن كلا منهماء تقتضي 
وجود موضوعها ذهنيا؛ بمعنى أنك لا تحكم على الشيءء حكما إيجابيا ولا سلبياء إلا بعد أن 
تستحضره في ذهنك» وتتصوره» غير أن السالبة يكفي فيها ذلك التصور الذهنيء والموجبة 
تحتاج معه إلى وجوده محققاء ومقدرا حال اعتبار الحكم عليه ماضيا أو حالا أو مستقبلا. 

وأيضا الحضور الذهني حال الحكم» إنما هو تصور الموضوع على سبيل الإجمال. ألا 
ترى أنك إذا قلت مثلا: " كل إنسان قائم " فأفراد الإنسان على التفصيل في الذهنء ولم يقع 
الحكم عليهاء إلا من حيث أنها إنسان» وهذا القدر كاف في السالبة» وأما الموجبة» فلابد فيها 
من ثبوتها/ أيضاء حال اعتبار الحكم على التفصيلء لتثبت هذه الأحكام لهاء وهذا كله أق53ب 
إنما هو في الحقيقة» والخارجية المعتبرتين في العلوم. وأما الذهنيات» وكذا القضايا التي 
محمولاتها عدميات» فلا تقتضي أكثر من الوجود الذهني حال الحكم» ولا فرق بينهما وبين 
السوالب في ذلك. وبالجملةء الوجود الذهني» لابد منه في كل قضيةء دون الخارجي ". ولذا 
قال الفهري في شرح المعالم: " والتحقيق أن الحكم على الشيء» لا يقتضي سوى تقريره في 
العلم» وتمييزه في الخارج فلاء وإلا امتنع الحكم على معلوم ماء بأنه مستحيل "!. 

واعتراض المصنف بهذا على المناطقة» سبق إليه العقباني في شرح الجمل؛ وسعد 
الدين» وغيرهما. وكان الأولى أن ينسبه إن اطلع عليه - رحمه الله تعالى -. 

وأما اللفظ؛ فهو أن القضية إن كانت ثلاثية» فالرابطة إن تقدمت على حرف السلب» 
كانت القضية موجبة؛ وإن تأخرت كانت سالبة» وذلك أن شأن الرابطةء أن تربط ما بعدها 
بما قبلهاء إيجابا كان أو سلباء فإن تأخر عنها حرف السلب» صار مربوطا بهاء ومحكوما به 
مع ما انضاف إليه على ما قبلهاء وخرج عن أن يكون سالبا لشيء» فكانت القضية موجبة: 
وإن تأخرت عن حرف السلب سلبهاء فكانت القضية سالبة؛ لأن الربط فيها مسلوب» وإن 
كانت ثناتية. فإن كان فيها ما يخصص بالعدول اصطلاحا ك" لا " و" غير " فهو الفارق» 


أت ينظرة إيق التلمساتي» المصدر ؛ السايق»:ضن67, 
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وإن لم يكن فيها إلا الصالح لهما ك" ليس " فلا فرق لفظي حينئذء وإنما الفارق فيه سبق 
الرابطة بحرف السلبء أو تأخرها والله أعلم. 

الرابع: ما ذكر من التناقض والعموم والخصوصء بين المحصلة والمعدولة» إنما هو 
على تسليم إطلاق» أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع» والسالبة لا تقتضيه. وأما عند 
المحققين» فالتفضيل المذكورء من كون المحمول وجوديا أو عدميا لا بد منه. فإن قلت: ' 
كيف يذكر في المتن» أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع على سبيل الإطلاق» ثم يعترضه 
في الشرح'؟ فهلا اقتصر على ما هو الحق عنده. 

قلت: هو اعتراض بما ظهر له» ومع هذا فلا محيد له» عن أن يذكر ما ذكروه» ويسلك 
ما سلكوه» فلهذا أطلق في المتنء ما أطلقوا منشدا بلسان حاله”:[ بحر الطويل ] 

وما أنا إلا من غزيّة إن غوت *** غویت وإن ترشد غَرْيَةُ أرشدة 

مطلب: القضية الشرطية“ 

والقضية الشرطية الخ. قوله: " اثنا عشر قسما ”؛ هي ست متصلات وست 
منفصلات» أما المتصلات؛ فهي مخصوصة كلية» نحو: " كلما جئتني راكبا أكرمتك ' 
ومخصوصة جزئية» نحو: " قد يكون إذا جئتني راكبا أكرمتك " ومخصوصة مهملة» نحو: ' 
إن جثتني راكبا أكرمتك ' وغير مخصوصة كليةء نحو: " كلما جئتني أكرمتك " أو جزئيةء 
نحو: " قد يكون إذا جئتني أكرمتك " أو مهملةء نحو: " إن جئتني أكرمتك ". 


'- ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق47 و. 

2- هو: دريد بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن علقة بن جداعة بن ية بن جشم بن معاوية 
بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
کن کات الل حلى انم عدر کیا کے مسقل اا عل صحف و كنا صو ا كانت 
الأخبار قد أجمعت على أنه قد قتل على شركة يوم حنين في العام الثامن للهجرةء فإنها تضاربت في 
تحديد عمره. حول ترجمته» ينظر: ديوان دريد بن الصمة» ص ص17-7؛ أبو الفرج الأصفهاني» كتاب 
الأغاني» لبنان» دار إحياء التراث العربي» 1994ء (3/10). 

3- ينظر: دريد بن الصمةء ديوان» تحقيق عمر عبد الرسول» [د ب]ء دار المعارف» 1980ء ص62. 
*- أثبتها من(ب)؛ ق89 ظ. 

5- ينظرن؟ محمد يق يوينف الستويبي» المصدن اسايق ق49 و. 
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أما المنفصلات؛ فمخصوصة كليةء نحو: " دائما إما أن تكون وأنت حي عالما أو 
جاهلا " أو جزئية» نحو: ' قد يكون إما أن تكون وأنت حي عالما أو جاهلا ' ومهملة» نحو: 
' ا ن تكون رات ھی كالما ا ماهلا" وغير مخصوصة كيت ر و ا أن 
يكون العدد زوجا أو فردا " أو جزئية» نحو: " قد يكون العدد إما زوجا أو فردا ' أو مهملةء 
نحو: ' إما أن يكون العدد زوجا أو فردا ". هذا كله من غير اعتبار الكيفء وأما إن اعتبر 
اللزوم والاتفاق'» كانت أربعة وعشرين؛ اثنا عشر موجبات» ومثلها سوالب» وإن اعتبر اللزوم 
والاتفاق» كانت تمانية وأربعين. 

قوله: " في جميع الأحوال الممكنة ”؛ يعني أن كلية الشرطيةء ليست هي بحسب كلية 
المقدم ولا التالي»/ وكما أن الحملية ليست كليتها بحسب كلية الموضوع» بل بتعميم أق54ا 
الحكم» كذلك الشرطية ليست كليتها إلا بحسب تعميم اللزوم في المتصلةء والعناد في 
المنفصلة على جميع الأوضاع الممكنة» الاجتماع مع المقدم؛ وهي الأوضاع التي تحصل 
له بحسب الأمور التي يمكن اجتماعها معه»ء مثلا: إذا قلنا: " كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا 
" فمعناه؛ أن لزوم حيوانية زيد لإنسانيته ثابت» مع كل وضع يمكن أن يجامع إنسانيته» من 
كونه ضاحكا أو كاتباء قاعدا أو قائماء في أي زمان وفي أي مكانء ولا يشترط إمكان هذه 
الأوضاع في أنفسهاء بل إن يمكن اجتماعها مع المقدم» لو وقعت» وإن كانت محالة في 
أنفسهاء ولذا تصدق مع المقدم الكاذب» نحو: " كلما كان الحجر إنسانا كان حيوانا "؛ أي أن 
لزوم حيوانية الحجر لإنسانيته ثابت» مع كل وضع يمكن اجتماعه معه» من كونه ناطقا 
وكاتبا وضاحكاء في أي زمان ومكانء ولا شك أن هذه الأوضاع كلها تجامع الحجر لو كان 
إنساناء غير أنها مستحيلة في أنفسهاء لاستحالة صيرورة الحجر إنساناء وإذا قلنا: " دائما إما 
أن يكون العدد زوجا أو فردا " فمعناه؛ أن العناد بين الزوجية والفردية ثابت في كل وضع 
يمكن اجتماعه مع الزوجية» وعلى هذا القياس» وإنما قيد المصنف الأحوال بالإمكان» لأنه 
لو عمم ولم يقيد» لما صدقت شرطية كلية أبداء لأنا لو كنا نعتبر جميع ما يفرض من 
الأوضاع» وإن كان محالاء لأدى إلى اعتبار نقيض التالي أو ضده إذ هما من جملة 


'- اللزوم والاتفاق: ساقطة من (ج). وهو الصواب. 
32 ينظر : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق49 و. 
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الأوضاع. وإن اعتبرنا في أوضاع المقدم: ما يناقض التالي» لم يصح استلزام المقدم للتالي 
حينئذ» إذ لا يستلزم الشيء النقيضينء أما المتصلة فلأنا إذا قلنا: " كلما كان زيد إنسانا كان 
حيوانا " لو كنا نعتبر جميع' ما يفرض من الأوضاع» وإن كان محالاء لاعتبرنا کون زيد 
غير حساس» ولا متحرك بالإرادة» أو كونه جمادء أو حيث كان زيد في شيء من هذه 
الأوضاعء استلزم غير الحيوانية» فلو استلزم الحيوانية مع ذلك» لاستلزم النقيضين وهو 
محال» وإذا لم يستلزم المقدم التالي مع هذه الأوضاع» ونحن نعتبرهاء انتقض قولنا: كلية 
الشرطية هي لزوم التالي على جميع الأوضاعء ولم تصدق تلك الكلية مثلاء لكذب لزومها 
في بعض الأوضاع» وكذا غيرها. فيلزم إلا نعتبر إلا ما يمكن اجتماعه مع المقدم» لا يقال: 
أن الشرطية هي على سبيل الفرضء ولذا تصدق مع المقدم الكاذب» فهاهنا كان بعض 
أوضاعها محالاء فليس ذلك بمانع صدقهاء إذ المحال مما يفرض» لأنا نقول: لا يمكن 
الفرض مع النقيضين» إذ كلما صدق المقدم صدق إحدى النقيضين» وكلما صدق أحدهما 
انتفى الآخر حتماء فكلما صدق المقدم انتفى الآخر حتما. 

وأما في العناديةء فلأنا إذا قلنا: " دائما إما أن يكون هذا الشيء إنساناء وإما أن يكون 
فرسا " لو كنا نعتبر في معاندة الإنسان للفرس» في جميع الأوضاع المفروضة» حتى كونه 
صاهلاء لم يصح العناد حينئذ” مع هذا الوضع» وهو ظاهر مما قررناه. وقول المصنف: ' 
وكلية الشرطية " الخ. هو كلام في بيان القضية غير المخصوصة» بعد أن فرغ من 
المخصوصة:؛ فلا يستشكل قوله في الجزئية في بعض الأحوال» من غير تعيين أصلا مع 
قوله بحالة معينة أو زمان معين» كما قد يتوهم وهو ظاهر. وبعد كتبي هذاء تبين لي أن 
الصواب إن الكلام هو في الشرطية مطلقاء وإلا فات ذكر معنى الكلية وغيرها في 
المخصوضية» وأما قوله: " مق غين تين أصلا ” قلا إشكال فيه أيضنا على هذا الوح 
لأن التعيين المنفي» خلاف التخصيص بحالة أو زمان المذكور في التخصيص مع قوله: 
بحالة معينة أو زمان معين» كما قد يتوهم وهو ظاهر“ المتن./ أق54ب 
'- جميع: ساقطة من (ج). 
*- حينئذ: ساقطة من (ج). 
3- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق49 و. 
“- من التخصيص إلى ظاهر: ساقطة من (ب) و(ج) و(د). 
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فالمراد بعدم التعيين؛ هو أن يقع الحكم على بعض الأوضاع» مبهمة غير معينة» إذ 
هو شأن الجزئيةء أما مع تخصيص الحكم بحالة معينة أم لاء لأن الكلية؛ هي أن يقع الحكم 
على جميع الأوضاع مع التخصيص أيضا أو لاء وكذا المهملةء وإنما قال: " من غير تعيين 
" تنبيها على أن الجزئية ليست هي التي وقع التخصيص فيهاء بحالة معينة أو زمان» لأن 
التخصيص يجامع الجميع كما قررناء والله أعلم. ثم إذا عرفت مفهوم الكلية عرفت بها مفهوم 
الجزئية أيضاء فجزئية المتصلة والمنفصلة أيضا ليست بجزئية المقدم أو التالي» بل جزئية 
الأزمان والأحوال؛ حتى يكون الحكم على بعض الأوضاع من غير تعيينء مثلا؛ إذا قلنا: ' 
قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا " فمعناه؛ أن لزوم الإنسانية لحيوانية ذلك الشيء» 
ثابت على بعض الأوضاع» وهو وضع كونه ناطقا إلا على جميعهاء وحاصله أن الأوضاع 
هاهنا في الشرطيةء بمثابة الأفراد في الحملية» فكما أن الأفراد في الحمليةء إن عممت كانت 
هي كليةء وإن بعضت كانت هي جزئيةء وإن أطلقت كانت مهملة. كذلك الأوضاع في 
الشرطية» ومن هذه العبارة أيضاء تفهم قيد الإمكان في الأوضاعء وأنه كما أن أفراد الحملية 
لا يندرج فيها إلا ما يمكنء ولا يندرج كل مفروضء وإلا لزم ألا تصدق كلية» كما قرر 
المصنف قبل من الحقيقةء كذلك الأوضاع هاهنا. فإن قلت: لم عبر المصنف باللزوم والعناد 
أو لا دخل للاتفاقية هاهنا؟ 

قلت: ظاهره الإعراض عن الاتفاقية» ووجهه أمران: أحدهما؛ إذ الاتفاقية لما لم يكن 
لها في العلوم كبير فائدة» لم يكترث بها. الثاني؛ إن الاتفاقية وإن كانت كلية» لا تصدق مع 
جميع الأوضاع الممكنةء إذ لا لزوم يقتضي ذلكء بل يشترط في أوضاعهاء أن تكون واقعة 
في نفس الأمرء إذ لا معنى للاتفاق إلا ذلك» فحينئذ لا يصدق عليها الضابط المذكور» نعم 
إذا اعتبرت [الخصوص جاز في الاتفاقية حسب جريانه في غيرهاء فلو قال في جانب 
المخصوصة: أن يخص الاتصال والانفصال بحالة معينة الخ» كان أشمل» وكذا غير 
المخصوصة]! » إذا اعتبرت الكائنة في نفس الأمرء جاز فيها التقسيم؛ وهو إن كان الحكم 
على جميعها فكلية» أو على بعضها فجزئية» أو لا فمهملة. 


'- أثبتها من (ب) و(ج) و(د). 
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قوله: " ومعنى إيجابها "! الخ. يعني أن المراد من الشرطية؛ هو الاتصال والانفصال 
فحسب» فإذا وقعا فموجبة» أو انتزعا فسالبة» وسواء كان الطرفان وجوديين أو عدميين» فإذا 
قلنا: " كلما لم يكن الشيء حيوانا نامياء لم يكن حيوانا " كانت موجبة» وإن كان الطرفين 
سلبيين» وإذا قلنا: " ليس البتةء إذا كان الشيء حيوانا كان حجرا " كانت سالبة مع إيجاب 
الطرفين» وكذا اختلافهما. وبالجملة» الاتصال والانفصال في الشرطية» بمنزلة النسبة 
الحكمية في الحمليةء فكما أنه لا عبرة في كيف الحملية في الطرفينء بإيقاع النسبة أو 
انتزاعهاء وكذلك لا عبرة هاهنا إلا بايقاع الاتصال أو الانفصال أو انتزاعهما وكذا صدق 
الشرطية؛ ليس هو بصدق الطرفين ولا كذبهماء بل بصدق الاتصال والانفصال» سواء كان 
الطرفان صادقين» أو كاذبين» أو مختلفين» وسيرد عليك تحقيق هذا كله قريباء إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: " كلما ” الخ. هي في الأصل اسم لتعميم الأفراد» ثم جعلت لتعميم الأوضاع» 
وذلك لاكتسابها الظرفية من الحين المضاف إليهء في الأصل النائب عنه "ما ". 

قوله: " مهما ” هو اسم شرطء واقع على ما لا يعقل كماء فهي إنما وضعت لتعميم 
الأفراد» فتصلح سور الكلية الحملية» وليست بظرف ك" متى " و" كلما "» حتى تكون لعموم 
الأوضاع. قال السعد: " وهي في أصل اللغة كذلك» وهم نقلوها/ إلى عموم الأوضاع» أق55ا 
وجعلوها سور الكلية المتصلة ". 

فلكو الوالقرب انسدلدن حزم فل الالدنةه أن جار بعك نا حر سكن اخ 
من وقوعها ظرفا مستدلاء بنحو قول حاتم”: [ بحر الطويل ] 


اك ينظن؟ محمد بق يوسيقة السكوسي» التصيدر الننايق» ى49 و 

- المصدر نفسهء ق49 ظ. 

3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 269. 

”- هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج» من طيء وأمه عنبة بنت عفيف» من طيء. وكان جوادا 
شاعرا جد الشعر. قال أبى دة أحراد العرب کا کب بن مامة رات طيءء وكلاهما ضرب يه 
المثل» وهرم بن سنان صاحب زهير. توفي سنة 605م. حول ترجمته» ينظر: حاتم الطائي» ديوان» لبنان» 
از صاذن» 41981 عن قر 
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5 قي ٠.‏ نفائر الح 0 ف 8 ا ° 
وإنك مهما تعط بطتك سؤلّه *** وفرجكء نالا منتهى الذّم أجمعا' 

لحن فغير مرضيء لا يقال لأهل كل فن»ء إن يصطلحوا على ما شاؤواء ولا حجر في 
الاصطلاح» لأنا نقول: ليس هذا من الألفاظ التي يصطلح عليها؛ كألفاظ الحدودء وغيرها 
من العبارات الجارية على ألسنتهم» التي تنادى بها المعاني المذكورة في الفن» وتكون قاصرة 
عليه» بل من الأمور الكلية العامةء ألا ترى أن هذه القضايا التي يذكرونهاء وأسوارها لا 
يعنون بها قضايا مصنوعات» ولا أسوار محدثات» بل هي الكلم العربية» بحيث كلما وجدت 
في أي فن» جرت فيها هذه الأحكام» والمعرب للفن من حيث هو معرب» لا يكون له محيد 
عن لغة العرب» ولا مرام وراء مرامهم. 

قوله: " قد يكون إذا كان ”؛ وقد يكون إما أن يكون اسم كان» ضمير الشأن فيهماء 
والجملة المتصلة والمتفضلة بعده خير. 

قوله: " ولا لبس ”. أشار به إلى ما عسىء أن بينهم على الناظر من الأسوارء لعدم 
تبيينه ما للمتصلةء مما للمنفصلة. فأجاب بقوله: " لما سبق إن كلما " الخ. 

قوله: " المهملة لما كانت في قوة الجزئية ” الخ؛ يعني أن المهملة والجزئية متلازمتان 
صدقاء لأن الصدق على مطلق الأفراد في المهملةء إن كان واقعا على جميعها في نفس 
الأمرء فقد وقع على بعضهاء فتتحقق الجزئية» وإن وقع على بعضها تحققت أيضاء والصدق 
على بعض الأفراد في الجزئية» يستلزم الصدق على مطلق الأفرادء الذي هو معنى المهملةء 


الأول: تقدم أن صدق الشرطية» إنما هو بصدق الاتصال والانفصالء وذلك لأن صدق 
القضية كما مر؛ هو مطابقة حكمها للواقع» فصدق الحملية موافقة النسبة فيها للواقع» وصدق 
الشرطية بموافقة الاتصال والانفصال للواقع» إذ هو المحكوم به في الشرطيةء ولا عبرة 


'- ينظر: ديوان حاتم الطائي» ص68. 

#- ينظرة محمد بن يوسق الستوسي» المصدر السايق» ق49ظ- ق50 و: 
3- المصدر نفسه» ق50 و. 

“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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بصدق الطرفين ولا كذبهماء ثم إذا اعتبرت الطرفين في المتصلةء تجدهما إما صادقين أو 
كاذبين» أو المقدم صادق والتالي كاذب» أو بالعكس» فالمتصلة الصادقة؛ تتركب عن 
صادقين» نحو: " إن كان زيد إنسان كان حيوانا "» وعن كاذبين» نحو: " إن كان زيد فرسا 
كان صاهلا "» وعن مقدم كاذب وتال صادق» نحو: " إن كان زيد حمارا كان حيوانا "» وعن 
مجهول الصدق والكذب» نحو: " إن كان زيد الآن يكتب فهو يحرك يده " وهذا القسم في 
نفس الأمرء داخل فيما قبله» ولا تتركب عن مقدم صادق وتال كاذبء نحو: " إن كان زيد 
إنسانا كان حجرا " وإلا لزم صدق الكاذب وكذب الصادق. أما صدق الكاذب؛ فلأن اللازم 
يصدق بصدق الملزوم ضرورة؛ والفرض هنا كاذب. وأما كذب الصادق» فلأن الملزوم يكذب 
بكذب اللازم» والفرض أنه هنا صادق. والكاذبة؛ تتركب من كاذبين» نحو: " إن كان زيد 
حماراء كان حجرا " وعن صادقين حيث لا علاقة» إن أخذت لزومية» نحو: " إن كان 
الإنسان ناطقاء كان الحمار ناهقا "» وعن مقدم صادق وتال كاذب» نحو: " إن كان زيد 
حيواناء كان حجرا " وعن عكسه؛ نحو: " إن كان زيد حجراء كان ناطقا ". فقد بان لك أن 
الأقسام أربعة» وأن المتصلة تكذب عنها كلهاء ولا تصدق إلا عن/ ثلاثة منها كما مرء أو55ب 
وإن زدت قسم المجهولين» كانت صادقة عن أربعة أيضاء هذا كله في اللزومية» وأما 
الاتفاقية فإن اعتبرناها بالتفسير الأخص؛ وهو أن يصدق طرفاهاء إلا لعلاقة صدقت عن 
صادقين» نحو: " إن كان الإنسان ناطقاء كان الحمار ناهقا " وكذبت عن كاذبين» نحو: " 
إن كان الإنسان فرساء كان صاهلا " وعن مق صادق وتال کاذب» نحو: " إن كان زيد 
ناطقاء كان حمارا " وعن عكسه.؛ نحو: " إن كان زيد فرساء كان حيوانا " وعن صادقين 
بينهما علاقةء نحو: " إن كان زيد إنساناء كان حيوانا " عند من يشترط فيها عدم العلاقة. 
وإن اعتبرناها بالتفسير الأعم؛ وهو أن يصدق التالي ولا ينافي صدقه صدق المقدم» صدقت 
عن صادقين» وعن مقدم كاذب وتال صادق» وكذبت عن الباقين» وتكذب أيضا عن مقدم 
كاذب وتال صادق. إذا كان صدق التالي ينافي صدق المقدم» نحو: " إن لم يكن زيد ناطقاء 
كان ناطقا " على ما مر. وأما المنفصلة» فالأقسام المتصورة فيها ثلاثة؛ صدقها وكذبها 
وصدق أحدهما وكذب الآخرء وإنما لم تكن فيها أربعة؛ كالمتصلةء لعدم تمييز المقدم فيها 
عن التالي» طبعا كما مر. فالمتصلة الحقيقية؛ تصدق عن صادق وكاذبء نحو: ' إما أن 
يكون هذا العدد زوجا أو فردا " وتكذب عن صادقينء» نحو: " إما أن يكون زيد إنسانا أو 
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ناطقا " وعن كاذبين» نحو: " إما أن يكون زيد حجرا أو شجرا ". ومانعة الجمع؛ تصدق عن 
كاذبين» كالمثال الذي ذكر آنفاء وعن صادق وكاذب» نحو: " إما » يكون زيد إنسانا أو 
حمارا " وتكذب عن صادقينء» نحو: " إما أن يكون زيد إنسانا أو ناطقا ". ومانعة الخلو؛ 
تصدق عن صادقين» نحو: " إما أن يكون الحيوان متحركا أو ناميا " وعن صادق وكاذب» 
نحو: " إما أن يكون الحيوان متحركا أو جامدا " وتكذب عن كاذبين» نحو: " إما أن يكون 
الحجر ناطقا أو متحركا بالإرادة ". وهذه المواضع التي قلنا؛ أن المنفصلات! تصدق فيهاء 
إن كان التنافي لذات الطرفين» صدقت اللزوميةء وإلا كذبت وصدقت الاتفاقية. 

واعلم أن ما ذكر من صدق المتصلات والمنفصلات وكذبهماء مختص بموجباتهاء وأما 
السوالب فعلى العكس منها؛ أي تصدق فيما تكذب فيه الموجبات» وتكذب فيما تصدق فيه 
والله أعلم. فإن قلت: الصدق والكذب إنما يعتريان القضاياء وقد تقرر أن طرفي الشرطية 
ليسا بقضيتين» فأنى يعتبر الصدق والكذب فيهما؟ 

قت هما حالة التركيب: کله و لکن :احتين ما على معن أنه لو خالا لحلل ال 
قضيتين صادقتين أو كاذبتين أو مختلفتين» نبه عليه سعد الدين» - رحمه الله ثعالى -. 

الثاني: ما ذكر من عدم صدق المتصلة؛ عن مقدم صادق وتال كاذب» إنما في 
الكلية» وأما الجزئية فإنها تصدق على مقدم صادق وتال كاذب» لانعكاس الكلية ذات المقدم 
الكاذب والتالي الصادق إليهاء كقولنا: " قد يكون إذا كان زيد حيواناء كان فرسا ". 

الثالث: كل من المتصلة والمنفصلة؛ تتركب من الحملي والمتصل والمنفصل» غير أن 
المتصلة لما كان ترتيبها طبيعياء اعتبر فيها تقدم الحملية عن المتصلة والمنفصلة» أو 
تأخيرهاء فجاءت فيها تسعة أقسام: الأول؛ من حمليتين» الثاني؛ من متصلتينء الثالث؛ من 
منفصلتين» الرابع؛ من حملية ومتصلة»ء الخامس؛ من حملية ومنفصلة» السادس؛/ من أق56 
متصلة ومنفصلة» السابع والثامن والتاسع؛ عكس الرابع والخامس والسادس. 

مثال الأول: " إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود "» ومثال الثاني: " إن كان 
كلما كانت الشمس طالعة» فالنهار موجودء وكلما لم يكن النهار موجوداء فالشمس ليست 
بطالعة "» ومثال الثالث: " إن كان دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فرداء فدائما إما أن 


1_ في (): المتصلات» والصحيح ما جاء في (ب) و(ج) و(د). 
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يكون العدد منقسما بمتساويين أو غير منقسم '» ومثال الرابع: " إن كان النطق مستلزما 
للحيوانيةء فكلما كان الشيء ناطقا كان حيوانا ". 
ومثال الخامس: " إن كان القدم والحدوث لا يجتمعان» فدائما إما أن يكون الشيء قديماء 
وإما أن يكون حادثا ٠"‏ ومثال السادس: " إن كان كلما كان الشيء قديما لم يكن حادثاء 
فدائما إما أن يكون الشيء قديما وإما أن يكون حادثا ٠"‏ ومثال السابع: " إن كان كلما كان 
الشيء إنساناء كان حيوانا " فالحيوانية لازمة للإنسان» ومثال الثامن: " إن كان دائماء إما 
أن يكون العدد زوجا أو فردا " فالزوج والفرد متنافران» ومثال التاسع: " إن كان دائماء إما أن 
يكون الشيء قديماء وإما أن يكون حادثاء فكلما كان الشيء قديما لم يكن حادثا ". 

وأما المنفصلة» فلما لم يكن ترتيبها طبيعياء لم يكن فيها إلا ستة أقسام: الأول؛ من 
حمليتين» الثاني؛ من متصلتينء الثالث؛ من منفصلتينء الرابع؛ من حملي ومتصل› 
الخامس؛ من حملي ومنفصل» السادس؛ من متصل ومنفصل. ولا عبرة بعكس الثلاثة 
الأخيرة» ولذا لم تكن أقسامها تسعة. 

مثال الأول: " دائما إما أن يكون العدد زوجاء وإما أن يكون فردا ٠"‏ ومثال الثاني: ' 
دائما إما أن يكون كلما كان الشيء حيوانا كان إنساناء وإما أن يكون كلما كان الشيء حيوانا 
كان جمادا ". ومثال الثالث: ' دائما إما أن يكون هذا الشيء إما حيوانا وإما حجراء وإما أن 
يكون إما حيوانا وإما إنسانا . ومثال الرابع: " " دائما إما أن يكون القدم لا يجامع الحدوث 
وإما أن يكون إن كان الشيء قديما كان حادثا ". ومثال الخامس: " دائما إما أن تكون 
الحيوانية تجامع النمو وإما أن يكون إما أن يكون الشيء حيوانا أو ناميا ". ومثال السادس: 
" دائما إما أن يكون إن كان العدد زوجا كان فردا وإما أن يكون إما أن يكون زوجا أو فردا 
". واعلم» أن عكوس هذه الثلاثة صحيحة أيضا كما في المتصلةء إلا أنها لا تعتبر أقسامها 
كما سلف» وهذا كله مع عدم اعتبار كون المنفصلة التي تتركب منها المتصلةء والمنفصلة 
حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلوء بل مطلق الانفصالء من غير اعتبار الكيف والكم 
أيضاء وأما عند اعتبار جميع ذلك» فالأقسام تنيف على ما ذكر بكثير. 

الرابع: قد علمت مما مرء أن هذه الشرطيات تكون: موجبات وسوالب» وقد علمت أن 
الموجبة؛ هي ما حكم فيها بالصحبة بين الطرفين» في المتصلة لزوما أو لاء وما حكم فيها 
بالتنافر في المنفصلة لزوما أو لاء فاعلم أن السالبة من المتصلة؛ هي ما حكم فيها بسلب 
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اللزوم في اللزومية» وسلب الاتفاق في الاتفاقية لا يلزم السلب ولا الاتفاق» لأن الأول من 
الأمرين هو السلبء والثاني إيجاب» لأن سلب كل شيء رفعه» وسلب القضية هو رفع 
حكمهاء وحكم المتصلة هو اللزوم والاتفاق» فسلبها هو رفعهاء فإذا قلنا مثلا: " ليس إن 
كانت الشمس طالعة» فالليل موجود " فقد سلب لزوم وجود الليل لطلوع الشمسء فكانت 
القضية سالبة» وإذا قلنا: " إن كانت الشمس طالعة» فليس الليل بموجود " فقد أثبتنا سلب/ 
لزوم وجود الليل لطلوع الشمسء فكانت القضية موجبةء إذا لم نسلب شيئاء بل أثبتنا إن قلنا 
في الاتفاقية: " ليس إن كان الحيوان نامياء كان الفرس ناطقا " فقد حكمنا بسلب اتفاق 
ناطقية الفرس مع نمو الحيوان؛ فكانت القضية سالبة. وإذا قلنا: " إذا كان الحيوان متحركا 
بالإرادة» فليس الفرس ناطقا " فقد حكمنا باتفاق سلب ناطقية الفرس» مع تحرك الحيوان؛ 
فكانت القضية موجبةء حيث أثبتنا فيها اتفاق السلب. وكذا المنفصلة» لما كان حكمها هو 
العناد لزوما أو اتفاقاء فالسالبة منهما أيضا هي التي حكم فيها بسلب العنادء أما عناد في 
الجمع فقط؛ وهي مانعة الجمع السالبة» وأما عناد في الكذب؛ وهي مانعة الخلو السالبةء وأما 
عناد فيهما؛ وهي الحقيقية السالبة لا بعناد السلب» والفرق بين سلب العناد وعناد السلب 
واضح مما مر في المتصلة. 

وبذا تعلم؛ أن إيجاب القضيةء حملية كانت أو شرطية؛ هي إيجاب حكمهاء أو سلبها 
هو رفع حكمها ولا عبرة بالطرفين كما مرء سواء كانا وجوديين أو عدميين» فربما موجبة' 
طرفاها سلبيان» وسالبة طرفاها إيجابيان» مثلا إذا قلنا: " كل لا نام لا حيوان " في الحمليةء 
و" كلما لم يكن ناميا لم يكن حيوانا " في الشرطية» كانت موجبة مع سلبية الطرفين لثبوت 
الحكم» وإذا قلنا: " لا شيء من الإنسان بحجر " في الحملية و" ليس البتة» إذا كان هذا 
إنسانا كان حجرا " في الشرطية» كانت سالبة مع إيجابية الطرفين» لانسلاب الحكم» وعلى 
هذا القياس وهو بين. 

الخامس: ما ذكر آنفاء من أن المراد بالمتصلات؛ هو إثبات اللزوم أو العناد أو 
رفعهماء فقط هو مراد المنطقيين» وأما أهل العربية» فزعم سعد الدين كما هو ظاهر تلخيص 
المفتاح» أنهم على الخلاف من ذلك» وأبدا فرقا بين مذهبي الفريقين» بأن أدوات الشرط عند 


1_ في (ب): وجوديةء والصحيح ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
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أهل العربيةء إنما هي مقيدة بحكم الجزاء» مثل المفعول ونحوه» حتى أن نحو: " إن جئتني 
أكرمتك " معناه؛ أكرمك وقت مجيئك إياي» ونحو: " كلما كانت الشمس طالعة» فالنهار 
موجود " معناه أيضا عندهم؛ الحكم بوجود النهار في جميع أوقات الطلوع» فالمحكوم به؛ هو 
الوجودء والمحكوم عليه؛ هو النهار. وأما عند المناطقة فمعناه؛ الحكم بلزوم وجود النهار 
لطلوع الشمسء فالمحكوم عليه؛ طلوع الشمسء والمحكوم به؛ وجود النهار. 

قلت: " وهو دقيق» غير أن فيه بحثاء وهو أنه لو كانت جملة الجزاء مقيدة بما هو 
كالظرف» لزم أن تكون عندهم مستقلة بالإفادة» كسائر الجمل المقيدة بالظروف» وحيث لم 
يستقل بها تعين إن ثم شيئا آخرء اللهم إلا أن يقال: لا تلزم مساواة المشبه للمشبه به من كل 
طرف» أو المتصلة قد تعرض لها العمديةء بتوقف الفائدة عليهاء وفيه بعد نظر وأيضا يرد 
بنحو: " إن أسلم زيد» دخل الجنة وإن ارتد دخل النار " و" إن أوصي بشيء في صحته» نفذ 
بعد موته " ونحوه مما لا يصح فيه وقوع الجزاء عند وقوع الشرط وهو كتيرء بل لا يفهم من 
نحو هذا إلا التعليق عند من أنصف. 
فصل التناقض: 

قوله: " من المركبات الإنشائية "أ نحو: ' قم " " لا تقم ". 

قوله: " دون غيرها ٣‏ نحو: " غلا زيد " و" ثوب عمرو " وا 
به العلم. 

قوله: " لأنه إما أن يصدق ” الخ بيان للاختلاف الذي يقتضي كذبه إحدى القضيتين› 
ولا يقتضي صدق الأخرى ولا كذبهاء ولو أخر هذا التعليل عن التمثيل/ كان أبين» ومثل أق57ا 
بمثالين» الأول؛ لما يقع فيه الحكم على بعض أفراد» وينتفي عن بعضهاء فتكذبان معاء 
والثاني؛ لما يقع فيه الحكم على الجميع؛ فتكذب إحداهما وتصدق الأخرىء لكن لما لم يطرد 
اقتسام الصدق والكذب في سائر الموادء وإنما يوجد في بعضهاء لم يكن تناقضا معتبرا. 


عبد الله " ما لم يقصد 


ا محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق50 ظ. 
المض تفه الصفحة تفسها: 
3_ المصدر نفسه» ق51 و. 
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قوله: " يبطل نفي الآخر " الخ. إذا علم أن الإنسان والناطق متساويين» علم أنه لا 
يمكن إثبات أحدهما ونفي الآخرء إذ كلما صدق أحدهما صدق الآخر لتساويهماء وحينئذ 
يعلم أن إثبات أحدهما ونفي الآخر متناقضان. وما ذكر المؤلف من خروج هذه الأشياء عن 
الحدء وأنها ليست من التناقض» إن كان اصطلاحا لأهل هذا الفن فنعم» وإلا فلا خفاء في 
أن يقال لمن قال: " هذا إنسان» هذا ليس بناطق " أنه تناقض كلامه في المعنى» وأرباب 
الفنون لا يتحاشون على مثل هذا أصلا. 

قوله: " وحكم المترادفين ” الخ. مثال المترادفين؛ أن تقول: " كل إنسان حيوان " و' 
بعض البشر ليس بحيوان ". 

قوله: " فإن كانت القضية "3 الخ. هذه فإن الاستنتاج والتسبب؛ أي إذا تبين أن 
التناقض هو اختلاف القضيتين الخ تبين أن نقيض القضية» هي قضية أخرى تخالفها في 
كيفهاء لقوله في الرسم» أو لا اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» وتتحد معها في الوحدات 
الثمانية”» لقوله في الرسم أيضاء على وجه يقتضي لزوم صدق إحداهما وكذب الأخرى» ولا 
شك أنه لا يلزم صدق إحداهما وكذب الأخرىء إلا عند اتحادهما في هذه الأمورء فمعرفة 
كون نقيض القضية على هذه الصفة موافقا في كذاء مخالفا في كذاء مسببة عما ذكر في حد 
التناقض السابقء والله أعلم. 

قوله: " في الدّن ” الخ. في 'القاموس”, الدّن: يعني بفتح الدال الراقود العظيم» أو 
أطول من الحب أو أصغر منه»ء له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له. 

قوله: " ومنهم من اختصر ” الخ. يعني أن الأقدمين من المناطقة اشترطوا في تناقض 
تناقض القضيتين» اتفاقهما في الوحدات الثمانية كما قرر أولاء وخالفهم الإمام فطرح تلك 


اك ينظ ؟ محا بن يرمك السفوسي» التصيدن اسايق 313 نه 
2- المصدر نفسه» ق52 و. 

3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- من أو لا اختلاف إلى الثمانية: ساقطة من (ج). 

7- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

6< نظن فسان اقرب ن حتظور» :(159/13): 

"- بتر : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق53 و. 
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الوحدات وردها إلى ثلاث؛ وحدات الموضوع. المحمول والزمان» وجعل وحدة الشرط والكل 
والجزء داخلة في وحدة الموضوع. لأنا إذا قلنا: " اللون مفرق للبصر يشترط كونه أبيض 
اللون» غير مفرق للبصر بشرط غير كونه غير أبيض ' أو قلنا: " الزنجي أسود؛ أي بعضه 
الزنجي ليس بأسود؛ أي كله. " فاللون الأبيض خلاف غير الأبيض» وبعض الزنجي خلاف 
كله. وجعل وحدة المكان والقوة والفعل والإضافة داخلة في وحدة المحمول» لأن الجلوس في 
المسجد خلاف الجلوس في الدارء والإسكار بالفعل خلاف الإسكار بالقوة» وأبوة زيد خلاف 
أبوة عمروء وألزم الإمام رجوع وحدة الزمان أيضا إلى المحمول؛ كالمكان'» ولذا رد كثير من 
المتأخرين الجميع إلى وحدة الطرفين» على أن تعيين ما يرجع إلى الموضوع والمحمول» كما 
مر على كلا المذهبين السابقين» يحتمل عند انعكاس القضاياء إذ يرجع إذ ذاك ما للموضوع 
للمحمول» وما للمحمول للموضوع. فالأولى الإطلاق من غير تعيين» بأن يقال: أن الثماني 
ترجع إلى وحدتي الموضوع والمحمول»ء من غير تعيين ما لكل؛ ولعل المصنف - 445- لذلك 
أطلق في كلامه ولم يعين» ثم أن بعض أمثلتهم لهذه الوحدات مختل كتمثيلهم للشرطء 
بقولهم: " اللون مفرق للبصرء اللون ليس بمفرق للبصر " وللكلي والجزئيء بقولهم: " الزنجي 
أسود والزنجي ليس بأسودء والعين أسود والعين ليس بأسود " إذ ليس إحدى القضيتين من 
المذكورات» نقيضا للأخرى كما لا يخفى»/ فهما يصح صدقهما ولو لم يختلفا في الشرط» أق57ب 
والجزء والكل» لأن المهملتين يصدقان وإن اتفقا في الوحدات كلهاء ولذا - والله أعلم- عبر 
المصنف بقوله: " ويمثلون ذلك تبرياء وهذا إنما هو بحث في ألفاظ الأمثلة» وإلا فليس 
اختلال هذه بمغن عن اشتراط تلك الاتحادات» إذ لا يلزم من اختلالهاء عدم وجدان أمثلة 
أخرى صحيحة» تفتقر إلى ذلك الاشتراطء أما وجود ذلك باعتبار الجزء والكل» مع توفر 
شرائط النقص فبعيد» وعدل بعض المحققين» إلى اشتراط اتحاد النسبة الحكمية فقطء حتى 
يرد الإيجاب والسلب» على شيء واحد» وأن جميع ما تقدم يرجع إليها كما هو رأي الفارابي» 
فإن نسبة المحمول» إلى أحد الموضوعينء مغايرة نسبته إلى الآخرء ونسبة أحد المحمولين 
إلى موضوع» مغايرة لنسبته الآخر إليه» ونسبة المحمول إلى أحد الأمرين» بشرط مغايرة 
لنسبته إليه» بغير ذلك الشرطء وعلى هذا القياس 


1_ في (ب): الزمان» والصواب ما جاء في )أ( و(ج) و(د). 
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قوله: " وذلك حيث يكون المحمول ' الخ. الإشارة إلى جواز كذبهما معاء وكذا قوله: ' 
وذلك في الموضع الآخر '؛ الإشارة فيه إلى جواز صدقهما معاء والموضع الذي تكذب فيه 
الكليتان» هو حيث يكون المحمول» أخص من الموضوع. فإن الكليتان فيه يكذبان؛ نحو: ' 
كل حيوان إنسان ٠"‏ و " لاشيء من الحيوان بإنسان ' والجزئيتان يصدقان نحو: " بعض 
الحيوان إنسان " و بعض الحيوان ليس بإنسان ". 

قوله: ' ونريد بالألف واللام الحقيقة ” الخ؛ يعني أن المعرّف ب" ال " لا تكون معه 
القضية مهملةء إلا حيث يراد بها الحقيقة» وأما حيث يراد بها الاستغراقية؛ فهي مسورة كليةء 
اذ داكو" ال " سررها إذ لا تعنى بالنون إلآما دل على الإخاطة: .و" ال" دال على ذلك: 
وبقي من أقسام " ال " التي للإشارة إلى معهود» والتي لتعريف الحضورء والظاهر أن 
القضية معهما تكون شخصية»ء لدلالتها على شيء معينء لا يقبل الإشتراك. فإن قلت: " 
الشخصية؛ ما موضوعها جزئي» وهذه موضوعها كلي» فلا تكونها. 

فلت " ف عت مما سلف أديم لا يطوق بالقتقصية الما خض رتوا 
بحيث لا يقبل الإشتراك» وإن لم يكن في أصله جزئياء ولذا يقولون أن:" أنا قائم» وهذا جالس 
' ونحوهما شخصيات» وإن كانت موضوعاتها في أصلها كليات» وكذلك قولك: " الرجل قائم 
" هو إذا أردت العهدء بمنزلة ذلك الرجلء وإذا أردت الحضور بمنزلة " هذا الرجل قائم ' 
وهاهنا نظرء وهو أن المعرف بلام الحقيقة» لا فرق بينه وبين علم الجنس» في المعنى كما 
مر تقديره» فإذا جعلت القضيةء ذات العلم الجنسي شخصية» وجب أن تجعل هذه أيضا 
شخصية» إلحاقا لها بهاء كما ألحقوا سائر المعارف» بالعلم الشخصي. وإن كانت في وضعها 
كلية» ثم إذا كانت الإستغراقية كما تقدم كلية» والعهدية والحضورية شخصية:» وجعلنا الحقيقية 
أيضا شخصية» لم يبق للإهمال الذي ذكروه محل» فكان الأولى حينئذ أن لو قالوا: " أن 
نحو؛ " الإنسان حيوان " مهملة "؛ بمعنى أن " ال " تحتمل الإستغراقية والحقيقة» وسكتوا عن 
تعيين أنها للحقيقة حتى يبقى الاحتمالء فيقال: " أنها مهملة من حيث أنه لم يتعين منها 
تعميم» ولا تبعيض " وفيه نظر؛ لأنها على هذا التقديرء تكون دائرة في الاحتمال» بين الكلية 


ا محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق53 و. 
المصدر نفسه» ق54 و. 


347 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


والشخصية» وهم يقولون: " أنها بين الكلية والجزئية ٠"‏ فالإهمال' لا يتحقق له محل بعدء وقد 
نقل السعد عن الإشارات» أنه إن كان "للام" يوجب التعميم» و'التنوين' يوجب الإفرادء فلا 
مهمل في لغة العرب. 

قلت: ' والجواب أن هاهنا قسم آخر يتحقق فيه وهو أن لام الحقيقة؛/ قد يراد بها اق58 
واحد من أفراد الحقيقةء باعتبار عهديته في الذهن» وذلك حيث كانت قرينة» على أن المراد 
الحقيقة» لا من حيث هي هيء ولا من حيث وجودهاء في جميع الأفراد» بل من حيث 
وجودها في بعض ما من الأفراد؛ نحو قولك: " اشتر اللحم "» حيث لا معهود خارجيا بينكماء 
ولم ترد جميع الأفرادء والإشتراء دال على أن ليس المراد الحقيقة» من حيث هي هيء فلم 
يبق إلا أن يكون المراد”؛ بعضا من الأفراد غير معين. فإن قلت: " إذا وجدت هذه القرائن» 
تعين أن هذه جزئية» وأنها لا تحتمل الكلية كيفء والمهملة تحتملهما معا ". 

قلت: " القرينة الدالة على أن ليس المراد نفس الحقيقة» من حيث هي لا تعين جزئيتهاء 
والقرينة الدالة على أن ليس المراد جميع الأفرادء أو العهد لا تلتزم» وإنما ذكرناها لتفسير هذا 
القسم» وتميزه عما عداه من أقسام " ال " ثم إذا أطلق المعّف ب" ال " احتمل؛ إذ لم تقم 
قرينة على الإستغراق أن تكون " ال " أريد بها فردا ما فتكون جزئية» أو جميع الأفراد فتكون 
كلية» وهذا هو الإهمال المذكور. لا يقال: " لو كان هكذاء لما قال المصنف كغيره: " الألف 
واللام الحقيقة "؛ لأنا نقول: " مراده الحقيقة» لا من حيث هي هيء كما مر والله أعلم. 

راغب أنهم جعلوا الحكم على المقهوم» ياغتباز ما ضدق. عليه من الأفراذ» من غير 
تسوير إهمالاء لصلاحيته للتعميم والتبعيض مطلقاء من غير نظر إلى خصوص مادة؛ ولذا 
يكون نحو: " الحيوان إنسان " مهملةء وإن لم تصلح أن تكون كلية في نفس الأمر. 

قوله: " ونقيض الضرورية ” الخ؛ يعني أن الضرورة يناقضها الإمكان» وذلك لأن 
سلب ضرورة الإيجاب» إمكان عام سالب» وسلب ضرورة السلب» إمكان عام موجب» كما 


مر في تفسيرهما. 


- ا ساقطة من (ج) 539 
- 0 محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق54 ظ. 


348 


قحقیقق ا تفاش راہ ررر جواشر المختصٍ 


قوله: " لجاز صدق النقيضين معا ! الخ. مثال صدقهما معا؛ قولنا: " كل فلك 
متحرك دائما " و" بعض الفلك ليس متحركا بالإمكان الخاص "» إذ الحركة دائمة للفلك» 
فصدقت الكلية» لكن دوامها ليس ضروريء بل يجوز ألا يتحرك» فتصدق الجزئية السالبة 
أيضاء وهذا كله ظاهر. غير أنه قال سعد الدين: " ولقائل أن يقول: الثبوت أو السلب في 
وقت ما ليس مفهوم المطلقة» لأنها المحكوم فيها بفعلية النسبة من غير قيد آخرء وهو أعم 
من التي حكم فيها بفعلية النسبة” في وقت ماء أعني المطلقة المنتشرة» لجواز أن يكون 
الحكم بالفعل مما لا تحقق له في وقت أصلاء كقولنا: الزمان حادثء والزمان غير قار 
الذات» ونحو ذلك» فنقيض الدائمة المطلقة هي المطلقة المنتشرة» لا المطلقة العامة» ونقيض 
المطاقة العاية غير نين "”, 

ومراده بالمطلقة المنتشرة؛ ليس هي المنتشرة المتقدمة في الضروريات بل أخرى» وذلك 
أنه يقال " الوفثية المطلقة والمنتشرة المطلقة» ,رهما من الضرورياتة وقد عرفت معناهما 
فيما سلف» ويقال: " المطلقة الوقتية والمطلقة المنتشرة وهما من المطلقات“» فمعنى المطلقة 
الوقتية؛ هي التي حكم فيها بفعلية النسبة في وقت معين» من غير تعرض لضرورتها أو لا 
ومعنى المطلقة المنتشرة؛ هي التي حكم فيها بفعلية النسبية في وقت ماء من غير تعرض 
لضرورة أيضا أو لا. وبهذا يفارقان الضروريتين المتقدمتين. 
”؛ ربما يذهب الوهم إلى أن قولنا: " حين هو كذا '؛ بمنزلة 
مادام كذاء وإنما معنى حين هو كذا؛ حين من أحيان» كونه كذا لا جميع الأحيان» كما يدل 
عليه مادام» وإنما جاءه التبعيض من حيث أن أصله التنكير» وإن أضيف إلى الجملة جواز» 
فحين هو متحيز أو كاتب مثلاء معناه؛ حين هو فيه متحيز وكاتب» ولذا قال/ المصنف: " أق58ب 


قوله: " حين هو متحيز ' 


بحين من أحياتة. 


أت لكاو م ين د السنوسي» المصدر السابق» ق55 و. 

*- من: من غير إلى النسبة: ساقطة من (ب). 

3- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 281. 

“- وهما من المطلقات: ساقطة من (ب). 
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قوله: " ويجب إذا كان الوقت متسعا '! الخ؛ يعني أن الوقتيةء إذا كان الوقت فيها 
متسعاء وجب أن يقابل بجزء من أجزائه في نقيضهاء وذلك أنه لا يصح إرادة جميع الوقت 
فيهماء وإلا لم تقتسما الكذب» ولا إرادة بعضه فيهماء وإلا لما تقسما الصدق» فوجب إرادة 
جميعه» في إحداهما وبعضه في الأخرى» وذلك بمنزلة الكلية والجزئية المتقدمتين» ومفهوم 
الاتساع؛ أنه لو كان شيئا واحدا إلا امتداد فيه» ذكر بعينه في النقيض كالشخصين. 

قوله: " لم تتعرض باللفظ لجهة نسبة نفيه ” الخ. هي عبارة جارية» على أن الالتزامية 
عقلية لا لفظية» وقد تقدم ما في ذلك. 

قوله: " ويؤخذ منه أن ذلك الوصف ” الخ. قد تقدم معنى هذا الكلام في الموجهات 
فليراجع. 

قوله: " وإنما كانت الممكنة الخاصة ” الخ. إنما بين وجه تركيب الممكنةء لأنها لعدم 
التركيب فيها لفظا كما مرء قد يتوهم أنها بسيطة» فإن قيل: " إذا حلت الممكنة الخاصة إلى 
إمكانين عامين؛ موجب وسالب» اقتضى الموجب الوجوب والجواز» واقتضى السالب الجواز 
والاستحالة» إذ هذا شأن الإمكان العام» ومحال أن يجتمع في الشيء وجوبا واستحالة» فلا 
مصدق إذا الممكنة الخاصة أصلاء قلنا: " ممنوع إذ لا يلزم هذاء إلا لو كان الإمكان العام 
لا يتحقق بدونهما معاء وهو باطل. كيف والجواز والوجوب» لا يجتمعان أصلاء وكذا الجواز 
والإستحالة» وإنما المراد من الإمكان العام في الإيجاب؛ صحة الوجود أعم من أن يصح 
السلب أيضا أم لاء وأيهما وجدء يتحقق معه الإمكان العام» وقد وجد أحدهما هنا فيتحقق معه 
الإمكان العام» وكذا في السلبء المراد به؛ صحة العدم» سواء صح الوجود أيضا أم لاء 
وأحدهما موجود. فإن قيل: ' لو كانت الخاصة مركبة من عامتين» لزم أن تكون أعم القضايا 
أيضا؛ لأن الأعم المضموم إلى الأعم أعم. 

قلنا: " غلط نشأ من الإجمال في مقام التفصيلء فإن الإمكان الذي تثبت له الأعميةء 
هو إمكان في طرف الإيجاب فقطء أو السلب فقطء لاحتمال كل منهما المادتين كما مر. أما 


أت وير + محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق55 ظ. 
“- المصدز تة ق56 وء 

3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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حيث قرنا معاء فلا أعمية لهماء لعدم بقاء الوجوب والاستحالة حينئذء على أن كون المركب 
من الأعمين أعم باطل» لوجوب أخصية الكل مع أعمية الجزء؛ كما لا يخفى. 

قوله: " إحداهما موافقة لكيفيتها '' الخ. إن قيل: ' صدر المركبة» لا يوافق عجزها ' 
وهو ظاهرء فلم يبق إلا نفسه» ولا معنى لموافقة الشيء لنفسه» وحينئذ؛ ما معنى كون 
إحداهما موافقة؟ قلنا: " قد تقدم أن المركبة تسمى؛ كلها موجبة أو سالبة في الجملةء نظرا 
إلى صدرهاء من غير أن تفصل إلى الصدر والعجزء بل توصف بأحدهما من حيث أنها 
مركبة» وحينئذ فيكون أحد الأجزاءء موافقا للمركب المجموع؛ أو مخالفا واضح. 
[التعريف بابن مرزوق]”: 

قوله: " محمد ابن مرزوق ”؛ هو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
مرزوق العجيسي التلمساني» يكنى أبا عبد الله» ويلقب شمس الدين ٠"‏ قال في اختصار 
المذهب: ' كان إماما صدرا متسع الرواية» مشاركا في فنون؛ من أصول وفروع وتفسيرء 
رحل إلى المشرق فلقي الجلة» منهم عز الدين الواسطي» وجمال الدين المطري» وخليل 
القسطلاني» وناصر الدين بن المنير» وشرف الدين المغيلي» وبرهان الدين الصفاقسيء وأثير 
الدين أبو حيان» وغيرهم. ثم قدم المغرب» فاشتمل عليه السلطان أبو عنان» ثم انتقل إلى 
الأندلس» ثم رجع إلى المغرب“ وتوفي سنة ثمانين وسبعمائة '”. ألف الكتب النافعة منها: 
'شرح الألفية", و"التسهيل", و'مختصر خليل'٠‏ و البردة"» و"الجمل"؛ جمع فيه بين ما في 
شرح أبي عثمان العقباني» وأبي عبد الله الشريف» وله نظم الجمل ومنه/ هذان البيتان: أق59ا 
[ بحر الرّجز ] 

وما حوى من القضايا لا كذَا *** أو خاض إمكان مركبا أخذا 
وما عري من دين فالبسيط *** قادع لمَنْ قَرْبَ يا شيط 


1 محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق56 ظ. 
“- من وضعنا. 

3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

4 من فاشتمل إلى المغرب: ساقطة من (ج). 
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قوله: " وأما المشروطة الخاصة '! الخ. مثالها: " كل كاتب متحرك الأصابع 
بالضرورة» مادام كاتبا لا دائما "؛ وهي مركبة من مشروطة عامة موافقة» وهي ما سوي لا 
دائماء ومن مطلقة عامة مخالفة» وهي المفهومة من " لا دائما " أعني؛ " لا شيء من 
الكاتب» بمتحرك الأصابع بالإطلاق» ومثال الخاصة: " كل كاتب متحرك الأصابع مادام 
كاتبا لا دائما " وهي مركبة من عرفية عامة موافقة» وهي ما سوي القيد» ومن مطلقة عامة 
مخالفة كالتي قبلهاء ومثال الوقتية والمنتشرة: " كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة» وقت 
الكتابة لا دائماء أو وقتا ما لا دائما " وهما مركبتان من وقتية» ومنتشرة مطلقتين موافقتين» 
وهما ما سوي القيد فيهماء ومن مطلقتين عامتين مخالفتين كما مرء ومثال الوجودية لا 
دائمة: " كل إنسان قائم لا دائما " وهي مركبة من مطلقة عامة موافقة» وهي ما سوي القيدء 
ومن مطلقة أخرى مخالفة» وهي: " لا شيء من الإنسان بقائم بالإطلاق " ومثال الوجودية 
اللاضرورية: " كل إنسان قائم بالضرورة " وهي مركبة من مطلقة عامة موافقة» وهي أيضا 
ما سوي القيد» ومن ممكنة عامة مخالفة» وهي المفهومة من " لا بالضرورة " أعني؛ ' لا 
شيء من الإنسان بقائم بالإمكان العام " ومثال الممكنة الخاصة: " كل إنسان كاتب بالإمكان 
الخاص " وهي مركبة من ممكنة عامة موافقة» وهي: " كل إنسان كاتب بالإمكان العام " 
وأخرى مخالفة» وهي: " لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. 

قوله: " المركب يكذب بكذب أجزائه ” الخ. إنما كذب المركب بكذب أجزائه؛ لأن 
الجزء أعم كما مرء وكذب الأعم يستلزم كذب الأخص. 

قوله: " فلهذا جعلوا نقيضها مانعة خلو * الخ. إن قيل: " ما الحاجة إلى مانعة الخلوء 
إذا كان يكفي أن نأتي بنقيض كل جزء» فننقضه به على سنن نقض الحمليات بالحمليات» 
من غير احتياج إلى تركيب مانعة الخلو منهما؟! قلنا: " متى أتيت بالنقيضينء فإن أردت 
أن تجمعهما معاء نقضا للمركبةء نقضا للمركبة» فذلك غير محتاج إليه؛ لأن أحد النقيضين» 


ات كار ميد ورف السنوسي» المصدر السابق» ق57 و. 
2- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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نقيضها لاستلزامه» كذب جزء من جزئها المستلزم كذبها كما مرء وإن أردت أنه إما النقيضان 
معا وإما أحدهماء فهذا هو معنى مانعة الخلو المذكورة» فهي محتاج إليها. 

قوله: ' لأنها حاكمة '! الخ. معنى الكلام أن تقول: " لأنها؛ أي الموجهة حاكمة 
بصدق نقيضي جزئيها؛ أي جزء المنفصلة» ونقيضا أجزائهاء هما البسيطتان اللتان» تركبت 
منهما الموجهةء كما أن جزئي المنفصلة» هما البسيطتان اللتان تركبت منهما؛ أي المنفصلة. 
وإذا صدق نقيضهما؛ أي نقيض أجزاءه المنفصلة» والنقيضان هما جزء المركب» فقد كذبا؛ 
أي جزءا المنفصلة. 

قوله: " وتسميتهم لهذه المانعة الخلوء نقيضا للمركبة تسامح ” الخ. وجه التسامح» 
أنها لم تخالف نقيضهاء على اللزوم في الكيف والكم» ولم توافقها في الحمل أيضا. كما بين 
ذلك بقوله: " لأن نقيضها الحقيقي ” الخ. فإن قلت: " ما وجه تخصيص هذه بالتسامح؟ ' 
فإن جميع ما تقدم من الحمليات» أيضا ليست بنقائض حقيقة» فإطلاق النقائض عليها 
تسامح؛ وذلك لأن نقيض الشيء في الحقيقة» رفعه بأنه ليس كذلك» حتى أن نقيض قولنا 
مثلا: " كل إنسان كاتب" ليس كذلك» وكون القضية قضية مخصوصة»ء على هيئة 
مخصوصة:» هو خلاف الأصلء فهو أيضا تسامح. 

قُلت: ' هو في الأصل كذلكء ولكن لما أرادوا أخذ/ النقيض قضية لهاء مفهوم اقووب 
محصل من القضايا المعتبرة في الفن» ليسهل استعمالها في العكوس والأقيسة» أطلقوا اسم 
النقيض عليهاء لأنها من اللوازم المساوية تجوز أو صار ذلك هو مرادهم في حد التناقض» 
فقول المصنف: " أن نقيضها الحقيقي حملية " الخ؛ يعني بحسب ما ذكر في حقيقة التناقض 
عند أهل الفن» من أنه اختلاف فضيتين» بالإيجاب والسلب» فخرج اختلاف مفردين» ومفرد 
وقضية» والمتفقتان كيفا أو كمآء من بقية الحدود» فاشترط أن يكون النقيض» قضية مخالفة 
فيما ذكر من الكيف والكم» ولا شك أن هذه ليست كذلك» فهي غير جارية على النقيض 
الحقيقي المذكورء وللسائل أن يعود فيقول: " إذا كان جوابكم مستفادا من حد التناقض» عند 


ا محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق57 و. 
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أهل الفن على ما مرء سلمناه في وجوب الاختلاف كما وكيفاء لذكرهم ذلك في الحدء ولا 
نسلمه في كون نقيض تلك الحمليةء الحقيقي حملية أخرى لا شرطية» حتى يقول المصنف: ' 
لأن نقيضها الحقيقي إنما هو حملية أخرى " وإنما لم نسلمه لعدم تعرضهم لذلك في الحدء 
إذ لم يذكرواء إلا أن التناقض هو اختلاف قضيتين» على سبيل الاطلاق. 

وجوابه الاتكال على ماهو المشهور في الفن» من أن الحملية إنما تناقضها الحمليةء 
كما أن الشرطية إنما تناقضها الشرطية» وفيه نظر؛ لأنه إذا تقرر في الفن أبداء أن المركبة 
نقيضها شرطية» فمن أين يؤخذ أن الحملية» إنما تناقضها الحملية؟ بل الجواب أن جعلهم أن 
النقيض في الحد قضية» مخالفة في الكيفء مستلزم لأن يكون حملية» إذ لا تقسم حملية 
الصدق والكذب» مع الاختلاف كيفا أو كماء إلا مع حملية أخرى» وهذه الشرطية موجبة 
دائماء لا تخالفا في الكيف لزوماء فلا تزاد في الحدء لا يقال: " أن الشرطية تكون موجبة 
وسالبة أيضاء فيمكن أن تخالفه في الكيف على اللزوم» فكيف تخرج عن الحد لأن نقول: ' 
وجوب أقسام الصدق والكذب» المدلول عليه في الحيثيةء في الحد مع الاختلاف في الكيف»› 
لا يكون في الحملية» إلا مع موجبة الشرطية. الواقع فيها التنافر في الكذب» حقيقة الدال 
على وقوع» نقيضي الموجبة المركبة» أو أحدهما جزء ماء ولو أتيت بالشرطية سالبة» ما 
أفادت شيئا مع الموجبة» فافهم. 

قوله: " فنقيض العرفية الخاصة '! الخ. أما العرفية الخاصة نحو: " كل كاتب متحرك 
الأصابع» ما دام كاتبا لا دائما" فنقيضها هكذا لا دائماء أما " بعض الكاتب ليس متحرك 
الأصابع» حين هو كاتب" وإما" بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما" وأما الوقتية نحو: ' 
بالضرورة كل قمر منخسف بالتوقيت لا دائما" فنقيضها " هكذا دائما"» أما " بعض القمر 
ليس بمنخسف بالإمكان العام» حين هو قمر" وإما " بعض القمر منخسف دائما" وأما 
المنتشرة نحو: " كل قمر منخسف بالضرورة وقتا ما لا دائما" فنقيضها " هكذا دائما" إما 
بعض القمر ليس بمنخسف بالإمكان دائما" وأما " بعض القمر منخسف دائما" وأما الوجودية 
اللا دائمة نحو: ' كل إنسان قائم لا دائما" فنقيضها " هكذا دائما” إما " بعض الإنسان ليس 


5 00 محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق58 و. 
7- من أما بعض إلى دائما: ساقطة من (ب). 
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بنائم دائما" وإما " بعض الإنسان نائم دائما" وأما الوجودية اللا ضرورية نحو: " بعض 
الإنسان ناتم لا بالضرورة " فنقيضها " هكذا دائما " أما " ليس بعض الإنسان بنائم داشا " 
وأما ' بعض الإنان ناكم بالضرورة ". وما الممكنة الخاصة نحر: "كل إنسان تائم بالإمكان 
الخاص" فنقيضها " هكذا دائما" إما " بعض الإنسان ليس بنائم بالضرورة " وإما " بعض 


الإنسان نائم بالضرورة'. وقد مر لك وجه تركيبها وما تركبت منه آنفاء وما ذكرناه من 


مختلفان كما سيذكر في العكوس» فالنقيضان يختلفان كما أيضاء ولا يخفى أحدهما كذلك. 

قوله:/ " للازمها الأعم '! الخ. لازمها هو جزأها اللذان تنحل إليهماء وإنما كانا أق60) 
لازمان» لأن الجزء بدا لازم لكلهء إذ كلما صدق الكلء صدق الجزء» كما مر غير ما مرة: 
وإنما كانا أعم لدليل أنه تكذب الجزئية» مع صدقهماء كما ذكر المؤلف آنفا. 

قوله: " ونقيض الأعم ” الخ. قد مر لك في النسب الأربع؛ أن نقيض الأعم» أخص 
من نقيض الأخص» ونقيض الأخصء أعم من نقيض الأعمء وقد مر لك تمثيله. 

قوله: " من الكليتين الأولتين ” كذا في كتير من النسخ» بالتاء تثنية أولية» وهي لغته 
والفصحى أولى. 

قوله: " حمل المفهوم والمراد ”* الخ. المفهوم المردد؛ هو منفصلة مانعة خلوء مركبة 
من نقيضي الجزئيين» بأن تحلل المركبة إلى جزئين ويؤخذ نقيضاهماء فيردد بينهماء ويقال: ' 
إما هذا النقيض وإما ذاك " لكن إن كانت المركبة كلية» كان هذا كافيا في أخذ نقيضهاء كما 
مر تمثيله. 

وإن كانت جزئية» فلا يكفي في نقيضهاء ما ذكر من المفهوم المرددء بل الوجه في 
نقيضها أن يرد » وبين نقيضي الجزئين» بالنسبة إلى كل فرد فرد من أفراد الموضوع, فيقال: 
" كل فرد من أفراد الموضوع. لا يخلوا عن نقيضي الجزئين "» كما مثل المصنف. وهذا 
الوجه سواء ضمها وافلها كلفةء وعليه اقتصر صاحب الشمسية» وصاحب التهذيب» غير أنه 


ات تفر محف ان رسف الستربين» التصكر الاق 593و 
*- المصدر تفسه»ء الصفحة نفسها. 

3- المصدر نفسه» ق59 ظ. 

“- المصدر نفسه» ق60 و. 
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لا ينبغي أن يعد مما الكلام فيه» وهو أن المركبة تناقضها منفصلة مانعة الخلوء إذ النقيض 
على هذا الوجه» ليس بشرطية أصلاء وإنما هو حملية. 
تنبيهات: 

الأول: إن من جملة الأحكام اللاحقة للقضايا؛ القضايا والعكوس» وتلازم الشرطيات. 
ولما وقع الفراغ من القضية وأقسامهاء شرع الآن في أحكامهاء وذكرها على ذلك الترتيب» 
ووجه الاحتياج إلى هذه الثلاثة» بعد معرفة القضية» أن المنطق لما كان المقصودء منه كما 
مرء استخراج المطالب التصورية والتصديقية» وكان المستدل» ربما يمكنه الاستدلال بقضية» 
لكن يمكن بإبطال نقيضها أو تصحيحه» لتتبين صحتها هي أو كذبهاء إذ كلما صدق أحد 
النقيضين» كذب الآخرء أو بالإتيان بعكسها أو غيره من اللوازم» إذ كلما صدق الملزوم: 
صدق اللازم» واحتاج الناظر إلى ما يناقض كل قضية» وما يلازمها من عكس وغيره» وإنما 
قدم التناقض» لتوقف بعض القياسات» في العكوس والتلازم عليه» والتناقض والعكس؛ بابان 
متممان من أحكمهماء يسهل عليه ما بعدهماء لا سيما باب التناقض» إذ عليه مدار برهان 
الخلف» وهو غالبا استدلال العلماء» في مجمل مطالبهم» وهو مصدر تناقض الكلام؛ أي 
تخالف. 

الثاني: إنما اقتصر المؤلفء كغيره على التناقض في القضاياء لكونه هو المنتفع به 
في القياسات وغيره كثيراء دون النقيض الأفرادي» وإن كان هو الأصل كما مر لك. 
مطلب: أنواع التقابل' 

الثالث: التقابل أربعة: تقابل التضاد؛ كالبياض والسوادء وتقابل التضايف؛ كالأبوة 
والبنوة» وتقابل العدم والملكة؛ وهو أن يكون أحد المتقابلين» وجوديا والآخر عدمياء ويكون 


'- من وضعنا. والتقابل: علاقة بين شيئين أحدهما مواجه للآخرء أو علاقة بين متحركين يقتربان سوية 
من نقطة واحدة» أو يبتعدان عنهاء أما في المنطق» فإن للتقابل وجهين أحدهما تقابل الحدودء والآخر 
تقابل القضايا. 

- تقابل الحدود: المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد وهو على أربعة أقسام: 
تقابل السلب والإيجابء تقابل المتضايفان» تقابل الضدين» تقابل العدم والملكة. 

- تقابل القضايا: هو الإختلاف بين قضيتين بالكم أو الكيف أو بهما معا. ينظر: المعجم الفلسفي لجميل 
صليباء (319-318/1). 
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العدمي؛ هو سلب الطرف الوجودي» عما من شأنه أن يتصف به؛ كالعمى» فإنه سلب 
البصر عما من شأنه أن يتصف بهء ولذا لا يقال: " الحجر أعمى ٠"‏ وتقابل التناقض؛ وهو 
التقابل على الإيجاب والسلب» من غير اشتراك سلبه الشيءء عما من شأنه أن يتصف بهء 
وبهذا يفارق هذا القسم العدم والملكة. 

واعلم؛ أن التقابل في النقيضين ذاتي» وأما في الضدين» فلما يؤدي إليه من النقيضين» 
وذلك أن البياض نقيضه» لا بياض» والسواد أخص منه؛ فكلما وجد السواد وجد لا بياض»› 
وكلما وجد لا بياض كذب البياضء ولو اجتمع البياض والسوادء لاجتمع البياض مع لا 
بياضء والسواد مع لا سواد» وهو ظاهر. 

الرابع:/ ما ذكره المصنف» كغيره من الوحدات الثمانية» لا تنحصر فيه الوجوه» أق60ب 
التي تختلف فيها القضاياء اختلافا يخرجها عن التناقض» لكونها تختلف بكثير من 
المتعلقات؛ كالأحوال والظروف والمفعولات كلهاء وغير ذلك. تقول مثلا: " كل إنسان ضاحك 
بالفعل"؛ أي عند التعجب» أو حالة كونه متعجبا " بعض الإنسان ليس بضاحك؛ أي غير 
متعجب» و" زيد كاتب'؛ أي بالقلم العربي و" زيد ليس بكاتب"؛ أي بالقلم الهندي. و'زيد 
أكل٠‏ أي الخبزء وازيد ليس بآكل”؛ أي اللحم إلى غير ذلك مما لا ينحصرء وإن كان 
بعضها راجعا إلى ما مرء ولهذا ينفى الشيء في كلام العرب وغيرهم» ويثبت باعتبارينء ولا 
يحصل فيه تناقض كقول الشاعر: [ بحر الكامل ] 

يي ا as‏ ا 
رزقواء وما رزقوا سماح يد اف فكانهم رزقوا وما رزقوا ' 

رها افا ان امن ا جر تة ال الك ك ون اجات رامات 
على شيء واحد من جهة واحدة» كما ذهب إليه الفارابي وتابعوه» وبذا تعلم تحقيق هذا 
المذهب مع اختصاره» وليس الأمر أيضا منحصرا في التناقض» بل كل كلام كان في ظاهره 
متدافعا بصدق ويزول تدافعه بأحد هذه الوجوه» سواء كان ذلك التدافع بالتناقض أو بالتضادء 
لكونه يستلزم التناقض كما مرء تقول مثلا: " زيد ضاحك'أي؛ يوم الخميسء ' زيد باك ' أي؛ 


'- البيت الثاني: ساقط من (ب). 
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يوم السبت» و" زيد عالم " أي؛ بالفقه» و" زيد جاهل" أي؛ بالطب. فلم يصح الكلام إلا من 
هذا الاختلاف» ألم ترى إلى قوله': [ بحر الطويل ] 
يتام بإحدى مقلتيه ويتّقي *** بِأَخْرى المتاياء فهو يقظان هاجع” 

كيف أوهم بظاهره التضاد المستلزم للتناقضء ولكنه صح لاختلافه بالجزء والكل. 

الخامس: لا تنافي بين اشتراطهم الاتفاق في القوة والفعل كما مرء وبين اشتراطهم 
الاختلاف في الضرورة والإمكان في تناقض الموجهات» بأن يقال: الضرورية بالفعل 
والممكنة بالقوة» والجواب أن القوة والفعل المشترطين في الوحدات هما الراجعان إلى 
المحمول» والضرورة والإمكان راجعان إلى النسبة» وأيضا ليس القوة هو الإمكان أبدا لتقدم 
الفرق بينهما في الموجهات» نبه عليه العلامة ابن مرزوق - رحمه الله-. 

السادس: قد عرفت فيما مر حكم التناقض في الحمليات» وسكت المؤلف عن الشرطية 
وحكمهاء أن الشرطية تناقضها شرطية أخرى تخالفها في كيفها وكمهاء وتوافقها في جنسها؛ 
أي الاتصال والانفصالء أو في نوعها؛ أي اللزوم والعناد والاتفاق» فنقيض الكلية الموجبة 
اللزومية» جزئية سالبة لزومية» ونقيض الكلية السالبة اللزومية جزئية موجبة لزومية” وكذا 
الإتفاقية. ونقيض الكلية الموجبة العنادية أيضا جزئية سالبة عنادية وهكذا مثلا قولنا: ' كل 
مأ كان إتسانا کان ,حيوانا" تف قد لأ يكو ا كان إنسانا كان حيوانا" وقولنا: "لس ال 
إذا كان الإنسان كان حجرا " نقيضه" قد يكون إذا كان إنسانا كان حجرا " وقولنا: " دائما إما 
أن يكون الموجود قديما وإما أن يكون حادثا " نقيضه " قد لا يكون الموجود قديما وإما أن 


1 7 5 0 ا 5 005 007 5 3 1 5 
- هو: حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر بن عامر بن ابي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن 


صعصعة:؛ كذا قال فيه أبو عمر الشيباني وغيره» أسلم حميد وقدم على النبي 5 فأنشده قصيدته التي 
أولها : أضحى فؤادي من سليمى مقصدا إن خطاً منها وإن تعمّدا 

حول ترجمته» ينظر: أبو عمر يوسف بن عبد البرء الإستيعاب في أسماء الأصحابء لبنان» دار الفكرء 
2.206 

- ينظر: بهاء الدين عبد الله بن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» دار التراث» مصرء 
2.20 

*- من ونقيض الكلية السالبة إلى لزومية: ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
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يكون حادثا " وعلى هذا القياس» ويمكن إدراج الشرطيات في كلام المصنف عند قوله: " وإن 
كانت مسورة " الخ. غير أنه يفوته شرط الاتفاق في الجنس والنوع المذكورين والله أعلم. 

قوله: " يخرج تبديل كل واحد من طرفي القضية المنفصلة '! الخ. خروج المنفصلة 
عن حد العكس؛ بمعنى أنه لا عبرة بعكسهاء إذا العكس المعتبر هو الذي يكون له تأثير في 
المعنى لا مجرد اللفظء والمنفصلة لا يؤثر عكسها شيئا في المعنى» وخروج المنفصلة كما 
قرره وهو المعروف الجاري على ألسنة القوم» وجوز قطب الدين في شرح الشمسيةء/ أن أق1 
يكون لها عكسء وسنذكر كلامه وما فيه من التنبيهات إن شاء الله تعالى. 

قوله: " ولا ل العكس للأصل في الكذب ” الخ؛ يعني أن العكس لما كان 
لازماء أعم من المعكوس» صح أن يكذب الأصل مع صدق العكس» أن لا يلزم من كذب 
الملزوم» الأخص كذب اللازم الأعمء والدليل على أنه أعم صدقه مع كذب الأصل نحو: ' 
بعض الإنسان حيوان " في عكس " كل حيوان إنسان " وهو كثير. 

وله * وشرظه إيق فيا * ٠‏ كانه يهعلة ازا مایا ولأ كك أنه لو کان مارا 
لصح ما قال. 

قوله: " وباقي القيود حكمها فيما أخرجت واضح ” الخ. يعني أن ما بقي من قيود 
عكس النقيض المخالف» وهو قوله: مع بقاء الصدق دون الكيف الخ. يعلم حكم ما خرج به 
من قيود» عكس النقيض الموافق» فتقول خرج هنا أيضاء بقوله: مع بقاء الصدقء ما لا يبقى 
معه الصدق أصلاء كقولنا في عكس: " لا شيء من الإنسان بحجر " كل ما ليس بحجر 
إنسان " فإن الأصل صادق والعكس كاذب. وقوله على وجه اللزوم» خرج به ما يبقى معه 
الصدق» لا على وجه اللزوم» بل اتفاقاء كقولنا في عكس: " لا شيء من الفرد زوج " " كل 
ما ليس بزوج فرد " فهذا المثال» اتفق صدقه» حيث كان الزوج والفرد» كالنقيضين ولو لم 
يكونا كذلك» لكذب كالمثال الأول» ولو عكستها جزئية» لا طرد الصدق فيها ص ويطلق 
العكس أيضا الخ. 
ات ريظن مخت ون رسف المي انكر الاق آ6 ف 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
“= المصدر تفه 623 ظ. 


359 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتص 


قوله: " مشترك في الاصطلاح "!؛ يعني» وأما في اللغة فلا اشتراك» إذ هو حقيقة في 
الصدق» فإن أطلق على المعكوس إليه» فمجاز مرسل» ثم صار في الاصطلاح حقيقة 
عرفية» وجاء الإشتراك في العرف. 

قوله: ' وأجر على هذا في عكس النقيض ” الخ؛ يعني أنك تقول أيضا في عكس 
النقيض الموافق هنا: " هو قضية تركبت» بتبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب 
الطبيعي» بنقيض الآخرء مع بقاء الصدق والكيف على وجه اللزوم. وتقول في المخالف: هو 
قضية تركبت بتبديل الطرف الأول من القضية»ء ذات الترتيب الطبيعيء بنقيض الثاني 
والثاني بعين الأول» مع بقاء الصدق دون الكيف على وجه اللزوم ص فعكس القضايا 
الموجبات الخ. 

قولف " ما مطاف وإما من وجة "4 شكال الفطلق؟ " كل إشان .حكدوان "كلو عكستها 
كنفسهاء إلى قولك: " كل حيوان إنسان " كذبت. ومثال الأعم من وجه: " كل إنسان أبيض " 
فلو عكسته أيضا إلى" كل أبيض إنسان " كان أحروي الكذب على أن الأعم من وجه يكذب 
فيه الأصل أيضا إلا جزئيا. 

قوله: " لأن موضوعها قد يكون ” الخ. مثاله: " بعض الحيوان ليس بإنسان " كما 
مثل» وعكسه كاذب. 
مطلب: العكس” 

هذا حكم العكسء باعتبار الكم الخ. قوله: " وهي أن تكون في الحمليات " الخ؛ يعني 
أن الجهة لا تعتبر اصطلاحاء إلا في القضايا الحمليات» ولا أعلم خلافهء إلا ما تكلفه ابن 
مرزوق» وسيأتي ذكره في القياس إن شاء الله» وكان هذا الكلام من المصنف» جواب عن 
إيراد يرد على قوله» باعتبار الجهات في الحمليات» بأنه لا حاجة إلى القيدء فأجاب بأنه 
وصف كاشف في المعنى. 


اح ينظن مكف وخ ويف الستربيي» انكر الاق اي 6 و 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

3- المصدر نفسه» ق63 ظ. 

“- المصدر نفسه» ق64 و. 

”- أثبتها من(ب)» ق100 ظ. 
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قوله: " هو رأي الأقدمين "!؛ يعني أن قدماء المنطقيين» ذهبوا إلى انعكاس الممكنتين 
إلى ممكنة عامة» واستدلوا عليه بثلاثة أوجه: 

الأول: الخلف: فإذا صدق مثلا" كل إنسان كاتب " بالإمكان العام أوالخاص» فليصدق 
في عكسه:" بعض الكاتب إنسان " بالإمكان العام» وإلا فليصدق نقيضه وهو:" لا شيء من 
الكاتب إنسان بالضرورة " نضمه كبرى للأصلء هكذا: " كل إنسان كاتب بالإمكان العام" و" 
لا شيء من الكاتب بإنسان بالضرورة " ينتج: " لا شيء من الإنسان إنسان ' بالإمكان 
العام» وأنه محال والقياس صحيح الصورة» ففي مادته الخلل» والقضية الأصل مفروضة 
الصدقء فلا خلل إلا من الأخرى» وهي نقيض العكس» فالعكس حق. 

ثانيها: العكس: فإذا صدق في المثال المذكور: " كل إنسان كاتب بالإمكان " فليصدق 
في عكسه: " بعض الكاتب إنسان/ بالإمكان " وإلا فليصدق نقيضه وهو: " لا شيء من أق61ب 
الكاتب إنسان بالضرورة " فيعكس إلى: " لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة " وهذه 
منافية للأصل المفروض صدقه. فتكون هي كاذبةء لأن ما نافى الصدق كاذبء وإذا كذبت 
كذب معكوسهاء الذي هو نقيض العكس» فالعكس صادق. فإن قلت: هذه منافية للأصل» 
فليست بنقيضهاء فمن أين ادعيت أن صدق الأصل يستلزم كذب هذه؟ 

فک لا موا أن ,ضبدق الأصق سر كنب کی فيض الكس» آنا إن كاك الاك 
جزئية فظاهرء لأن النقيض حينئذ كلية سالبة» وعكسه كذلك مناقض للأصلء وأما إن كان 
الأصل كلية كمثالناء قد علمت أن الكليتين أبدا لا يصدقان معاء بل إما أن يكذبا معاء وإما 
أن تصدق إحداهما أو تكذب الأخرى”» وهاهنا لم يكذبا لفرض صدق الأصلء فلم يبق إلا 
كذب الثانية» ولأن الكلية أيضا تستلزم الجزئية التي هي نقيضء لأنها أخص منها وهذا 
ظاهر. 

ثالثها: الافتراض: وهو أن تفرض ذات الموضوع معيناء يصدق عليه المحمول 
والعنوان بالفعل» وليكن في هذا المثال هو الآدمي مثلاء فيصدق " الآدمي كاتب بالإمكان 


ا گر محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق64 ظ. 
2- في (ب) تصدق الأخرىء والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(ذ). 
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العام "» " الآدمي إنسان بالإمكان العام "؛ فينتج: " بعض الكاتب إنسان بالإمكان العام ". 
وهو العكس المطلوب. ولما كانت هذه الأوجه غير مستقيمة» لاختلال جميعها. 

أما الخلف والافتراض فلأنهما مبنيان على إنتاج الممكنة صغرى في الشكل الأول 
والثالث» وسيأتي في الاختلاطات أنها لا تنتج. 

وأما العكس فلأنه مبني على انعكاس الضرورية كنفسهاء وسيأتي أنها لا تنعكس على 
الصحيح إلا دائمة» ولا تناقض بين دائمة وممكنة» والفرض الذي ذكره المصنف يبطل به 
الجميع» الافتراض وغيره» ولذا اقتصر عليه ومنع المتأخرون انعكاسهما أصلاء لعدم نهوض 
دليل على الانعكاس. 

واعلم أن إيطال انعكاسهما بهذا القدح في الدلائل» إنما يجرى على رأي ابن سيناء من 
أن صدق العنوان بالفعل وإياه تبع المتأخرون» ولذا منعوا انعكاسهما. وأما على رأي الفارابيء 
من أن الصدق هو بالإمكان» فانعكاس الممكنتين صحيح لإنتاج الممكنة حينئذ في الشكل 
الأول والثالث» ولانعكاس الضرورية كنفسها على هذا الرأي» ولعدم النقض بالغرض المذكورء 
فوضح لك من هذا أن الاختلاف في الحقيقة عند المتقدمين ولا المتأخرين» وإنما هو الخلاف 
بين أبي نصر وأبي علي. 

قوله: " وإحدى مقدمتيه وهي الأصل "!؛ مبتدأ وخبره» مفروضة الصدق. وقوله: " وهي 
الأصل المعكوس ” اعتراض بين المبتدأ والخبر. 

قوله: " لأنهما أعم منهما ”؛ أي لأن العامتين أعم من الخاصتين» وكل لازم للأعم 
فهو لازم للأخصء لأن الأعم لازم للأخص» ولازم اللازم لازم» فخرج لك من هذا دليل على 
انعكاس هذه الست كلها إلى حينية» وهو أن الحينية أعم من الستء والحينية تنعكس كنفسها 
حينية» فماهو أخص منها وهو جميع الست يجب أن تنعكس إلى حينية أيضاء لأن كل لازم 
للأعم لازم للأخصء وبيان أنها أعم من الست أن العرفية العامة أعم من الست كما مرء 
والحينية أعم منهاء لأن الحينية دالة على اتصاف الموضوع بالمحمول في بعض أوقات 
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الوصف العنواني» والعرفية دالة على اتصافه به في جميع أوقات الوصف العنواني» وهو 
معنى ' مادام ' و كلما ثبت الحكم في الجميع؛ ثبت في البعض من غير عكس كليء كما 
مر بين الكلية والجزئية» فإذا كانت الحينية أعم من العرفية» والعرفية أعم من بواقي الستء 
فالحينية أعم من بواقي الست وهو ظاهر. 

قوله: " فلأن البعض من المحمول '! الخ؛ هذا استدلال على أن الحينية التي تنعكس 
إليها الخاصتان/ تقيد باللا دوامء وبيانه إذا قلنا: " بالضرورة أو دائما كل كاتب متحرك أق2) 
الأصابع»ء ما دام كاتبا لا دائما " لزم أن يصدق في عكسه " بعض متحرك الأصابع كاتب» 
حين هو متحرك الأصابع لا دائما " أما لزوم الحينية» فلما ذكر في العامتين» وأما زيادة " لا 
دائما " ومعناه في الأصل؛ " لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالإطلاق العام " ومعناه 
في العكس؛ " بعض متحرك الأصابع» ليس بكاتب بالإطلاق " فلأنه لو لم يصدق اللادوام 
في العكس» لصدق نقيضه وهو " كل متحرك الأصابع كاتب دائما " فتضمه تارة إلى الجزء 
الأول من الأصل ٠‏ هكذا " كل متحرك الأصابع كاتب دائما " و" كل كاتب متحرك الأصابع 
مادام كاتبا " لينتج؛ " كل متحرك الأصابع» متحرك الأصابع دائما ". ونضمه تارة إلى الجزء 
الثاني من الأصلء هكذا: " كل متحرك الأصابع كاتب دائما " و" لا شيء من الكاتب» 
بمتحرك الأصابع بالإطلاق " لينتج؛ " لا شيء من متحرك الأصابع» بمتحرك الأصابع 
بالإطلاق " وهذه تستلزم " بعض متحرك الأصابع ليس هو بمتحرك الأصابع " وهو نقيض 
النتيجة الأولى. فلو صدق نقيض العكس» لاجتمع النقيضان» وإذا كذب نقيض العكس» لما 
يؤدي إليه من التناقض» صدق العكسء وهو المطلوب. 

هذا إذا كان الأصل كليةء أما إذا كان جزئيةء فلا يتم فيها هذا البرهان» لأن جزء 
المركب حينئذ جزئيتان» والجزئية لا تقع كبرى للشكل الأول» فلا استدلال حينئذ بالافتراض؛ 
وهو أن تفرض في المثال المذكور مثلا ما وقع عليه المتحرك» وما وقع عليه الكاتب شيئا 
معيناء وليكن هو الإنسان» فالإنسان متحرك الأصابع» والإنسان كاتب وهو ظاهر. فبعض 
متحرك الأصابع كاتب» والإنسان أيضا ليس بكاتب بالإطلاق» وإلا فيكن كاتبا دائماء فيلزم 
أن يكون متحرك الأصابع دائما كقولنا: " في الأصل أنه متحرك الأصابعء ما دام كاتبا ". 
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فلو دامت الكتابة لدام التحرك» لكنه في الأصل متحرك لا دائماء هذا خلف. فإذا أثبت أن 
الإنسان متحرك الأصابع» وأن الإنسان ليس بكاتب بالإطلاق» أنتج؛ " بعض متحرك 
الأصابع ليس بكاتب بالإطلاق " وهو العكس المطلوب من اللادوام. وإلى هذا المعنى كله 
أشار المصنف بقوله: " إذ لو لم يصح هذا الحكم» لوجب الحكم بنقيضه ". 

قوله: " عكسهما حينية لادائمة "!؛ هذه قضية أخرىء لم يتقدم ذكرها في الموجهات. 
ص وأما السالبة إن كانت عامة الخ. 

قوله: " يحتمل أن يكون المراد ” الخ. 

الاحتمال الأول: هو المتبادر من قوله: " كنفسها والأولى عند إرادة ". 

الاحتمال الثاني: لو قال: " انعكست كذلك ليكون رجوع الإشارة إلى ما وصفها به من 

قوله في الضرورية: " إذا كانت سالبة كلية "© ذكره توضيحاء وإلا فهو مستغني عنه؛ 
إذ الكلام في السوالب الكليات» وكذا التقييد فيما ذكره بعدها من العرفية العامة والخاصتين» 

قوله: " وقيل ضرورية ”» دليل من قال: " أنها تنعكس كنفسها ضرورية» أنه إذا 
صدق " لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة " فليصدق في عكسه " لا شيء من الحجر 
بإنسان بالضرورة " وإلا فليصدق نقيضه وهو " بعض الحجر إنسان بالإمكان العام " وإذا 
صدق هذا النقيضء فإما أن نعكسه إلى ما يناقض الأصل المفروض صدقه وهو " بعض 
الإنسان حجر بالإمكان العام " وما ناقص الصادق فهو كاذب. وإما أن نضمه صغرى 
لأصل القضية هكذا " بعض الحجر إنسان بالإمكان العام " و" لا شيء من الإنسان بحجر 
بالضرورة " لينتج المحال» وهو سلب الشيء عن نفسه أي؛ " بعض الحجر ليس بحجر " ولا 
خلل إلا من نقيض العكس لصحة صورة القياس» وفرض الأصل صادقاء فنقيض العكس/ أق62ب 
كذب» فالعكس صدق. واعترض الأول بمنع انعكاس الممكنة كما مر القول فيه والثاني 
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أيضا بمنع إنتاج الشكل الأول» وصغراه ممكنة كما سيجيء» والافتراض لا يصح أيضاء 
لعدم تحقق فرد معين» هاهنا يصدق عليه المحمول والعنوان» ولما لم تتم له هذه البراهين» 
مع النقض بالفرض الذي ذكر المصنفء استغنى الكثير بانعكاسها إلى أعم منهاء وهذه 
الدائمة لأن ذلك هو المحققء فتنعكس الدائمة دائمة» ولا يخفى عليك أيضاء أن هذا إنما هو 
على أن صدق العنوان بالفعل كما مرء وإلا فتنعكس الضرورية كنفسهاء غير أن الأول عليه 
اعتماد الجمهور» وبذا تعلم أن انعكاس الممكنة» يستلزم انعكاس الضرورية كنفسهاء وإنتاج 
الممكنة صغرى في الشكل الأول والثالث. 

وفيما نقله المصنف» عن ابن سينا من انعكاس الضرورية كنفسها إشكال؛ إذ مذهبه 
كما مرء صدق العنوان بالفعل» فقوله هنا؛ بانعكاس الضرورية كنفسها ينافيه» بل هو الجدير 
أن ينقض انعكاسهاء كنفسها بذلك الفرض المذكورء ولعله إن صح هذا النقل عنه» لا يقول 
بصدق العنوان بالفعل في نفس الأمرء بل بغرض الذهن فقطء كما تقدم من كلام سعد الدين» 
أن ذلك مذهبهء وحينئذ لا فرق بينه وبين القول بالإمكان» إلا بمجرد الاعتبارء ودليل انعكاس 
الدائمة دائمة» أنه إذا صدق " بالضرورة أو دائماء لا شيء من الإنسان بحجر " صدق في 
عكسه " لا شيء من الحجر إنسان دائما " وإلا فليصدق نقيضه وهو" بعض الحجر إنسان 
بالإطلاق " فتضمه صغرى للأصل هكذا " بعض الحجر إنسان بالإطلاق " و" لا شيء من 
الإنسان بحجر بالضرورة أو دائما " لينتج؛ " بعض الحجر ليس حجرا بالضرورة أو دائما ' 
وأنه محال ولا خلل إلا من نقيض العكس» فالعكس حقء وإنما كانت النتيجة محالاء لوجود 
الموضوع عند تقرير صدق النقيض» وهو قضية موجبة» تقتضي وجود موضوعهاء وسلب 
الموجود عن نفسه باطلء وأما لو كان معدوماء لما استحال سلبه عن نفسهء كذا قيل: " وفيه 
بحث ". أو نعكس النقيض إلى قولنا: " بعض الإنسان حجرء بالإطلاق " وهو يناقض 
الأصل الصادق: وها ثاقضن الضااق كاذب 

قوله: " الثاني أن عكسهما عرفية عامة '! الخ. الدليل على انعكاس المشروطة و 
العرفية العامتين» عرفية عامة ما تقدم من الخلف والعكس. فإذا صدق " بالضرورة أو دائما 
لا شيء من الكاتب ساكن الأصابعء ما دام كاتبا " صدق في عكسه " دائما لا شيء من 
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ساكن الأصابع بكاتب» مادام ساكن الأصابع " وإلا فليصدق نقيضه وهو " بعض ساكن 
الأصابع كاتب» حين هو ساكن الأصابع " فإما أن تضمه إلى الأصل صغرى هكذا " بعض 
ساكن الأصابع كاتب» حين هو ساكن الأصابع " و" لاشيء من الكاتب بساكن الأصابعء 
مادام كاتبا " لينتج المحال وهو " بعض ساكن الأصابع ليس هو بساكن الأصابع» حين هو 
ساكن الأصابع» ولا خلل إلا من نقيض العكسء فالعكس حقء وأما أن نعكسه إلى ما ينافي 
الأصل وهو " بعض الكاتب ساكن الأصابع» حين هو كاتبا ". وأما إن استدللت على 
انعكاس المشروطة كنفسهاء وهو الرأي الأول» فيرد عليك ما مر من منع انعكاس الممكنة › 
ومنع إنتاجها في برهان الخلف؛ لأن المشروطة إذا انعكست كنفسهاء كان نقيض عكسها 
ممكنة حينية» وحاصله أن البحث في المشروطة العامة» مثله في الضرورية المطلقة. 

قوله: " تنعكسان كعاميتهما '! الخ؛ يعني أن المشروطة والعرفية الخاصتان» تنعكسان 
عرفية عامة» كعامتيهما السابقتين» ولكن مع زيادة فيه لا دائما في البعضء فإذا صدق ' 
بالضرورة أو دائما لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع» مادام كاتبا/ لا دائما " ومعنى " لا 
دائما كل كاتب ساكن الأصابع بالإطلاق العام " لزم أن يصدق في عكسه " دائما لاشيء 
من ساكن الأصابع كاتب» مادام ساكن الأصابع لا دائما في البعض '" أما لزوم العرفية 
العامة في العكسء فللزومها لعاميتها بما مر من الاستدلال» وكل لازم للأعم لازم للأخص» 
وأما لزوم لا دائما في البعضء ومعناه في المثال المذكور؛ " بعض ساكن الأصابع كاتب 
بالإطلاق العام : فلأنه لو لم يصدق» لصدق نقيضه؛ أي " لاشيء من ساكن الأصابع كاتبا 
دائما " وينعكس إلى " لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع دائما " وقد كان في الأصل بقيد 
لا دائما هذا خلفء وأما عدم لزوم اللا دوام في الكلء فلأنه في الأصلء كلية موجبة مطلقة 
عامة» كما قدمنا وهي لا تنعكس إلا جزئية موجبة» بجهة الإطلاق كما مرء ولأنه يصدق ' 
لاشيء من الكاتب بساكنء مادام كاتبا لا دائما " مع كذب " لاشيء من الساكن كاتب» 
مادام ساكنا لا دائما " في الكلء لأن معناه " كل ساكن كاتب بالإطلاق " وهو كاذب» لصدق 
نقيضه وهو " بعض الساكن ليس بكاتب دائما " كالأرض مثلا. 
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قوله: " إلى كل فرد من أفراد الموضوع "'. هذا هو الموافق لما تقدم من قولنا: " كل 
مركبة فيها موجهتان» متفقتان في الكم» مختلفتان في الكيف» حتى أن المشروطة الخاصة 
الكلية السالبة” مثلاء مركبة من مشروطة عامةء كلية سالبة» ومن مطلقة عامة» كلية 
مر ا العرفيظ القاهدةةوفه هر ينام ذلك 

وأما على الرأي الآخرء فالمركبة فيها موجهتان» مختلفتان كيفا وكماء حتى تكون 
المشروطة الخاصضة الكلية السالبة: رة من :حامتها الكلية الساليبة ومن متطلقة حامة حزقية 
موجبة» وعلى هذا القياس» ولا شك أن السالبة على هذاء إذا تركبت من عامتها السالبة 
الكلية» ومن مطلقة جزئية موجبة» وانعكست إلى عامتها السالبة الكلية» وإلى مطلقة جزئية 
موجبة» وهو معنى لا دائما في البعض» فقد انعكست كنفسهاء إذا الأصل كلية وجزئيةء 
والعكس كذلك. وأما على الرأي الثاني» فلم تنعكس كنفسهاء إذ الأصل هنالك كليتان» 
والعكس كلية وجزئية» وهو ظاهر. 

قوله: ' وإلا لم تنعكس أصلا ” الخ؛ ينبغي أن تحفظ في هذا المقام» قواعد ذكرت في 
الفن» منها؛ كل لازم للأعم لازم للأخصء لأن الأعم لازم للأخصء ولازم اللازم لازم» ولا 
شك أن العكس لازم من اللوازم» فكل ما انعكس إليه الأعم» ينعكس إليه الأخصء وإليه أشار 
المضنف يقوله: "لان الك لازم للأضيل "ف فلو اتكس الأغد لتىه كن .ومتها “حكن 
هذه القاعدة» يعكس النقيض الموافق؛ وهو كل ما لم ينعكس إليه الأخصء لا ينعكس إليه 
الأعم» إذ لو انعكس إليه الأعم» لانعكس إليه الأخصء المتضمن له» وإليه أشار أيضا 
بقوله: " لأن كل ما لا ينعكس إليه الأخص ” الخ؛ ومنها أن القضيتين المتوافقتين في 
الطرف والجهة» المختلفتين في الكم» الكلية منها أخص من الجزئية أبداء متى صدقت الكلية 
صدقت الجزئية» من غير عكس كلي. 

ألا ترى أنه يصدق " بعض الحيوان إنسان " ولا يصدق " كل حيوان إنسان " ومنها أن 
النقض بالمواد دليل عدم الانعكاس» فمتى وجدت مادة» صدقت فيها قضية» ولم يصدق 
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عكسهاء دل على أن ذلك ليس عكسا لتلك القضية'ء وإلا لم تختلف عنها في شيء من 
الموادء لاستحالة تخلف اللازم عن الملزوم» وكذا يكتفون بمثال واحد في النقضء لأن معناه 
هذا العكس» غير لازم ويكفي في عدم لزومه» أن يختل في جزئية» بخلاف تبيين الانعكاس» 
فإنه لا يكفي فيه بصدق العكس في مثال» بل لابد فيه من برهان كليء لأن انعكاس 
القضيةء هو أن يلزمها أخص قضية؛ تحصل من التبديل» فاحتيج إلى إقامة برهان منطبق 
على جميع المواد. 

قوله: " لاشيء من القمرء بمنخسف/ وقت التربيع ”؛ هذه القضية صادقة» إذ أق63ب 
القمر لا ينخسف وقت التربيع أو التثليث» لانحرافه عن تجاه الشمسء وحيلولة الأرض بينه 
وبينهاء الذي هو محل انخسافه على ما يزعمون» وعكسها كذب بأعم جهة» وأعمها الجزئية 
الممكنة العامة» لأن الإمكان العام أعم الجهات» والجزئية أعم من الكلية» فإذا كذب في 
عكس هذه القضية الممكنة العامة؛ وهي " بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام ' 
لصدق نقيضه؛ وهو " كل منخسف قمر بالضرورة " لزم كذب سائر القضايا في عكسها 
الاستلزام» كذب الأعم كذب الأخص حتماء فهي إذا لا تنعكس لأن النقض بمثال واحد دليل 
عدم الانعکاس» كما قررناه آنفا. 

قوله: " وأما سوالب جزئيات الست الدوائه "3 الخ؛ يعني أن الدوائم أيضاء لا تنعكس إذا 
كانت جزئيات» لأنها وإن كانت عامة بحسب الأزمنة» غير عامة بحسب الأفراد» والدليل 
على ذلك أن أخصها وهو الضرورية لا تنعكس فيما بقي كذلك؛ لأن كل ما لا يلزم الأخص 
لا يلزم الأعم» ودليل عدم انعكاسهاء أنه يصدق " بعض الحيوان ليس إنسانا بالضرورة ' ولا 
يصدق " بعض الإنسان ليس بحيوان " بأعم جهةء وإليه أشار المصنف بقوله: " لجواز أن 
يكون الموضوع فيها أعم ". 

قوله: " إذا صدق بعض ج ليس هو ب ” الخ؛ مثاله في المواد أن تقول مجاريا لكلام 
المصنف» توضيحا له: " إذا صدق " بعض الكاتب ليس هو ساكن الأصابعء مادام كاتبا لا 


'- القضية : ساقطة من (ب). 

#- بطر »محفه بن يريف النشويني» المضدن :الشايق :693 و 
3- المصدر نفسه» ق69 و. 

“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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دائما " فحكم هذه القضية بقولنا: " لا دائما " هم حكم بثبوت المحمول» الذي هو " الساكن ' 
للموضوع., الذي هو " الكاتب 'بالفعل» وهو معنى المطلقة العامة» المفهومة من هذا القيد 
وهو " بعض الكاتب ساكن الأصابع بالإطلاق العام " والحكم الإيجابي يقتضي وجود 
الموضوع على ما مرء وهو ما صدق عليه الكاتب في هذا المثال من الأفراد!؛ كزيد وعمرو 
ونحوهماء فإذا الكاتب الذي موضوع هذه القضية» له أفراد موجودة» وهي أفراد الإنسان» وقد 
حكمت القضية على بعض تلك الأفراد؛ كزيد مثلا بهذين الحكمين؛ أي الكتابة والسكون» 
ويحتمل السكون وعدمه»ء فيكون هذا البعض من أفراد الساكن» ومن أفراد الكاتب» إذ قد 
صدقا عليه بالفصل» أما صدق الكاتب ففي صدق هذه القضية؛ عنواناء وأما صدق الساكن» 
ففي القضية الثانية المفهومة من القيد؛ محمولاء غير أنهما يتعاقبان عليه؛ أي على هذا 
البعضء لحكم القضية» فإنه ينسلب عنه الساكن» ما دام متصفا بالكاتب» فهو إذا ينسلب 
عنه الكاتب» مادام متصفا بالساكن» فقد صدق أيضا " بعض الساكن ليس بكاتب» مادام 
ساكنا " ثم سلب الكتابة لا يدوم له» لكونه عنوانا عليه في صدر القضية» يجب أن يصدق 
عليه بالفعل» على رأي الشيخ وأتباعه» فإذا صدق " بعض الساكن ليس هو بكاتب» مادام 
ساكنا لا دافا ' ومعتى. " ل اتا ”" بعطن الساكخ كافبه بالإأطلاق " وهو هكس" " تعن 
الكاتب ساكن بالإطلاق " الذي هو معنى القيد في الأصل. وإن شئنا قلنا في زيد الفروض 
مثلا: " زيد ساكن الأصابع " بدليل اللا دوام الأصلي " زيد ليس بكاتب» مادام ساكن 
الأصابع " لدلالة اللا دوام على مفارقة الكاتب» ولا منافاة بينهما فينتج؛ " بعض ساكن 
الأصابع ليس بكاتب» مادام ساكن الأصابع " وهو صدق العكس المدعيء ثم نقول في 
الاستدلال على اللا دوام العكس " زيد ساكن الأصابع " كما مر " زيد كاتب بالإطلاق ' 
لصدقه عليه في الأصلء عنوانا بالفعل فينتج؛ " بعض ساكن الأصابع كاتب بالإطلاق ' 
وهو معنى اللا دوام» وأيضا لو لم يصدق " بعض ساكن الأصابع كاتب بالإطلاق» لصدق 
نقيضه وهو" لاشيء من ساكن الأصابع كاتب دائما " وينعكس إلى " لاشيء من الكاتب 
ساكن الأصابع دائما " وقد كان في الأصل لا دائماء هذا خلف. 


'- من الأفراد: ساقطة من (ج). 
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مطلب: حكم عكس النقيض الموافق ' 

ص وحكم الموجبة في عكس النقيض الخ. قوله: " فتنعكس في عكس النقيض» إذا 
كانت إحدى/ الست الدوائم ”. تقدم أن الست؛ هي الدائمتان والوصفيات الأربع؛ أي أق664 
المشروطتان والعرفيتان» وسيذكر المصنف قريباء ما في عكسها من المذاهب» فإن عكستها 
كنفسهاء فمثال الدائمتين؛ " بالضرورة أو دائماء كل إنسان حيوان " عكسها بالموافق ' 
بالضرورة أو دائماء كل حيوان لا إنسان " وبالمخالف " لاشيء من لا حيوان إنسان " ومثال 
العرفية؛ " دائما كل كاتب متحرك الأصابعء مادام كاتبا " عكسها بالموافق " دائما كل لا 
متحرك الأصابع لا كاتب» مادام لا متحرك الأصابع " وبالمخالف " لاشيء من لا متحرك 
الأصابع كاتب» مادام لا متحرك الأصابع ”* والمشروطة العامة» كهذه بعينها بقيد الضرورة 
وكذا الخاصتان مثلهما بزيادة " لا دائما " هذا إن عكستها كنفسهاء وأما على الرأي الصحيح» 
فتنعكس بالمخالف فقطء تنعكس الدائمتان دائماء والوصفيات الأربع » تنعكس عرفية عامة 
بقيد اللا دوام الجزئي في الخاصتين. 

قوله: " وإلا لم تنعكس أصلا ” الخ؛ يعني أن الموجبةء إن لم تكن من الست الدوائم 
الكليات» لم تنعكس كما مر في السالبة في المستوى» وذلك بأن تكون من غير الدوائم؛ كلية 
أو جزئية» وتكون من الدوائم؛ جزئية. أما غير الدوائم وهي؛ الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان 
والمطلقة العامةء فدليل عدم انعكاسهاء أن أخصها وهو الوقتية» لا تنعكس؛ لصدق قولنا: ' 
بالضرورة كل قمر فهو ليس بمنخسف» وقت التربيع لا دائما " مع كذب قولنا: " ليس بعض 
المنخسف بقمر بالإمكان العام ". وإذا كذبت جزئية الممكنة » التي هي أعم القضايا في 
العكس» كذب سائرها كما مر. وإذا لم تنعكس الوقتية التي هي أخصء لم ينعكس سائرهاء 
لأن ما لا ينعكس إليه الأخصء لا ينعكس إليه الأعم. 

وأما الست الجزئيات» فأخصها وهو الضرورية المطلقة» لا ينعكس لصدق قولنا: " 
بالضرورة بعض الحيوان» هو ليس بإنسان " مع كذب قولنا: " ليس بعض الإنسان حيوان 


'- أثبتها من(ب)» ق105 و. 
رة محف ين برف التي النضر الاق ق70 ف 
7- من وبالمخالف إلى مادام لا متحرك الأصابع: ساقطة من (ج). 
“- المصدر نفسه» ق70 ظ. 
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بالإمكان العام ". فما بقي كذلك لا ينعكس كما تقدم» وهذا استدلال على عدم انعكاسها 
بالمخالف» وإذا لم تنعكس به فلا تنعكس بالموافق » أحرى لعدم نهوضه» لاختلاله في غيرها 
فكيف بهاء وهذا كله في غير الجزئيتين الخاصتين» وأما هما فينعكسان؛ كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: " عامتين لا كأنفسهما "! الخ؛ يعني أن الضرورة تحذف من المشروطة» فتنعكس 
هي والعرفية؛ عرفية عامة» وإنما لم تنعكس الضرورية والمشروطة كنفسهاء للنقض في 
المواد» إذ يصدق مثلا في ذلك الفرض» من أن " زيدا لم يركب قط الحمارء وإنما ركب 
الفرس " " كل مركوب زيد فرس بالضرورة " ويكذب بالمخالف " لاشيء من لا فرس» مركوب 
زيد بالضرورة " ويكذب بالمخالف إذ " بعض لا فرس» ليس هو بلا مركوب زيد بالإمكان ' 
ويكذب بالموافق أيضا " كل لا فرس» لا مركوب زيد بالضرورة " إذ بعض لا فرس ليس هو 
بلا مركوب زيد بالإمكان " ويصدق في ذلك أيضا الفرض " كل مركوب زيد بالضرورة فرس» 
مادام مركوب زيد " ويكذب المخالف " لاشيء من لا فرس» مركوب زيد بالضرورة مادام لا 
فرسا " وبالموافق " كل لا فرس لا مركوب زيد بالضرورة مادام لا فرسا ". 

قوله: " فتنعكس جزئية بجهة الإطلاق ”؛ إنما لم تنعكس كلية لصدق قولنا: " لاشيء 
من الإنسان بحجر " مع كذب " لاشيء من غير الحجر غير إنسان " أو ' كلما ليس بحجر 
إنسان ". 

قوله: الكش . ” لا أدري إلى من نسب؛ وفي "القاموس” الكش: بفتح الكاف قرية 
يجرجان» ولعله إليها نسب. 

قوله: " إذا صدق في الدائمة " كل ج ب ” الخ. مثاله من المواد أن تقول مجاريا كلام 
المصنف» توضيحا له» إذ صدق مثلا " كل إنسان حيوان دائما " لزم صدق نقيضها الموافق 
وهو: " كل ما ليس بحيوان» هو ليس بإنسان دائما ٠"‏ وإنما جعلنا العكس موجبة معدولةء إذ 


'- ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق71 و. 
"تك ادر للف 703 ف 

3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

ينظو القافوي الط لمخم الفيرونا لدي + (6104/1): 
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بذلك يوافق الأصل في كيف الإيجاب» ويؤتى فيه بنقيض الموضوع» ولم يصدق هذا العكس 
لصدق/ نقيضه؛ وهو " بعض ما ليس بحيوان» ليس هو ليس إنسانا بالإطلاق " وفي بعض ' 
النسخ» وإلا لصدق باللام وهو لحن نشأ من توهم ألا لو لم» أو هو تصحيف» قالوا: " وإذا 
كان بعض ما ليس بحيوان ليس هو ليس إنسانا " لزم أن يكون إنساناء لأن سلب السلب 
إيجاب» فلما أنسب عنه ليس بإنسان» وجب أن يثبت له إنسان» لاستحالة سلب النقيضين 
عن شيء واحد”» فقد صدق إذا " بعض ما ليس بحيوان إنسان " فإما أن نعكسه بالمستوي 
إلى قولنا"' بعض الإنسان هو ليس هو بحيوان " وهذه تنافي أصل القضية؛ أي لا يصدقان 
معاء والأصل مفروض صدقه» فهذه كاذبة فمعكوسها الذي هو نقيض العكس كذلك» لوجوب 
كذب الملزوم عند كذب اللازم» فالعكس حق . وإما أن نقول: " إذا تبين صدق بعض 
الإنسان هو ليس بحيوان " لزم صدق ماهو أعم منه؛ وهو السالبة المحصلة؛ أي " بعض 
الإنسان ليس هو بحيوان " لاستلزام صدق الأخص صدق الأعم كما مر في لوح القضاياء 
وقولنا: " بعض الإنسان ليس هو بحيوان " نقيض الأصل المفروض صدقهة, فيكون هو 
كذباء وإذا كذب هذا كذب ملزومه» وإذا كذب معكوسه الذي هو نقيض العكس» فيكون 
العكس حقاء وإنما قال المصنف: قالوا: تبريا من هذا القول لما سيرد عليه. وفي كلامه 
بعض القلق لأن قوله» وإما أن نقول الظاهر أنه معطوف على قوله»ء فإما أن تعكس وأنهما 
مرتبان معا على النقيض وليس بصحيح» إذ الأول هو المرتب على النقيضء والثاني على 
عكسه» كما لا يخفى غير أن المقصود ظاهر. 

قوله: " وأما العرفية العامة ” الخ؛ مثاله من المواد أن تقول أيضا: " إذا صدق في 
العرفية العامة " كل كاتب متحرك الأصابع» مادام كاتبا " انعكس في الموافق إلى قولنا: ' 
كل ما ليس متحرك الأصابع هو ليس بكاتب» مادام لا متحرك الأصابع " ولو لم يصدق هذا 


'- بعض: ساقطة من (ج) و(ذ). 

2 واحد: ساقطة من (ج). 

7- الفقرة من فهذه كاذبة إلى صدقه: كررت خطأ في (ج). 

4 ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق71 و. 
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العكس أيضا لصدق نقيضه» وهو: " بعض ما ليس متحرك الأصابع ليس هو ليس بكاتب» 
حين هو لا متحرك الأصابع ".' 

قالوا أيضا مثل قولهم في اة اا و عه خا شريا رو گان لس بهو 
ليس بكاتب» لزم أن يكون كاتبا. فإذا " بعض ما ليس متحرك الأصابع كاتب» حين هو ليس 
متحرك الأصابع ". فإما أن تضم هذه الجزئية صغرى إلى أصل القضية كبرى هكذا: ' 
بعض ما ليس بمتحرك الأصابع كاتب» حين هو ليس متحرك الأصابع " و" كل كاتب 
متحرك الأصابع ما دام كاتبا " لينتج؛ " بعض ما ليس متحرك الأصابع» متحرك الأصابع 
حين هو ليس متحرك الأصابع " وهذه النتيجة باطلة لسلبها الشيء عن نفسه» ولا خلل لها 
إلا مما يستلزمه نقيض العكسء فالنقيض باطل لبطلان لازمه» فالعكس حق. وإما أن نعكسه 
إلى قولنا: " بعض الكاتب هو ليس متحرك الأصابع» حين هو كاتب " وهذه تعاند الأصل 
صدقاء وما عاند الصادق كاذب» ولك أن تقول هنا أيضا: إذا صدق بعض الكاتب هو ليس 
متحرك الأصابع» حين هو كاتب " لزم صدق ماهو أعم منه» وهو: " بعض الكاتب ليس هو 
متحرك الأصابع» حين هو كاتب " فهذه تناقض الأصلء ولا يخفى عليك أيضا أجزاء هذه 
المواد على الحروف» فيما ذكر المصنف من الإعتراض. 

قوله: ' كل ماهو غير عالم» فهو موجود دائما ”؛ ولك أن تقول في هذا المثال شيء»ء 
لأنه إن أريد بالعالم الموجود سوى الله تعالى وصفاته» فالمثال نفسه كاذب» لأن غير العالم 
منه ماهو معدوم» وإن أريد به كل ما سوى الله وصفاته» موجودا كان أو معدوماء فالعكس 
صادق بقسميه معا. وقوله " أيضا " أي؛ ما كانت ذاته موجودة عبارة كما ترى. 

قوله: " في المخالف ”؛ إذا صدق قولنا: كل ج ب مثاله من المواد أن تقول: إذا 
صدق " كل إنسان حيوان دائما " صدق في عكسه/ " لا شيء من غير الحيوان إنسان 
دائما " وإلا فليصدق نقيضه وهو: " بعض غير الحيوان إنسان بالإطلاق " فتضمه صغرى 
إلى أصل القضية هكذا: " بعض غير الحيوان إنسان بالإطلاق " و" كل إنسان حيوان دائما 


'- من: ولو لم يصدق إلى لا متحرك الأصابع: ساقطة من (ج). 
2 ينظر : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق72 و. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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" لينتج؛ " بعض غير الحيوان حيوان دائما ' وهو باطل. ولا خلل إلا من نقيض العكس» 
فالعكين حق. 

قوله: " الأول للحمل أنهما تنعكسان في عكس النقيض كأنفسهما '! الخ. هذا القول 
الأول لا يخالف الثاني إلا أن في الضرورة هنا لا تحذف من المشروطة» وهو معنى 
كأنفسهما. وأما كون اللادوام يرجع إلى البعضء فالقولان فيه سواء مثلا؛ إذا صدق ' 
بالضرورة أو دائما كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما '" صدق " كل لا متحرك 
الأصابع لا كاتباء مادام لا متحرك الأصابع لا دائما في البعض " في الموافق. وصدق ' 
لاشيء من لا متحرك الأصابع كاتب مادام لا متحرك الأصابع لا دائما في البعض " في 
المخالف. أما الصدق منهما فلما مر في العامتين وإما لا دائماء ومعناه في الموافق؛ ' ليس 
بعض لا متحرك الأصابع لا كاتب بالإطلاق " فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه وهو؛ " كل 
لا متحرك الأصابع لا كاتب دائما " وينعكس بالموافق إلى " كل كاتب متحرك الأصابع دائما 
" وقد كان في الأصل لا دائماء هذا خلف ومعناه في المخالف؛ " بعض لا متحرك الأصابع 
كاتب بالإطلاق " فلو لم يصدقء صدق نقيضه وهو؛ " لاشيء من لا متحرك الأصابع كاتب 
دائما " وينعكس إلى لا شيء من الكاتب بلا متحرك الأصابع دائما " ويستلزم " كل كاتب 
متحرك الأصابع دائما " لوجود الموضوع باللادوام» وهذه تنافي الأصلء وأنما لم يصدق 
اللادوام الكلي لصدق " كل كاتب متحرك الأصابع» مادام كاتبا لا دائما في الكل " مع كذب 
" كل كاتب لا متحرك لا دائما في الكل " أي؛ " لا شيء من لا كاتب لا متحرك الأصابع 
بالإطلاق ' لصدق نقيضه وهو؛ " بعض لا كاتب لا متحرك دائما " كالأرض» وكذب ' 
لاشيء من لا كاتب متحرك الأصابع » مادام لا كاتبا لا دائما في الكل " أي؛ " كل لا كاتب 
متحرك بالإطلاق " لصدق نقيضه وهو؛ " ليس بعض لا كاتب بمتحرك دائما " كالأرض. 

قوله: " الذي جعل عنوانها نقيض المحمول ” الخ. يعني؛ أنا إذا قلنا في الخاصة ' 
كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما " وقلنا في العكس: " كل ما ليس متحرك 
الأصابع هو ليس بكاتب» مادام لا متحرك الأصابع " فقولنا في العكس: " ما ليس متحرك 
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الأصابع " هو نقيض المحمولء وهو المجعول عنوانا في موضع قضية العكس. فإذا قلنا: لو 
لم يصدق هذا العكس» لصدق نقيضه هو؛ " بعض ما ليس متحرك الأصابع» ليس هو ليس 
بكاتب» حين هو لا متحرك الأصابع " فالموضوع في هذه السالبة المعدولة التي هي نقيض 
العكس هو قولنا: " ما ليس متحرك الأصابع وهو موجود» لأن موضوع القضية التي تطلب 
عكسهاء وهي قولنا: " كل كاتب متحرك الأصابع " الخ. موجودء لأنها موجبة وقد سلبنا 
متحرك الأصابع عن ذلك الموضوع الذي هو؛ الكاتب كقولنا في ثبوت متحرك الأصابع» أنه 
ليس بدائم» وذلك في القضية الثانية» المفهومة من قيد لا دوام الأصلء وهي قولنا: " لاشيء 
من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإطلاق " كما عرفت معنى الدوام في العرفية الخاصة. 
فيصدق أيضا على أفراد الكاتب الذي هو الموضوع, أنه ليس متحرك الأصابع. ولا شك أن 
أفراد الكاتب موجودةء إذ هو عنوان في القضية الموجبة الأصل» فكذا أفراد ما ليس متحرك 
الأصابع الذي هو عنوان في السالبة المعدولة» التي هي نقيض العكس» تكون موجودة» إذ 
هي " بعض أفراد الكاتب الموجودة " فإذا وجدت أفراد هذه السالبة المعدولة» تساوت هي 
والموجبة المحصلةء بمعنى أنه؛ كلما صدقت إحداهما صدقت الأخرىء فحينئذ إذا صدق في 
نقيض العكس المذكور " بعض ما ليس متحرك الأصابع/ ليس هو ليس بكاتب حين هو 
ليس متحرك الأصابع " صدق " بعض ما ليس متحرك الأصابع كاتب» حين هو ليس 
متحرك الأصابع " لاستلزام صدق الأولى صدق الثانية» عند وجود الموضوعء وإذا صدقت 
هذه الثانية» عكسناها أو ضمناها إلى مقدمة الأصل على ما مر. وتم البرهان بلا دخل يرد 
عليه. والدخل لغة؛ ما دخلك من فساد في عقل أو جسم والعيب» وكلا المعنيين هاهنا 
1 
تنبيهات: 

الأول: العكس لغة؛ رد آخر الشيء إلى أوله» وقلب الكلام ونحوه. أما اصطلاحا؛ 
فقالوا عرفه الشيخ في الإشارات بقوله: " جعل المحمول موضوعاء والموضوع محمولاء مع 
حفظ الكيفية» وبقاء الصدق '! واعترضه الإمام بأنه غير منعكسء لخروج الشرطيات» إذ لا 
موضوع لها ولا محمول» وغير مطرد لدخول العكوسات الاتفاقية» إذ لم يقيد بقاء الصدق 


'- ينظر: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء ص 321. 
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باللزوم. قال الإمام: " ولو أردنا أن نتناول الحمليات والشرطيات» لقلنا فيه: " جعل المحكوم 
به محكوما عليه» والمحكوم عليه محكوما به ". واعترضه المتأخرون بأنه غير منعكس 
أيضاء لخروج الحمليات» وذلك لأن المحكوم عليه في الحمليات» هو ما صدق عليه العنوان» 
وليس ما صدق عليه العنوان» هو الذي يجعل محكوما به» بل نفس العنوان» وكذا المحكوم 
به هو مفهوم المحمول» وليس هو الذي يجعل موضوعا بل المصدوق» فقد حافظ على 
دخول الشرطيات داخل بالحمليات. قال المصنف: ' وفساد المنبع لازم للإمام أيضاء لعدم 
تقييده باللزوم» كالشيخ ". 

ولذا عدل المتأخرون إلى التعبير» إما بالجزئين كالكاتبي'» أو بالطرفين كالخونجي. 
ولكن تعريف الخونجي وكذا الكاتبي يرد عليه دخول المنفصلات» لعدم التقييد بذلك الترتيب 
الطبيعي» ودخول الإتفاقيات لعدم التقييد باللزوم» والمصنف - رحمه الله تعالى - استكمل 
هذه القيود كلهاء فاستقام حده. 

الثاني: ليس مرادهم بجعل الجزء الأول ثانياء والثاني أولاء الجعل الحقيقي» بل الذكري 
وذلك لأن الموضوع في الحقيقة في نحو قولنا: " كل إنسان حيوان " هو ما صدق عليه 
الإنسان» وليس ذلك المجعول محمولاء عند قولنا في العكس: " بعض الحيوان إنسان " بل 
مفهوم الإنسان فقط. وكذا المحمول أولا في المثال» هو مفهوم الحيوان فقط. أي؛ الجسم 
النامي الحساس المتحرك بالإرادة» وليس ذلك هو المجعول في العكس موضوعاء بل ما 
صدق عليه» كما تقدم في شرح القضية تحقيقه» فمعنى قولهم؛ يجعل الأول ثانيا والثاني أولاء 
أن هنا مرتبتين؛ مرتبة الوضع أو المقدمة» ومرتبة الحمل أو التلو» والأولى متقدمة طبعا 
على الثانية» فإذا عكسنا القضية جعلنا لفظ الأولى في الثانية» وجعلنا لفظ الثانية في الأولىء 
وكل لفظ حل مرتبة» أعطى اعتبارهاء وانسلخ اعتباره السابق» لبقائه في التي نقل عنها 
ليعطاه الذي نقل إليه فافهم. وإذا حققت أن العكس هو في الألفاظ والمراتب» باقية كما هي 
لم يرد عليك أنه إذا كان الحمل المذكور هو اللفظي لا الحقيقي» فلم منعتم انعكاس الشرطية 
المنفصلة» مع إمكان تبديل الألفاظ فيها؟ وذلك لأنه وإن كان المعتبر هو الألفاظء لا تعتبر 
من حيث هي ألفاظ فقطء بل ألفاظ ذات مراتب. فالمعتبر هو عكسء يكون له تأثير في 


1- ينظر: نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق» ص 2219 221. 
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المعنى» إذ همم القوم غالبا في اتباع المعقولات لا الملفوظات» ولا ريب أن ذات الترتيب 
الطبيعي » إذا عكست يوقع فيها العكس تغييرا بخلاف المنفصلة» ولما أورد على القطب 
الشيرازي هذا السؤالء أجاب بأنا لا نسلم أن المنفصلة لا تنعكس» فإن المفهوم من قولنا: ' 
إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا " الحكم على زوجية العددء بمعاندة الفردية. ومن 
قولنا: " إما أن يكون العدد فردا أو زوجا " الحكم على فردية العددء بمعاندة الزوجية./ ولا 
شك أن المفهوم من معاندة هذا لذلكء غير المفهوم من معاندة ذاك لهذاء فيكون للمنفصلة 
أيضا عكس مغايرها في المفهومء إلا أنه لما لم يكن فيه فائدة لم يعتبروه» وكأنهم ماعنوا 
بقولهم: لا عكس للمنفصلة إلا ذلك "!. 

واعترضه السعد التفتازاني» بأن ما زعمه من تفسير المنفصلة المذكورة بالتغاير ممنوع. 
قال: " لأن الحكم فيها إنما هو بالعناد بين هذا زوج وهذا فردء على ما يشهد به تفسير 
المنفصلة» وتحقيق مفهومها ". 

واعتراضه ظاهرء وإنما جواب السؤال هو ما حققناه أولاء ويه أجاب السعد - رحمه الله 


الثالث: ما ذكره المصنف من أقسام العكس» ليس هو اصطلاح جميع المناطقة» وإنما 
هو طريقة لبعض المتأخرين» وأما الأقدمون فليس عندهم إلا قسمان؛ العكس المستوي كما 
ذكره المصنف» وعكس النقيض. وفسره بما فسر به الموافق» ولم يكن عندهم المخالف» ولما 
رأى المحققون من المتأخرين» أن الموافق غير منضبطء علمت فيما مر من اختلاله» حيث 
أدى إلى تحاملهم على استلزام السالبة المعدولة الموجبة المحصلة؛ استخرجوا عكس النقيض 
المخالف» لانضباطه وسلامته» من هذا لا يراد. فبعضهم ضم المخالف إلى السابقين» فثلث 
القسمة» وبعضهم اقتصر على المخالف» لانضباطه مع المستوي؛ كالكاتبي في الشمسيةة. 
كذا ذكر ابن مرزوق» وأما الخونجي فكلامه مضطربء فصدر كلامه يقتضي أنه اقتصر 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص 289. 
2 المصدر نفسه» ص 289. 
3 يتغل : نجم الدين الكاتبي» المصدر السابق» ص 221. 
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على الموافق كالأقدمين» وآخر كلامه يقتضي أنه اقتصر على المخالف» كبعض المتأخرين» 
والمؤلف - رحمه الله تعالى - وفي هذه الحدود حقها. 

الرابع: قالوا سمي الموافق موافقا؛ لموافقته أصله في الكيفية» والمخالف مخالفا؛ 
لمخالفته أصله. فإن قيل: " المستوي أيضا ٠"‏ ربما يخالف أصله في الكميةء فلم يسم مخالفا؟ 
قلنا: " لعدم لزوم تلك المخالفة فيهء كلزومها في النقيضء ولا حجر في التسمية أيضا. 

الخامس: حكم المتصلة في العكس المستوي» وعكس النقيضء» حكم الحملية ولا فرق 
بينهما في جميع ما يوافق فيه العكس أصله» أو يخالفه من كمية أو كيفية» ولا تخالفها إلا 
في أن الحملية تكون فيها الجهةء والمتصلة لا. وعلى هذا نبه المصنف بقوله: " وأما حكمه 
باعتبار الجهة في الحمليات "» فافهم أن ما سوى الجهة يستويان فيه كذلك. 

السادس: فهم من قول المصنف: " وحكم الموجبة في عكس النقيض الموافق 
والمخالف» حكم السالبة في العكس المستوي " الخ. أن عكس النقيض يخالف العكس 
المستوي» فيما مر كله من ثبوت العكس» وكيفيته بعد ثبوته» وأنه على العكس منه» حتى أن 
الموجبة الكلية» تنعكس بالنقيض كلية» والجزئية الموجبة لا عكس لها أصلاء والسالبة كلية 
وجزئية تنعكس جزئية» وما سوى الست الدوائم من الموجبات» لا ينعكس أصلا إلى غير ذلك 
من الأحكام. 

السابع: قدم المصنف حكم الموجبات في العكسء لأن الإيجاب من حيث هو أشرف 
من السلب» ولأن الموجبات»ء أكثر انعكاسا بالمستوي من السوالب» وجرت عادة أكثر 
المصنفين» بتقديم حكم السوالب» نظرا إلى توقف بعض البيانات» في عكس الموجبات عليهء 
ولأن منها ما ينعكس كلياء والكلي وإن كان سلبا أشرف من الجزئي مطلقاء لانضباطه وأفيدته 
في العلوم» وهذا مقابل باق الموجبات أيضاء تنعكس كلية» في عكس النقيض بقسميه. 
والأمر في هذا قريب. 

الثامن: جرت عادة القوم» أن بينوا هذه العكوس بثلاثة طرق: 

الأول: الخلف؛ وهو ضم نقيض العكس إلى الأصلء لينتج محالاء فإذا فيض صدق 
الأصل» وصح القياس صورةء انحصر الخلل في نقيض العكس» فالعكس حق. 

الثاني: العكس؛ وهو أن ينعكس نقيض العكسء إلى ما يناقض الأصل أو ما يضاده 
وشاتاقصن الأصل أ هياةة كاذنية فيكو العكين هفا . 
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الثالث: الافتراض؛ وهو أن يفرض ذات الموضوع شيئا معيناء ويحمل عليه وصف 
المحمول والموضوع؛ لينتج أن بعض/ ما يتصف بالمحمول هو متصف بالموضوع. ولا أق66ب 
حاجة إلى تبيين هذه الطرق بالتمثيل» لتقدم استعمالها كلها غير ما مرة» فليراجع. 

واعلم أن دليلي الخلف والعكس» يجريان في الموجبات والسوالب» وأما الافتراض» فهو 
متوقف على وجود الموضوع» فلا يجرى لزوما إلا في الموجبات والسوالب المركبةء» هكذا 
يطلقون. وقد علمت أن من الموجبات أيضاء ما لم يوجد موضوعهاء إذا كان المحمول أمرا 
عدمياء فلا يجرى الافتراض فيه» غير أنه لا يستلزم وقولهم: " لا يجرى إلا في الموجبات '؛ 
إن كل موجبة يجرى فيها كما لا يخفى. فإن قلت: " إذا كانت الموجبات لا يستغرقها 
الافتراض كما ذكرت» والسوالب أيضاء يدخلها عند وجود موضوعهاء فما وجه تخصيص 
الافتراض بالموجبات؟ وهلا قيل أنه لا يجرى إلا عند وجود الموضوع على الإطلاق» حتى 
يعم الحكم بالموجبات ؟ قلنا: " يكفي في سند التخصيص» أنه جاز لزوما في الموجبات من 
حيث الجملة» وإن لم يستغرقهاء إذ لابد فيها من محمولات وجودية» ولا يتصف بها إلا 
الموجودات» وأما السوالب غير المركبة» فليس بلازم فيها البتة» لعدم استلزام شيء منها وجود 
الموضوع. وإما أنه قد يكون فيها إذا وجد الموضوع» فعليه نبهنا أولا بقولنا: " لا يجرى لزوما 
إلا في كذاء على أن تقييده بوجود الموضوع رد إلى جهالة» إذ وجود الموضوع وعدمه» غير 
منضبطء بخلاف الإيجاب والسلب ٠"‏ والتحقيق أن يقال: " لا يجرى لزوماء إلا في الموجبات 
أو السوالب المركبات» بشرط أن يكون الجميع فعلياء ويكون محموله وجودياء لأن الممكنات 
أيضا لا يجرى فيهاء ويسمى الافتراض؛ برهان استقامة» وغيره يسمى؛ خلفا. وزاد بعضهم 
دليلا آخرء سماه؛ دليل المنافاة» وهو أن تقول مثلا: " إذا صدق " لاشيء من الإنسان بفرس 
"» حصلت المنافاة بين الإنسان والفرس» والمنافاة مفاعلة من الجانبين» فإذا يصدق " لاشيء 
من الفرس إنسان " وهذا مختص بالسوالب» مقابل الافتراض» هذه أدلة الانعكاس. وأما دليل 
عدم الانعكاس» فالنقض كاف فيه» وقد قدمناه قبل. 

التاسع: الخلف المذكورء يصح أن يقال بفتح الخاء وضمهاء أما الضم فهو من 
الكذب» لأنه مما ينتجه» وأما الفتح فهو من الخلف» الذي هو الوراءء إما لأنه مما ينبذ خلف 
لما فيه من المحال والكذب» وإما لأنك تترك حجتك خلف ظهركء وتعمد إلى حجة خصمك»› 
فتطلبها بأن تأتي بمقدمة من مقدمات الخصمء وتضيف إليها مقدمة صادقةء لينتج المحال. 
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فتقول: " الخلل إما أن يكون من صورة الدليل» أو من مادته "؛ باطل أن يكون من صورتهء 
إذ هو من الضرب المنتجة المستوفية الشروط لا العقيمة» فتعين أن يكون من أحد مقدمتيه؛ 
وهي مادة» وكل ما سوي مقدمة الخصم صادقء فانحصر الخلل في مقدمة الخصم. 

العاشر: قيد المصنف» ما ينعكس من الموجبات بالنقيض» بأن يكون كلية» تنبيها 
على أن الجزئية منها لا عكس لهاء كما ذكرناه قبل» وبرهانه؛ أن أخص الدوائم» وهي 
الضرورية المطلقة» وأخص غيرهاء وهي الوقتية» لا ينعكسان لصدق قولنا في الأولى: ' 
بعض الحيوان» هو ليس بإنسان بالضرورة " مع كذب " بعض الإنسان» هو ليس بحيوان " 
في الموافق» و" ليس بعض الإنسان بحيوان " في المخالف. وفي الثانية " بعض القمرء هو 
ليس بمنخسف بالتوقيت " مع كذب " بعض المنخسف هو ليس بقمر بالإمكان " في 
الموافق» و" ليس بعض المنخسف بقمر " في المخالف. وقد تقدم بعض هذاء ويجب استثناء 
الجزئيتين [الخاصتين]! أيضاء فقد قام البرهان على انعكاسهاء عرفية خاصة؛ كما مر/ 
التنبيه عليه مثلا؛ إذا صدق " بالضرورة أو دائماء بعض الكاتب متحرك الأصابع» مادام 
كاتبا لا دائما " فليصدق بالموافق " بعض لا متحرك الأصابع لا كاتباء مادام لا متحرك 
الأصابع لا دائما " لأنا نفرض ذات الموضوع شيئا معيناء وليكن زيدا مثلاء فزيد ليس 
متحرك الأصابع؛ بحكم اللادوام الأصلي» زيد ليس بكاتب مادام لا متحرك الأصابع» بحكم 
اللادوام» بها وقته للذات» فبعض لا متحرك الأصابع لا كاتب» مادام لا متحرك الأصابع» 
وهو الموافق. ثم زيد أيضاء ليس متحرك الأصابع لما مرء زيد ليس بكاتب» مادام لا متحرك 
الأصابع» فليس بعض لا متحرك الأصابع بكاتب» مادام لا متحرك الأصابع» وهو المخالف. 
ثم لا كاتب لا يدوم لزيدء لكون الكاتب» عنوان فاعلية في صدق القضية» فصدق " ليس 
بعض لا متحرك الأصابعء بلا كاتب بالإطلاق "» وهو اللادوام في المخالف. 

الحادي عشر: ذكر المصنف» حكم الموجبات في عكس النقيضء مستوفيا لهاء ولم 
يستوف حكم السوالب» وحكمها إما بحسب الكم» فلا تنعكس إلا جزئية كما ذكر المصنف› 
لجواز كون نقيض المحمول» أعم من الموضوع» أو من نقيضه»ء ولا يصح سلب الأخص› 
عن جميع الأعم» وقد تقدم لنا تمثيله. 


-١‏ أثبتها من (ج) و(د). 
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وأما بحسب الجهة» فبينها نزاع شهير» والأقرب طريق الشمسية؛ وهي أن الخاصتين 
تنعكسان لحينية لا دائماء فإذا صدق مثلا: " بالضرورة أو دائماء لا شيء من الكاتب بساكن 
الأصابع»ء مادام كاتبا لا دائما " فليصدق " بعض ما ليس ساكن الأصابع كاتب» حين هو 
ليس ساكن الأصابع لا دائما "؛ لأن ذات الكاتب» موجودة بدلالة اللادوام» لأنه قضية 
تقتضي وجود الموضوع» ينفرضه شيئا معيناء فيصدق عليه وصف المحمول والموضوع› 
وليكن هو الإنسان مثلا؛ فالإنسان ليس بساكن الأصابع» وهو الجزء الأول من القضية. 
والإنسان كاتب في بعض أوقاتء كونه ليس ساكناء لأنه كان ليس بساكن مادام كاتباء 
فيصدق " بعض ما ليس بساكن الأصابع كاتب " ثم الكتابة لا تدوم» لما ليس بساكن» إذ لو 
دامت الكتابة» لدام له ليس بساكن ضرورة. أنا نقول: " ليس بساكن مادام كاتباء لكن دوام 
ليس بساكن باطلء لقولنا في الأصل: " لا دائماء فصدق سلب الكتابة» عما ليس بساكن 
على الإطلاق» بل بأنا نقول: " بعض ساكن الأصابع» ليس هو بكاتب بالإطلاق " وهذا هو 
معنى اللا دوام العكسي. فقد صدق في العكس حينية لا دائمة» والوقتيتان والوجوديتان» 
تنعكس مطلقة عامة» فإذا صدق " لاشيء من النائم بمستيقظء. بإحدى هذه الجهات الأربعء 
فليصدق في عكسه " بعض ما ليس بمستيقظ نائم بالإطلاق " لأنا نفرض أيضا ذات 
الموضوع شيئا معيناء وليكن هو الإنسان مثلاء فالإنسان ليس بمستيقظء وهو الجزء الأول. 
والإنسان نائم بحكم اللادوام لوجوده» فبعض ما ليس بمستيقظ نائم بالإطلاق وبالخلف أيضاء 
وهو أنه لو لم يصدق" بعض ما ليس بمستيقظ نائم بالفعل» لصدق نقيضه وهو؛ " لاشيء 
مما ليس بمستيقظ نائم دائما " وينعكس إلى " لاشيء من النائم ليس بمستيقظ " وسلب 
السلب إيجاب» " فكل نائم مستيقظ " لازم له» لوجود الموضوع بحكم اللادوام» فتساوي السالبة 
المعدولة الموجبة المحصلةء وقد كان الأصل! " لاشيء من النائم بمستيقظ " هذا خلف» 
وإنما لم يتعدى اللادوام واللا ضرورة إلى العكس» لصدق قولنا: " ليس بعض الإنسان بلا 
كاتب لا بالضرورة " مع كذب " بعض الكاتب إنسان لا بالضرورة " لأن كل كاتب إنسان 
بالضرورة”» وأما ما بقي وهي الممكنات» وبسائط الفعليات. فالتحقيق إلا عكس لهاء لعدم 


'- الأصل: ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
“- لأن كل كاتب إنسان بالضرورة: ساقطة من (ج). 
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دليل/ ينهض فيها. إذا الافتراض كما مرء لا يتم إلا عند وجود الموضوع» وطريق الخلف» اق67ب 
والعكس مبنيان على استلزام السالبة المعدولة الموجبة المحصلة» وقد علمت أنها لا تستلزمها 
إلا عند وجود الموضوع. فلما كانت المركبات الفعليات السوالب» كالموجبات في اقتضائها 
وجود الموضوع» انتهض الدليل فيهاء ولما كانت سوالب البسائطء وكذا الممكنات مطلقاء 
لاتستلزم وجود الموضوع» لم ينهض دليل على انعكاسهاء إلا على التسامح» في أن السالبة 
المذكورة» تستلزم الموجبة'. وقد علمت ما فيه» واستدلوا أيضا على عدم انعكاسها بالنقيض› 
إذ قد يصدق في الفعليات " لاشيء من الخلاء ببعد بالضرورة " مع كذب " بعض ما ليس 
ببعد خلاء بالإمكان العام " الذي هو أعم الجهات. وفي الممكنتين " لاشيء من الحمارء بلا 
مركوب زيد بالإمكان الخاص ' فيما إذا فرضنا أنه لم يركب قط حماراء وإنما كان يركب 
الفرس» مع كذب عكسه وهو؛ " بعض ماهو مركوب زيد حمارا " وإنما اقتصرنا في بيان 
انعكاس ما ينعكس من هذه السوالب» على عكس النقيض المخالف» لأنه هو المحقق»ء كما 
مر. 

باب: تلازم الشرطيات* 

ص فتستلزم المتصلة الخ. قوله: " قد يكون إذا كان "أ ب أو "جد "ف "ه از" "؛ 
مثاله من الموادء أن تقول: " قد يكون إذا كان حيوانا ناطقاء كان إنسانا " يستلزم متصلتين 
وهما قولنا: " قد يكون إذا كان حيواناء كان إنسانا " وقولنا: " قد يكون إذا كان ناطقاء كان 
إنسانا " وبرهانه؛ أنا نضم كل واحدة من متصلتين» قطعيتي الصدقء وهما قولنا: " كل ما 
کان حيوانا ناطقاء كان حيوانا " وقولنا: " كلما كان حيوانا ناطقاء كان ناطقا " وإنما كانتا 
قطعيتي الصدق» لضرورة استلزام الكل لجزئه. إذا الكل أخص من جزئهء وكلما ثبت 
الأخص» ثبت الأعم. ونضم كل واحدة من هاتين» صغرى إلى المتصلة الجزئية الأصل» 
فإذا ضممنا إليها الأولى هكذا؛ " كلما كان حيوانا ناطقاء كان حيوانا " وقد يكون إذا كان 
حيوانا ناطقاء كان إنسانا " أنتج من الثالث» أولى المتصلتين اللازمتين»وهي؛ " قد يكون إذا 


أ- الفقرة من: تستلزمها إلى الموجبة: كررت خطأ في (ج). 
*- أثبته من(ب)» ق110 ظ. 
لد يفظن محف يق يريت الشويبي» المصدن السا :733 ف 
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كان حيواناء كان إنسانا " وإذا ضممنا إليها الثانية هكذا " كلما كان حيوانا ناطقا كان ناطقا " 
وقد يكون إذا كان حيوانا ناطقاء كان إنسانا " أنتج من الثالث؛ أيضا ثانية» المتصلتين 
اللازمتين» وهي؛ " قد يكون إذا كان ناطقاء كان إنسانا ". 

قوله: " باعتبار منع الخلو "" الخ. مثاله أن تقول: " دائما إما أن يكون الجسم غير 
أبيض» وغير أسود» وإما أن يكون غير أصفر " فتتعدد بتعدد أجزاء مقدمهاء بأن تقول: ' 
دائما إما أن يكون الجسم غير أبيضء وإما أن يكون غير أصفر " و" دائما إما أن يكون 
الجسم غير أسودء وإما أن يكون غير أصفر " وبيانه كما قال المصنف: " إن الشيء إذا 
كان لا يخلو عن مجموع؛ كمجموع غير أبيض وغير أسودء في هذا المثال» لزم ألا يخلو 
عن جزئه أيضاء إذ لو صح خلوه عن الجزء» نحو: " غير أبيض وحده» أو غير أسود وحده. 
بأن يصح انتقاؤه عنه» لصح خلوه عن المجموع المركب منهماء لما عرفت أن الجزء أعم من 
الكل» وكلما انتفى الأعم» انتفى الأخص. فحينئذ؛ كلما خلا عن الجزءء خلا عن الكل؛ وكلما 
كان لا يخلو عن الكل» فلا يخلو عن الجزء. 

قوله: " بعدد أجزاء مانعة الجمع ”؛ مثاله أن تقول مثلا؛ " دائما إما أن يكون الشيء 
حيوانا ناطقاء وإما أن يكون فرسا " فلا تستلزم» " إما أن يكون الشيء حيواناء وإما أن يكون 
فرسا " لكذب منع الجمع»ء وأما صدق " إما أن يكون الشيء ناطقاء وإما أن يكون فرسا ' 
فاتفاقي. 

قوله: " أما الحقيقية ” الخ؛ يعني أن الحقيقيةء إذا تعدد أحد طرفاهاء فإنها تستلزم» 
بعدد الأجزاء» قضايا موانع خلوء/ دون جمع لا اتفاقاء ومثالها؛ " دائما إما أن تكون الذات 
قديمة» وإما أن تكون موجودة حادثة " خلافا لأهل الأهواءء وتستلزم " إما أن تكون الذات 
قديمة» وإما أن تكون موجودة " على منع الخلو فقط. و " إما أن تكون الذات قديمة» وإما أن 
تكون موجودة " على منع الخلو أيضا. وإن صدق معه منع الجمع اتفاقا في الأخيرة. 


ع ون ديزيف السنوسيء المصدر السابق» ق74 و. 
2- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قوله: " وأما السالبة الاتفاقية "! الخ؛ مثالها: " ليس البتة» إذا كان الشيء حيوانا ناطقاء 
كان جسما ناهقا " ولا تعدد لها أصلا. 

قوله: " أما تعددها باعتبار ” الخ؛ مثال الجزئية السالبة الاتفاقية؛ " قد لا يكون إذا 
كان الشيء حيوانا ناطقاء كان فرسا " وإن كانت هذه من مادة اللزوم» لكن لا مشاحة في 
التمثيل. وتتعدد إلى قولنا: " قد لا يكون إذا كان الشيء حيواناء كان فرسا " وقولنا: " قد لا 
يكون إذا كان الشيء ناطقاء كان فرسا " وبرهانه؛ أنا نضم قضية معلومة الصدقء لاستلزام 
الكل فيهاء جزؤه إلى الأصل هكذا: " كلما كان الشيء حيوانا ناطقاء كان حيوانا " و" قد لا 
يكون إذا كان الشيء حيوانا ناطقاء كان فرسا " فينتج من الشكل الثالث؛ " قد لا يكون إذا 
كان الشيء حيوانا كان فرسا " وهي أولى اللازمتين. ثم نقول: " كلما كان الشيء حيوانا 
ناطقاء كان ناطقا " و" قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا ناطقاء كان فرسا " فينتج؛ " قد لا 
يكون إذا كان الشيء ناطقاء كان فرسا " وهي اللازمة الأخرى» وإلى هذه الصغرى 
الضروريةء أشار المصنف بقوله: " الكل يستلزم " الخ؛ كليا وإلى الجزئية السالبة الثانية؛ 
أشار بقوله: " الكل لا يستلزم الشيء جزئياء والشيء واقع على التالي؛ كالفرس في ذلك 
المثال. وفي استنتاجه شيء» ولو ساق الدليل كما فعلناء كان أوضح. والمثال وإن كان 
لزومياء لكن لا مشاحة في التمثيل. 

قوله: " وأما مانعة الجمع السالبة *؛ مثالها؛ " ليس البتة» إما أن يكون الشيء حيوانا 
ناطقاء وإما أن يكون إنسانا " تستلزم " ليس البتةء إما أن يكون الشيء حيواناء وإما أن يكون 
إنسانا " و" ليس البتة» إما أن يكون الشيء ناطقاء وإما أن يكون إنسانا ". 

قوله: " لأن الاجتماع مع الكل " الخ؛ يعني أن الكل - لكونه أخص شيء - متى 
وجد مع شيءء وجدت أجزاؤه معهء ولو نافى شيئا من الأجزاءء لنافي الكل المتضمن لهاء 
لأنه متى انتفى عنها الأعمء الذي هو الجزءء انتفى الأخص الذي هو الكل. 


ات فر مخت ون ويف الستوسي» النضكن السا 7403 ف 

2- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

3- المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

“- " ليس البتةء إما أن يكون الشيء حيواناء وإما أن يكون إنسانا ' و: ساقطة من (ج). 
7- المضندر نفشة 753 وء 
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قوله: " لأن جواز الخلو عن الشيء '! الخ؛ يعني أنه لا يلزم من انتفاء الكل» انتفاء 
الجزء» فلو جاز الخلو عن الكلء لم يلزم أن يجوز الخلو عن الجزءء إذ لا يلزم من نفي 
الكل نفى الجزي كما مر غير هرة: .ومكاله: " لس البقةه اما أن يكوخ الخ ذا لون أبيصن: 
وإما أن يكون أسود " فلا يلزم " ليس البتة» إما أن يكون الجسم ذا لون أبيض» وإما أن يكون 
أسود " لعدم صحة خلو الجسم عن اللونية» فلا يصح سلب الخلو. وأما صدق " ليس البتةء 
إما أن يكون الجسم أبيضء وإما أن يكون أسود " فاتفاقي. 
مطلب: استلزام المتصلة” 

وتستلزم المتصلة أيضا متصلة الخ. قوله: " فتضمه كبرى للموجبة الأصل "؟ يعني 
أنه إذا صدق الأصل وهو كلما كان " أ ب " و" ج د " ومثاله من المواد " كلما كان إنساناء 
كان حيوانا "؛ يعني أنه إذا صدق الأصلء لزم صدق لازمه وهو؛ " ليس البتة إذا كان 
إنساناء لم يكن حيوانا " ولو لم يصدق لصدق نقيضه وهو؛ " قد يكون إذا كان إنساناء لم يكن 
حيوانا " فنضم هذا النقيض كبرى للموجبة الأصل هكذا؛ " كلما كان إنساناء كان حيوانا " و" 
قد يكون إذا كان إنساناء لم يكن حيوانا " لينتج؛ لزوم سلب الشيء لثبوته» وهو " قد يكون 
إذا كان حيواناء لم يكن حيوانا " وهو محال. 

قوله: " واحتج ابن سينا أيضا ” الخ؛ إنما أتى بهذا الكلام» لكونه ادعى أولاء أن كل 
واحدة من الموجبة والسالبة» تستلزم الأخرى» ولما احتج أولا على استلزام الموجبة للسالبة: 


أراد أن يستدل على العكس» إذ لا يلزم/ من استلزام الأولى» للثانية العكسء كما لا أق68ب 


يخفى. قوله: 'وإلا لم يكن مستلزما للنقيض"؛ أي على التنافي» لأنه إذا وجد أحد النقيضين» 
النقيضين› انتفى الآخرء وهذا لا تختص به السالية, وفي العبارة بعض إلباس. 
مطلب: استلزام المنفصلة© 


اد يظر+ مهمه ين يريف اتوي التضدو الاق 753 و 
“- أثبتها من(ب)» ق111 ظ. 

اضر تفسةواق 75 ظء 

*- المصدر تفسة» الضصفحة تفسها. 

7- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- أثبته من(ب)؛ ق112 و. 
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وتستلزم منفصلة مانعة جمع الخ. قوله: " أما وجه استلزامها لمانعة الجمع "! الخ. لك 
أن تستدل عليه» ببرهان من الشكل ا فتقول: " كلما وجد الملزوم» وجد اللازم " و" كلما 
وجد اللازم انتفى نقيض اللازم ". فينتج؛ " كلما وجد الملزوم» انتفى نقيض اللازم " وتقول 
من الطرف الآخر: " كلما وجد نقيض اللازب انتفى اللازم " و" كلما انتفى ان انتفى 
الملزوم ". فينتج؛ " كلما وجد نقيض اللازم» انتفى الملزوم ' دليل منع الجمع» بين 
الملزوم ونقيض اللازم. وهذه المقدمات كلها ضرورية الصحة؛ مما مر غير مرة. 

وأما برهان منع خلو بينهماء بأن تقول: " كلما اتی الملزوم» صح وجود اللازم " و" 
كلما صح وجود اللازم» صح انتفاء نقيض اللازم "» فينتج؛ " كلما انتفى الملزوم» صح انتفاء 


نقيض اللازم ". 
وتقول من الطرف الآخر: 0 كلما انتفى نقيض ۰ وجل اللازم 0 و" كلما وجل اللازمء 
فح التقاء. الملؤوم “م فته * كلها انقى شض لازي ضح :انتقاء: ازوم © وغو 


اطا .امات خا خرو 

قوله: " وأما وجه استلزامها لمانعة الخلو ” الخ. يستدل أيضا على أن بين نقيض 
الملزوم» وعين التالي منع الخلوء بأن تقول: " كلما ارتفع نقيض الملزوم» وجد الملزوم " و" 
كلما وجد الملزوم وجد اللازم ٠"‏ فينتج؛ " كلما ارتفع نقيض الملزوم» وجد اللازم ". 

وتقول في الطرف الآخر: " كلما ارتفع اللازم» ارتفع الملزوم " و" كلما ارتفع الملزوم: 
وجد نقيض الملزوم ٠"‏ فينتج؛ " كلما ارتفع اللازم » وجد نقيض الملزوم ٠"‏ وهو المطلوب. 
ا ن کے جع ھا ن تقول " كلها ارق فيضن المازوية ارقم الما را 
كلما ارتفع الملزوم» صح وجود اللازم ٠"‏ فينتج؛ " كلما وجد نقيض الملزوم » صح وجود 
اللازم " وتقول من الطرف الآخر: ' كلما وجد اللازي صح ارتفاع الملزوم " و" كلما صح 
ارتفاع الملزوم» صح وجود نقيض الملزوم ٠"‏ فينتج؛ " كلما وجد اللازم »> صح وجود نقيض 
الم زه امات كلها خرو الضبحة, 


- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق75 ظ. 
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قوله: " وهما مستلزمتان ا ا الخ. مثال مانعة الجمع؛ ' إما أن يكون الشيء 
ایض واا ان کن سود " تستلزم متصلة وهي؛ " كلما كان أبيضء؛ كان غير أسود " 
وبرهانه معلوم» مما مر لك في الشرطيات» بأن تقول مثلا: " كلما وجد البياض ارتفع نقيض 
ابيا ر" كفا از قيض باصن ارقم اراد © لله أحمن من تقض :و" كا 
ازتقع الفيواد» وحذ قك ارك ۱ 


> فينتج؛ " كلما وجد البياض وجد نقيض السواد "> وهو 
معنى قولنا: " كلما كان أبيضء كان غير أسود ٠"‏ وقس على هذاء ومثال مانعة الخلو: " 
دائما إما أن يكون الجسم غير أبيضء وإما أن يكون غير أسود "/ تستلزم متصلة أيضا 

وهي؛ " كلما كان أبيض» كان غير أسود " وبرهانه أيضا معلوم» مما تقدم بأن تقول: ' كلما 


ارتفع غير أبيض ارتفع أسود " و " كلما ارتفع أسود وجد غير أسود " وهذا كله واضح. 
مطلب: استلزام موجبة كل متصلة” 

ص وتستلزم موجبة كل متصلة الخ. قوله: ' وكذلك موجبة مانعة الجمع ” الخ. مثاله: 
" دائما إما أن يكون الجسم أبيضء وإما أن يكون أسود " تستلزم متصلة سالبة وهي؛ " ليس 
البتة إذا كان الشيء أبيض» كان أسود '؛ لأنه لمّا لم يكن بين السواد والبياض اتصال» 
صدق سلبه» وتستلزم منفصلة سالبة أيضاء وهي؛ " ليس البتة إما أن يكون الشيء أبيض› 
وإما أن يكون أسود " سواء قدرت العناد المسلوب خلواء أو حقيقيا؛ لأنه لم يكن بين البياض 
والسواد واحد منهماء فصدق السلب. ومثال مانعة الخلو: " دائما إما أن يكون الشيء غير 
أبيض» وإما أن يكون غير أسود " تستلزم متصلة أيضاء وهي؛ " ليس البتة إذا كان الشيء 
غير أبيضء كان غير أسود " إذ ليس اللزوم بينهما صحيحاء يصدق سلبه. والصواب أن 
يقال: " ليس اللزوم بينهما كلياء وأما الجزء فموجود بينهما "» وتستلزم منفصلة وهي؛ " ليس 
البتة إما أن يكون غير أبيضء وإما أن يكون غير أسود " سواء قدرت العناد المسلوب جمعا 
أو حقيقيا. ومثال الحقيقية؛ " دائما إما أن يكون الموجود قديماء وإما أن يكون حادثا " تستلزم 
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متصلة وهي؛ " ليس البتة» كلما كان قديما كان حادثا "» أومنفصلة وهي؛ " ليس البتة إما أن 
يكون الموجود قديماء وإما أن يكون حادثا " سواء قدرت العناد المسلوب جمعا أو خلوا. 

واعلم أن استلزام الحقيقية» لمانعة الجمع ومانعة الخلو السالبتين» إنما هو على 
تفسيرهما الأخص» إذ هما حينئذ؛ مباينتان لهاء فصح سلبهما عنهاء وأما على تفسيرهما 
الأعم» فلا تستلزمهما لدخولهما معهاء إذ هي أخص منها. حينئذ؛ كلما وجدت وجداء ولا 
يصح سلبهماء ولذا قال المصنف: " ومرادهم بمانعة الجمع» ومانعة الخلو؛ الأخصيتان ' 
الخ. وقد مر لك التفسيران في فصل القضية؛ فراجعهما. 

قوله: " لا يلزم من سلب لزوم "! الخ. تكلم المصنفء على أن اللزومية السالبةء لا 
تستلزم شيئا من المنفصلاتء بقوله: " لا يلزم من سلب لزوم إثبات عناد؛ أي لا يلزم منه 
شيء من العنادات الثلاثة ٠"‏ وتكلم على أن كل واحدة من المنفصلات السوالب» لا تستلزم 
الأخرى؛ ولا تستلزم اللزومية بقوله: " ولا من سلب عناد خاص '؛ أي جمعي أو خلوي أو 
حقيقي» إثبات عناد آخرء غير ذلك الخاصء فلا يلزم من سلب الجمعي مثلاء إثبات غيره 
من الخلوي أو الحقيقي» ولا إثبات اللزوم» وكذا غيره وهو ظاهر. وإنما قال: " لا تستلزم 
موجبات غيرهاء احترازا من سوالب غيرهاء فإن كلا من مانعة الجمع» ومانعة الخلو 
السالبتين» تستلزم متصلتين سالبتين» كما سيأتي التنبيه عليه في القياس إنشاء الله تعالى. 

واعلم أن الكلية الموجبة متى صدقت الخ. قوله: " أما بيان الأول ” الخ. 

الأول: هو الكلية الموجبة» وأنها متى صدقت ومقدمها جزئي؛ أي قضية جزئية صدقت 
وهو كلي؛ أي قضية كلية. وقد علمت مما مرء أن الشرطية تتركب من جملتين» فهما؛ إما 
كليتان وإما جزئيتان» وإما مختلفتان» ومثال هذا القسم؛ " كلما كان بعض الإنسان حيوان» 
كان بعض الحيوان إنسان " فقد صدقت» ومقدمها قضية جزئية» وتصدق وهي كلية أيضاء 
بأن تقول: " كلما كان كل إنسان حيواناء كان بعض الحيوان إنسانا " وبرهانه كما قال 
المصنف: " إن الجزئية أولا أعم من الكليةء وكل لازم للأعم لازم للأخص» كما مر غير ما 
مرة» فيكون " بعض الحيوان إنسانا " إذا لزم كون " بعض الإنسان حيوانا " لزم أيضا كون ' 
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كل إنسان حيوانا " وهذا معنى قول المصنف: " القضية الكلية أخص من جزئيتيها " الخ. 
وقد تقدم هذا في العكوس. وقوله: " فهو متضمن له يلازمه ". يوجد في بعض النسخ: 
بلازمه بالباء الموحدة؛ يعني أن الأخص متضمن له؛ أي الأعم يلازمه؛ أي مع لازم الأعمء 
فالباء للمعية» ويحتمل أن يلازمه مضارع؛ وهو قبيح» ولأنا نضم إلى الأصل قضية معلومة 
الصدق» لكون جزء مقدمها تاليا لهاء ويكون تركيبها في هذا المثال» من مادة الإنسان» لأنه 
هو الذي نطلب كمية؛ أي نطلب أن تصدق القضية؛ وهو كلي كما صدقت وهو جزئي. وأما 
مادة الحيوان في هذا المثال» فلا دخل لها › إذا الكلام في هذا القسمء إنما هو في كمية 
المقدم؛ ولو كان الكلام في التالي» لركبت القضية المعلومة الصدق منه»ء وهذا هو معنى قول 
المصنف: " ويكون تركيبها في هذا الفصلء من الجزء المطلوب كمه؛ كليا وجزئيا؛ أي سواء 
كان الجزء المطلوب كلياء أريد أن تصدق القضيةء وهو جزئي» أو جزئيا أريد أن تصدق 
القضية وهو كليء فإن القضية يؤتى بها منه كلية وهي في هذا المثال؛ "/ كلما كان كل 
إنسان حيواناء كان بعض الإنسان حيوانا " ولا شك في ضرورية صدقهاء فإذا ضممناها 
صغرى للقضية الأصلء المطلوب لازمها هكذا؛ " كلما كان كل إنسان حيواناء كان بعض 
الإنسان حيوانا " و" كلما كان بعض إنسان حيواناء كان بعض الحيوان إنسانا " فينتج من 
الشكل الأول المطلوب وهو؛ " كلما كان كل إنسان حيواناء كان بعض الحيوان إنسانا ". 
قوله: " وأما بيان الثاني " الخ. هو الكلية الموجبةء وأنها إذا صدقت وتاليها كلي› 
صدقت وتاليها جزئي» ومثاله: " كلما كان لاشيء من الإنسان بفرس» كان لاشيء من 
الفرس إنسان " فقد صدقت وتاليها قضية كلية» وتصدق وهي جزئية» بأن تقول: " كلما كان 
لاشيء من الإنسان بفرسء كان ليس بعض الفرس إنسانا " وبرهانه؛ أن جزئية التالي لازمة 
لكليته» وكليته لازمة للمقدم» فجزئية التالي لازمة للمقدم؛ لأن لازم اللازم لازم» لأنا نضم 
المتصلة المعلومة الصدق» وتكون هنا من التالي وهو: " لا شيء من الفرس إنسان " في 
المثال؛ لأنه هو المطلوب كمه؛ أي صدقت القضية وهو كليء فأريد أن تصدق القضية وهو 


جزئي» وهي في مثالنا: " كلما كان لا شيء من الفرس إنسان» كان ليس بعض الفرس إنسانا 
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" فإذا ضممناها كبرى إلى الأصل هكذا: " كلما كان لا شيء من الإنسان بفرس» كان لا 
شيء من الفرس إنسان " و" كلما كان لا شيء من الفرس بإنسان» كان ليس بعض الفرس 
إنسانا " أنتج من الأول المطلوب؛ وهو: " كلما كان لا شيء من الإنسان بفرس ٠»‏ كان ليس 
بعض الفرس إنسانا ". 

قوله: ' وأما بيان الثالث '! الخ. الثالث؛ هو السالبة الجزئية» وإنها إذا صدقت ومقدمها 
کلي» صدقت وهو جزئيء ومثاله: " قد لا يكون إذا كان كل إنسان حيواناء كان كل حيوان 
إنسانا " فقد صدقت ومقدمها كلي» وتصدق وهو جزئيء بأن تقول: " قد لا يكون إذا كان 
بعض الإنسان حيواناء كان كل حيوان إنسانا " وبرهانه؛ أن المقدم إذا لم يستلزم التالي؛ وهو 
كلي» لم يستلزمه وهو جزئي» لما تقرر أن كل ما لا يلزم الأخص لا يلزم الأعم» ولأنا نضم 
أيضا القضية المعلومة الصدق» يجعلها من مقدم هذه المتصلة» إذ هو المطلوب كمه هكذا: 
" كلما كان كل إنسان حيواناء كان بعض الإنسان حيوانا " إلى الأصل كبرى هكذا: " وقد لا 
يكون إذا كان كل إنسان حيواناء كان كل حيوان إنسانا " فينتج من الثالث؛ " قد لا يكون إذا 
كان بعض إنسان حيواناء كان كل حيوان إنسانا " وهو المطلوب. 

قوله: " وأما بيان الرابع ” الخ؛ هو السالبة الجزئية أيضاء وإنها إذا صدقت وتاليها 
جزئي» صدقت وهو كليء ومثالها: ' قد لا يكون إذا كان ليس بعض الحيوان إنساناء كان 
ليس بعض الإنسان حيوانا " فقد صدقت وتاليها جزئي. وتصدق أيضاء وهو كلي أي؛ " قد 
لا يكون إذا كان ليس بعض الحيوان إنساناء كان لا شيء من الإنسان بحيوان " وبرهانه؛ أن 
الجزئية إذا انتفت عن المقدم» انتفت كليتها عنه أيضا؛ لأن الجزئية أعم» ونفي الأعم يستلزم 
نفي الأخصء ولأنا نضم أيضا القضية المعلومة الصدقء وتكون من التالي هاهناء لأنه هو 
المطلوب كمّه وهي: " كلما كان لا شيء من الإنسان حيوان ٠‏ كان ليس بعض الحيوان 
إنسانا " كبرى إلى الأصل صغرى هكذا: " قد لا يكون إذا كان ليس بعض الحيوان إنساناء 
كان ليس بعض الإنسان حيوانا " فينتج من الثاني: " قد لا يكون إذا كان ليس بعض الحيوان 
إنساناء كان لا شيء من الإنسان بحيوان " وهو المطلوب. 
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قوله: " وأما بيان الخامس ' الخ. الخامس؛ هو الموجبة الجزئية» وأنها متى صدقت 
وأحد طرفيها كلي» صدقت/ وهو جزئيء ومثالها ومقدمها كلي: " قد يكون إذا كان كل أق0 
إنسان أبيضء كان بعض الأبيض إنسانا " فقد صدقت» والمطلوب الأول كليء وتصدق 
أيضا وهو جزئي» بأن تقول: " قد يكون إذا كان بعض الإنسان أبيض» كان بعض الأبيض 
إنسانا ” وبرهانه؛ أن لازم الأخص لازم الأعم» حالة وجوده في ضمن الأخصء لأن الأعم 
والحالة هذه» ملازم للأخص» فصار كالمساوي له. ولازم أحد المتساويين» لازم للآخرء 
وحينئذ؛ لا يعترض بأن ليس كل لازم للأخص لازم للأعم» لأن هذا في الأعم من حيث أنه 
أعم. ولما استشعر المصنف هذا السؤال» أجاب عنه بقوله: " لوجوده إذ ذاك في ضمن 
أخصه " الخ. ولأنا أيضا نأتي بالقضية المعلومة الصدقء وتكون هاهنا من المقدم» إذ هو 
المطلوب كمه وهو: " كلما كان كل إنسان أبيض» كان بعض الإنسان أبيض " ونضمها 
صغرى إلى الأصل هكذا: " كلما كان كل إنسان أبيض» كان بعض الإنسان أبيض " و" قد 
يكون إذا كان كل إنسان أبيضء كان بعض الأبيض إنسانا " فينتج من الثالث: " قد يكون 
إذا كان بعض الإنسان أبيضء كان بعض الأبيض إنسانا " وهو المطلوب. ومثالها وتاليها 
كلي: ' قد يكون إذا كان بعض الحيوان إنساناء كان كل إنسان حيوانا " فقد صدقت وتاليها 
كلي» وتصدق أيضا وهو جزئيء بأن تقول: " قد يكون إذا كان بعض الحيوان إنساناء كان 
بعض الإنسان حيوانا " وبرهانه ما مضىء وأن تأتي أيضا بالقضية المعلومة الصدق وتكون 
من التالي إذ هو المطلوب كمه هاهنا وهي: ' كلما كان كل إنسان حيوانا » كان بعض 
الإنسان حيوانا " ونضمها كبرى إلى القضية الأصل هكذا: " قد يكون إذا كان بعض الحيوان 
إنساناء كان كل إنسان حيوانا " و" كلما كان كل إنسان حيوانا » كان بعض الإنسان حيوانا ' 
فينتج من الأول؛ " قد يكون إذا كان بعض الحيوان إنساناء كان بعض الإنسان حيوانا "» وهو 
المرب 
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0 من فقد صدقت إلى إنسانا: ساقطة من (ج)؛ والصواب ما جاء في (أ) و(ب) و(د). 
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قوله: " وأما بيان السادس '! الخ. السادس؛ هو السالبة الكلية» وإنها إذا صدقت وأحد 
طرفيها جزئي» صدقت وهو كلي» عكس الجزئية الموجبة؛ لأنها نقيضتها ومثالها ومقدمها 
جزئي: " ليس البتة إذا كان بعض الممكن حادثاء كان كل ممكن عتيا عن الفاعل " فقد 
صدقت ومقدمها جزئي» وتصدق أيضاء وهو كلي» بأن تقول: " ليس البتة إذا كان كل ممكن 
حادثاء كان كل ممكن عتيا عن الفاعل " وبرهانه؛ أن سلب لزوم الشيء للعام» في جميع 
الأحوال» يستلزم سلبه عن الأخصء إذ لو استلزم» لاستلزمه الأعم» حالة وجوده في ضمنه»ء 
كيف والأعم لا يستلزمه في شيء من الأحوالء هذا خلف» وإن نافى أيضا بالقضية المعلومة 
الصدق» وتكون من المقدم هاهناء إذ هو المطلوب كمه وهي؛ " كلما كان كل ممكن حادثاء 
كان بعض الممكن حادثا " ونضمها صغرى إلى الأصل هكذا: " كلما كان كل ممكن 
حادثاء كان بعض الممكن حادثا " و" ليس البتة إذا كان بعض الممكن حادثاء» كان كل 
ممكن غنيا عن الفاعل " فينتج من الأول؛ " ليس البتة إذا كان كل ممكن حادثاء كان كل 
ممكن غنيا عن الفاعل " وهو المطلوب» ومثالها وتاليها جزئي؛ " ليس البتة إذا كان كل 
ممكن حادثاء كان بعض الممكن غنيا عن الفاعل " فقد صدقت وتاليها جزئي. وتصدق وهو 
كلي» بأن تقول: " ليس البتة إذا كان كل ممكن حادثاء كان كل ممكن غنيا عن الفاعل ' 
وبرهانه ما مرء وأن تأتي أيضا بالمعلومة الصدق» وتكون هاهنا من التالي وهي: " كلما كان 
كل ممكن غنيا عن الفاعل» كان بعض الممكن غنيا عن الفاعل " ونضمها كبرى إلى 
الأصل هكذا: " ليس البتة إذا كان كل ممكن حادثاء كان بعض الممكن/ غنيا عن الفاعل أق703ب 
" فينتج من الثاني؛ " ليس البتة إذا كان كل ممكن حادثاء كان كل ممكن غنيا عن الفاعل " 
وهو المطلوب. 
تنبيهات: 

الأول: هذا الباب نعني؛ باب تلازم الشرطيات. يذكره كثير من المناطقة» مقدمة 
للقياسات الاقترانية» لأنها هنالك أكثر نفعاء وذكره المصنف عقب العكوس» وهو صنيع 
الشمسية لمناسبة بينهماء من حيث أن الجميع لوازم للقضيةء وقد بان به أن ما يلزم الحملية 
يلزم الشرطية» وتزيد الشرطية بلوازم كثيرة. 


أ ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق78 و. 
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الثاني: ظاهر كلام المصنفء أن مانعة الجمع لا تتعدد موجبةء بتعدد أجزائها؛ كلية 
كانت أو جزئية» وهو صحيح في الكلية» أما الجزئية فتتعدد وبتعدد أجزائها. واستدلوا على 
ذلك؛ بأن إذا قلنا: " قد يكون إما أن يوجد ب و طهء وإما أن يوجد ج " استلزمت هذه 
المنفصلة» متصلة من عين مقدمهاء ونقيض تاليهاء وهي: " قد يكون إما أن يوجد ب و ط 
انتفى ج " حسب ما مر. فإذا صدقت هذه المتصلةء ضمنا إليها كلية معلومة الصدق 


صغرى وهي: ' كلما وجد ب و ط وجد ج " هكذا: ' كلما وجد ب و ط وجد ب " و" قد 
يكون إما أن يوجد ب و ط انتفى ج ' فينتج من الثالث؛ " قد يكون إذا وجد ب انتفى ج ". 
وهذه النتيحة» تلزمها منفصلة مانعة جمع» من عين مقدمها. ونقيض تاليها كما مرء وهي 
هنا: " قد يكون إما أن يوجد ب » وإما أن يوجد ج " وهذه إحدى اللازمتين» ثم ضممنا إليها 
أيضاء كلية أخرى معلومة الصدقء وهي: ' كلما وجد ب و ط وجد ط " هكذا: " " كلما وجد 
ب و ط وجد ط " و" قد يكون إذا وجد ب و ط انتفى ج ' فينتج من الثالث أيضا؛ " قد يكون 
إذا وجد ط انتفى ج ". وهذه تلزمها أيضا منفصلة وهي: " إما أن يوجد ط وإما أن يوجد ج ' 
وهذه اللازمة الأخرىء فهاتان منفصلتان لازمتان لتلك المانعة الجمع الجزئية» ومثال ذلك من 
المواد: " قد يكون إما أن يكون الشيء حيوانا ناطقاء وإما أن يكون فرسا " ولا يخفى عليك› 
أجزاء البرهان فيهء وإذا لزمت هاتان الجزئيتان؛ المنفصلة المانعة الجمع الجزئية» وجب أن 
تلزما كليتها أيضا؛ لأن لازم الأعم لازم الأخصء فتعلم أن كلية مانعة الجمع» تتعدد بتعدد 
أجزائهاء إلى جزئيات لا كليات. 

الثالث: تكلم المصنف» على أن سوالب المتصلات والمنفصلات الثلاث» لا تستلزم 
شيئا من موجبات غيرها كما قرره» وإما أن تستلزم السالبة منها شيئا من سوالب غيرها أولاء 
فلم يتعرض له» وحكمه أن السالبة إن كانت حقيقية» لم تستلزم شيئاء لأن سلب العناد 
الحقيقي» أعم من سلب مانعي الجمع» والخلق بالتفسير الأخص وأعم أيضاء من ثبوت 
الاتصال» بين الطرفين أو نقيضهماء وإن كانت سالبة مانعة جمع» أو مانعة خلوء استلزمت 
الأخرى» مركبة من نقيض جزئهاء وحكم هاتين» مأخوذ من قوله: " وكل واحدة من مانعة 
الجمع ومانعة الخلو " الخ. لأنه كلام يعم الموجبات والسوالب» وكل من هاتين أيضا تستلزم 
متصلتين سالبتين» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
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الرابع: من القوانين الجارية في هذه العلوم» أن النقيضين أبدا يتقابلان» فكلما أثتبت من 
الأحكام لأمرء ثبت مقابله لنقيضه» حتى إن من أحكم أحكام أمرء استغني بذلك عن النظر 
في نقيضه» وقد مر من هذا النحو كثيراء كما ذكر في النسب الأربع» وفي النظر بين 
الحقيقية والخارجية» وفي العكوسات» ومنه هذه الاستلزامات؛ وهو أن الكلية الموجبة» متى 
صدقت ومقدمها جزئي» صدقت وهو كلي. ومتى صدقت وتاليها كلي» صدقت وهو جزئي 
والسالبة الجزئية. 
فصل القياس:/ i‏ 

قوله: " تصديقان '! الخ. التصديق: هو إدراك النسبة القسيم للتصورء من العلم كما 
مر. ويطلق على القضية لوقوعه فيهاء أو على القياس المؤدي إليه. كما أن التصور؛ هو 
إدراك المفرد» [ويطلق على المعرّف]” المؤدي إليه. قال الشيخ سعد الدين في حاشية العضد 
ما نصه: " قد سبق أن التصديق؛ نوع من العلم» وكثيرا ما يطلق على ذلك النوع» مع ما 
يتوقف هو عليه من التصورات» وكثيرا ما تطلق التصورات والتصديقات» على المعلومات 
التصورية والتصديقية» إطلاقا للمصدر على اسم المفعول» أو تسمية للمحل؛ باسم الحال. 
فبهذا الاغتبار: كان كل تضصديق قضية؛: وإلا فالتصنديق تعقل أحذ أجزاء القضية ٠“‏ 

وقيد المؤلف بالتصديقين» ليخرج القضية الواحدة المستلزمة لعكسهاء أو عكس نقيضها. 
أما البسيطة؛ فظاهر خروجهاء وأما المركبة» فاعترض بأنها داخلة في الحدء لتركيبها من 
قضيتين» وأجيب بأن المراد بالقضيتين في الحدء الاصطلاحيتان والمركبة؛ إنما هي في 
الاصطلاح قضية واحدة» وعليه أجوبة أخرى تركناهاء وأورد دخول الشرطية أيضا في الحد 
لتركيبها من قضيتين» وأجيب بأنها حالة التركيب ليسا قضيتين وهو ظاهر. 
[مبحث: القياس المركب]5 


1 محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق78 ظ. 

“- أثبتها من (ب) و(ج) و(د). 

7- اسم: ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 

“- ينظر: سعد التفتازانيء الحاشية على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهي الأصولي لابن 
الحاجب» مصرء مطبعة بولاق الأميرية» 1316ه» ص ص85- 86. 

7- من وضعنا. 
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و 


قوله: " القياس المركب '! الخ. القياس المركب: هو مقدمات تنتج مقدمتان» منها 
نتيجة» وتلك النتيجة مع مقدمة ثالثة قياس آخرء ثم كذلك إلى أن يحصل المطلوب» ويؤتى 
به عند كون القياس» تحتاج مقدمتاه أو إحداهما إلى نظر واستدلالء فيؤتى بقياسات كل منها 
متوقف على ما قبله» إلى أن ينتهي إلى البداهةء كقولنا مثلا: " العالم متغير " و" كل متغير 
حادث " و" كل حادث له محدث '؛ " فالعالم له محدث ". 
[مطلب: أقسام القياس المركب]” 

وهو على قسمين» ما ذكرت فيه نتيجة كل قياس» ويسمى؛ موصول النتائج» لوصلها 
بالمقدمات؛ كقولنا: ' كل ج ب " و" كل ب أ '؛ " فكل ج أ '» ثم " كل أ د " و" كل د ط '؛ " 
فكل أ ط ". وما لم تذكر فيه النتائج» ويسمى؛ مطوي النتائج» ومفصولها؛ لفصلها عن 
المقدمات» وطيء ذكرهاء كقولنا: " كل ج ب " و" كل ب أ " و" كل أد " و" كل د ط "؛ " 
فكل ج ط ". وهذا القياس» وإن لم تذكر فيه النتائج» ليس بقياس واحدء إذ هي منوية فيهء 
ولذا اقتصر المصنف على ذكر التصديقين» ومن قال في تعريف القياس؛ قول مؤلف من 
أقوال» أو من قضاياء كصاحب الجمل. فالفدر له من أمور؛ أحدها أنه أطلق الجمع» وأراد 
التثنية» وكثيرا ما يستعمل الثاني» أراد أنه مؤلف من جنس القضاياء ولا يعني تقييده» بما دل 
عليه لفظ الجمع» من ثلاثة فأعلى. وهذا كما نقول: " الكلام يتألف من الاسم والفعل 
والحرف» وإن كان لا يشترط اجتماعهاء فإن قيل: " إذا أراد الجنس دخلت قضية واحدة» 
والإجماع على اشتراط اثنين ". قلنا: " لفظ التأليف يدفعه»ء إذ لا نعني مطلق التأليف» حتى 
يقال: " إن القضية مؤلفة من الطرفين ٠"‏ بل تأليفا مخصوصاء هو من القضايا لتقييده بذلك 
الثالث» أنه نطر إلى صورة القياس» ولا شك أن فيه قضاياء على أن القائل أن يقول: " لا 
نسلم أن القياس المركب» أقيسته كسائر الأقيسة المستقلة» بل هو قياس واحدء تألف من 
أقيسة ". وحينئذ» القياس نوعان؛ بسيط: وهو المؤلف من القضاياء ومركب: وهو المركب من 
القياسات» كما أن القضية؛ تكون مؤلفة من المفردات» ومن القضايا. كذلك القياس؛ يكون 


- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق»ء ق78 ظ. 
"حت يريع اوت ناء 
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مؤلف من القضايا ومن القياسات. وحينئذء تخصيص التعريف بأحد النوعين» يبطل عكسهء 
فلا محيد عن ذكر الجنس في الحدء ليعم والاسم في هذا قريب. 

قوله: " يدخل فيه الصادق " الخ. أخذ القياس صحيح الصورةء شامل لصحيح المادة 
وفاسدهاء ممن أطبق عليه من رأيناه من أهل الفن. وقال ابن مرزوق في قول الجمل: ' 
مستلزما بالذات/ لقول آخرء لصواب أن يقال: إنما أراد القياس الصحيح» وأن قوله أق71ب 
بالذات»: يخرج القياس الفاسد؛ لأن الكاذب المقدمات» لا يستلزم النتيجة لذاته» بل بتقدير 
تسليمهاء أو يقال: يخرج بقوله؛ مستلزم» لأن معناه كمال المستلزم» والكاذب المقدمات» ليس 
هو كمال المستلزم» لاحتياجه إلى تسليم مقدمات ". ولا يخفى عليك ضعفه. 

قوله: " البرهاني والجدلي ” الخ. سيأتي شرح هذه الأقسام كلهاء إن شاء الله تعالى في 
محل أليق به. قوله: " يخرج به التمثيل والاستقراء " الخ. سيأتي شرح هذه الأقسام أيضاء إن 
شاء الله تعالى» والتحقيق أن لو أخرج هذين القسمينء من الحيثية السابقةء أعني قوله؛ متى 
سلمتاء لأن معناه؛ أن تكون المقدمتان» على تأليف منتج في الصورةء ولا شك أنه إذا كانت 
المقدمتان على تلك الهيئة» خرج الاستقراء والتمثيل» إذ لم يكونا عليهاء غير أن المصنف› 
لما لم مخرجها جه علو مته آله لا يريد بقوله؛ مق سلا ما كرا وما رك أنيماء بحيت 
لو سلمتا أنتجتاء إما بأن يكونا على هيئة القياس أولا. 
[مطلب: القياس الكامل وغير الكامل]* 

قوله: " الكامل وغير الكامل ” الخ. القياس الكامل: هو ما يكفي وضع مقدماته» في 
تسليم نتيجته» وغير الكامل”: هو ما تتوقف نتيجته على مقدمة أخرى» غير أجنبية عن 
مقدمتيه» لازمة لإحداهما؛ كالعكس. ومن ثم لم يكن قياس المساواة ونحوه قياسا منطقيا؛ 


لتوقف مقدمتيه» على مقدمة أجنبية» وهو أن مساوي المساويء» مساو. 


اح ينظن مكف وخ ويف الستربيي» التصكن الاق 03 و: 
2- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

دين ضهنا 

“- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

”- من القياس الكامل إلى غير الكامل: أثبتها من (ب) و(ج) و(د). 
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قلت: " ورأيناهم يعبرون بالكامل عن الأول» وبغيره عن غيره» ويلزم القائل؛ بأن إنتاج 
الثانيء والثالث بين في نفسهء غني عن الرد إلى الأول» أن يكونا كاملين ". 

قوله: " لذاتيهما ". يعني؛ أن يكون القول الآخرء لازما عن نفس المقدمتين» من جهة 
ذاتيتهماء وبه يخرج شيئان: أحدهما؛ ما يلزم لخصوص المادة فقطء نحو: " لاشيء من 
الإنسان بفرس " و" كل فرس صهال ' فإنه يلزم؛ " لاشيء من الإنسان بصهال " ولكن ليس 
لازما عن المقدمتين» بل لصحة ذلك في المادة اتفاقا. الثاني؛ ماذكره المصنف» من قياس 
المساواة ونحوه» فإنك إذا قلت: " أ مساو ل ب " و" ب مساو ل ج " يلزم عليه" أ مساو ل ج 
' بواسطة مقدمة أجنبية؛ وهي أن مساوي المساوي مساوء وإنما فسر الأجنبية بأنها غير 
اللازمة لإحدى المقدمتين» لزوما ضرورياء لتدخل في الحدء الأشكال الحيثية بطريق العكس؛ 
لأنها وإن افتقرت إلى مقدمة أخرى» ليس هي بأجنبية» للزومها لإحدى المقدمتين. واعلم أنهم 
يعبرون عن تلك المقدمةء بالمقدمة الغريبة» ويقسمونها إلى الأجنبية؛ أي غير اللازمة لإحدى 
المقدمتين» كما مر في المساواة» وإلا غير الأجنبية؛ بأن تكون لازمة لإحدى المقدمتين» 
كقولنا: " جزء الجوهر يوجب ارتفاعه»ء ارتفاع الجوهر» و كل ما ليس بجوهرء لا يوجب 
ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإن هذا يستلزم؛ أن جزء الجوهرء جوهرء لكن بواسطة مقدمة» تكون 
عكس نقيض المقدمة الثانية» وهي كل ما يوجب ارتفاعه» ارتفاع الجوهر؛ فهو جوهر. 
والمصنف كأنه اقتصر على القسم الأول» وكأنه يسوي بين المبين» بعكس النقيضء والمبين 
بالمستوي» في أن كلا منهما داخل» والمناطقة لما فسروا المقدمة الغريبة بما يكون حدودهاء 
مغايرة لحدود القياس» فرقوا بين العكس المستوي» وعكس النقيض» والمصنف كأنه لم يرتض 
ذلك؛ لأن الشيخ سعد الدين قال: " سبب ذلك» أنهم اعتقدوا وجوب تكرار الحد الأوسطء وهو 
حاصل في المبين بالعكس المستوي دون عكس النقيضء ودون قياس المساواة» وهذا الوجوب 
مها ١‏ له ترف الا 

قلت: " إن أعتبر مع تسليم المقدمتين» كونهما على تأليف منتج» ويكون هذا كله هو 
معنى قولهم؛ متي سلمتاء وإذا سلمتاء لزم عنهما قول آخر./ أق72) 


الل : حمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق79 و. 
7- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص314. 
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فوجوب تكرر الحد الوسطء يقتضيه تعريف القياس» بل مقتضى عبارتهم» حيث 
يقولون: " هذا على هيئة قياسء وهذا ليس على هيئته» إلا يسمى؛ قياسا منطقياء إلا ما 
تكرر فيه الحد الأوسطء مع غيره من الشروطء وإن لم يعتبر ذلك» بل مجرد التسليم فقطء فلا 
وجه لإخراج الاستقراء والتمثيل من حد القياس» لأن مقدماتها أيضاء على هذا التقديرءإذا 
سلمت يلزم عنهما قول آخر. قوله: " باعتبار مادة المساواة "" الخ؛ هو تنبيه على أنها غير 
لازمة لصورتهاء إذ ليس بعكس لها ولا لنقيضهاء وإنما هي معقولة من الفن» إذ لو أريد 
العكس الاصطلاحيء لقيل: " بعض المساوي لكل ما يساويه ب أ . 

قوله: " فاجعل هذه المقدمة صغرى ” الخ؛ تركيبه هكذا ج يساويه ب» وكل ما يساويه 
٤‏ فت أ مساو لد 

قوله: ' وجوب مغايرة النتيجة ” الخ. إنما قالوا؛ بوجوب المغايرة» بين النتيجة 
والمقدمتين» قيل: " لأن النتيجة مطلوبة» غير مفروضة التسليم» بخلاف المقدمتين ". وقيل: ' 
لأنه لولا وجوب المغايرة» لزم أن يكون كل مقدمتين قياساء حتى قولنا: " كل إنسان كاتب ' 
و" كل فرس صاهل '؛ لأنهما يستلزمان إحداهماء ضرورة استلزام الكل لجزئه» ولكن إحداهما 
غير مغايرة» فخرجت بقيد المغايرة» وإلى هذا الثاني» أشار المصنف بقوله: " فلا تسمى 
المقدمتان» باعتبار استلزام مجموعهماء لإحداهما قياسا ". 

قلت: " وعلى التعليل الأول؛ يكون لفظ آخر ليس في الحدء وعلى الثاني؛ يكون من 
فضوله ". قيل: " ولا يرد هذا؛ لأنا لا نسلم أنها لازمة عن المقدمتين» لأن معنى اللزوم 
عنهما؛ أن يكون لهما دخل في ذلك» وظاهر أن المقدمة الأخرىء لا دخل لها في ذلك. 
وأورد على اشتراط المغايرة» أشياء منها ما في الاستثناء» وسيأتي للمصنف ومنها إذا قلنا: ' 
كل إنسان إنسان " و" كل إنسان حيوان " و" كل حيوان حيوان " فهذان قياسان» ينتج الأول 
منهما؛ عين الكبرىء» والثاني؛ عين الصغرى. وأجابوا بأجوبة منها؛ أن أخذ القضية نتيجة: 
مغاير لأخذها مقدمةء ومنها أن النتيجة تقرن بالفاء عند الاستنتاج» بخلاف المقدمة. ومنها 


كك ينظرة محمد بن يريف التشويني» المضدن العاف 793 ف 
#-“الميضيدو: تفه الصفحة تفسها: 
3- المصدر نفسه؛ ق80 و. 
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أن هذه ليست بأقيسة» إذ مقدماتها ليست بقضاياء إذ لابد من تغاير الطرفين في القضيةء 
واككادهما خارجا رحبت كانا متحدين ‏ ذهاء وفي الخارج ليت يقضية: 

قلت: ' وفي الكل ضعفء أما أولا؛ فلأنه لو كانت تكفي المغايرة بذلك الاعتبارء 
لاق .على تينك القضيتيق. المسظزمتين+ لإحداهما حكم المغايرة» إذ كل راخ مثيم إذا 
جات وة اة لقا كل هذا ا جعت مةك آذ الهذها فة غار وها 
مقدمة. وأما ثانيا؛ فلأن الفاء المذكورة» لا تقتضي مغايرة» لعدم لزوم ذكرهاء ولعدم كونها تعد 
من أجزاء النتيجة» حتى تصدق بوجودها قولا آخرء وبالجملة؛ يتحاشى عن ذكر هذا 
الجواب. وأما ثالثا؛ فلأن ما ذكروه في الطرفين» مبني على تسليمه» ونحن لم نر من تعرض 
لهء من القوم على ذلك الوجه؛ ولا يقتضيه تعريف القضية. ص وهو ينقسم إلى اقتراني الخ. 
[مبحث: أقسام القياس]' 

قوله: " استثنائي واقتراني '”. سمي الأول استثنائي؛ لاشتماله على أداة الاستثناء» وهي 


لكن ". وسمي الثاني اقترانيا؛ لما فيه من اقتران الحدود. 

قوله: " الاقتراني *؛ ما لم تذكر فيه كذلك؛ أي بالفعل» وإلا فهي مذكورة فيه بالقوةء 
لأن النتيجة مذكورة في الاقتراني لكن بالقوة» لأن مادتها أي؛ أجزاؤها مذكورة في القياس» 
ومادة الشيء يكون معها ذلك الشيء بالقوة؛ كمادة السرير من خشبء وما انضاف إليهاء 
فإنها قبل تأليفها بسرير بالقوة. فإن قيل: " إنما نفى المصنف عن الاقتراني» أن تذكر فيه 
النتيجة بالفعل» ولا يلزم من ذلك أن تذكر فيه النتيجة بالقوة» بل ينبغي/ احتمال أن يدل أق72ب 
عليها بالقوة» أولا يدل عليها بواحد منهماء وحينئذ من أين نأخذ تعريفا لاقتراني بأنه الدال 
عليه بالقوةة فن * الفط وان كان يعطى ما ككرت ييخ أن القصود مته أن القن إذا 
دك مسرت القرة ركه وما هر أبضنا من ريف القاس من آذه الان على ال 
لذاته» ولا يدل عليها لذاته» إلا لاشتماله عليهاء وأقل مراتب لاشتمال القوة» فإذا نفى الفعل 


ا ا 
من وضعنا. 


قر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق80 و. 
3- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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قوله: " باعتبار كونه لازما للملزوم "! الخ. كأنه يعني؛ أن السؤال لا يرد إلا عند 
استثناء عين المقدم» لتكون النتيجة هي عين التالي» وهي لازم الملزوم في كلامه. وأما عند 
استثناء نقيض التالي» فالنتيجة هي نقيض المقدم» والمغايرة حاصلة» وقد أجابوا عن السؤال» 
بجواب له وجهان عند النظر: أحدهما؛ أن النتيجة ليست هي عين إحدى المقدمتين» بل جزء 
المقدمةء وذلك لأنه ليست المقدمة هي قولنا: " النهار موجود " في ذلك المثال» بل استلزام ' 
طلوع الشمس " له الحاصل ذلك الاستلزام من المقدم والتالي. ولا شك أن جزء المقدمةء 
خلاف المقدمة. الثاني: أنها في القياس» لا تحتمل صدقا ولا كذباء لزوال ذلك بالتركيب» 
الذي صيرها جزء قضية» وحين كونها نتيجة تحتمل الصدق والكذب» لزوال ذلك المانع 
عنهاء فهي مخالفة لها في المعنى» وإن وافقتها في اللفظ. وتعقب من الوجه الأول» بأنهم 
قالوا: " يلزم عن القياس قول آخر ". والقول كما يطلق على القضية» يطلق على المركب 
غير القضية. وحينئذ؛ حيثما وافق هذا القول قولا في مقدمات القياس» وإن لم يكن قضية»ء لم 
يكن هذا قولا آخر. وكان المصنف اعتبره من الوجه الثاني» ولما أجابوا بهذا الجواب» أورد 
عليهم أنها إذا كانت النتيجة هي خلاف المقدمةء فأين قولكم ذكرت فيه بالفعل؟ وأجيب؛ بأن 
معنى كونها مذكورة» وأن هيئتها ومادتها التأليفية” مذكورة» وإلى هذا الجواب» أشار المصنف 
بقوله: " فلفظها واحدء ومعناها مختلف "؛ يعني أن معنى قولنا: " ذكرت فيه بالفعل؛ هو 
بالنظر إلى اللفظء وقولنا: " هي مغايرةء هو بالنظر إلى المعنى ". فإن قلت: ' حينئذ لا فرق 
بين الاقتراني والاستثنائي؛ لأن الاقتراني أيضا ذكرت فيه ألفاظها ". 

قلت: " ممنوع إذ هي في الاستثنائي» مذكورة بمادتها وهيئتها التأليفية كما مرّء بخلاف 
الاقتراني وهذا كله» إنما نشأ عن اشتراط مغايرة النتيجة» للمقدمتين كما ترى» مع أنه إن كان 
يشترطء لثلا يكون كل مقدمتين قياساء باعتبار استلزام إحداهما. فقد قدمنا أنه لا يرد ولا 
حاجة إلى الاحتراز عنه» فكان الأولى إسقاط هذا الشرطء المؤدي إلى ما ذكر بغير فائدة ". 
[مطلب: القياس الاقتراني الحملي]ة 


ا محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق80 ظ. 
*- التأليفية: ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
3_ من وضعنا. 
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وهو مركب من مقدمتين. قوله: ' لأنه طرف النسبة '! الخ. قال في شرح إيساغوجي: 


" ولما كانت النسبة مجهولة بين الطرفين» إذ لو كانت معلومة» لم يحتج إلى استدلال 
وقياس» احتيج في القياس أبدا إلى أمر زائد على طرفي المطلوب» يكون ذلك معلوم النسبة» 
إلى كل واحد من طرفي المطلوب» فنشأ من نسبته إلى موضوع المطلوب» ومن نسبته إلى 
محمول المطلوب” قضية أخرى تسمى أيضا؛ مقدمة وهي الكبرى» لاشتمالها على الأكبرء 
الذي هو محمول المطلوب. فبطرفي المطلوب» تتميز الصغرى عن الكبرى» سواء تقدمت 
الصغرى في الذكر على الكبرىء أو تأخرت كما يصنع ببرهان التبديل في الشكل الرابع مثلا. 
والأمر الثالث» الذي علمت نسبته إلى كل واحد من طرفي المطلوب» يسمى حدا أوسط؛ وهو 
الذي يكون مشتركاء متكررا في المقدمتين» فلذلك كانت أطراف المقدمتين في اللفظ أربعة»/ 
وفي المعنى ثلاثة» وذلك الوسط المشترك» هو الذي يجمع بين طرفي المطلوبء وتلك الهيئة 
التي حصلت من نسبة الوسط إلى طرفي المطلوب» بالوضع والحمل تسمى؛ نظما وشكلا 
3 

قوله: " لاشتمالها على موضوع المطلوب ” الخ. فضلوا الصغرى على الكبرىء 
لاشتمالها على الأشرف الذي هو الموضوع» وفضل الموضوع بأنه متبوع» معروض كما ذكر 
المصنف. ويعارضه أن المحمول هو محط الفائدة. ومعنى موافقة الثاني للأول في الصغرى؛ 
أن الوسط فيهما محمولء وإنما يختلفان في الكبرى. ففي الأول؛ يذكر موضوعا فيهاء وفي 
الثاني 4 ينكل محمرلا:.وقضلك ضكري الأول أيضا باشتراط ااب فا رجاب اقرف 
من السلب. وهذا الأمر يشارك فيه الثالث» ومعنى مشاركة الثاني له على هذا؛ ما فيه من 
ترتيب الحدود فقط. 

قوله: " قريب من الأول في بيان الإنتاج '” الخ. إن أراد أنه أقرب في الرد إلى الأرلء 
فلا نسلمه أن الرد في كليهماء هو بعكس إحدى المقدمتين» وسواء عكس الكبرى وعكس 


ات رة مك وخ ويف التي ادر السا يا و 
*- في (ج): الموضوع» والصحيح ما جاء في () و(ب) و(). 
3- المصدر نفسه؛: ق81. 

“- المصدر نفسه»ء ق81 ظ. 

”- المضندر نة 823 و. 
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الصغرى في البيان. وإن أراد أنه أقرب إلى الطبع في الاستدلال» فهي دعوى سيأتي ذكرها. 
قوله: " لموافقته الأول في الكبرى ". إنما وافقه في الكبرى؛ لأن الحد الأوسطء موضوع في 
كبراهما معاء وإنما يختلفان في الصغرى. ففي الأول؛ محمول فيها وفي الثالث؛ موضوع 
فيهاء وهاهنا شيء» وهو أن الثاني وافق الأول في الصغرىء والثالث وافقه في الموضوع. 
ومرجع موافقة الثاني إلى محمول الصغرىء وقد تبين أن الموضوع أشرف من المحمول على 
ما ذكرواء والصغرى إنما اكتسبت شرفا من الموضوع» فالموضوع هو أشرفء فيكون الثالث 
لموافقته في الموضوع الأشرف» أشرف من الثاني» وإنما كان هذا ثالثاء إذ لم تبق له من 
الموافقة مرتبة بعد الثاني المتقدم عليه إلا الثالثة. قال المصنف في شرح ايساغوجي: ' 
والتحقيق أن هذا الذي ذكروه في الترتيب» إنما هو من المناسبات الخطابيات» والوجه في 
الترتيب ما أشار إليه بعض الشيوخ؛ وهو أنه لما كان وقوع الطباع على الترتيب الثاني» أكثر 
من وقوعها على الترتيب الثالثء كان الثاني أقرب إلى الأول من الثالث ". 

کت " لم يقر وهه تقول نما کن هذا الح على اعا سات اا بهو 
دعوى كما لا يخفى. 

قوله: " أسقطه الفارابي ” الخ. 
[التعريف بالفارابي]3: 

هو الإمام أبو نصر محمد بن محمد بن طرحان بن طورلَعء بطاء مهملة مفتوحة» فواو 
ساكنة» فراء فلام مفتوحتين» فغين معجمة:» الفارابي التركي» الحكيم» المشهور» صاحب 
التصانيف في المنطق وغيره. كان إماما ماهراء علامة أعجوبة الزمان» وكان تركياء فارتحل 
من بلده فاراب إلى بغداد» واشتغل باللسان العربي» حتى أتقنه» وأخذ علوم الحكمة» عن أبي 
بشر الحكيم المشهور» وعن أبي خيار بن غيلان» الحكيم النصراني وغيرهما. وكان إماما لا 
يجاري في المنطق» وجميع علوم الفلسفة. قال ابن خلكان بعد ذكر ما تقدم: " ورأيت في 
بعض المجاميع» أنه ورد على سيف الدولة» وكان مجلسه مجلس الفضلاء» ودخل عليه في 


ات ركان "مهي فخ نوست السنوسي» المصدر السابق» ق82 و. 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
و نا 
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زي الأتراك» وكان ذلك دأبه. فقال له سيف الدولة: أقعدء فقال له: " حيث أنا أم حيث أنت؟ 
فقال: حيث أنت . فتخطى رقاب الناسء» حتى إلى مسند سيف الدولة» وزاحمه فيه» حتى 
أخرجه عنه» فقال الأمير لمماليكه: " على رأسه بلسان بينه وبينهم» قل من يعرفه أن الشيخ 
أساء الأدب» وأني مسائله عن أشياء» فإن لم يجب فأحد قوابه " فقال له أبو نصر بذلك 
اللسان: أيها الأميرء أصبر فإن الأمور بعواقبهاء فعجب الأمير وقال: أتحسن هذا اللسان؟ 
قال: نعم أحسن أكثر من سبعين لساناء فعظم عنده. ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في 
كل فن»/ فلم يزل حتى أسكت الكل» وبقي يتكلم وحده» ويكتبون عنه» ثم صرفهم الأمير 
وخلا بهء فقال له: هل لك أن تأكل؟ " فقال: لاء قال: فهل تشرب؟ قال: لاء قال: " فهل 
تسمع؟ قال: نعم. فأمر بإحضار القيان» وأنواع الملاهي» وكل عارف بالصناعةء فما حرك 
منهم أحد آلةء إلا عابها أبو نصر فقال له الأمير: وهل تحسن في هذه الصناعة شيئا؟ قال: 
نعم» ثم أخرج من وسطه خريطةء فيها عيدانا فركبهاء ولعب بهاء فضحك كل من كان في 
المجلس» ثم فكها وركبها تركيبا آخر وضرب بها فبكى كل من في المجلس» ثم قلبها وغير 
تركيبها وحركها فنام كل من في المجلس حتى البواب» فتركهم نياما وخرج ". انتهى 
ملخصا. قال: " وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» وقد ناهز الثمانين بدمشق» صلى عليه 
سيف الدولة» في أربعة من خواصه»ء ودفن بظاهر دمشقء خارج الباب الصغير - رحمه الله 
تعالى - ”. وابن سينا تقدم تعريفه. 
[التعريف بالغزالي]”: 

والغزالي هو؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الطوسي الإمام» العلامة؛ الماهرء 
الرئيس في العلوم كلهاء الجامع بين الشريعة والحقيقة» يلقب حجة الإسلام» كان أبوه غزالاء 
اشتهر بالغزال» فنسب إليه» وكان حجة الإسلام من أئمة الشافعية» له التآليف المشهورة في 


'- ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (156-153/5). 
7- المصدر نفسه؛ (156/5). 
3- من وضعنا. 
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الأصول والفقه وعلوم الدين» توفي - رحمه الله تعالى - سنة خمس وخمسمائة » كذا ذكر 
وفاته» ابن قنفد القسنطيني '. 

قوله: " ففي احتجاج خليل الله ” الخ. ذكر المفسرونء أن النمرود لعنه الله كان 
يدعي الربوبية» فقال لخليل الله إبراهيم 2: " من ربك؟ قال إبراهيم: " ربي الذي يحي ويميت 
"» قال النمرود: " أنا أحي وأميت ٠"‏ وأحضر رجلينء فقتل أحدهما وترك الآخرء وقال: " هذا 
أحييته» وهذا أمته ". فقال له إبراهيم ه: ' إن الله يأتي بالشمس من المشرق » فأتي بها من 
المغرب ٠"‏ انتقالا له إلى ما لا تتعلق به القدرة الحادثة» ولا تمكن فيه الشبهة» فانقطع 
النمرودء ووجه استنباط البرهان المذكور من الآية» والله أعلم. إن الصغرى وهي قوله: " أنت 
لا تقدر أن تأتي بالشمس من المغرب؛ مأخوذة من قوله: " فأتي بها من المغرب " لأنه أمر 
تعجيزء فقد نسب العجز إليه» وإنه لا يقدر أن يأتي بالشمس» وهو عين قوله: " أنت لا تقدر 
" الخ. والكبرى؛ وهي قوله: " وكل من لا يقدر " الخ. مأخوذة من قوله: " إن الله يأتي 
بالشمس من المشرق ' فقوله: " إن الله يأتي بالشمس ' يستلزم أن الله قادر على الإتيان 
بالشمس ضرورة» دلالة الفعل» على قدرة فاعله المختارء إذ لو لم يكن قادرا لما فعله» وهذه 
القضية» سلم النمرود صدقهاء ولذلك قامت عليه الحجة» وحيث سلم صدقهاء لزمها بعكس 
النقيض الموافق؛ " كل من لا يقدرء أن يأتي بالشمس» ليس بإله ". وبالمخالف " لاشيء 
ممن لا يقدرء أن يأتي بالشمس بإله ٠"‏ وكلا العكسين» يصلح كبرىء للقضية المحفوظة أولاء 
وينتج؛ " أنت لست بإله ". ولو أتى المصنف بالعكس الثاني» كان أولى لانعكاس الموجبات 


به» من غير نزاع كما مر. 


أت ينان ؛ الوفيات لابن قنفد القسنطيني» ص266. هو: أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن 
ميمون» أبو العباس» » الشهير بابن الخطيب وبابن قنفذء القسنطيني: باحث» له علم بالتراجم والتاريخ 
والحديث والفلك والفرائض. ولد سنة 740ه. وتوفي سنة 809ه. من مؤلفاته: "أنوار السعادة في أصول 
العبادة"» "شرح الخونجي”» "الوفيات". حول ترجمتهء ينظر: معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض.ص 
ص 269-268؛ الأعلام للزركلي»(117/1). 

32 ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق82 و. 
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قوله: ' ففي استدلال الخليل ج بالأفول '! الخ. وجه الاستدلال - والله أعلم - أن 
الصغرى؛ وهي قوله: " القمر بآفل '» ظاهرة لأنها مصرح بها في قوله: " فلما أفل " والكبرى؛ 
مأخوذة من قوله: " لا أحب الآفلين " أي؛ لا أحب عبادة الآفلين» لعدم استحقاق الآفل 
العبودية. فيقال: " الآفل لا يستحق العبودية وكل من لا يستحق العبودية» فليس بإله» لأن 
الإله هو المستحق للعبودية» فينتج من الأول؛ " الآفل ليس بإله " وينعكس إلى " الإله ليس 
بآفل "؛ وهي الكبرى. وأحسن منه أن تقول قوله: " لا أحب الآفلين " يتضمن قضية وهي؛ ' 
لاشيء من الآفل بمستحق العبودية " نضم هذه/ إلى صغرى ضرورية وهي؛ " الإله هو أق74| 
المستحق للعبودية " فينتج من الثاني " لا شيء من الإله بآفل ". فإن ضممت هذه النتيجة 
إلى القضية السابقة» أنتج؛ من الثاني: " لا شيء من القمر بإله " وإن ضممت عكسها 
المستوي إليهاء أنتج من الأول؛ المطلوب بعينه» فليست الآية يتعين فيها الثاني» بل الأول 
قائم منها أيضا كما سمعت» ولك أن تستنبط هذه البراهين» من جهات أخرىء وفيما ذكرناه 
كفاية. 

قوله: " ففي رد الله على اليهود ” الخ. وجه الاستدلال من الآية” ظاهرء لأنهم لما 
أنكروا أن يكون الشيء من البشرء رسالة ليتوصلوا بذلك» إلى إنكار رسالة نبينا محمد يك 
رد الله تبارك وتعالى عليهم» إبطالا لما زعمواء بأن هنا بشرا أنزل عليه يسلمون بشريعته» 
ونزول الكتاب عليهء إذ لولا ذلك» لما قامت عليهم الحجة» فخرج من قوة الآية» أن موسى 
بشر؛ وهي الصغرى ومن صريحها أنه أنزل عليه الكتاب؛ وهي الكبرى» وهما مسلمتان 
عندهم معاء فأنتج؛ " البشر أنزل عليه الكتاب " وهو نقيض الكلية السالبة. فإن قلت: ' 
المقدمتان شخصيتان معاء ولا ينتج الثالث» حتى تكون إحداهما كلية ". 
قلت: " قد تقدم أن الشخصية عندهم في حكم الكلية. 
[أشكال القياس الإقتراني الحملي وضروبه]؛: 
مطلب: الشكل الأول" 


ات ريظن محف بن توف المي النصيدن السايق 3,4 82 و: 

2 المصدر نفسه» ق82 ظ. 

*- من الآية: ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
كت من وضعنا. 
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ص فأما الشكل الأول الخ. قوله: " لأن شرط إيجاب الصغرىء يثبت لها كلية ” الخ. 
تكلم المؤلف في الشكل الأول» على طريق التحصيل» وسكت عن طريق الحذف هنا 
لوضوحه» وهو أن شرط إيجاب الصغرى» يسقط ثمانية أضرب؛ الكلية السالبة صغرى» مع 
المحصورات الأربع؛ كبريات والجزئية السالبة صغرى» مع المحصورات الأربع أيضا كبريات» 
فهذه ثمانية. وشرط كلية الكبرى» يسقط أربعة أخرى؛ الجزئية الموجبة كبرى» مع الموجبتين 
صغريين» والجزئية السالبة صغرى معهما أيضاء فهذه أربعة مع ثمانية؛ تكون اثنا عشرء 
ويبقى المنتج؛ أربعة كما ذكر المصنف. مثال الأول: " كل جسم مؤلف " و" كل مؤلف 
حادث '؛ ف" كل جسم حادث ٠"‏ والثاني: " كل جسم مؤلف " و" لاشيء من المؤلف بقديم '؛ 
ف" لاشيء من الجسم بقديم "» والثالث: " بعض الجسم مؤلف " و" كل مؤلف حادث '؛ ف" 
بعض الجسم حادث ٠"‏ الرابع: " بعض الجسم مؤلف " و" لاشيء من المؤلف بقديم "؛ ف" 
بعض الجسم ليس بقديم ". ووجه ترتيبها هكذا ظاهر؛ لأن الأول قدم لجمعه الأشرفين؛ الكل 
والإيجاب» وقدم الثاني على الثالث؛ لأن الكل وإن كان سلباء أشرف من الجزءء وإن كان 
إيجابا. والثالث على الرابع؛ لأن الجزء مع الإيجاب» أفضل من الجزء مع السلب. وآخر 
الرابع» لجمعه الأخسيين. 
ضابط إيجاب النتيجة”: 

ص واعلم أن ضابط إيجاب النتيجة الخ. قوله: " ذكر هنا ضابطين ”* الخ. أشار 
المصنف إلى أن النتيجةء تكون كلية موجبة وسالبة» وجزئية موجبة وسالبة» فضابط الكليةء 
إذا وجد بأن يكون الأصغرء عام الوضع بالفعل»ء كما في الشكل الأول. والثاني إذا الأصغر 
فيهماء موضوع أو بالقوة كما في الرابع» إذا الأصغر فيه محمولء لا يعلم عموم وضعه؛ 
حتى يصير موضوعا بالعكس» ولكون العكس لازما للقضية» أطلق عليه أنه عام بالقوة, 
كانت النتيجة كليةء ثم إذا وجد معه ضابط الإيجاب» بأن تكون المقدمتان موجبتين معا؛ 
كانت النتيجة كلية موجبة» لوجود شرطي الكل والإيجاب» وذلك مخصوص بالضرب الأول 


'- أثبته من(ب)؛ ق120 و. 
#- المصدر نفسه: 833 وء 
3- أثبته من(ب)» ق120 ظ. 
و محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق83 ظ. 
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من الشكل الأول؛ ولذا كان الأول أشرف الأشكال'ء لإنتاجه الأشرفين. [وإن لم يوجد ضابط 
الايجاب» لكون إحدى المقدمتين سالبة؛ كانت كلية سالبة» وذلك في الضرب الثاني من 
الأول» والضربين الأولين من الثاني والثالث من الرابع]”. وإن لم يوجد ضابط الكل» كانت 
جزئية» أما مع ضابط الإيجاب» فتكون جزئية موجبة؛ كما في الضرب الثالث من الأول 
والأول والثالث والرابع من الثالث» والأولين من الرابع. وأما بغير ضابط الإيجاب» فتكون 
جزئية سالبة؛ كما في رابع/ الأول» وآخر الثاني» والثاني والخامس والسادس من الثالث» وما 
بعد الثالث من الرابع» وهذا معنى قوله: " أن النتيجة تتبع الأخص؛ أي الجزء والسلب» اق74ب 
سواء اجتمع الخستان» أو أحدهما. ولله در قول بعض الأدباء في هذا المعنى: 
[ بحر الكامل ] 
ِنَّ الرمان لتابع أرذاله *** تبع الثتيجة للأَحَسٌ الأَردّل 

فمتى وجدت الخسة في المقدمتين» أو في إحداهماء اكتسبت النتيجة خسة. وأما شرف 
المقدمتين» فإن كان شرف إيجاب» اكتسبت النتيجة أبدا أشرفه» وإن كان شرف " كل " فليس 
بلازم» لجواز كون النتيجة جزئية» مع كلية المقدمتين معا؛ كبعض ضروب الثالث والرابع» 
وبذا تعلم أن المنتج للكلية» خمسة أضرب؛ اثنان من الأول واثنان من الثاني وواحد من 
الرابع» والمنتج للإيجاب سبعة؛ اثنان من الأولء وثلاثة من الثالث» واثنان من الرابع» وأن 
الأول مخصوص» بإنتاج الإيجاب الكلي» والثاني مخصوص» بأنه لا ينتج إلا السلب» 
والثالث بأنه لا ينتج إلا الجزء. واعتراض المصنف على الخونجيء في زيادة كلية الكبرىء 
هو اعتراض العقباني عليه بنفسه؛ وقد أجابوا عنه؛ بأنه قصد الإشارة» إلى علة كلية النتيجة 
وهن مجموع عموم» وضع الأصغر وكلية الكبرى» معا لا إحداهماء ولذا لم يقتصر على 
وضع الأصغرء وإن كان وحده كافيا في الدلالة. وقد أشار المصنف في شرح ايساغوجي› 
إلى هذا الجواب بقوله: " وهذا الشرط مغن بالاستقراء» عما زاد الخونجي " الخ. 


'- الأشكال: جمع شكلء وهو الهيئة الحاصلة في القياس» من نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأصغر 
والحد الأكبر. ينظر :المعجم الفلسفي لجميل صليباء (707/1). 
*- أثبتها من (ب) و(ج) و(). 
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و 


قلت: " ويمكن أن يقال؛ إن اشتراط كلية الكبرى؛ بعد إفادتها التعليل» محتاج إليها 
أيضاء للتحرز عن نحو؛ الضرب الثامن من الشكل الرابع» عند من يجعله منتجاء فإن 
الأصغر فيه عام الوضع بالقوة» ومع ذلك لم ينتج كلية» لما لم تكن كبراه كلية» فلابد من 
شرط كلية الكبرى»ء ليخرج نحو هذاء إذ ليس كلما كان الأصغر عام الوضعء حينئذ كانت 
النتيجة كلية» اللهم إلا أن يقال: " هذا لما كان لا يتبين إنتاجه؛ إلا بالرد إلى الأول» صار 
كأنه منه» فلا يكون عام الوضعء أو يكون الضابط إنما ذكر على مذهب المتقدمين ". 
مطلب: الشكل الثاني! 

وأما الشكل الثاني الخ. قوله: " فقد صدقت صورة هذا القياس»ء مع كل واحد من 
النقيضين ” الخ. يعني بالنقيضين؛ الإيجاب والسلب» كما في المثالين السابقين» فإنه في 
أحد المثالين يلزمه الإيجاب» وفي الآخر يلزمه السلب. فإن قلت: " إذا كان يلزمه الإيجاب 
والسلب معاء فبالضرورة يلزم من وجودء أحدهما انتفاء الآخرء إذ لا يجتمعان» لكن كلما وجد 
الملزوم وجد اللازم» فانتفاء الآخر باطل. فالأمر أدي إما إلى اجتماع الإيجاب والسلب» أو 
انفكاك اللازم عن الملزوم وكلاهما باطل. قلنا: " هذا لازم لو علما أنهما لازمان ٠"‏ لكنا 
نقول: " ليس واحد منهما لازما؛ إذ اللازم هو الذي لا ينفك عن الملزوم. ألا ترى أن 
الحيوان» من حيث هو كلما وجدء وجدت معه الإنسانية أو غيرهاء وليس واحد من الإنسانية: 
وغيرها بلازم للحيوان» بل لم يسم اللازم لازماء إلا لعدم انفكاكهء وحيثما انفك فليس هو لازما 
ا نقول: " اللازم؛ هو أحدهما لا بعينه» وهو لا ينفك إذ مهما وجد القياس» وجد أحدهما. 

قوله: " الموجبتين مع الموجبتين ” الخ. الموجبتان: هما الكلية والجزئية؛ صغريين 
وكبريين» متفقتين ومختلفتين» فهذه أربعة؛ كليتان وجزئيتان؛ كلية وجزئية» جزئية وكلية. وكذا 
في السالبتين مع السالبتين أربعة أخرى. فإن قيل: " مالفرق بين طرفي الحذف والتحصيل؟ 
فإن الحاصل فيهما واحد ؟ قلت: " هو أن طريق الحذفء ذكر فيه العقيم صريحاء والمنتج 
بالمفهوم./ وطريق التحصيل بالعكس» وهو واضح. أق 75 


1 أثبته من(ب)» ق121 و. 
2 ر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق84 ظ. 
3- المصصدر نفسه: ق85 و. 
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قوله: " فهذه أربعة "". مثال الأول: " كل إنسان حيوان " و" لا شيء من الحجر 
بحيوان "؛ ف" لا شيء من الإنسان بحجر " ورده إلى الأول بعكس كبراه؛ إذ هي المخالفة 
هكذا: ' كل إنسان حيوان " و" لا شيء من الحيوان بحجر ". والثاني نحو: " لاشيء من 
الإلسان. يجفا "و اكل حجر جنك 47 ف" لأشبيء س الأسان. تحجن ١‏ ورده: تك 
الصغرى» ونظيرها كبرى هكذا: " كل حجر جماد " و" لاشيء من الجماد بإنسان " ؛ ف" 
لاشيء من الحجر بإنسان ". ثم عكس النتيجة إلى: ' لاشيء من الإنسان بحجر " وهو 
المطلوب. والثالث نحو: " بعض الإنسان حيوان " و" لاشيء من الحجر بحيوان "؛ ف" 
بعض الإنسان ليس بحجر ". ورده بعكس الكبرى؛ كالضرب الأول. والرايع نحو: " بعض 
الحيوان ليس بفرس " و" كل فرس صاهل '؛ ف" بعض الحيوان ليس بصاهل " ولا يمكن 
الرد فيه بالعكس» كما قال المصنف: " لاشتراط الإيجاب في صغرى الشكل الأول» والكلية 
في كبراه "» وهذه جزئية سالبة» لا تصلح لصغرى الأولء ولا لكبراه» والدليل عليه الافتراض 
وسيأتي. والخلف؛ وهو أنه لو لم يصدق في المثال المذكور: " بعض الحيوان ليس بصاهل ' 
لصدق نقيضه وهو: " كل حيوان صاهل ٠"‏ فتضم هذا النقيض صغرى إلى كبرى القياس 
هكذا: " كل حيوان صاهل " و" كل صاهل فرس " فينتج من الأول؛ " كل حيوان فرس "". 
وهو نقيض الأخرى الصادقة» القائلة: " بعض الحيوان ليس بفرس ". ولو ضممناه إلى 
الصغرى هكذا: " كل حيوان صاهل " و" بعض الحيوان ليس بفرس " لا تنتج من الثالث: " 
بعض الصاهل ليس بفرس ٠"‏ وهو نقيض الكبرى. ولا خلل إلا من نقيض النتيجة» فالنتيجة 
حق. 

قوله: ' والحق أن إنتاج الثاني» لا يحتاج إلى رده إلى الأول ” الخ. هذا هو القول 
الثالث المفصل» وهو كقول صاحب ايساغوجيء والذي له طبع سليم» لا يحتاج إلى رد 
الثاني إلى الأولء فتلخص من كلامه» أن في الشكل الثاني والثالث» ثلاثة مذاهب الاحتياج 
فعا وعدهة معا والقصيل:: 


اظ محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق84 و. 
7- المصدر نفسه» ق86 و. 
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قوله: " لأن حاصله» راجع إلى الاستدلال» فتنافى اللزوم '! الخ؛ يعني إذا قلنا مثلا: ' 
كل إنسان حيوان " و" لاشيء من الحجر بحيوان " فقد بينا أن الإنسان والحجرء تنافي 
لازماهما؛ إذ لازم الإنسان هو الحيوانيةء ولازم الحجر نقيضهماء وهذان اللازمان لا يجتمعان 
أبداء فدل ذلك على أن ملزومهما وهما الإنسان والحجرء لا يجتمعان أيضاء إذ لو اجتمع 
الإنسان والحجرء لاجتمع حيوان ولا حيوان» لوجود حيوان مع وجود الإنسان» ووجود لا 
حيوان مع وجود الحجرء وهو معنى قولهم؛ اجتماع الملزومين» يستلزم اجتماع لازمهما. لكن 
اجتماع حيوان ولا حيوان باطل» فاجتماع الإنسان والحجر المؤدي إلى هذا الباطل؛ باطل. 
وهو معنى قولنا؛ تنافي اللوازم» دليل على تنافي الملزومات» وهي قاعدة مطردة. فإن قيل: " 
إذا كان الشكل الثاني» مبنيا على هذه المقدمة الخارجة عن المقدمتين» وهي أن تنافي 
اللوازم» دليل تنافي الملزومات» لم يبق بينه وبين قياس المساواة» الذي يحترزون عن دخوله 
في حد القياس فرقء فلم يدخل هذا ويخرج ذلك ". قلنا: " ليس الشكل الثاني» متوقف الإنتاج 
على المقدمة الخارجيةء توقف المساواة؛ لأن قياس المساواة» لا ينتج إلا عند الإتيان بتلك 
المقدمة. 

وأما الشكل الثاني؛ فهو وإن كانت تلك المقدمةء وجه إنتاجه» غير متوقف في الإنتاج 
على الإتيان بهاء لفهمهم مقتضاها من مقدماته» وفرق بين توقف شيء على شيء» وبين 
وجوده فيهء وإلا فالأول الذي هو أبينها شكلاء وأقربها طبعاء مبني على مقدمة خارجة/ أق75ب 
وهي؛ أن لازم اللازم لازم» ولكن لا يتوقف عليها لمفهوميتها من المقدمات ضرورةء فافهم. 

قوله: " وعلى هذا القول ” الخ. يعني بالأكثر؛ الذين يقولون» برد هذه الضروب» إلى 
ضروب الشكل الأول المنتجةء وقد قدمنا لك من ردهاء مع أمثلتها ما أغنى عن إعادته؛ وأما 
على قول غير الأكثر فهي منتجة» ولا تحتاج إلى الرد» كما مر من الخلاف. 

قوله: " وهو أن يفرض بعض الذي هو: ليس ب " الخ؛ مثاله من المواد أن تقول: ' 
بعض الحيوان ليس بإنسان " و" كل ناطق إنسان " فيفرض " بعض الحيوان " الذي حكمت 


ا محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق86 و. 
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عليه أنه ليس بإنسان معينا؛ وليكن هو الفرسء فيحصل لأجل ذلك الفرضء كليتان 
صادقتان؛ إحداهما من نفي وصف المحمول عن الموضوع وهو: " لا شيء من الفرس 
إنسان ". والأخرى صدق العنوان على الذات وهي: " كل فرس حيوان " فتضم القضية الأولى 
صغرىء إلى كبرى القياس هكذا: " لا شيء من الفرس إنسان " و" كل ناطق إنسان " فينتج 
من هذا الشكل بعينه» ولكن من ضرب أجلي؛ " لا شيء من الفرس ناطق ". ثم نعكس 
المقدمة الثانية» من مقدمتي الافتراض وهي قولنا: " كل فرس حيوان " إلى " بعض الحيوان 
" ونجعلها صغرى للنتيجة المذكورة هكذا: " بعض الحيوان فرس " و" لاشيء من الفرس 
0 ت بض الخيران: لين با " وهو المطلرية: راع نذا لى ضع للك 
المقدمة إلى النتيجة» من غير عكس هكذا: " كل فرس حيوان " و" لاشيء من الفرس ناطق 
" لأنتج من الثالث أيضا " بعض الحيوان ليس بناطق " ولكن قصدوا النظم الكامل لأولويتهء 
وبه يتبين لك أن قولهم هنا؛ الافتراض لا يكون إلا من قياسين؛ أحدهما من ذلك الشكل 
بعينه» والآخر من الشكل الأولء ليس إلا على ما أرادوا في اختيارهم» لا لأنه حتم لجواز 
كون قياسي الافتراض معاء من غير الشكل الأولء كهذا المثال وغيره. فإن قلت: قولنا في 
ذلك المثال؛ ' بعض الحيوان ليس بإنسان " مثلا جزئيةء فكيف تأتي بها عند الافتراض كليةء 
فتقول: " لاشيء من الفرس بإنسان " قلنا: " لا تنافي بينهماء لأن التبعيض هو بحسب 
الوصف العنواني؛ كالحيوان في المثالء ا قو تک الات كالقرين "نوكه مر لك 
أن العنوان» يكون أعم من الذات» فالذات هي بعض العنوان» والحكم عام في أفراد الذاتء 
وهو الظاهر. 
نعم لك أن تقول هذه القضيةء قضية الافتراضء لا يلزم أن تكون كلية أبداء لجواز كون 
البعض» الذي يفرض جزئياء إذ التبعيض يصدق بالكلي والجزئي. غير أنها إذا كانت 
شخصيةء كانت في حكم الكلية ولا محذور. 
قوله: " واعترض الأثير '! الخ. حاصل اعتراضه» أن قولنا: " بعض ج ليس ب " 
الذي نفرض الموضوع فيه د مثلا قضية سالبة» وهي لا تقتضي وجود الموضوع» وقد مر أن 
الافتراض» لا يتم إلا عند وجود الموضوعء وهاهنا لو كان الموضوع يوجد أبدا؛ كبعض 
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الحيوان في ذلك المثال» لصح الافتراض أبداء ولكنه لا يلزم وجوده» لأن السالبة تصدق› 
وجد الموضوع أم لاء كما تقول مثلا: " بعض العنقاء ليس بإنسان " و" كل ناطق إنسان ' 
فإنه لا يصح فيه الافتراض» لعدم وجود معين » يصدق عليه بالفعل أنه عنقاءء وأنه ليس 
بإنسان» وحيث لم يطرد الافتراض لعدم اطراد وجود الموضوع بطل» إذ مسائل الفن» يجب 
أن تكون قوانين مطردة» وحاصل جواب ابن واصل؛ أن موضوع هذه السالبةء إما أن يكون 
موجودا أو معدوماء فإن كان موجوداء لبعض الحيوان المذكور» صح الافتراض» وإن كان 
معدوما؛ كبعض العنقاء المذكورء لم صح أن يتصف بالأكبر الذي هو الناطق مثلاء في 
ذلك المثال» إذا لوصف/ الموجود؛ كالنطق» لا يثبت لشيء من المعدوم؛ كالعنقاء» فصح أق76 
سلبه عنه كليا وهو: " لا شيء من العنقاء بناطق ". وإذا صدقت هذه الكلية» صدقت جزئيتها 
وهي: " بعض العنقاء ليس بناطق ' وهو المطلوب. أو تقول إذا لم يصدق" لا شيء من 
العنقاء بناطق " مثلاء صح نقيضه وهو: " بعض العنقاء بناطق " فيكون للعنقاء بعض 
موجود» ويتم فيه الافتراض؛ لأنه موضوع هذه الجزئية الموجبة. وحاصل رد ابن عرفة في 
الوجه الأول؛ أن قول ابن واصلء وإن كان معدوماء فقد صح سلب الأكبر عنه؛ سلبا كليا 
غير صحيح» لأن بعض المعدوم» لا يمتنع اتصافه بالأكبر» إن كان الأكبر عدميا وحينئذ؛ 
هذا البعض لا تلزم فيه النتيجة» لأجل ما زعمه» من صدق السلب الكلي عن المعدومء ولا 
الافتراض لعدم وجوده. وفي الوجه الثاني؛ أن ما استدل به على تسليم صحته» مقدمات 
أجنبية» وقد تقدم أن القياس» لابد أن تلزمه النتيجة لذاته» لا بواسطة مقدمة أجنبية. 
قلت “ ولا يخفن أن جواب ابن واصل» لم يوارد. اعتراض الأثير أصات لأن كلام 
الأثير في إبطال الافتراض» وكلام ابن واصل في تصحيح الإنتاج بالافتراض أو بغيره» وفيه 
تسليم الاعتراض» فلا يحسن أن يقال: " أجاب ابن واصل "» بل يقال: " استدل على الإنتاج 
كذا '» ثم يعترض عليه. قوله: " ومنهم من أجاب " الخ. هذا كلام ضعيفء لا ينبغي أن 
يذكر. 

قوله: " وقد بين ابن الحاجب ” الخ. 


53 گر : محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق87 ظ. 
7- المصدر نفسه» ق88 و. 


412 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


[التعريف بابن الحاجب]': 

ابن الحاجب: هو الإمام أبو عمر عتثمان ابن عمرو بن أبي بكر المصريء ثم 
الدمشقي» ثم الاسكندري» المعروف بابن الحاجب» الملقب جمال الدينء الإمام العلامة الفقيه 
المالكي. قال في المذهب: " كان أبوه حاجب الأمير عز الدين بن الصلاحيء وكان هو ركنا 
من أركان الدين» في العلم والعمل» بارعا في العلوم الأصوليةء وتحقيق علم العربية» متقنا 
لمذهب مالك» صنف التصانيف المفيدة؛ منها: جامع الأمهاتء والكافية في النحوء والشافية 
في التصريف وشرحهاء والمختصر الأصليء ومختصره والأمالي. وله في القراءات 
والعروض» وله شرح المفصلء ونظم الكافية سماه؛ الوافية. توفي عام ستة وأربعين وستمائة 
د رخمد الله تال" 
[الاعتراضات على ابن الحاجب في الضرب الرابع]3: 

قوله: " بعكس النقيض الموافق “؛ هو أن تقول في المثال السابق مثلا: " بعض 
الحيوان ليس بإنسان " و" كل ما ليس بإنسان ليس ناطقا " وهو عكس " كل ناطق إنسان " 
المتقدم والاعتراض الأول عليه؛ أن الموجبة لا تنعكس بالنقيض الموافق على الصحيح كما 
فرع 3 .هو ميتي على أن النالبة المعدولة» شكلزم. الموجبة المحطئلة: وق سيق :رده. 
والثاني؛ أن الصغرى بعد عكس الكبرى سالبة» وهي عقيمة في الشكل الأول والثالث» أن 
الوسط لم يتحدء لأنه في الصغرى عين المحمول» وفي الكبرى نقيضه. ألا ترى أنه في 
صغرى ذلك المثال؛ هو الإنسان» وفي كبراه؛ هو ما ليس بإنسان» وهذان الاعتراضان» إنما 
هما إذا قلنا مثلا في ذلك المثال: " بعض الحيوان ليس هو بإنسان " حتى تكون سالبة 
محصلة» وأما إذا قلنا: " بعض الحيوان هو ليس بإنسان " حتى تكون موجبة معدولة» فلا 
يلزم عليه اعتراض» بأن الصغرى سالبة لأنها موجبة» ولا بأن الوسط لم يتحدء لأنه متحدا إذا 
قلنا: " ليس بإنسان " في الصغرى هو المحمول» وهو عين قولنا: " ما ليس بإنسان " في 
الكبرى» وهذا معنى قول المصنفء بل مراده؛ أن الصغرى لابد أن ترد إلى الموجبة المعدولة 


3 من وضعنا. 
*- يُنظر: الديباج المذهب لابن فرحون»(89-86/2). 
3 من وضعنا. 
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" الخ. ولكن تصير السالبة المحصلة موجبة معدولةء ولا يصح إذ لا يلزم من صدق الأولىء 
صدق الثانية/ كما مر غير ما مرة» ثم إن المصنف لم يجزم هاهناء بما ذكر من مراد ابن 
الحاجب بالسالبة» وجزم بنسبة ذلك إليه في شرح ايساغوجي؛ وهو أنه رد الصغرى بالالتزام 
إلى موجبة» معدولة المحمول» فرجع له إلى الضرب الثالث من الأول. 

قال: " وهذا تكلف بعيدء إذا السالبة أعم من المعدولة عند المحققين» فلا تستلزمها ". 
أنظر بقية كلامه. 

قوله: " واعترض عليه»ء بمخالفته لنصوص أهل المنطق " الخ. إن كان الأصبهاني 
يتمذهب بهذاء فيما بين السالبة والمعدولة» لم يحسن الاعتراض عليه بمخالفة النصوص 
هاهناء لاسيما إن كان ممن ليس بصدد التقليدء لغيره في هذه الأمورء ما لم ينعقد إجماع» 
ولكن يعترض عليه بشيء آخر؛ وهو أنه إن كان يدعي أن السالبة المحصلة» والموجبة 
المعدولة متساويان» لزمه ألا ينتج القياس مع واحدة منهماء أما مع السالبة فللإتفاق» وأما مع 
المعدولة» فلمساواتها على زعمه. 

قوله: " السالبة في قوة الموجبة ”. قلنا: " نعكسه على زعمك المساواة» بأن الموجبة 
في قوة السالبة» فكما حملت تلك على هذه» لينتج تحمل هذه على تلك» فلا ينتج ". فتقول: ' 
كلما صدقت المعدولة في صغرى الأول» صدقت السالبة» إذ لا معنى للمساواة إلا هذاء و" 
كلما صدقت السالبة في صغراه» لم تنتج لاشتراط إيجابهاء فينتج؛ كلما صدقت المعدولة في 
صغراه» لم ينتج» وليس له أن يعكس الاستدلال ". فيقول: " كلما صدقت السالبة صدقت 
المعدولة» وكلما صدقت المعدولة أنتج» لأنا نكذب كبراهء إذ لا نسلم أنه كلما صدقت 
المعدولة أنتج» لما تقدم من الاستدلالء وليس له أن يكذب قولنا: " كلما صدقت السالبةء لم 
ينتج للإتفاق ". فإن قيل: " قولكم في الاستدلال؛ كلما صدقت المعدولة صدقت السالبةء إن 
عنيتم لفظاء فباطل ". إذ لا يتغلب لفظ الموجبة لفظ سالبة أبداء وإن عنيتم معنى» فنسلمه ولا 
يفيدكم؛ لأن اشتراط إيجاب صغرى الأولء إنما هو باعتبار لفظها لا معناهاء إذ الأحكام 
مبنية على القضايا الاصطلاحية. قلنا: " قولك السالبة في معنى الموجبة» إن عنيت به أنت 


- ينظر: محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق»؛ ق88 ظ. 
*- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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أيضا لفظاء فباطل لما ذكرت» وإن عنيت معنى فلا يفيدك؛ لأن معنى كون السالبة في 
صغرى الأول» لا ينتج السالبة باعتبار اللفظء إذ هي الاصطلاحية باعتبار المعنى» وحينئذ؛ 
إن صح مدعانا أن يبطل بطل مدعاكء وهذا كله إنما هو على ما يعطيهء ظاهر تعبيره» بأن 
الصغرى السالبة» في قوة الكبرى' الموجبة المعدولة» من أن السالبة تترك سالبة» ويثبت لها 
مع ذلك حكم الموجبة المعدولة. 

وأما إن أراد أن السالبة تصير موجبة» بتقديم الرابطة لفظاء أو نية على حرف السلب» 
وهو الظاهر من سياق الكلام» فلا اعتراض عليه حينئذ. قوله: " ويصح أن يبرهن ببرهان 
الخلف ” الخ. قد تقدم تقريره في الضرب الرابع من هذا الشكل» فليراجع ثمة. 

قوله: " إلى المقدمة المخالفة» للنظم الكامل ” الخ. المخالفة للنظم الكامل في الشكل 
اقاي هي الكبرى» وإلبها رضم قيض القيجة؛ ينتج الاس ما ايخالق الضغرى: وفك تقدم 
إن ضممناه إلى الصغرى أيضاء أنتج ما يخالف الكبرى» ولكن من الثالث» فليس قوله» يضم 
إلى المخالفة يلازم. 
مطلب: الشكل الثالث4 

ص وأما الشكل الثالث الخ. قوله: " وضع موضوع الشيئين» متغايرين ”” الخ. معناه؛ 
أنا إذا قلنا: " كل إنسان حيوان " و" كل إنسان كاتب " فقد وضعناه موضوعا واحدا؛ وهو 
الإنسان» لشيئين متغايرين وهما؛ الحيوانية والكتابة» ليوضع أحد هذين الشيئين للآخر فتقول: 
" بعض الحيوان كاتب "؛ لأنه كلما صدق الإنسان» صدقا معا فيه فيجب اجتماعهماء فكلما 
صدق الإنسان صدق حيوان» وكلما صدق الإنسان صدق كاتب./ فقد يكون إذا صدق أق7 


الحيوان» صدق كاتبء وهذا إنما هو تبيين للأول» إذ هما من واحد. 


'- الكبرى: ساقطة من (ج). 
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قوله: " وإنما لم ينتج كلية "!؛ إن قلت أليس هذا بتكرار » مع ما مر في ضابط كلية 
النتيجة؟ 

قلت: ' هو وإن كان مستغني عنه» بما مر غير تكرارء كأنهما نظران يؤديان إلى 
مقصود واحد» ولا نظر من جهة اللفظء وأن الصغرى في هذا الشكل» لا تنعكس إلا جزئيةء 
وهاهنا نظر من جهة المعنى المعقول» وأن المحمول قد يكون أعم» من الموضوع المساوي 
للأكبر» فيكون المحمول الأصغرء أعم من الأكبرء ولا محمول للأخص على الأعم إلا 
جزئياء ولما كان النظر باعتبار اللفظء هو الأسهل الجاري على الأنظار الاصطلاحية › 
جعله هو الضابط فيما مرء على أن هنالك أيضا نظر إلى المعنى؛ وهو أن يكون الأصغرء 
عام الوضع أولاء ولو سلمنا أنه تكرار» لما عيب لكونه تفصيلا بعد إجمال» وهو محموده. 

قوله: " وإنما لم ينتج سالبة كلية ”7 الخ؛ جعل المصنف كلامه في المتن» منقسما بين 
الموجبات والسوالب» فجعل قوله مساويا للأكبرء راجعا للموجبات. وقوله: " أو مندرجا معه 
تحت الأصغرء راجعا للسوالب ٠"‏ وهذا التقسيم ظاهر من الشرح. فإن قلت: " إن كان يعني 
بالمساواة؛ المساواة الاصطلاحية؛ وهي كون اللفظين» حيث ما صدق أحدهما صدق الآخرء 
فليس التقسيم حاصرا؛ لأن ما هناء ليس بمساو في الموجبات؛ كقولنا: " كل إنسان جسم " و" 
كل إنسان حيوان " فلا شك أن الإنسان والحيوان» مندرجان تحت الجسم» وليس بمتساويين. 
وإن كان يعني ماهو أعم» من المساواة الاصطلاحيةء وهو مجرد المساواة في الاندراج» فلا 
حاجة إلى التقسيم بذكر الاندراج» لاغنا لفظ المساواة عنه ". قلنا: " لا نعني إلا المساواة 
الاصطلاحيةء وعدم حصر التقسيم ليس بضائره شيئا؛ إذ لا يريد إلا نقض الإنتاج الكلي» ولا 
ريب* أن تخلفه في صورة من الموجبات» وصورة من السوالب» يكفي في النقضء ولا حاجة 
إلى استيعاب الصورء كما مر غير ما مرة في النقض. 


5 ا السنوسي» المصدر السابق» ق89 و. 
2_ المصدر نفسه» ق89 ظ. 

5 3 3 

- في (ج): ولا شلك. 
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قوله: " وإذا لم ينتج الأخص شيئا "! الخ. هذا معنى القاعدة السابعة؛ وهي أن كلما لا 
يلزم الأخصء لا يلزم الأعم» إذ لو لزم الأعم للزم الأخصء المتضمن له. ص وضروبه 
المنتجة ستة الخ. 

قوله: " الأول من موجبتين كليتين» هذه الضروب الستة المنتجة ”. 

مثال الأول من المواد: " كل إنسان حيوان " و" كل إنسان كاتب "؛ ف" بعض الحيوان 
كاتب ". ومثال الثاني: " كل إنسان حيوان " و" لا شيء من الإنسان بفرس "؛ ف" بعض 
الحيوان ليس بفرس ". وبيان هذين الضربين بعكس صغراهماء ليرجعا إلى الشكل الأول» إذ 
هى المخالفة كما مر الأول هكذا: ' بعطن الحيوان. إفسان " و" كل إنسان كاتب ". 

والثاني هكذا: " بعض الحيوان إنسان " و" لا شيء من الإنسان بفرس " فينتجان؛ 
المطلوب بعينه. وبهذا العكس» تبين أنهما لا ينتجان إلا الجزئية. 

ومثال الثالث: '" بعض الحيوان إنسان " و" كل كاتب حيوان متحرك "؛ ف" بعض 
الإنسان متحرك ". وبيانه أيضا بعكس الصغرى هكذا: " بعض الإنسان حيوان " و" كل 
حيوان متحرك '؛ ف" بعض الإنسان متحرك ". وبالافتراض؛ وهو أن يفرض في هذا المثال 
مثلا: " بعض الحيوان الذي هو الإنسان شيئا معيناء وليكن هو الناطق مثلا "» فيصدق 
لأجل ذلك» كليتان صادقتان» إحداهما؛ " كل ناطق حيوان " والأخرى؛ " كل ناطق إنسان ". 
نضم الأولى لكبرى القياس هكذا: " كل ناطق حيوان " و" كل حيوان متحرك " فينتج من 
الأول؛ " كل ناطق كتحرك " ثم نعكس الثانية من قضيتي الافتراض» بالمساوين ونضمها 
صغرى إلى هذه النتيجة هكذا: " بعض الإنسان ناطق " و" كل ناطق متحرك " فينتج؛ ' 
بعض الإنسان متحرك " وهو المطلوب. وإن شئت ضممتها من غير عكس» فأنتج المطلوب 


من الثالث./ أق 77ب 


وقد اتضح لك ما ذكرناه قبل في الافتراض» من أنه لا يلزم أن يكون أحد قياسه من 
الأول» والآخر من ذلك الشكل بعينه» لجواز كونهما معا من الأول كهذا المثال» أو من غير 
الأول هعا» كنا مر مالك 


ا ينظرة مخمذ بن يوسقه الستؤيي» المضفل السايق» 893 ف 
7- المصدر نفسه» ق90 و. 
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ومثال الرابع: ' كل إنسان حيوان " و" بعض الإنسان أبيض '؛ ف" بعض الحيوان 
أبيض " وبيانه بعكس الترتيب» ثم عكس الصغرى هكذا: " بعض الأبيض إنسان " و" كل 
إنسان حيوان " ينتج؛ " بعض الأبيض حيوان ' ثم عكس النتيجة إلى المطلوب؛ وهو: ' 
بعض الحيوان أبيض ". وبالافتراض وهو أن يفرض؛ بعض الإنسان الذي هو أبيض معيناء 
وليكن هو الرومي» فتصدق قضيتان وهما؛ " كل رومي إنسان "» " كل رومي أبيض " فنضم 
الأولى صغرىء إلى صغرى القياس هكذا: ' كل رومي إنسان " و" كل إنسان حيوان " فينتج؛ 
' كل رومي حيوان " فإن شئت ضممت هذه النتيجة بعينهاء صغرى إلى المقدمة الثانيةء من 
قضيتي الافتراض هكذا: " كل رومي حيوان " و" كل رومي أبيض " فينتج؛ " الحيوان أبيض 
"» وهو المطلوب. وإن شئت عكستها بالمستوي وضممتهاء لينتج من الأول» المطلوب بعينه. 

ومثال الخامس: " بعض الحيوان إنسان " و" لاشيء من الحيوان بحجر "؛ ف" بعض 
الإنسان ليس بحجر " وبيانه بعكس الصغرىء وهو ظاهر. وبالافتراض وهو أن يفرض؛ 
بعض الحيوان الذي هو الإنسان شيئًا معيناء وليكن هو الناطق مثلاء فيصدق قضيتان؛ 
أحدهما: " كل ناطق حيوان " والأخرى " كل ناطق إنسان " فتضم القضية الأولى صغرى» 
إلى كبرى'القيلن ا "كل :فاطق هيوان "ر لاقي م.م الخوان حجر # ف لاء 
من الناطق بحجر " ثم نضم هذه النتيجة كبرى» إلى القضية الثانية هكذا: " كل ناطق إنسان 
ا يعم الناطلق خر ”ف مو :هذا ال ع الان ن تحر "ن 
المطلوب. وإن عكست الصغرى» أنتج المطلوب بعينه» ولو جمعت تينك القضيتين 
الحادثتين» بالافتراض وهما: " كل ناطق حيوان " و" كل ناطق إنسان " لأنتجتا من هذا 
الشكل؛ إيجاب الأصغر للأوسطء إيجابا جزئيا وهو؛ " بعض الحيوان إنسان ٠"‏ فإن ضممت 
عكسه» إلى كبرى القياس هكذا: " كل الإنسان حيوان " و" لاشيء من الحيوان بحجر " أنتج 
من الأول؛ " بعض الإنسان ليس بحجر " وهو المطلوب» وإن ضممتها بنفسهاء إلى كبرى 
القيائن.هكذا: ؛ بعس الحيران إنسان و" لأشيء من الحيوان بحجر * نتج من هذا الشكن 
المطلوب أيضا. وقول المصنف: " إيجاب الأوسط للأصغرء يقتضي أن جمع القضيتين› 
على ما مر من الترتيب» ينتج؛ حمل الأوسط على الأصغر ". وقد علمت» أنه إنما أنتج 
العكس كما مرء نعم لو عكس ذلك الترتيب» وقدمت الثانية منهماء أنتج ما قال» ولو أراد 
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هذاء كان قوله: " من الأول» أن ضم عكسه» ومن الثالث أن ضم بنفسه معكوساء كما لا 
يخفى فلا يخلوا كلامه من تدافع» والله أعلم. 

ومثال السادس: " كل حيوان متحرك " و" بعض الحيوان ليس فرسا "؛ ف" بعض 
المتحرك ليس فرسا ' وهذا لا يبين بالرد إلى الأول» إذ لا تقع الجزئية السالبة صغرى للأول» 
ولا كبراه» وبيانه بالافتراض؛ وهو أن يفرض بعض الحيوان الذي ليس بفرس» شيئا معيناء 
وليكن؛ هو الإنسان مثلاء فيصدق لأجل ذلك قضيتان: إحداهما؛ " كل إنسان حيوان ' 
والأخرى؛ " لاشيء من الإنسان بفرس ٠"‏ فنضم القضية الأولى صغرىء إلى صغرى القياس 
هكذا: " كل إنسان حيوان " و" كل حيوان متحرك " فينتج؛ " كل إنسان متحرك '» ثم نضم 
هذه النتيجة صغرىء إلى القضية الثانية هكذا: " كل إنسان متحرك " و" لاشيء من الإنسان 
بفرس " فينتج من كلتيي هذا الشكل» لكونهما أي؛ " بعض المتحرك ليس فرسا " وهو 
المطلوب. ولو عكست النتيجة» لأنتج من الأول المطلوب بعينه»/ أو بأن نعكس الترتيب» 
ليرجع إلى الضرب الرابع» من الشكل الثاني» ولإخفاء أن الافتراض هاهنا أيضاء لا يسلم 
لكون المقدمة سالبة» كما مر في الضرب الرابع من الثاني» فالبرهان الناهض فيه هو 
الخلف» بأن تقول في ذلك المثال مثلا؛ لو لم يصدق في الإنتاج: " بعض المتحرك ليس 
بفرس " لصدق نقيضه وهو: " كل متحرك فرس " فإن ضممت هذا النقيض كبرى» إلى 
صغرى القياس هكذا: " كل حيوان متحرك " و" كل متحرك فرس '؛ أنتج ما ينافي الأخرىء 
وان ضممته كبرى أيضا إلى كبرى القياس هكذا: " بعض الحيوان ليس بفرس " و" كل 
متحرك فرس ' أنتج أيضا ما ينافي الأخرى» وهو" بعض الحيوان ليس بمتحرك ". 

وذكر في شرح ايساغوجيء أن ابن الحاجب جعل كبرى هذا الضرب» أيضا موجبة 
معدولة» والمحمول وعكسها بالمستوي وجعلها صغرى» فتكون في نحو ذلك المثال هكذا: ' 
بعض لا فرس حيوان " و" كل حيوان متحرك '؛ ف" لا فرس متحرك ٠"‏ وتنعكس إلى: " 
بعض المتحرك لا فرس " وهذه موجبة معدولة» تستلزم سالبة محصلة وهي: " بعض 
المتحرك ليس هو بفرس " وهو المطلوب. 
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قال المصنف: " وهو أحسن إن قلنا؛ أن السالبة البسيطةء مساوية للموجبة المعدولة 
وأما من يجعلها أعمء فيتعين البيان عنده بالخلف ٠"‏ غير أنه اتفق في هذا الضرب» 
لاستلزام السالبة للمعدولة» من حيث أن موضوع سالبة القياس» هو موضوع موجبته 
المقتضية وجوده» فصح ما اعتبره ابن الحاجبء لولا ما يرد عليه أنه» بيان بغير حدود 
القياس» وهو مجتنب عندهم في برهان العكس ". قال: " ومنع الكاتبي الافتراض» حيث تكون 
الجزئية سالبة بسيطة» لعدم اقتضائها وجود الموضوع”» بخلاف المركبة ". قال: " وقال 
التبريزني”؛ وعندي في هذا نظرء إذ لعل من قال بجواز الافتراض في السالبة البسيطة:؛ بناء 
على اعتقاده» أن وجود الموضوع» أيضا شرط في السالبة» كما في الموجبة» ومن جملة من 
قال به صاحب المطارحات وغيره من أهل العلم ". 

قال المصنف: " الذي عليه الاسكندري» وتبعه أكثر المتأخرين"؛ أن الموضوع لا بد 
وأن يكون صدقه بالفعل على أفراده المحكوم عليها بالمحمول» إيجابا أو سلباء فيصح فرضه 
ليحكم بكل من الموضوع والمحمول إيجابا أوسلباء وذلك صادق ضرورة:؛ وإن أمكن أن يكون 
من سلب عنه» المحمول معدوماء فلا حاجة إلى بناء»ء صحة الافتراض في السالبة البسيطة. 
على رأي من رأى استلزامهاء وجود الموضوع كما ذكر التبريزي. قال: " وأقرب من هذا 
الجواب وأحسن» أن يقال؛ الموضوع في كبرى هذا الشكل»ء وإن كانت سالبةء يلزم أن يكون 
موجوداء لأنه موضوع الصغرى الموجبة» التي يلزمها وجود الموضوع» فصح الافتراض فيها 
مطلقا ". وفي هذا الكلام؛ كله ما لا يخفى على من حقق معناه؛ فيما مر من محاله. 
مطلب: الشكل الرابع 


بتظر: محمة ين يريف ايء الفضن الاق 883 ف 

2- ينظر: نجم الدين الكاتبي: المصدر السابق» ص 213. 

*- هو : محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» ولي الدين» الثبريزي: عالم بالحديث. توفي 
س [74ه. من :تضائيقة:. امشكاة الما 'الإكمال في أسماء الركال' تل تفه ينظن» الأعلم 
للزركلي»(234/6)؛ كشف الظنون لحاجي خليفةء (1699/2). 

7ك ينان فخمة ون وونف النكويتي» المصكن :اسايق 293 و 

5- أثبته من(ب)» ق126 و. 
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ص وأما الشكل الرابع الخ. قوله: " لا تجتمع فيه الخستان '! الخ. هذا الضابط هو 
المشهورء وهو الذي ذكره الأقدمون» فلا تجتمع عندهم الخستان أي؛ الجزئي والسلب هاهناء 
إلا في ضرب واحد» فانحصر الإنتاج في خمسة أضربء فمقتضى ذلك الاشتراطء كما ذكره 
المصنف. وأما الكاتبي ومن تبعه» فضبطوا إنتاج هذا الشكل» بأن يكون فيه أحد أمرين؛ وهو 
إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرىء أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما”. فدخل في 
الإنتاج» بمقتضى هذا الشرط ثمانية أضرب؛ لأن اختلافها بالكيف» مع كلية إحداهماء 
يقتضي أن تنتج ثلاثة أضربء مهما اجتمعت فيه الخستان؛ الأول: جزئية سالبة صغرى مع 
موجب كلية كبرى. والثاني: عكسه. والثالث: كلية سالبة صغرى» مع جزئية موجبة كبرى. 
وهذه الثلاثة عقيمة عند المصنف كالأقدمين» وهي عند غيرهم”/ منتجة» تزاد على إووبي 
الخمسة الأولى؛ فتكون ثمانية» بشرط كون الجزئية السالبة» منعكسة إحدى الخاصتين» 
كما سيذكره المصنف هو أيضا. أما الخمسة المشهورة؛ فالأول منها نحو: " كل إنسان حيوان 
" و" كل ناطق إنسان "؛ ف" بعض الحيوان ناطق " وبرهانه؛ بتبديل المقدمتين هكذا: " كل 
ناطق إنسان " و" كل إنسان حيوان "؛ ف" بعض الناطق حيوان ". ثم عكس النتيجة» لأجل 
ما وقع من التبديل» إلى " بعض الحيوان ناطق " وهو المطلوب. أو بالخلف؛ وهو أنه لو لم 
يصدق في هذا المثال: " بعض الحيوان ناطق " لصدق في نقيضه " لاشيء من الحيوان 
بناطق . فإن ضممته إلى الصغرى هكذا؛ " كل إنسان حيوان " و" لاشيء من الحيوان بناطق 
"” " أنتج من الأول؛ " لاشيء من الإنسان بناطق " وينعكس إلى " لاشيء من الناطق 
بإنسان "» وقد كانت الكبرى " كل ناطق إنسان " هذا خلف» وإن ضممته إلى الكبرى بعد 
عكسه هكذا: " كل ناطق إنسان " و" لاشيء من الناطق حيوان " أنتج من الثالث؛ " بعض 
الإنسان ليس بحيوان " وهو نقيض الصغرى. 

والثاني نحو: " كل إنسان كاتب " و" بعض الحيوان إنسان "؛ ف" بعض الكاتب حيوان 
". وبرهانه أيضا بتبديل المقدمتين» كالذي قبله سواء. وبالافتراض؛ وهو أن يفرض الحيوان 


1 ر محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق 91 ظ. 
2- ينظر: نجم الدين الكاتبيء المصدر السابق» ص 225. 
*- في (ب) عنده» والصواب ما جاء في () و(ج) و(د). 
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الذي هو إنسان معيناء وليكن الناطق مثلاء فيصدق قضيتان وهما: " كل ناطق إنسان " و" 
كل ناطق حيوان ٠"‏ فإذا ضممت الأولى من مقدمتي الافتراض صغرى» إلى صغرى القياس 
هكذا: " كل ناطق إنسان " و" كل إنسان كاتب " أنتج من الأول؛ " كل ناطق كاتب " ثم 
نضم هذه النتيجة صغرىء إلى المقدمة الأخرى هكذا: " كل ناطق كاتب " و" كل ناطق 
حيوان " فينتج من الثالث؛ " بعض الكاتب حيوان " وهو المطلوب. وضم المصنف» أولى 
مقدمتي الافتراض ٠‏ في القياس الأول كبرىء فأنتج من هذا الشكل بعينه» ليجرى على ما 
قاله أولا من أن أحد قياسي الافتراضء من ذلك الشكل بعينه؛ وقد بينا أنه غير لازم» والخلف 
يجري في هذا الضرب أيضاء وهو الظاهر. 

والثالث نحو: " لاشيء من الإنسان بفرس " و" كل ناطق إنسان "؛ ف" لا شيء من 
الفرس ناطق ". وبرهانه بتبديل المقدمتين هكذا: " كل ناطق إنسان " و" لاشيء من الإنسان 
بفرس '؛ ف" لا شيء من الناطق بفرس ". ثم عكس النتيجة» لأجل ما وقع من التبديل إلى: 
" لا شيء من الفرس بناطق " وهو المطلوب. 
والرابع نحو: ' كل إنسان حيوان " و" لا شيء من الفرس إنسان '؛ ف" بعض الحيوان 
ليس فرسا " وبرهانه بعكس المقدمتين معاء ليرجع إلى الأول هكذا: " بعض الحيوان إنسان ' 
و" لا شيء من الإنسان بفرس "؛ ف" بعض الحيوان ليس بفرس " أو بعكس صغراه فقطء 
ليرجع إلى الثالث هكذا: " كل إنسان حيوان " و" لا شيء من الإنسان فرسا ". 
والخامس نحو: " بعض الحيوان إنسان " و" لا شيء من الحجر حيوان "» ف" بعض 
الإنسان ليس بحجر " وبرهانه بعكس المقدمتين معاء ليرجع إلا الأول» أو إحداهما فقطء 
ليرجع إلى الثاني أو الثالث كالذي قبله» ويزيد هذا بالافتراض؛ وهو أن يفرض بعض 
الحيوان» الذي هو إنسان معيناء وليكن هو الناطق مثلاء فتصدق كليتان وهما: " كل ناطق 
حيوان " و" كل ناطق إنسان "»؛ فتضم الأولى منهما إلى عكس كبرى القياس هكذا: ' كل 
ناطق حيوان " و" لا شيء من الحيوان بحجر " فينتج؛ " لاشيء من الناطق بحجر ٠"‏ فإن 
ضممت هذه النتيجة كبرىء إلى المقدمة الثانية هكذا: " كل ناطق إنسان " و" لا شيء من 
الناطق بحجر ' أنتج من الثالث؛ " بعض الإنسان ليس حجرا " وهو المطلوب. وإن ضممت 
عكس النتيجة كبرى إليها هكذا: " كل ناطق إنسان "/ و" لا شيء من الحجر ناطق " أنتج أق79 
من هذا بعينه؛ " بعض الإنسان ليس حجرا ". وإن ضممت النتيجة بعينها كبرى» إلى عكس 
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تلك المقدمة هكذا: " بعض الإنسان ناطق " و" لا شيء من الناطق بحجر '؛ أنتج من الأول 
المطلوب بعينه. فإن قلت: " جعلهم أحد قياسي الافتراض من ذلك الشكل بعينه» يؤدي إلى 
الاستدلال» على كل ضرب بآخر وهو دور ". 

قلت: ' هو وإن كان فيه الاستدلال» على كل ضرب بآخرء لا دور فيه محذور» إلا لو 
لم يكن للضروب» إلا دليل الافتراض» حتى يتوقف بعضها على بعض» ولكن لها أدلة 
أخرى؛ كالخلف والتبديل. 

واعلم أن الخلف جار في هذه الضروب كلهاء وهو كما مرء من أن تضم نقيض 
النتيجة» إلى إحدى المقدمتين» لتستنتج ما ينافي الأخرى» فتناقض أو تضادء ولا خلل إلا من 
نقيض النتيجة» فالنتيجة حق وقد قررناه في الضرب الأول» فلا يخفى عليك إجراءه» في 
البواقي. 

وقيد بعضهم عقم الكلية الخ. قوله: " كأن تكون إحدى الخاصتين "' الخ؛ الأقرب أن 
تكون الكاف مستقصية» إذ لا ينعكس من السوالب الجزئيات» إلا هاتان والأولى حذفها. 
قوله: ' أما إذا كانت الجزئية السالبة صغرى ” الخ. مثال كون الجزئية السالبة الخاصة 
صغرى؛ " بعض المستيقظ ليس بنائم» ما دام مستيقظا لا دائما " و" كل كاتب بالفعل 
مستيقظ ما دام كاتبا "؛ ف" بعض النائم ليس كاتباء ما دام نائما لا دائما " وبرهانه بعكس 
الصغرىء ليرجع إلى رابع الثاني» فينتج المطلوب هكذا: " بعض النائم ليس بمستيقظ ما دام 
نائماء لا دائما " و" كل كاتب مستيقظء مادام كاتبا ". ومثال کون الجزئية كبرى؛ " كل كاتب 
متحرك الأصابع بالإطلاق " و" بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب» مادام ساكن الأصابعء لا 
دائما "؛ ف" بعض متحرك الأصابع ليس بساكن الأصابع» مادام متحرك الأصابع " وبرهانه 
بعكس الكبرى» ليرجع إلى سادس الشكل الرابع» بل الثالث» فينتج المطلوب هكذا: " كل 
كاتب متحرك الأصابع " و" بعض الكاتب ليس هو بساكن الأصابعء مادام كاتبا لا دائما ". 


اظ : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» 963 و. 
*- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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قوله: " وزاد الكاتبي '! الخ. تقدم ذكر ضابطه لإنتاج الشكل الرابع» وأنه يحتوي على 
ثمانية أضربء مثال ما زاده: " لاشيء من الكاتب بساكن الأصابعء ما دام كاتبا لا دائما ' 
و" بعض الإنسان كاتب» مادام إنسانا "؛ ف" بعض ساكن الأصابع ليس بإنسان» مادام 
ساكن الأصابعء لا دائما " وبرهانه بعكس الترتيب» ليرجع إلى الأول هكذا: " بعض الإنسان 
كاتب» مادام إنسانا " و" لاشيء من الكاتب بساكن الأصابعء مادام كاتبا لا دائما " ثم عكس 
النتيجة. وفي إنتاج هذه الأضرب عندي نظر؛ لكذب اللادوام في نتيجة ذلك المثال كما ترى» 
والموجبات الأربع في كلامه هي؛ الوصفيات الأربع؛ المشروطتان والعرفيتان» فإذا كانت 
الكبرى» إحدى الوصفيات الأربع» فلا إشكال في إنتاج الخلط حينئذ؛ لأن النتيجة تخرج 
جزئية سالبة خاصةء ولا محذور فيهاء وإن كانت الكبرى إحدى الدائمتين في منعه الكاتبيء 
لأن النتيجة حينئذ؛ تخرج ضرورية لا دائمةء أو دائمة لا دائمة» وكلاهما جمع بين متنافيين. 
ونقل المصنف عن صاحب الإيضاح» تجويز الخلط منهماء وهذا هو الذي عند شراح 
الشمسية مثلا إذا قلنا: " لاشيء من الساكن متنقلء مادام ساكنا لا دائما " و" بعض الباقي 
في حيزه» ساكن بالضرورة أو دائما " أنتج؛ " بعض المنتقل» ليس بباق في حيزه دائما لا 
دائما " وبيانه بتبديل المقدمتين» ليرجع إلى رابع الأول هكذا: " بعض الباقي في حيزه» ساكن 
بالضرورة أو دائما " و" لاشيء من الساكن بمنتقل» مادام ساكنا لا دائما "؛ ف" بعض الباقي 
في حيزه ليس بمنتقل دائما لا دائما '/ وهذه النتيجة يصح عكسها إلى المطلوب» لأنها إحدى 
الخاصتين» فتنعكس إلى قولنا: " بعض المتنقل» ليس بباق في حيزه دائما لا دائما ". وإليه 
أشار المصنف بقوله: " وبرهان انعكاسها أي؛ النتيجة واضح " الخ. فموضوع هذه النتيجةء 
وهي قولنا مثلا: " بعض الباقي» في حيزه ليس بمنتقل موجود " لأنها قضية مركبة» تقتضي 
وجود الموضوع كما مرء وذلك لأن صدرها سلب» وعجزها؛ وهي القضية المفهومة من 
اللادوام» أعني قولنا: " بعض الباقي في حيزه منتقل بالإطلاق " قضية موجبة» تقتضي وجود 


موضوعهاء وموضوعها الذي هو الباقي» هو موضوع الموجبة الجزئية» التي تركب القياس 


قر مح ون ووسقه الستوبني» الفحدن السايق» 963 وه تجو اين الكانبي» الصدن السابق؛ 
کن 226: 
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منها ومن السالبة الكلية آنفاء أعني قولنا: " بعض الباقي في حيزه» ساكن بالضرورة أو دائما 
' فهذه المركبة التي هي النتيجة» تقتضي وجود موضوعها شيئان؛ 
أحدهما: عجزها إذ هو قضية موجبة جزئية» تقتضي وجود الموضوع كما قررنا قبل» 


ولا خصوصية لهذه» فإن كل مركبة» تقتضي وجود الموضوع» كما قررنا قبل» ولا خصوصية 


لهذه» فإن كل مركبة» تقتضي وجود الموضوع مطلقا. 

ثانيهما: كون موضوعهاء هو موضوع الموجبةء التي في القياس السابق» ولكن بعد 
تبديل المقدمتين» وصيرورة القياس من الشكل الأول» كما مر وتدبره في المثال» يتضح لك 
وهذا معنى كلام المصنف» وحاصله؛ أن الأقدمين حصروا الضروب المنتجة» من هذا 
الشكل في الخمسة الأولى» واستدلوا على عقم هذه الثلاثة الأخرى, المزيدة كغيرها من باقي 
الضروب بالتفرض» التي ذكرها المؤلف في الشرح'» من الاختلافات الموجبة للعلم. فأجاب: 
" من يستنتجها من المتأخرين؛ كالكاتبي” بأن النقض بذلك الاختلاف» إنما بنقض لو ركب 
القياس من البسائطء لكنا نشترط في السالبة» من هذه الأضرب الثلاثة» أن تكون إحدى 
الخاصتين» وحينئذ؛ لا يرد النقضء لأن السالبة في هذا الشكلء إذا كان يشترط فيهاء أن 
تكون منعكسة»ء كما ستعلم في الاختلاطات» فهذه تنعكس» فإذا كانت صغرى جزئية؛ 
انعكست» فرجع الضرب إلى رابع الشكل الثاني» وأنتج المطلوب بالبيان المذكور في الشكل 
الثاني» وإن كانت كبرى» انعكست أيضاء فرجع الضرب إلى سادس الشكل الثالث» وأنتج 
أيضا بالبيان المذكور فيهء هذا في الشكل السادس والسابع. وأما الثامن» فينتج عند الرد إلى 
الأول» بالتبديل سالبة جزئية» وهي تنعكس إلى المطلوب» لكونها إحدى الخاصتين. ثم إن 
كانت الكبرى في الثامن» إحدى الوصفيات الأربعء فلا إشكال في الإنتاج» ا ودا لل الارن 
كما مر. وإن كانت إحدى الدائمتينء وهو الذي يقول به صاحب الإيضاحء فلا شك أن 
الإنتاج فيهاء إنما هو على فرض التسليم» وإلا فالقياس الصادق المقدمات» لا يتركب من 
المتنافيات» فإن النتيجة كاذبة حتماء فيلزم لو تركب من مقدمات صادقةء أن يصدق الملزومء 
ويكذب لأزمةه وإنه محال» 


أ ظز مخت بن يوسقة الستوسي: المضيةن السائق» 943 
2- ينظ تجم الدين الكاتبي» المضدر السابيق» ص 226. 
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تنبيهات: 

الأول: صدر المصنف حد القياس بالقول: " ليشمل الحد القياس؛ المعقول والملفوظ "2 
لأن القول يطلق عليهماء ولا يصح تخصيص القياس بالملفوظء لأن الألفاط من حيث هي 
ألفاظء لا تستلزم شيئاء وإنما تستلزم من حيث وجود معان معقولة» تستلزم فيهاء وأما القول 
الآخر؛ " اللازم عن المقدمتين "» فالمعنى به المعقول قطعاء إذ المقدمات لا تستلزم شيئا من 
الألفاظ وإنما تستلزم/ شيئا يتعقل» سواء عبر به بعبارة أم لا. 

الثاني: الذي رأيناه فيما بلغناء من نسخ هذا المختصرء القياس؛ " قول مؤلف من 
تصديقين إلى آخره ". فالقول: جنس؛ يشمل الأقوال التامة والناقصة» الملفوظة والمعقولة كما 
مرء والقول خاص بالمركب في اصطلاحهم كما مر. صدر الكتاب وحينئذ؛ لا حاجة إلى 
ذكر التأليف بعده» لاستلزامه إياه» على أن المركب والمؤلف رديفان» وهو المشهورء وإنما 
ذكر ليتعلق به المجرور بعده؛ أعني من تصديقين» وهو فصل" يخرج المركبات التقليدية؛ 
كالحدودء والرسوم» والقضية الواحدة المستلزمة لعكسهاء أو عكس نقيضها كما مر. وقول 
المصنف في الشرح» فقولنا: " في حده تصديقان أي ؛ قضيتان وهو جنس 98 الخ. إن كان 
مع ذكر القول؛ كالعبارة التي ذكرناهاء فالقول: " هو الجنس لا التصديقان "» وإن كان من 
غير ذكر للقول» فعبارة أخرى لم يرها. 

الثالث: إنما عبر المصنف بالتصديقينء وفسرهما بالقضيتين» ولم يعبر بالمقدمتين› 
حذرا مما يتخيل من الدورء لأن المقدمات عندهم؛ هي القضايا المجعولة مادة القياس» بعد 
أخذ القياس في تعريفهاء فلو أخذت في تعريفه» كان دورا. 
[الحجّة وهيئة تأليفها]”: 

الرابع: قد علمت مما مرء أن الحجة؛ قياس واستقراء وتمثيل» وذلك لأنه لابد من 
مناسبة بين الحجة والمطلوب» فإن كان لاشتمالها عليه فقياس؛ نحو: " الخمر مسكر " و" 
كل مسكر حرام "؛ ف" الخمر حرام ". فقولنا الخمر حرام هو المطلوب» وهو أمر جزئي» 


'- فصل: ساقطة من (ب)»؛ والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
#- ينظو محمد ين يومف السترسي» المصون الاق 3 78ظ: 
3_ من وضعنا. 
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اشتملت عليه الحجة الكلية» وهو معنى قولنا؛ القياس المنطقي: هو الاستدلال بالكلي على 
الجزئي» والمراد بالجزئي؛ الإضافيء سواء كان حقيقيا أم لاء ولذا يصرح بعضهم بالمقصود 
فيقول: " إن استدل بالأعم على الأخص؛ فقياس منطقي» وهو معنى شرط الاندراج أيضا ". 
واستشكل ها تكن بان ارط ف بكرن هساويا للأصضشن تخو * كل اسان ناطق ".وأ وگل 
لأن. معنن اندرا ج ھی في شيعه هو أن یگرن الشي ع امات غین كنا م وکا قال 
البيضاوي': " فإما أن يستدل بالكلي على الجزئيء أو بأحد المتساويين على الآخر» ويسمى 
قياسا ” إلى آخره. 

وأجيب؛ بأن الناطق في ذلك المثال مثلاء معناه؛ شيء ما له النطقء وهذا المفهوم أعم 
من الإنسان» ورد بأنه لا يتأتى في نحو: ' كل ناطق إنسان ' و" كل إنسان حيوان ". قال 
سعد الدين: " والأحسن أن يقال؛ مرجع القياس» إلى استفادة الحكم» على ذات الأصغرء 
من ملاحظة مفهوم الأوسطء وهو أعم قطعا ". وإن كان مفهوم الأصغر مساويا له» كما في 
المثالين المذكورين» بل وإن كان أعم كما في قولنا: " بعض الحيوان إنسان " و" كل إنسان 
اطق وعلى..هذاء أحوان الاقترانات الشرطية».حيث يستدل يعمو الأرضاع والثقانين على 

قال: " وأما في القياس الاستثنائي» فلا يتضح لكء إلا أن يرجع إلى الشكل الأولء 
فيقال: " مضمون التالي» أمر تحقق ملزومه» وكل ما تحقق ملزومه متحقق» أو مضمون 
المقدم أمر انتفى لازمه» فهو منتفي ". 


'- هو: الإمام ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن 
علي البيضاوي الشيرازي الشافعي» ولد في المدينة البيضاء بفارس -وإليها نسبته- قرب شيرازء ولا تعلم 
سنة ولادته تحديداء والغالب أن مولده أوائل القرن السابع الهجري. توفي بتبريز في سنة 685هء 
وقيل: سنة 691ه. من مؤلفاته: 'منهاج الوصول إلى علم الأصول". 'طوالع الأنوار من مطالع الأنظار". 
حول ترجمته» ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي» (206/17)؛ كشف الظنون لحاجي خليفة» (1116/2). 
7- ينظر: عبد الله بن عمر البيضاويء طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» تحقيق عباس سليمان» مصرء 
المكتبة الأزهرية للتراث؛ لبنان» دار الجيل» 1991ء ص60. 
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وإن كان لاشتماله عليهاء فاستقراء؛ كقولنا: " كل حيوان يحرك فكه الأسفل " عند 
المضغ " بدليل؛ الإنسان والفرس والحمار وغيرهماء فقولنا: " كل حيوان يحرك فكه الأسفل ' 
هو المطلوب» وهو كلي اشتمل لما فيه من العموم على الجزئيات» المستدل بها على إثباته؛ 
وهي أفراد الحيوان في هذا المثال مثلاء وهو معنى قولنا: " الاستقراء هو استدلال بجزئي 
على كلي "؛ غير أن الاستقراء إن كان تاما أي؛ أستقريت فيه جميع الجزئيات» فهو نوع من 
القياس يسمى؛ القياس المقسم»/ وسنذكره في القياسات الاقترانية - إن شاء الله تعالى-. أق80ب 

وإن كان بغير اشتمال أصلاء فتمثيل؛ بل باشتراك يوجب المناسبة كقولنا: " الخل حرام 
كالخمرء بجامع الإسكار " فقولنا: " الخل حرام؛ جزئي» وكذا الخمر أمر جزئي ٠"‏ ولم يشتمل 
أحدهما على الآخرء وإنما بينهما اشتراك في الاسكارء يوجب مناسبتهما في الحكم؛ الذي هو 
الحرمة» وهذا معني قولنا: " التمثيل استدلال بجزئي على جزئي ". فقد تبين لكء أن ما 
يتوصل به إلى المطلوب التصديقي يسمى؛ حجةء من حج على خصمه أي؛ غلبهء لأن 
المتمسك بها يغلب خصمه» وهي ثلاثة أنواع كما قررناها؛ قياس: وهو من التقرير والمساواة: 
واستقراء: وهو من قولك؛ استقريت البلد؛ تتبعته قرية قرية» مستعلا أموره» وتمثيل: وهو من 
التشبيه» لأن فيه تشبيه شيء بشيء. فهل الحجة جنس» والثلاثة أنواع أو نوع؛ وهي أصناف 
أو مقولة عليها بالتشكيك» باعتبار التفاوت بين القياس وغيره» مع اشتراك الجميع في 
الحجية؛ ثلاثة أقوال» ثم القياس المنطقي ينقسم إلى أقسام» سترد عليك - إن شاء الله تعالى 

الخامس: استشكل إتحاد الوسطء في الشكل الأول والرابع» وذلك لأن الوسط فيهما 
يكون محمولا في إحداهماء موضوعا في الأخرى. ولا شك أنه إذا كان محمولاء أنه إنما يراد 
منه المفهوم» وإذا كان موضوع يراد منه الذات» فقد اختلف معناه» ولم يتحد. وأجيب بأنا إذا 
قلنا: " كل ج ب " فلا نعنى» أن مفهوم ج ب هو مفهوم كما مرء ولا إن ما صدق عليه ج 
هو مفهوم ب» بل معناه ما صدق عليه ج هو ب أي؛ مقول وصادق عليه ب. ثم إذا قلنا 
في الكبرى" " وكل ب أ " فمعناه؛ ما صدق عليه ب هو أء فصار الوسط متحداء وإنما يكون 
مختلفا. ويرد الاعتراض» لو كنا نعني؛ كل ما صدق عليه ج هو مفهوم ب» وکل ما صدق 
عليه مفهوم ب أ» لكنه غير مراد وهو ظاهر. 
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السادس: أورد أيضا على الشكل الأول» أن العلم بالنتيجة» فيه موقوف على العلم 
بصدق الكبرى الكلية» التي من جملة أفراد موضوعهاء موضوع النتيجة» ضرورة استعمال 
الكبرى على الصغرىء وذلك يستلزم توقف النتيجة على نفسهاء وكونها معلومة قبل أن تعلم» 
وهو تناقضء مثلا إذا قلنا: " كل إنسان حيوان " و" كل حيوان متحرك ٠"‏ فقد وقع الحكم في 
الكبرى» بالتحريك على الإنسان» لأنه من مصدوقات الحيوان» وصار إثبات التحرك 
للإنسان» يجب أن يكون معلوما قبل الاستنتاج؛ لأنه مادة» وجهولا؛ لأنه مطلوب» وهو 
باطل. وأجيب بأن الإدراك يختلف بحسب اختلاف الوصفء المعبر به عن الذات» فالتعبير 
عن الشيء» يفيد تارة معلومية الحكم على الشيء» وتارة مجهوليته مثلا: " التحرك لذات 
الإنسان ٠"‏ في ذلك المثال» من حيث التعبير عنها بالحيوان؛ معلوم» ومن حيث التعبير عنها 
بالإنسان؛ مجهول وهو واضح. 

السابع: جرى على ألسنة القوم؛ صغرى وكبرى» وليس بلحن إن كانوا لا يريدون 
بالأصغر والأكبرء التفصيل على معنى من هوء وإنما يريدون بافعل معين فاعل» أو تفضيلا 
مطلقاء فصحت المطابقةء وإن لم يحل بال ولا أضيفء فيقال: " أصغر وصغرىء وأكبر 
وكبرى '» كما قال ابن هانئ":[ بحر البسيط ] 

كأنّ صغرى وكبرى من فقاقعها *** حصباء در عَلَى أرضٍ من الذّهب” 

وكما يقول النحويون: '" جملة صغرى أو كبرى " والعروضيون: " فاصلة صغرى أو كبرى ". 

الثامن: قدم المصنف شرائط الإنتاج في الأشكال الأربعة» بحسب الكيف والكم» وأهمل 
شرائطها بحسب الجهة؛ وهي الاختلاطات» لكثرة تشعبها كما نبه عليه» لأن مقصوده» أن 
يذكر المهم من هذا الفن»/ دون الزيادات المعطلةء كما نبه عليه في صدر الكتاب. ا81 


ا هو: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاءء أبو نواس(146ه/198ه): شاعر 
العراق في عصره. ولد في الأهوازء ونشأ في البصرة» ورحل إلى بغدادء فاتصل فيها بالخلفاء من بني 
العباس» ثم ذهب إلى دمشق فمصرء ثم عاد إلى بغدادء فأقام فيها إلى أن توفي فيها. نظم في جميع 
أنواع الشعرء وأشهر شعره في الخمريات. حول ترجمته» ينظر: الأعلام للزركلي»(225/2)؛ وفيات 
الأعيان لابن خلكان»(104-95/2). 

2- ينظر: خزانة الأدب للبغدادي»(277:315/1)؛ موفق الدين بن يعيشء شرح المفصل للزمخشريء 
تحقيق إميل بديع يعقوبء لبنان» دار الكتب العلميةء 2001ء (77/6). 


429 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختصس 


وذكرنا' ورأينا أن لا بأس» بذكر جملة منها في هذا التعليق» على طريق الإيجاز والتقريب» 
تتميما للفائدة» لينظرها من يستشرف إليهاء ولنقتصر في التقسيم على القضايا المشهورة في 
الفن الثالثة عشرء أعني؛ الضرورية المطلقة» والمشروطتين» والوقتية» والمنتشرة من 
الضروريات» والدائمة المطلقة» والعرفيتين من الدوائم» والممكنتين؛ العامة والخاصة من 
الممكنات» والمطلقة العامة» والوجودية اللا دائمةء والوجودية اللا ضرورية من المطلقات. 
ونترك الست التي زادها المصنفء لدخولها فيما ذكرء ولفهم أحكامها منهاء فلا حجة إلى 
اعتبارهاء حتى تكثر التقاسيم ويطول الكلام. فتقول: " الإختلاطات؛ هي الأقيسة الحاصلة: 
من خلط الموجهات بعضها مع بعض ". وقال ابن مرزوق: " الاختلاطات في الاصطلاح؛ 
هو القياس الذي اختلفت حجة مقدمتيه» ككون أحدهما ضرورية أو دائمة» والأخرى ممكنة أو 
مطلقة» وهما متقاربان. ثم في كل شكل؛ يعتبر ثلاثة عشر قضية» تضرب في مثلها؛ 
فيحصل في كل شكل مائة وتسعة وستون اختلاطا. وإذا كنا لا نعتبر إلا المختلفات فإطلاق 
الاختلاطات على جميعها تغليباء لأن من جملتها ما اتفقت فيه الجهتان» ولنتكلم على كل 
شكل» بحسب شرط الإنتاج باعتبار الجهة» وبيان جهة النتيجة؛ وهو صنيع الشمسية» لأنه 
أقرب. 

أما الشكل الأول”: فشرط إنتاجه؛ أن تكون الصغرى فعلية لا ممكنة» لأن الكبرى فيه 
تدل على أنء كلما ثبت له الأوسط بالفعل ثبت له الأكبرء وإن لم يثبت له الأوسط في 
الصغرى إلا بالإمكان» لم يلزم تعدي حكم الأكبر إليه» إذ لا يلزم من صدق الإمكان» صدق 
الفعل» فصار الأوسط حينئذء غير متحدا أصلاء ولذا لو فرضنا أن زيدا ركب الفرسء ولم 
يركب قط حماراء صدق؛ كل حمار مركوب زيد بالإمكان. وکل مركوب زيد فرس بالضرورة 
مع كذب كل حمار فرس لا بالضرورة ولا باللإمكان. وقيل: " إن هذا أيضا مبني» على 
صدق العنوان بالفعل» في نفس الأمرء على رأي الشيخ عند قوم. وأما على أنه بالإمكان 
على رأي الفارابي» أو بالفعل في الذهن على رأي الشيخ عند آخرين» فالممكنة تنتج صغرى 
في الشكل الأول. وقد تقدم هذا الكلام في العكوسات» ثم إذا لم تنتج الممكنة صغرى» 


1 وذكرنا: ساقطة من (ج( و(د). 
ل ساقطة من (ج). 
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المنتج؛ مائة وثلاثة وأربعون حاصلة» من ضرب إحدى عشرة فى ثلاث عشرة كبريات. 


وأما بيان جهة النتيجة فيها؛ فالكبرى إن كانت من غير الوضعيات الأربع» وذلك 
تسعة وتسعون اختلاطاء حاصلة من ضرب إحدى عشرة صغريات» في تسع كبريات» وهي 
مما سوى الوضعيات الأربع» وذلك أربعة وأربعون حاصلة» من ضرب إحدى عشرة صغريات 
في هذه الأربع؛ فالنتيجة كالصغرى. غير أنك إن وجدت في الصغرى قيد اللا دوام» أو لا 
ضرورة حذفته. وكذا إن وجدت فيها ضرورة مخصوصة بهاء غير موجودة في الكبرى 
حذفتهاء ثم تنظر في الكبرى» فإن كان فيها قيد اللادوام» ضممته إلى جهة الصغرىء فكان 
هو النتيجة. وأدلة هذه الدعاوى تنظر في المطولات» تركناها خشية السّآمة» ولنضع لك 


جدولا يكشفهاء وهذه صورته هكذا./ 


صغرد ات 
وه 
الضرورية المطلقفة 
الدائمة 

المشروطة العامة 
العرفية العامة 
المطلقة العامة 
المشروطة الخاصة 
العرفية الخاص ةة 
الوجودية اللادائمة 
الوجودية اللاضرورية 
الوقتية 

المنتشرة 


وكيفية استخراجها منه» أن تنظر أول الصغريات في طول الجدول؛ وهي الضرورية المطلقةء 
مع أول الكبريات في عرضه؛ وهي المشروطة العامةء فتجد نتيجتها تحتها في الجامعة؛ وهي 
ضرورية» ثم تنظر الصغرى الثانية؛ وهي الدائمة مع أول الكبريات» فتجد تحتهماأء تحت 
النتيجة الأولى دائمة وهكذاء حتى تعرض جميع الصغريات» على الكبرى الأولى» ثم تنتقل 


'- من تحتها في الجامعة إلى فتجد تحتهما: ساقطة من (ج). 
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ضرورية لا دائمة 
دائمة لا دائمة 
مشروطة خاصة 
فا کاس 
وجودية لا دائمة 
مشروطة خاصة 
ETT‏ 
وجودية لا دائمة 
وجودية لا دائمة 


وقتية 


7 


4 000 


العرفية الخاصة 


دائمة للاانشئة 
دائمة للدانشئة 
TTT‏ 
20017 
وجودية لادائ ةة 
TTT‏ 
عرفية خان 
وجودية لادائ ةة 
وجودية لادائ ةة 
مطلقة وقتية لادائمة 


مطلقة منتشرة لادائمة 
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إلى الكبرى الثانية؛ وهي العرفية العامة» فتعرض عليها جميع الصغريات أيضاء وهكذا تعمل 
في سائر الجداول الآتية - إن شاء الله تعالى -. 

وقد استنتج بالضابط المذكورء من أحد الدائمتين صغرىء مع أحد الخاصتين كبرى» 
ضرورية دائمة أو دائمة لا دائمة» وهي على فرض التسليم؛ إذ الإنتاج هو بصحة الصورة 
وإن اختلفت المادة» وإلا فالقياس لا يصدق على المتنافيات» لإحدى الدائمتين مع إحدى 
الخاصتين» بل لابد من كذب إحداهماء وإلا لزم صدق الملزوم» مع كذب اللازم» كما مر 
نظيره. ولم نضع في هذا الجدول» إلا ما تختلف نتائجه» بل تكون الكبرى إحدى الوصفيات 
الأربع؛ وهو القسم الثاني. وأما الأول؛ فلا تكون النتيجة فيهء إلا كالكبرى بعينهاء ولا تختلف 
ا 

وأما الشكل الثاني: فشرط إنتاجه أمران؛ الأول: أن تكون الصغرىء إحدى الدائمتين أو 
تكون الكبرى إحدى الست الدوائم» ومعنى هذا الشرط؛ أن الصغرى إن كانت من غير 
الدائمتين؛ وهي الإحدى عشرة الباقية» فلا تكون الكبرى إلا من الدوائم الست» وإن كانت 
الكبرى من غير الست» بأن تكون من السبع البواقي» فلا تكون الصغرى إلا إحدى الدائمتين» 
ولو انتفى هذا الشرط» لكانت الصغرى إما من الست غير الدائمتين» وأخصها المشروطة 
الخاصة» أو من غير الست وأخصها الوقتية. وكانت الكبرى من غير الست» وأخصها 
الوقتية» ولا شك أن تركيب المشروطة الخاصة مع الوقتية» لا ينتج لصدق قولنا: " لاشيء 
من الفققيق يكبي بالضوورة :اناق مهه أن :في وفك معن واا واک قبن 


ميم بالضرورة» أو في وفك معين لآ ذاقنا "مع كب " الاش ء من المنقست: يثمن ' 
ولو بدلنا الكبرى بقولنا: " وكل شمس مضيئة " لكان الحق السلب» فمتى لم ينتج هذا 
الضرب» الذي هو أخصء لم ينتج سائر الضروب./ 

الأمر الثاني: ألا تستعمل الممكنة» في هذا الشكل الرابع'» إلا مع الضرورية المطلقةء 
أو المشروطتين» ومعناه؛ أن الممكنة إن كانت صغرىء فلا تكون الكبرى إلا ضرورية 


مطلقة» أو إحدى المشروطتين» ومعناه؛ أن الممكنة إن كانت صغرىء فلا تكون الكبرى إلا 


'- الرابع: ساقطة من (ج) و(د). 
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ضرورية مطلقةء أو إحدى المشروطتين. فإن كانت الممكنة كبرى» فلا تكون الصغرى إلا 
ضرورية. 

أما الأول؛ فلأنه لو كانت الصغرى ممكنة» ولم تكن الكبرى ضرورية» ولا إحدى 
المشروطتين» لكانت الكبرى إما من غير الست. وقد علم من الشرط الأول» أن الممكنة معها 
عقيمة» وإما إحدى الدوائم الثلاث» وهي معها أيضا عقيمةء أما مع الدائمة المطلقةء 
فللإختلاف الموجب للعقم» لصدق قولنا: " كل رومي أسود بالإمكان " و" لاشيء من الرومي 
أسود دائما "» والحق الإيجاب. ولو قلنا بدل الكبرى: " ولا شيء من التركي أسود دائما '". 
لكان الحق السلب. وأما مع العرفية العامةء فلأن الدائمة أخص منهاء وكل ما لا يلزم 
الأخصء لا يلزم الأعم. وأما مع العرفية الخاصة» فلأن صدرها معها عقيم» إذ هو عرفية 
عامة» وعجزها أيضا معها عقيم» لأنه لما كان الصدر مخالفاء للصغرى في الكيف» كان 
العجز موافقا لها فيه» والموافقة في الكيف مبطلة للإنتاج هاهناء كما علمت» فلما عقم مع 
الممكنة» كل من جزئي هذه المركبة» عقم مجموعها معهاء إذ مرادهم بإنتاج المركبة» مع 
قضية أخرىء إنتاج أحد جزئيها معهاء وبعقمها عدم إنتاج شيء من جزئها. وأما الثاني: 
فلأنه لو كانت الكبرى ممكنة؛ ولم تكن الصغرى ضرورية» لكانت دائمة» لأن غير الضرورية 
والدائمة؛ تقكّم في الشرط الأول أنه لا ينتج إلا مع الدوائم الست» لكن إنتاجها مع الدائمة 
أيضاء باطل» لاختلاف الموجب للعقم» لصدق قولنا: " كل رومي أبيض دائما " و" لاشيء 
من الرومي» أبيض بالإمكان " والحق الإيجاب. ولو قلنا بدل الكبرى: " ولاشيء من التركي 
أبيض بالإمكان " كان الحق السلب. والمنتج من هذا الشكل؛ أربعة وثمانون» لأن الشرط 
الأول» أسقط سبعة وسبعين حاصلة. من ضرب إحدى عشرة صغريات؛ وهي غير 
الدائمتين» في سبع كبريات» وهي غير الست الدوائم. 

والشرط الثاني» أسقط ثمانية؛ الممكنتين صغريين» مع الدائمة والعرفيتين والممكنتين؛ 
كبريين مع الدائمة. وأما جهة النتيجة فيهء فإنه إن كانت إحدى مقدمتيه ضرورية أو دائمة؛ 
فالنتيجة دائمة» وإلا فالنتيجة كالصغرى» محذوفا منها قيد اللادوام واللاضرورة» ومحذوفا منها 
الضرورة؛» وصفية كانت أو وقتية. وهاهو جدول يكشف ما تختلف نتائجه من ذلك» وصورته. 


كبري تت 


مشروطة عامة ١‏ همفروطة خاضة عق ا غرفة كاصة 
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مشروطة عامة | عرفية عا 
عرفية عا ةة 
مشروطة خاصة 


عرفية خاصة 


ثلقة عا 1 للقة عا 
وجودية لا دائمة د كك 
وجودية لا ضرورية 0 


وقتية مطلقة وقتي 


نت 5 مطلقة منت رة 
ممكنة عام ةة ممكنة عا ےل 

/ وقد علمت مما مرء وجه النظر فيهء فما قبل المطلقة؛ ينتج عرفية عامة» والمطلقات أق82ب 
الثلاث؛ تنتج مطلقة عامةء والممكنتان مع العرفيتين' لا ينتجان» ولذا كتب في جامعهما 


عقيمة» وغير ذلك معلوم. 

وأما الشكل الثالث: فشرط إنتاجه كالأول؛ أن تكون صغراه فعلية» إذ لو كانت ممكنة 
ما أنتج للإختلاف» إذ لو فرضنا أن زيدا ركب الفرس دون الحمارء وعمرو أركب الحمار 
دون الفرس» لصدق كل ما هو مركوب زيدء مركوب عمرو بالإمكان» ولاشيء مما هو 
مركوب زيد بحمار بالضرورة» والحق الإيجاب. ولو قلنا بدل الكبرى: " ولاشيء مما هو 
مركوب زيد ببغل بالضرورة " كان الحق السلب» وهذا أيضا على ما تقدم في العنوان» ويسقط 
بمقتضى هذا الشرط» ستة وعشرون اختلاطا حاصلة» من ضرب الممكنتين صغريين» في 
ثلاث عشرة؛ فالمنتج منه كالأول؛ مائة وثلاثة وأربعون. وأما النتيجة فهي كالشكل الأول 
أيضاء إن كانت كبراه غير الوضعيات الأربع؛ فالنتيجة كالكبرى بعينها. وإن كانت إحدى 
الوضعيات؛ فالنتيجة عكس الصغرىء محذوفا منها اللادوام» إن قيد به العكس» ومضمون 
إليه لا دوام الكبرى» إن قيدت به بأن تكون إحدى الخاصتين. وهاهو جدول يكشف لك» ما 


تختلف نتائجه منه» وصورته. 
كبري ك 


1 


الفشروطة العامة | العرفية العامة ٠١‏ المشروظة الخاصة العرفية الخاصة 


- في (ج) و(د): العامتين. 
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الضرورية مطلقة عام 
الدائمة 


المشروطة العامة 


العرفية العامة 


المشروطة الخاصة 
العرفية الخاصة 
OT‏ 


الوجونية اللااقتة |مطلقةعا وحردية لذا 
الوجودية اللاضرورية 
الوقتية 


المنتشرة و 0 

وأما الشكل الرابع: فمن يستنتج له ثمانية أضربء يشترط له خمسة أمور: 

الأول: أن يكون من الفعليات؛ إذ لو كان من الممكنات» ما أنتج للاختلافء أما إن 
كانت الممكنة صغرىء فلصدق قولنا في الفرض المذكور: " كل ناهق مركوب زيد 
بالإمكان» و كل حمار ناهق بالضرورة» والحق السلب. ولو قلنا: " كل فرس متحرك 
بالإمكان و كل صاهل فرس بالضرورة؛ كان الحق الإيجاب. وأما إن كانت الكبرى» فلصدق 
قولنا: " كل مركوب زيدء فرس بالضرورة " و" كل حمار مركوبء زيد بالإمكان "؛ والحق 
السلب. ولو قلنا بدل الكبرى: " وكل صاهل مركوب زيد بالإمكان "؛ كان الحق الإيجاب. 
هذا إن كانت الممكنة موجبة» وأما إن كانت سالبة» فتخرج بالشرط الثاني» لعدم انعكاسها. 

الأمر الثاني: أن تكون السالبة المستعملة فيه من المنعكسات؛ وهي الدوائم الست» إذ 
لو كانت من غيرها لم ينتج» لأن أخص غير الست؛ وهو الوقتية» لا ينتج. أما إن كانت 
صغرى فلصدق قولنا:/ " لاشيء من القمر بمنخسف» وقت التربيع» لا دائما " و" كل ذي أق83 
محق منخسف بالضرورة " والحق الإيجاب. ولو قلنا: " لاشيء من المنخسف بمضيئ 
بالضرورة» وقت الانخساف لا دائما " و" كل ذي محق منخسف بالضرورة " كان الحق 
السلب. وأما إن كانت كبرى فلصدق قولنا: " كل منخسف فهو ذو محق بالضرورة " ولاشيء 
من القمر بمنخسف بالتوقيت» لا دائما '؛ والحق الإيجاب. ولو قلنا: " كل كاتب بالفعلء 
مستيقظ بالضرورة " و" لاشيء من النائم بكاتب بالفعل» وقت النوم لا دائما "؛ كان الحق 
الا 
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الأمر الثالث: أن يصدق الدوائم على الصغرىء في الضرب التالث» بأن تكون 
ضرورية أو دائمة» أو تكون كبراه من الدوائم الست» إذ لو لم تكن الصغرى إحدى الدائمتين» 
بأن تكون إحدى الوصفيات الأربع» ولم تكن الكبرى إحدى الستء بأن تكون إحدى السبع 
البواقي» لم ينتج؛ لأن أخص الضروب وهو المركب من مشروطة خاصة صغرىء وقتية 
كبرى» عقيم لصدق قولنا: " لاشيء من المنخسف بمضيء» بالإضاءة القمرية بالضرورةء ما 
دام منخسفاء لا دائما " و" كل قمر منخسف بالتوقيت» لا دائما " مع كذب النتيجة. 

الأمر الرابع: أن تكون صغرى الضرب السادس والثامن» إحدى الخاصتين» وكبراهما 
من الدوائم الستء تنعكس صغرى السادسء فيرجع إلى الثانيء ونتيجة الثامن إلى المطلوبء 
بعد رده إلى الأول بالتبديل» وقد تقدم هذا من كلام المصنف» فراجعه. 

الأمر الخامس: أن تكون صغرى الضرب السابع فعلية» وكبراه إحدى الخاصتين» 
ليرجع إلى الشكل الثالث» بعكس كبراهء وهذا أيضا تقدم فراجعه؛ فالمنتج في الضربين 
الأولين؛ مائة واحد وعشرون اختلاطاء حاصلة من ضرب الفعليات الإحدى عشرة في مثلهاء 
وفي ضرب الثالث ستة وأربعون»ء لأن صغراه لما كانت سالبة» لا تكون إلا من الست الدوائم 
لتنعكس» فهي؛ إما الدائمتان مع إحدى عشرة كبريات» باثنين وعشرين. وإما الوصفيات 
الأربع» مع الست الدوائم» كبريات بأربعة وعشرين؛ فتلك ستة وأربعون» وفي الرابع والخامس؛ 
ستة وستون» لأن كبرى هذين سالبة» فلا تكون إلا من الدوائم» لتنعكس فتضرب الست 
كبرياك: في إحذى عشرة صعريات؟ تة وستين:.وفي السلامن والثامن. إثنا حشر» ,خاصلة 
من ضرب الخاصتين في الست» وفي السابع اثنان وعشرون» حاصلة من ضرب الخاصتين 
في الست» وفي السابع اثنان وعشرون» حاصلة من ضرب الخاصتين» في إحدى عشرة 
صغريات» ولا يخفى عليك العقيم من كل ضربء وهو ما سوى المعدود فيه. وأما جهة 
النتيجةء ففي الضربين الأولين» إن كانت الصغرى» ضرورية أو دائمةء أو كان القياس» كله 
من الدوائم الست؛ فالنتيجة كعكس الصغرىء وإلا فمطلقة عامة. وأما الثالث؛ إن كانت إحدى 
مقدمتيه ضرورية» أو دائمة؛ فالنتيجة دائمة» وإلا فعكس الصغرى. 

هكذا ذكر القوم» وعليه إذا كانت صغرى» هذا الضرب إحدى الخاصتين» أنتج عرفية 
لا دائمة» في البعض» إذ هي عكسهما كما مر في العكوس. وفي شرح ايساغوجي للمؤلف› 
كعكس الصغرى» محذوفا منه قيد اللا دوام» ولعله زيادة من ناسخ. 
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وفي الضرب الرابع والخامس» إن كانت الصغرى' ضرورية أو دائمة؛ فالنتيجة دائمة: 
دائمة» وإلا فعكس الصغرى محذوفا منهء قيد اللادوام» ولم أجد هذا القيد» في شرح المصنف 
المذكور هناء فدل على أن كلامه مقلوب» وكأنه كتب في الطرةء فأدخله الناسخ في غير 
محله. وفي السادس كما في الشكل الثاني» بعد عكس الصغرىء لرجوعه إليه بذلك. [وفي 
السابع» كما في الشكل الثالث» بعد عكس الكبرىء لرجوعه إليه بذلك]”. 

وفي الثامن بعكس نتيجة الشكل الأول» بعد التبديل لرجوعه إليه» بتبديل المقدمتين» 
وهاهي جداول الأقسام الخمسة. 

ج دل الض وين الأول ن. / 
م ضرورية | دائمة | مشروطة | مشروطة | عرفية | عرفية | مطلقة | وجودية | وجودية | وقتية | منتشرة 


عاف خاضة- فة |اخاصة' | غافة | لدائعة | يشرو 


ات 


كبري 

ضرورية حيني 

دائمة 

مشروطة مطلقة 
عامة حيني عا 
عرفية عامة 1 
مشروطة حينية ممكنة 
خاصة لادائم عا 
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أق 83ب 


عرفية خاصة 


جل دول الضف ري الراب ع والخامسس 


الضرورية 
الدائمة 

المشروطة العامة 
العرفية العامة 
المشروطة الخاضة 


العرفية الخاصة 


المطلقة العامة 
الوجودية اللادائمة 
الوجودية اللاضرورية 
الوقتية 


المنتشرة 


/ 


الور 


الدائمة 


بشروظة خا 


عرفية عامة 


مشروطة خاصة 


ج دول الض سريب السادس ول امن 


E 


الضرورة 


الدائمة 


المشروطة الخاصة 
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المشروطة 
العامة 


عامة | ة خاصة | العامة | الخاصة | العامة | اللادائمة | اللاضرورية 


صغرير ,ات | ضرورية | دائمة | مشروطة | مشروط | عرفية | عرفية | مطلقة | وجودية | وجودية وقتية | منتشرة 
أ 
مطلب: المنفصلات1 

وأما القياس الشرطي الخ. قوله: " ستة أقسام ” الخ. هي في الأصل ستة أقسام» إذ لم 

تعتبر بين المنفصلات ترتيباء وإن اعتبرته كانت تسعة أقسامء باعتبار التقديم والتأخير؛ 

وهي حقيقتان مانعتا جمع» مانعتا خلو؛ حقيقة ومانعة جمع» › حقيقة ومانعة خلوء مانعة 
جمع ومانعة خلوء وبالعكس في الثلاثة. 

قوله: " أو لازم الصغرىء مع لازم الكبرى ” الخ؛ يعني أنه لما كانت لوازم منفصلات 
منفصلات القياس هي متصلات» وقد مر أن كل متصلةء تلزمها متصلة أخرىء توافقها في 
المقدم والكم» وتناقضها في التالي والكيف. ذكر أن الناظر إذا ركب قياساء من لازم الصغرى 
ولازم الكبرى”» ولم يجده على صورة منتجة» فليطرح هذا اللازم» ويأتي بقضية أخرىء تلزمه 
تلزمه حسبما مرء لعله يكون مع الأول» على تأليف منتج» أو يطرح لازم الصغرىء ويأتي 
بلازمه» ويركبه إما مع لازم الكبرى» أو مع لازم لازمهاء وهكذا فيما بقي» وسيتضح لك عند 
التمثيل - إن شاء الله تعالى -. وقد اقتصر المؤلف» في كثير من النسخ» على وضع 


'- أثبتها من(ب)؛ ق136 و. 

2 يتخلر : محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق97 ظ. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

“- الكبرى: ساقطة من (ب).؛ والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
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الحقيقتين» لأن النظر فيهماء يتضمن النظر في سائر الأقسام؛ منع الجمع ومنع الخلو. 
واشترط أن تكون إحدى المقدمتين كلية موجبةء إذ لو كانتا جزئيتين معاء لكانت لوازمهما 
جزئيات» ولا إنتاج عن جزئيتين» في شيء من الأشكالء ولو كانتا سالبتين وهما حقيقيتان» 
ما استلزمتا شيئاء ولنضع لك» على الأقسام التسعة السالبة جداول» وأمثلتها بالمواد» عليك 
النظر فيهاء وبالله تعالى التوفيق. 

الأول: من حقيقيتين '؛ ومثاله: " دائما إما أن يكون الموجود قديماء وإما أن يكون 
حادثا " و" دائما إما أن يكون الموجود حادثاء وإما أن يكون غنيا عن الفاعل "» وصورته. 


دائما إما أن يكون الموجود قديماء وإما أن | ودائما إما أن يكون الموجود حادثاء وإما أن 
يكون حادثا. يكون غنيا عن الفاعل. 
كلما كان الموجود قديما لم يكن حادثاء كلما كلما كان الموجود حادثاء لم يكن غنيا. 
كان حادثا لم يكن قديما. كلما كان غنياء لم يكن حادثا. 
كلما لم يكن الموجود قديما كان حادث. كلما لم يكن حادثاء كان غنيا. 
كلما لم يكن حادثا كان قديما. كلما لم يكن غنياء كان حادثا. 

لوازم المنفصلة الحقيقية صغرى لوازم المنفصلة الحقيقية كبرى 


/ فتنظر اللازم الأول من لوازم الصغرىء مع اللازم الأول من لوازم الكبرىء هكذا: " كلما أق84ب 
كان الموجود قديماء لم يكن حادثا " و" كلما كان الموجود حادثاء لم يكن غنيا عن الفاعل " 
فتجده في الظاهرء على صورة الشكل الأولء إلا أنه عقيم لعدم اتحاد الوسطء مع لازم 
الكبرى. الثاني هكذا: " كلما كان الموجود قديماء لم يكن حادثا " و" كلما كان الموجود غنيا 
عن الفاعل» لم يكن حادثا " فتجده على صورة الشكل الثاني» إلا أنه عقيم لاتحاد الكيف» ثم 
مع الثالث هكذا: " كلما كان الموجود قديماء لم يكن حادثا " و" كلما لم يكن الموجود حادثاء 
كان غنيا عن الفاعل ٠"‏ فتجده على صورة الشكل الثالث» وينتج؛ " كلما كان الموجود قديماء 
كان غنيا عن الفاعل ". ومع الرابع هكذا: " كلما كان الموجود قديماء لم يكن حادثا " و" كلما 
لم يكن الموجود غنيا عن الفاعل؛ كان حادثا "» فتجده على صورة الثاني» إلا أنه عقيم» لعدم 


'- من عليك النظر إلى حقيقتين: ساقطة من (ب)؛ والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
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اتحاد الوسطء واختلاف الكيف. فتأتي إن شئت بلازم هذا الرابع» وهو: " ليس البتة إذا لم 
يكن الموجود غنيا عن الفاعل» لم يكن حادثا " فتضمه إلى اللازم الأول» فينتج من الثاني: ' 
" ليس البتة إذا كان الموجود قديماء لم يكن غنيا عن الفاعل " وهذا معنى النظر في لازم 
اللازم» ثم تنظر أيضاء اللازم الأول» بل الثاني من لوازم الصغرى» مع جميع لوازم الكبرىء 
على نحو ما مر. وهكذا حتى تفرض كل لازم من لوازم الصغرى. وهكذا تفعل في كل ما 

القسم الثاني: من مانعتي جمع» ومثاله: " دائما إما أن يكون الموجود جرماء وإما أن 
يكون عرضا " و" دائما إما أن يكون الموجود عرضاء وإما أن يكون قائما بنفسه " وصورته. 


مانعة جمع صغرى مانعة جمع كبرى 
دائما إما أن يكون الموجود جرماء وإما أن |ودائما إما أن يكون الموجود عرضاء وإما 
يكون عرضا. أن يكون قائما بنفسه 
كلما كان الموجود جرماء لم يكن كلما كان الموجود عرضاء لم يكن قائما 
كان الموجود عرضاء لم يكن جرما. كلما كان قائما بنفسه» لم يكن عرضا. 
لازمتا مانعة الجمع الصغرى لازمتا مانعة الجمع الكبرى 


ولا يخفى عليك النظر فيها مما سبق» فلا نطيل به. 
الثالث: من مانعتي خلوء مثاله: " دائما إما أن يكون الجرم غير أبيضء وإما أن يكون 


غير أسود ' و" دائما إما أن يكون الجرم غير أسودء وإما أن يكون غير أحمر '» وصورته. 
مانعة خلو صغرى مانعة خلو كبرى 

دائما إما أن يكون الجرم غير أبيضء وإما ودائما إما أن يكون الجرم غير أسود» أو 

أن يكون غير أسود غير أحمر 


كلما كان الجرم أبيضء كان غير أسود. كلما كان الجرم أسودء كان غير أحمر. 
كلما كان أسودء كان غير أبيض. كلما كان آحمرء گان .غير اد 


ا ما الهاو الصبغرين اننا ما الفا الكيرين 
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الزايعه.من يحقيقية ومان جمع وله اقا إا أن .يكوق. اللون اليس اشا راما 
أن يكون مفرقا للبصر " و" دائما إما أن يكون اللون مفرقا للبصرء وإما أن يكون أسودا ". 


وصورته. 
دائما إما أن يكون اللون ليس بياضاء أو 
قا لض : 


/ 
كلما كان اللون ليس بياضاء لم يكن مفرقا 
النضس.: 

كلنا كاف ترقا البصير» كام ساضنا: 
كلما گان ساضبا كان مَفْرقًا لليضى: 


NEE لوا‎ 


كلما لم يكن مفرقا للبصرء لم يكن بياضا. 


مانعة جمع كبرى 
es‏ 
سوادا. 
أق185 
كلما كان اللون مفرقا لليصرء لم يكن سواداً. 
كلما كان سواداء لم يكن مفرقا للبصن. 


لازمتا مانعة الجمع 


الخامس: مائعة جمع وحقيقيق عكس ما قله ومثالده " دائما إما أن يكزن اللون, سرادا: 
وإما أن يكون مفرقا للبصر ' و" دائما إما أن يكون اللون مفرقا للبصرء وإما أن يكون ليس 


بياضا ' وصورته. 

مانعة جمع صغرى 
ودائما إما أن يكون اللون سواداء وإما أن 
يكون مفرقا للبصر 
كلما كان اللون سواداء لم يكن مفرقا 
للبصر. 
كلما كان اللون مفرقا للبصر ء لم يكن 


سوادا. 


لازمتا مانعة الجمع صغرى 


ا أن کو ارو ا أر 
لا اشا 
كلما كان اللو مفركا اضر كان مياضا. 
كلما كان لا بياضاء ل يكن مقرقا لليصين» 
كلما لم يكن مقرقا اضر كان لا بياضا: 
كلما گان اض كان رة اضر » 

لوازم الحقيقية كبرى 
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السادس: من حقيقية ومانعة خلوء ومثاله: " دائما إما أن يكون اللون مفرقا للبصرء 


وإما أن يكون ليس بياضا " و" دائما إما أن 


سوادا " وصورته. 

دائما إما أن يكون اللون مفرقا للبصر وإما 

أن يكون ليس بياضا. 

NEE‏ قرفا ايض كان راطا 

كلما كان ليس بياضاء لم يكن مفرقا 

الى 

كلما کے یکن مقرقا لضو لم یکن بياضنا: 

کک کان اء کان ا اليد 
لوازم الحقيقة الصغرى 


يكون اللون ليس بياضاء وإما أن يكون ليس 


مائعة خاو كبرق 
ودائما إما أن يكون اللون ليس بياضاء وإما 
أن يكون ليس سوادا. 


كلما كان اللون يياضاء کان ليس سواذا: 
وكلها كان سا كان لسن بساطناء 


لأزمتا مان الخو الكبرق 


السابع: من مانعة خلو وحقيقية» عكس ما قبله» ومثاله: " دائما إما أن يكون اللون 
ليس سواداء أو إما أن يكون ليس بياضا " و" دائما إما أن يكون ليس بياضاء وإما أن يكون 


مفرقا للبصر " وصورته. 

مانعة خلو صغرى 
دائما إما أن يكون اللون ليس سواداء أو 
إما أن يكون ليس بياضا. 
كلما كان اللون سواداء كان ليس 
اکا 
كلما گان اض كام کس نواد : 


لاثمك مائعة الكل الصمكو 


قيقد أو كبرى 


ودائما إما أن يكون ليس بياضاء أو مفرقا للبصر 


كلما كان اللون ليس بياضاء لم يكن مفرقا 
للبصر. 

كلما كان اللوق مرا للبصرء كان اطا 
كلما كام ان مياضناء كا مقا لأسن 
كلما لم يكن اللون مفرقا للبصرء لم يكن بياضا. 


لوازم الحقيقية الكبرى 


443 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


الثامن: مانعة جمع ومانعة خلوء ومثاله: " دائما إما أن يكون زيد في الأرض البريةء 
وإما أن يكون في الماء البحر " و" دائما إما أن يكون في الماء البحرء أو غير غريق ' 


وصورته./ 

مانعة جمع صغرى مانعة خلو كبرى 
دائما إما أن يكون زيد في البرية البريةء ودائما إما أن يكون في البحرء أو غير 
وإما في البحر. غريق. 
كلما كان في الأرض البريةء لم يكن في كلما لم يكن في البحرء كان غير غريق 
الماء البحر. كلما كان غريقاء كان في البحر. 
كلما كان في البحرء لم يكن في البرية 

لازمتا مانعة الجمع الصغرى لازمتا مانعة الخلو الكبرى 


التاسع: من مانعة خلو ومانعة جمع» عكس ما قبله» ومثاله: " دائما إما أن يكون زيد 
غير غريق» وإما أن يكون في الماء البحري " و" دائما إما أن يكون في الماء البحريء» أو في 


الارض البرية "3 وصورته. 


مانعة خلو صغرى مانعة جمع كبرى 
دائما إما أن يكون زيد غير غريقء وإما في و دائما إما أن يكون في البحرء أو في 
البحر. الأرض البرية. 
كلما كان غريقاء كان في البحر. كلما كان في البحرء لم يكن في الأرض 


كلما لم يكن في البحرء كان غير غريق البرية. 
كلما كان في الأرض البرية» لم يكن في 
الماء البحري. 


هنا فافع الخاد ا لازمتا مانعة الجمع الكبرى 
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[الحكم في القياس المركب]!: 

وهذا الحكم في القياس المركب الخ. قوله: " لزمتها المتصلات الأربع» إن كانت 
حقيقية ” الخ. المراد بالمتصلات الأربع؛ وضع المقدم ليرتفع التالي» ووضع التالي ليرتفع 
المقدم» ورفع المقدم ليوضع التالي» ورفع التالي ليوضع المقدم. و" ال " في المتصلات 
الأربع» للعهد إشارة إلى ما ذكر في الإستلزامات» وقد تقدم تقريره. وإن كانت مانعة جمع» 
لزمها الأوليان فقط وهما؛ استلزام عين المقدم» لنقيض التالي» والعكس. ومثال الحقيقية مع 
المتصلة من المواد: " كلما كان الموجود قديماء كان غنيا عن الفاعل " و" دائما إما أن يكون 
الموجود غنيا عن الفاعل» وإما أن يكون حادثا ". ومثال مانعة الجمع معها: " كلما كان 
الشيء إنساناء كان حيوانا " و" دائما إما أن يكون الشيء حيواناء وإما أن يكون حجرا ". 
ومثال مانعة الخلو معها: " كلما كان الجسم أبيضء كان ليس أسود " و" دائما إما أن يكون 
الجسم ليس أسودء وإما أن يكون ليس أحمر ٠"‏ هذا إن كانت الصغرى موجبة» وإن كانت 
سالبة فمثال الأولى: " ليس البتة إذا كان الموجود قديماء كان حادثا " و" دائما إما أن يكون 
الموجود حادثاء وإما أن يكون غنيا عن الفاعل " ومثال الثانية: " ليس البتة إذا كان الجسم 
أبيض» كان أسود " و" دائما إما أن يكون الجسم أسودء وإما أن يكون أحمر ". ومثال 
الثانية: " ليس البتة إذا كان الحيوان في الأرض البريةء كان في الماء البحري " و" دائما إما 
أن يكون الحيوان في الماء البحري» وإما أن يكون غير غريق "» فهذه ستة أقسام. 

قوله: " وأما إذا كان الإشتراك في المقدم '”؛ هذا هو القسم الثاني من كلام المؤلف. 
وتكون فيه ستة أقسام» كالذي قبله» باعتبار الحقيقي» ومنع الجمع» ومنع الخلوء والإيجاب» 
والسلب في المتصلة. مثال الأول: " كلما كان الموجود قديماء كان غنيا عن الفاعل " و" 
دائما إما أن يكون الموجود قديماء وإما أن يكون حادثا ". ومثال الثاني: " كلما كان الشيء 
إنساناء كان حيوانا " و" دائما إما أن يكون الشيء؟ إنساناء وإما أن يكون حجرا ". ومثال 
الثالث: " كلما كان اللون ليس بياضاء كان غير مفرق للبصر " و" دائما إما » يكون اللون 


ادويق وشهناء 

تفر مخف بن يرف الشريسي» المضدن :النايق 983و 
3- المصدر نفسه؛ ق98 ظ. 

4 الشيء: ساقطة من (ج). 
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ليس بياضاء/ وإما أن يكون ليس سوادا ". هذا إن كانت المتصلة موجبة» وأما إن كانت أف86 
سالبةء فمثال الأول: " ليس البتة إذا كان الموجود قديماء كان مفتقرا إلى الفاعل " و" دائما 
إما أن يكون الموجود قديماء وإما أن يكون حادثا ". ومثال الثاني: " ليس البتة إذا كان 
الشيء إنساناء كان حجرا " و" دائما إما أن يكون الشيء إنساناء وإما أن يكون حجرا بل فرسا 
". ومثال الثالث: " ليس البتة إذا كان اللون ليس بياضاء كان مفرقا للبصر " و" دائما إما أن 
يكون اللون ليس بياضا » وإما أن يكون ليس سوادا ". فهذه اثنا عشر قسماء في كلام 
المصنف» هي كلها واضحة. 

قوله: " وإن كانت الكبرى المنفصلة سالبة "' الخ؛ يعني أن جميع ما تقدم» من الأقسام 
الاثنا عشرء هو كله فيما إذا كانت المنفصلة الكبرى موجبة» وهي تنتج بشرطها السابق» من 
غير تفصيلء وأما إذا كانت المنفصلة سالبة» فهي أيضا تكون حقيقية» ومانعة جمع ومانعة 
خلو. وتكون المتصلة” معها أيضاء موجبة وسالبة» وتكون الشركة أيضا إما في تالي 
المتصلة» وإما في مقدمها؛ فتكون اثنا عشر قسما أخرىء ولا يخفى عليك تمثيلها مما سبق» 
لأنا إذا قلنا مثلا: " كلما كان الشيء إنساناء كان حيوانا "» و" ليس البتة إما أن يكون الشيء 
إنساناء وإما أن يكون ناطقا "» و" ليس البتة إما أن يكون الشيء حيواناء وإما أن يكون حجرا 
" فلك أن تجعل هذه المنفصلة حقيقية» أو مانعة جمع» أو مانعة خلوء لصدق الجميع بهذا 
المثال» ولكل مثال من الاثنين وعشرين صورة» تركنا وضعهاء اكتفاء بالصورة التي وضعها 
المصنف» لفهم الباقي منها. وهذه الاثناعشر الأخيرة» ليس كلها منتجاء بل منها المنتج وهو 
أقسام؛ كمانعتي الجمع والخلوء ومنها العقيم؛ وهو أقسام الحقيقي» وإنما أنتج مانعة الجمع 
والخلو السالبتان» لأن كلا منهما يستلزم متصلتين؛ إما مانعة الجمع» فتستلزم متصلتين» من 
غير أحد طرفيهاء ونقيض الآخرء لأن سلب منع“ الجمع بين أمرين» يقتضي سلب ملزومية 
أحدهما لنقيض الآخر سلبا كلياء إذ لو استلزم أحدهما نقيض الآخر يوما ماء لكان بينهما 
منع الجمعء وإلا اجتمع النقيضانء مثلا ما إذا قلنا: " ليس البتة إما أن يكون الشيء إنساناء 


ات ينظو #امحفة ون درست الشرينية التضكر السايق:ى 98 ف 
7- في (ب): المنفصلةء والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
*- في (ب): الشرطيةء والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
“- منع : ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
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وإما أن يكون ناطقا " بمعنى؛ أنهما لا يمتنع اجتماعهماء استفدت منه سالبتين» وهما؛ " ليس 
البتة إذا كان إنساناء لم يكن ناطقا " و" ليس البتة إذا كان ناطقا » لم يكن إنسانا ". وأما 
مانعة الخلوء فتستلزمهاء من نقيض أحد طرفيهاء وعين الآخرء لأن سلب منع الخلو بين 
أمرين» يقتضي سلب ملزومية» نقيض أحدهما لعين الآخرء سلبا كلياء إذ لو استلزمه» لكان 
متى ارتفع أحدهماء وجد الآخر؛ وهو منع الخلو المسلوب. فإذا اعتبرنا في المثال السابق» 
أنه لا يمتنع الخلوء بين الإنسانية والناطقية» استلزم ذلك المثال أيضا متصلتين؛ وهما: ' 
ليس البتة إذا لم يكن إنساناء كان ناطقا " و" ليس البتة إذا لم يكن ناطقا كان إنسانا ' 
بخلاف الحقيقية» فإنها لا تستلزم شيئاء لأن سلب العناد الحقيقي» بين أمرين» أعم من سلب» 
منع الجمع والخلوء ومن سلب الاتصال بينهماء أو بين عين أحدهماء ونقيض الآخرء فإن 
قلت: " قد استلزم المثال المذكور؛ أربع متصبلت+» من غين أحد االطرفينء ونقيطن الآخر. 
ومن نقيض أحدهماء وعين الآخرء وقد صدق به الحقيقي» فهذا يكون دليل» على أن 
الحقيقي أيضا يستلزم ". 

فت اها ذلك حت افق أن حدق الحقيشي» رصدق متم الج ومتع الخلز: 
المستلزمان» فيتوهم أن الحقيقي» هو الذي استلزم» ولو أتيت بمثال يختص بالحقيقي» أو 
يشاركه فيه أحدهماء لم تجد ذلك ٠"‏ ألا ترى أنك تقول: " ليس البتة إما أن يكون الشيء 
أسودء وإما أن يكون أبيض " على أنها حقيقية» وهي صادقة ولا تستلزم: " ليس البتة إذا كان 
أسودء لم يكن أبيض " ولا العكس./ hE‏ 

وتقول: " ليس البتة إما أن يكون الشيء غير أسودء وإما أن يكون غير أبيض ' 
على أنها حقيقيةء ولا تستلزم: ' ليس البتة إذا كان الشيء غير أسودء كان غير أبيض " ولا 
العكس. فإن قلت: " للحقيقة السالبة ثلاثة أمثلة: وهي السالبةء ففي المثال الأول؛ استلزمت 
أربع متصلات» كما مر. 

وفي الثاني؛ تستلزم متصلتين. وفي الثالث؛ كذلك. وقد انحصرت أقسامء الحقيقية 
السالبة في الثلاثة» لأنها لا تصدق سالبةء إلا حيث لاشيء» من منع الجمع والخلو؛ كالمثال 
الأول» ولا منع خلو؛ كالثاني» ولا منع الجمع؛ كالثالث. وقد استلزمت في كل من الأقسام » 
شيئا قطعا. فالحقيقية حينئذء لا محالة مستلزمة ". قلنا: " قد مر من غير مرة» أن اللازم عند 
القوم؛ هو الذي لا يختلف في شيءء من الحالات عن ملزومه»ء ولا لازم لحقيقة السالبة» على 
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هذه الحالة» إذ تارة تستلزم من عين أحد الطرفين »ونقيض الآخر والعكس» وتارة لابد من 
عين أحدهماء ونقيض الآخر فقط أو بالعكس فقط. فوجب أن تعد لأجل اختلافهاء وعدم 
اطرادهاء غير مستلزمة شيئاء كما مر في العكوسء وغيرها. 

قوله: " وأما إن كانت المتصلة هي الكبرى "! الخ. هذا هو القسم الثاني؛ وهو ما تكون 
فيه المنفصلة صغرىء والمتصلة كبرى» عكس الأول. ويتفرع أيضا باعتبار الشركة» في 
المقدم والتالي» وكون الصغرى والكبرى» موجبتين وسالبتين؛ إلى أربع وعشرين قسماء كالذي 
قبله» وينقسم هذا أيضا إلى قسمينء كما ذكرنا؛ القسم الأول: ما تكون فيه الشركة في التاليء 
والمنفصلة فيهء إما أن تكون موجبة أو سالبة» وكلاهما؛ إما حقيقة أو مانعة جمع» أو مانعة 
خلو. والمتصلة الكبرى أيضا؛ إما موجبة أو سالبة. ومثال المنفصلات الموجبات: " دائما إما 
أبء وإما ج د " و" كلما كان ج د؛ ف ه ز " و" ليس البتة إذا كان ج د؛ ف ه ز ". 
ومثال السوالب: " ليس البتة إما أ ب» وإما ج د " و" كلما كان ج د ؛ ف ه ز " و" ليس 
البتة إذا كان ج د؛ ف ه ز " وصورته. 

منفصلتان صغريان منفصلتان كبريان 

" دائما إما أب وإما ج د " و" ليس البتة إما |" كلما كان ج د ف ه ز "و" ليس البتة 


أب وإما ج د 
' كلما كان أ ب فليس ج د " " كلما كان ج د لازمة المتصلة الموجبة: " ليس البتة إذا 
فليس أب ". كان ج د فليس ه ز ' 

' كلما كان ليس أ ب ج د كلما كان ليس ج د 


إذا كان ج د ف ه ز ' 


" ليس البتة إذا كان أ ب» فليس ج د" "ليس الازمة المتصلة السالبة: " كلما كان ج د 
البتة إذا كان ج دء فليس أ ب " فليس ه ز " 

" ليس البتة إذا لم يكن أ ب» ف ج د" 
" ليس البتة إذا لم يكن ج د» ف أ ب" 


أ ينظر: محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق99 و. 
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ومثال الحقيقية الموجبة من المواد: ' دائما إما أن يكون الموجود قديماء وإما أن يكون 
حادثا " و" كلما كان الموجود حادثاء كان مفتقرا " و" ليس البتة إذا كان حادثاء كان غنيا ". 

ومثال مانعة الجمع: " دائما إما أن يكون هذا الشيء إنساناء وإما أن يكون فرسا " و" 
كلما كان فرساء كان حيوانا " أو" ليس البتة إذا كان فرساء كان جمادا " 

ومثال مانعة الخلو: " إما أن يكون هذا الشيء لا إنساناء أو حيوانا " و" كلما كان 
حيواناء كان متحركا " و" ليس البتة إذا كان حيواناء كان حجرا ". ومثال السوالب: " ليس 
البتة إما أن يكون الشيء إنسانا » وإما أن يكون ناطقا " و" كلما كان ناطقاء كان حيوانا " و" 
ليس البتة إذا كان ناطقاء كان جمادا ". ولك تقدير المنفصلة حقيقية» أو مانعة جمع» أو 
مانعة خلو. غير أنه إن كانت مانعة جمع أو مانعة خلوء أنتج القياس» لاستلزام كل منهماء 
متصلتين كما مرء وإن كانت حقيقية كان عقيماء لعدم استلزامها شيئاء فهذه اثنا عشر قسماء 
وقد علمت أن أقسام الموجبات»/ ينتج القياس معها كلها في الجملةء وأقسام السوالب ينتج 
منها في الجملة أربعة فقط أقسام؛ مانعة الجمع والخلوء ويعقم منها اثنان قسما الحقيقيةء 
على ما مرء في القسم الأول من التفصيل. 

القسم الثاني: ما تكون فيه الشركة في المقدم» والمنفصلة فيه أيضا؛ إما موجبة أو 
سالبة» حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو. والمتصلة أيضا؛ موجبة وسالبة؛ ومثالها: ' 
دائما إما أب وإما ج د ' و" ليس البتة إما أب وإما ج د " و" كلما كان أ ب؛ ف ه نز "". 
أو ليس البتة إذا كان أ ب؛ ف ه ز ". ولا يخفى عليك» وضع صورته كالجداول السالفة إن 

ومثال الحقيقية الموجبة من المواد: " دائما إما أن يكون الموجود قديماء أو حادثا " و" 
كلما كان قديماء كان غنيا عن الفاعل " أو " ليس البتة إذا كان قديماء كان مفتقرا ". ومثال 
مانعة الجمع: " دائما إما أن يكون الشيء إنساناء وإما أن يكون حجرا " و" كلما كان إنساناء 
كان حيوانا " و" ليس البتة إذا كان إنساناء كان فرسا ". 

ومثال مانعة الخلو: " دائما إما أن يكون الشيء حيواناء أو لا إنسانا " و" كلما كان 
حيواناء كان ناميا " و" ليس البتة إذا كان حيواناء كان حجرا ". ومثال السوالب: " ليس البتة 
إما أن يكون الشيء إنساناء وإما أن يكون ناطقا " و" كلما كان إنساناء كان حيوانا " أو" ليس 
البتة إذا كان الشيء إنساناء كان فرسا ". فهذه اثنا عشر قسما أخرى»ء وهي تخالف الاثنا 
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عشر السابقة في الإنتاج» من حيث أن هذه لا تنتج فيهاء السوالب المنفصلات مطلقاء وإنما 
ذكرناها استفاءا للتقسيم؛ لأن الأشكال المنعقدة من هذه. لا تكون إلا من الأول أو الثالث» 
وفي كل منهما يشترط إيجاب الصغرىء وأما الموجبة فمنتجة» ولذا اشترط المؤلف أن تكون 
المنفصلة موجبة» كما اشترط في القسم السابق» كلية الكبرى؛ لأن كلا من الشكل الأول 
والثاني» يشترط فيه ذلك. فإن قلت: " حيث اشترط في القسم السابقء» كلية الكبرى» كان 
ينبغي له أن يشترط» إيجاب الصغرى واختلاف الكيف أيضاء حتى يستوفي أيضا شروط ". 
قلنا: " إنما يعتبر الشرط المشترك فيه»ء ولا حاجة إلى غيره. ففي القسم الأول؛ إذا كانت 
الكبرى كلية» فالإشكال؛ الخارجة إن استوفت شروط الأول» كانت منهء وإلا فمن الثاني» وفي 
هذا القسم كذلك. 

واعلم أن قولنا في القسم الأول» تنتج المنفصلات الموجبة» بلا تفصيل» ليس معناه؛ أن 
كل متصلة تنتج مع المتصلات» كيف ما كانت» وإنما معناه؛ أن القياس المشتمل عليهاء هو 
منتج لا محالة» ولكن عند اشتماله» على تأليف منتج» وهو معنى قولنا: " أنه منتج في 
الجملة ". وبحسب وجود الاشتمال وعدمهء تختلف المنفصلات في الإنتاج. ألا ترى أن القسم 
الأول؛ وهو ما كانت المنفصلة كبراهء أي؛ إذا كانت المتصلة موجبةء أنتجت مع الحقيقةء 
ومانعة الجمع فقط؛ فعلا أو قوة» وإن كانت سالبةء أنتجت الحقيقة ومانعة الخلوء فعلا وقوة. 
ولا تنتج فيه الموجبة مع مانعة الخلو ولا السالبة» مع مانعة الجمع» وذلك معلوم من تتبع 
اللوازم كما مر. وهو واضح من تأملهاء وكذا ما بعده من الأقسام» تختلف بهذا الاعتبارء 
ونعني بالفعل؛ أن تشتمل بعض اللازم المذكورة» على تأليف منتج» فتنتج وبالقوة أن تستلزم 
ما يشمل» على تأليف منتج. وقد عرفت مما مرء أخذ لوازم اللوازم. 
تنبيهات: 

الأول: القياس الاقتراني؛ ينقسم بحسب التركيب» من أي القضاياء ستة أقسام؛ الأول: 
من حمليتين» الثاني: من متصلتينء الثالث: من منفصلتينء الرابع: من حملي ومتصل» 
الخامس: من حملي ومنفصل» السادس: من متصل ومنفصل. وإن اعتبرت عكوس هذه 
الثلاثة الأخيرة» كانت تسعة أقسام» وقد تكلم المصنف» على المركب من منفصلتين» أو 
متصل ومنفصل» وسكت عن المركب؛ من حملي ومتصل أو حملي ومنفصلء لأن الوسط 
في هذين القسمين» يكون غير تامء/ كما سنبينه - إن شاء الله تعالى - وهو لم يتعرض أق87ب 
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للجزء غير التام» كما ذكر. 

الثاني: الأقسام الخمسة السابقة» غير الأول تسمى؛ الأقيسة' الشرطية والأقيسة 
الاقترانية» أما تسميتها بالاقترانية فظاهر”» وأما بالشرطية؛ فلاشتمالها على القضايا 
الشرطيات» سواء كانت مع حمليات أم لا. ويقال أن الشيخ هو الذي استخرجها. قال سعد 
الدين التفتازاني: " وهذا الباب مما لابدَ منه في المنطق» لأن من المطالب التصديقية» ما 
هي شرطيات» لاسيما في الهندسة المشتمل عليها كتاب إقليدس. 

وسببه أن أرسطو لم يورد هذا الباب في التعليم؛ زعم بعضهم أنه لا حاجة إليه» لأن 
معرفة الاقترانات الحملية تغني عن ذكرهاء وهو ليس بشيءء لما بين أحكامها من الاختلاف 
الواضح. 

وقال الشيخ: لعل المعلم الأول قد ذكرها ولم تنقل إلى العربية. وزعم الشيخ أنه انفرد 
باختراعه ووضعه في الكتاب» وقال: قد عملنا في هذا الباب كتابا في قريب من ثماني عشرة 
سنة» فبعد استخراجه وقع إلينا كاب ينسب إلى الفاضل الفارابي» فكأنه منحولٌ عليه لقلة 
وضوحه» وكثرة أخطائه وضعف براهينه. ثم قال: ومع ذلك فالشيخ» أخلً بكثير منهاء وادعى 
عقيم كثير مما هو منتج» واشترط أمورا لا يتوقف الإنتاج عليها. 

نعم» قد استقصى الكلام فيها صاحب الكشف ومن وافقه» واقتصر المصنف؛ يعني 
الكاتبي منها في هذا الكتاب على شيء نزرء يليق بالمختصرات» وترك أكثترها لقلة جدواهاء 
وبعدها عن الطبع *. ولهذا تركها المصنف هو أيضا. 
[مطلب: القياس الاقتراني الشرطي]“ 

الثالث: أهمل المصنف أقسام الجزء غير التام» كما ذكر أول الكتاب» لأجل ما ذكره 
هنا وهو حقء ورأينا أن نشير إلى جملة منهاء ونذكر في كل قسمء ما يكون بفضل الله 
تعالى» عونا على ما وراءه» ومنبها عليها. فنقول: اعلم أنه لابد في كل قياس منتج من 
وسطء تشترك فيه مقدمتاه» إذ لولاه ما أنتج» وذلك الوسط إما أن يكون مقدما بكماله» أو تاليا 


'- في (ب) الإقترانية» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 

*- فظاهر: ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
3- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص ص 352-551. 

- من وضعنا. 
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بكماله» وهو المسمى؛ بالجزء التام. أو يكون جزءا من المقدم أو جزءا من التالي» وهو 
المسمى؛ بالجزء غير التام. وقد مر لك أن الأقيسة الشرطية؛ خمسة أقسام: 
[مطلب: أقسام القياس الاقتراني الشرطي]' 

الأول: المركب من متصلتينء وهذا القسم؛ أربعة أقسام» لأن الوسط فيه إما أن يكون 
تاما منهماء أو غير تام منهماء أو تاما من أحدهما غير تام من الآخر. القسم الأول؛ وهو 
المطبوع من هذه الأقسام» ولذلك اقتصر عليه المصنف» وأرجعه في الاقترانات الحمليةء إذ 
المقدم هاهنا؛ كالموضوع هنالك. والتالي: كالمحمولء وتنعقد فيه تلك الأشكال الأربعة. 

مثال الأول: " كلما كان أ ب " [ف" ج د "7 و" كلما كان ج دة؛ ف ه ز ". ف" كلما 


گان أن" ف د زر ".فك" كلما كاق أ بے "ف اوو 5 وهو اه 

قيل: " وأورد عليه الشيخ أشكال» وهو أنه يصح أن يصدق: ' كلما الاثنان فرداء كان 
الاثنان عددا " و" كلما كان الاثنان عدداء فهو زوج " وينتج؛ " كلما كان الاثنان فرد» فهو 
زوج " وهو كذب. وأجاب عنه بمنع الصغرىء إذ أخذت لزوميةء لأن لزوم عددية الاثنين» 
ليس من جهة نسبة الفردية إليهاء بل هي عدد لذاتهاء فلذا كانت النتيجة كاذبة. قيل: وأجاب 
عنه الخونجي» بمنع كلية الكبرى» لأن معنى كليتها؛ أن يكون التالي لازما للمقدم» على 
جميع الأوضاع الممكنةء الاجتماع مع المقدم» وإن كانت محالا في أنفسهاء كما مر لك في 
تفسير الشرطية. ولا شك أنه من جملة الأوضاع. التي لا تنافي المقدم هناء تكون الاثنين 
فرداء لأنه يجامع عدديتهء وإن كان محالا في نفسهء ولا شك أن استلزام الزوجية لاستلزام 
الاثنين على هذا الوضع؛ فليس إذا كلما كان الاثنان عدداء كان زوجا. وأجاب عنه ابن 
واصل: " النتيجة لجواز استلزام المحال» وهو مردود"./ 


قلت : ' ولأحفا فى كذب: الكبزئ كلب فلا مزيد على جراب الخرنجى = رحنة الله قعالى 


'- من وضعنا. 

“- أثبتها من (ب) و(ج) وإد). 

# في (ب) أ ب. 

“- من فكلما كان 'أ ب" إلى ف" ه ز" ساقطة من (ب) و(ج) و(د). 
”- وهو ظاهر: ساقطة من (ب). 
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ومثال الثاني: " كلما كان أ ب؛ ف ج د " و" ليس البتة إذا كان ه ز ج د '؛ ف" 
ليس البتة إذا كان أ ب؛ ف ه ز ". 

ومثال الثالث: " كلما كان أ ب؛ ف ج د " و" كلما كان أ ب؛ ف ه ز " فقد يكون إذا 
كان ج د؛ ف ه ز " قيل وود عليه الشيخ أيضاء أنه يلزم منه أن تثبت الملازمة بين كل 
أمرين لا علاقة بينهماء بل بين الأمرين المتناقضين أو المتضادين» إذ يصدق مثلا: " كلما 
تحقق الإنسان واللإنسان» تحقق الإنسان و" كلما تحقق الإنسان واللا إنسان» تحقق الإنسان 
" فقد يكون: " إذا تحقق الإنسان واللانسان تحقق اللإنسان " و" كلما تحقق الإنسان واللا 
إنسان» تحقق اللا إنسان " فقد يكون: " إنما تحقق الإنسان» تحقق اللا إنسان " وأنه محال. 
ويصدق أيضا: " كلما تحقق السواد والبياض» تحقق السواد " و" كلما تحقق السواد والبياض»› 
تحقق البياض " فقد يكون: " إذا تحقق السواد » تحقق البياض " وهو باطل. وأجاب بعضهم؛ 
بأن المقتضى للزوم الإيجاب في الصغرى؛ هو السواد لا البياض» ولا مجموعهما. والمقتضى 
للزوم الإيجاب في الكبرى؛ هو البياض لا السوادء ولا مجموعهما. والتأليف اللفظي بينهماء لا 
تأثير له في اقتضاء اللزوم ولا في الإيجاب» وإنما الاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ. فإذا 
الأوسط ليس بمتكررء وما يظن أنه قياسء» فليس بقياس ". 

قلت: ' وفيه نظرء لا يخفى وإلا ظهر أن يجاب بمنع صدق هذه المقدمات» ولذلك 
كذبت النتيجةء وسند المنع» أن الشرطية لا تصدق إلا مع الأوضاع التي لا تناقض التالي 
ولا تضاده. ولو سلمنا صدق المقدمات» لماسلمنا كذب النتيجةء إلا لو كانت كليةء أما وهي 
جزئية فلا. 

ومثال الرابع: " كلما كان أ ب ف ج د " و" كلما كان ه ز ف أ ب " فقد يكون: " إذا 
كان ج د ف ه ز '. 

واعلم أن كل ما يشترط في الأشكال الأربعة السابقة» من الكيف والكم مشترط هاهناء 
فيشترط هنا أيضا في الأول» إيجاب الصغرى وكلية كبراه» وفي الثاني؛ اختلاف الكيف 
وكلية الكبرى إلى غير ذلك. وكذلك عدد الضروب المنتجة والعقيمة هاهنا أيضا كذلك» غير 
أن الشكل الرابع هنا لا ينتج له إلا خمسة أضرب» وفاق الآن الثلاثة المزيدة هنالك» إنما هي 
بتركيب السالبةء ولا يعتبر ذلك هناء القسم الثاني من المركب من المتصلتين؛ وهو ما يكون 
فيه الوسط جزءا غير تام من المقدمتين» أو تام من إحداهما غير تام من الأخرى» وهو 
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مجموع الأقسام الثلاثة الأخيرة. ينقسم أولا بحسب الكم والكيف» ستة عشر نوعاء كما مر في 
ضروب الأشكال» ثم الجزءان المشتركان» إما مقدمان أو تاليان أو مقدم الصغرى وتالي 
الكبرى أو بالعكس. والإشتراك بين المتشاركين» في كل واحد من هذه الأقسام الأريعة'» تتعقد 
فيه الأشكال الأربعة؛ فهذه الأربعة في أربعة تكون ستة عشرء تضرب في الستة عشر 
الأولى» فتصير الضروب المقدرة في هذا القسم» مائتان وستة وخمسين ضرباء وضابط 
الإنتاج في جميع هذه الكدروب» كما ذكن ضاحب الحمل» وحوذ أحد. أمرين .وهماء. أن 
يشتمل الطرفان المتشاركان» على تأليف منتج بالفعل أو بالقوة» أو ينتج أحد الطرفين» مع 
نتيجة التأليف بينهما قضية كلية» تكون عين مقدم» إحدى المقدمتين أو لازمة لإحداهماء 
ومعنى ذلك؛ أن الناظر أولا يختبر القياس بالأمر الأول؛ وهو أن ينظر في طرفيه 
المتشاركين» فإن اشتملا على هيئة شكل من الأشكال الأربعة بشروط» وهو معنى اشتمالهما 
على تأليف منتج بالفعل» أو استلزاما ما يكون على هيئته» شكل من الأشكال الأربعة 
بشروطه» وهو معنى اشتمالهما بالقوة. علم أن القياس منتج بالأمر الأول» لوجوده فيه وإلا 
فاختبره/ بالأمر الثاني. وهو أن تأخذ نتيجة التأليف بين المتشاركين» وتضمها إلى 
أحدهماء لينتج مقدم المقدمة الأخرىء ولا تعتبر في أخذ هذه النتيجة» أن يكون الطرفان على 
شروط الإنتاج» بل كيف ما أمكنك» فيصح أن تأخذ موجبة وإن كانا سالبين» أو كلية وإن 
كانا جزئين» وإنما تعتبر كونهاء بحيث تنتج المطلوب إذا ضممتهاء ومن هنا تعلم أن الأمر 
الأول» يشترط فيه شروط الإنتاج بخلاف الثاني. 

ومثال وجود الأمر الأول بالفعل» أن تقول مثلا: " كلما كان كل ج ب ف أد " و" 
كلما كان كل ب ه ف و ز " فلا شك أن الطرفين المتشاركين» وهما قولنا: ' كل ج ب " و" 
كل ب ه " هما على صورة الشكل الأول» وينتجان بالفعل: " كل ج ه ". 

ومثال وجوده بالقوة أن تقول: " كلما كان بعض أ ب ف ج د " و" كلما كان بعض ب 
ه ف و ز ". فالجزءان المتشاركان» وهما قولنا: " بعض الفاء باء» وبعض ب ه " على 
صورة الشكل الأول أيضاء إلا أنه غير منتج بالفعل أي؛ بهذه الصورة» لعدم كلية الكبرىء 
ولكنه ينتج بالقوة» لأنه تقدم أن المتصلة الموجبة الكلية» متى صدقت ومقدمها جزئي صدقت 


- الأربعة: ساقطة من (ب 106 والصواب ما جاء في أ( و(ج) و(د). 
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وهو كلي. فإذا قلنا في الكبرى: " كلما كان بعض ب هء ف و ز " يستلزم؛ " كلما كان كل 
ب ه ف و ز " ويكون حينئذ» التأليف منتجا. 

ومثال وجود الأمر الثاني أن تقول: " كلما كان لاشيء من أ ب ف ج د " و" كلما كان 
لاشيء من ب ه ف و ز " ولاشك أن إنتاج هذا المثال» بالأمر الأول متعذر» لأن 
المتشاركين سلبيان» ولا قياس عن سالبتين» ولكنه ينتج بالأمر الثاني» لأنا نأخذ نتيجة 
التأليف بين المتشاركين» ولا سبيل إلى أخذها من لفظها سالبةء لأنها لو أخذت سالبة 
وضمت إلى إحداهما كانتا سالبتين ولا ينتجان» فيجب أخذها موجبة كلية وهي: " كل أ ه ' 
فإن ضممناها إلى الطرف الأول» كان من الشكل الثالث» ولا ينتج إلا جزئية» وليست هي 
المطلوب. وإن ضممناها إلى الطرف الثاني هكذا: " كل أ ه ". و" لاشيء من ب ه " أنتج 
من الثاني؛ " لاشيء من أ ب " وهو عين الطرف الأول. واعلم» أن استيفاء النظر في هذا 
القسم» يفتقر إلى تقاسيم عديدة» يكل الوهم دون أدناها مع قلة جدواهاء فلنقتصر منها على 
هذا القدر وفيه الكفاية. 

القسم الثاني: وهو المركب من منفصلتين» هو أيضا كالذي قبلهء إما أن يكون الوسط 
فيه جزءا تاما من المقدمتين أم لاء الأول؛ هو الذي تعرض له المصنفء وهو غير مطبوع 
كما ذكر أي؛ ليست له نتائج من طبيعته أي؛ من ذاته» وإنما له لوازم. فمن أطلق عليها 
النتائج؛ كالخونجي في الجمل مجازاء جعل هذا القسم منتجا بشروطه» ومن رأى أن النتيجة 
هي اللازمة عن ذات الطرفين» جعله عقيما. وكذا فعل الكاتبي في الشمسية» فإنه لما ذكر 
هذا القسم» قال: " المطبوع منه؛ ما تكون فيه الشركة» في جزء غير تام من المقدمتين!» لم 
يتعرض للآخر أصلا. فإن قلت: " ولم تعرض المصنف لغير المطبوع» وترك المطبوع؟ 

قلت لغرته أبين قرب إلى الإدراك» رفك اقرط أوك اتاب أن ہرک عن كلها 
يشغب» والقسم الثاني؛ وهو ما لم تكن فيه الشركةء في جزء تام من المقدمتين هو المطبوع, 
ويشترط لإنتاجه» إيجاب المقدمتين وكلية إحداهماء وصدق منع الخلو عليهما أي؛ أن تكونا 
مانعتي خلو وحقيقتين» واشتمال المتشاركين على تأليف منتجء والنتيجة في هذا القسمء أبدا 
هي مانعة خلوء مركبة من كل طرف لا يشارك» ومن نتيجة التأليف من كل ما يشارك. 


أت ينان : تن النيق اكاقي النضدر الاق من 228 
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ومثال ذلك أن تقول: كل عدد فهو إما زوج» وإما فرد " و" كل زوج إما زوج الزوج» وإما زوج 
الفرد " فينتج؛ " كل عدد إما فردء وإما زوج الزوجء وإما زوج الفرد ". 

واعلم» أن المشاركة في هذا النوعء/ تقع على خمسة أقسام: 

الأول: أن يشارك جزء واحد» من إحدى المقدمتين جزءا واحداء من المقدمة الأخرى. 
ومثاله: " دائما إما کل أ بء وإما ج د " و" دائما إما كل ب » وإما و ز " ينتج؛ " دائما إما 
كل أه ء وإما ج د ء وإما و ز ". 

القسم الثاني: أن يشارك جزء واحدء من أجزاء الأخرى» ومثاله: " كل أ إما ب » وإما ج 
" و" كل ج إما د » وإما ه " ينتج؛ " كل أ إما ب » وإما د » وإما ه ". ومنه المثال السابق 
بعينه وهو كل عدد الخ. 

الثالث: أن يشارك أحد جزئي المقدمةء أحد جزئي الأخرى» ويشارك الجزء الآخر الجزء 
الآخر من الأخرىء ومثاله: " دائما إما كل أ ب » أو كل ج د " و" دائما إما كل ب ه » أو 
كل د ز " فينتج هذا القسم منفصلتين؛ مانعتي خلوء إحداهما من نتيجة أحد التأليفين» ومن 
الجزئيين الأخيرين» والأخرى من نتيجة التأليف الآخر ومن الجزئيين الباقيين» فالأولى؛ 
هكذا: ' دائما إما كل أ ب وإما كل ب ه وإما كل ج ز '. والثانية؛ هكذا: " دائما إما كل ج 
فأ كل 33 اگل و“ 

الرابع: أن يشارك كل جزء من أجزاء المقدمة الواحدة» كل جزء من أجزاء الأخرىء 
ومثاله: " دائما إما كل أب أو كل ج ب " و" دائما إما كل ب ه أو كل ب د " والنتيجة 
مانعة خلوء من نتائج التأليف فقطء هكذا: ' دائما إما كل أ ه أو كل أ د " أو " كل ج ه أو 
كل ج د ". الخامس؛ أن يشارك أحد جزئي المقدمة» كل جزء من أجزاء الأخرى» ويشارك 
الآخر أحد جزئي الأخرى فقط”» ومثاله: " دائما إما كل أب أو كل ج د "و" دائما إما كل 
ذ هه أو گل د | " فاحد حزني المقدمة الأولى» وهو ج د شارك كل جزء من أجزاء الثانيةء 
محموله الذي هو د والجزء الآخر من المقدمة الأولى وهو أ ب لم يشارك إلا الجزء الثاني 
من الثانية» بموضوعه الذي هو أ ونتيجة هذا القسم أيضا منفصلتان؛ الأولى هكذا: " دائما 


'- من فينتج إلى زوج الفرد : ساقطة من (ب)» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
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إما كل أب أو كل ج ه أو كل ب أ ". والثانية هكذا: " دائما إما كل ج د أو بعض ب د 
أو كل د ه ". وهما خارجتان من نتائج التأليف» وتنعقد الأشكال الأربعة في كل قسم من 
هذه الخمسة» ويقع التمييز بحسب الحد الوسطء من الطرفين المشتركين. 

القسم الثالث: وهو المركب من حملي ومتصل؛ ينقسم إلى أربعة أقسام» لأن الحملية 
إما أن تكون صغرى أو كبرى. والمشاركة مع ذلك إما في مقدم المتصلة أو في تاليهاء 
وتنعقد في كل قسم من هذه الأقسام» الأشكال الأربعة» والمطبوع منها هو ما كانت فيه 
الحملية كبرى» والشركة في التالي. وقد علمت أن هذا القسمء والذي بعده» لا يكون الوسط' 
فيهماء إلا جزء غير تام» لأن إحدى المقدمتين» لما كانت حملية» لم يمكن أن تكون وسطا 
برمتهاء وإلا لم تبق مقدمة أخرى للقياس”» فوجب أن يكون الوسط جزئها؛ أي موضوعها أو 
محمولهاء وكل من الموضوع والمحمول لا يكون تمام المقدم» ولا تمام التالي» وشرط إنتاج 
هذا القسم» إيجاب المتصلة» والنتيجة أبدا في هذا القسم المطبوع متصلةء مقدمها هو مقدم 
متصلة القياس» وتاليها هو نتيجة التأليف» بين تالي المتصلة والحمليةء ومثاله: " كلما كان أ 
ب ف ج د " و" كل د ه " ينتج؛ " كلما كان أب ف ج ه ". والمواد: ' كلما الشيء إنسانا 
فهو حيوان " و" كل حيوان جسم " ينتج؛ " كلما كان الشيء إنسانا فهو جسم " لأنك لو 

ت تالي المتصلة إلى الحملية هكذا: " هو حيوان وكل حيوان جسم " لا ينتج هو جسم» 
فتضم هذه النتيجة تالياء إلى مقدم متصلة القياس» هكذا: " كلما كان إنسانا فهو جسم " وهو 
المطلوب. قيل: وشكك ابن سيناء على إنتاج الحملية» مع المتصلة صغرى أو كبرى» بأن 
الحملية صادقة في نفس الأمرء والشرطية إنما هي بالفرض كما مرء ولهذا لو قلنا: " كلما 
كانت كل ثلاثة زوجاء كانت كل خمسة زوجا " كانت متصلة صادقةء لأن الباقي من 
الخمسة بعد الثلاثة/ زوجء ولو كانت الثلاثة زوجاء كانت الخمسة كلها زوجا“ لأن المركب 
في الزوج زوج. ولو ضممنا إليها حملية صادقة» وهي: " لاشيء من الزوج خمسة " أنتج 
بمقتضى ما سبق؛ " كلما كانت الثلاثة زوجاء فلا شيء من الخمسة خمسة " وهو باطل. 


- الوسط: ساقطة من (ب)ء والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
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وأجاب: باعتبار المادة» بأن الكلام يخص بحملية لا تنافي مقدم المتصلة» وباعتبار الصورة 
يمتنع كذب النتيجة» بناء على أن المقدم المحال جاز أن يلزمه تال محال. 

قلت: وفيه نظر؛ إذ استلزام المحال للمحال» إنما هو فيما إذا صدق اللزوم فتصدق 
القضية»ء وإن كان المقدم والتالي كاذبين نحو: " كلما كان الإنسان فرساء كان صاهلا " ولا 
حقا في صدق هذه بخلاف النتيجة السابقة» فإنه لا لزوم بين زوجية الثلاثة» وكون الخمسة 
غير خمسة؛ فهي لا محالة كاذبة. 

القسم الرابع: وهو مركب من حملي ومنفصل» ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: ينتج 
الحملية والآخر: ينتج مانعة خلوء مركبة من كل طرف لا يشارك» ومن نتيجة التأليف» من 
كل ما يشارك. أما القسم الأول» الذي ينتج الحملية وهو المسمى؛ بالقياس المقسم» فيشترط 
لإنتاجه» أن يكون عدد الحمليات» كعدد أجزاء الانفصال» وأن تشارك كل حمليةء جزءا من 
أجزاء الانفصال» على تأليف منتج» وأن تتحد نتائج التأليف في الطرفين» والكم والكيف» وأن 
تكون المنفصلة موجبة» فهذه أربعة شروطء ويشترط أيضا لهذا القسم» والذي بعده» أن تكون 
المنفصلة فيهما؛ مانعة خلو أو حقيقيةء وهذا الشرط لا يتحقق بهذين» بل كل منفصلة 
تستعمل في هذه الأقيسةء لابد وأن يصدق عليها منع الخلوء وتنعقد في هذا النوع؛ الأشكال 
الأربعة» ومثاله من الشكل الأول: " دائما إما أب » وإما أ ج " و" كل ب ه » وكل ج ه ' 
ينتج؛ " كل أ ه " ونظيره من المواد: " العالم إما جرم وإما عرض " و" كل جرم حادث " و" 
كل عرض حادث "؛ ف" العالم حادث ". ومن الثاني: " دائما إما كل أ ب » وإما كل أ ج ' 


فى اهن ھج ' کج "لشي ءامن أ هھ * ونظيره في ذلك 


و لاشيء من ه ب و 
المثال» أن تقول: " العالم إما جرم وإما عرض " و" لاشيء من القديم بجرم " و" لا شيء من 
القديم بعرض " ف" لا شيء من العالم بقديم ". ومن الثالث: " إما كل ب أ " و" إما كل ج أ 
" و" كل ب ه "و" كل ج ه " ينتج؛ " بعض أ ه ". ونظيره فيه أيضاء أن تقول: " دائما 
إما كل جرم حادث 1 و" إما كل عرض حادث 1 و" كل جرم مفتقر " و" كل عرض مفتقر " 
ف" بعض الحادث مفتقر ". ومن الرابع: " إما كل ب أ " و" إما كل ج أ "و" كل ب ه ' و" 
كل ه ج " ينتج؛ " بعض أ ه ". ونظيره: " إما كل إنسان حيوان " و" إما كل ناطق حيوان ' 
و" كل ضناحك. انسان ".و" كل ناطق ضاحك " ف" تعض الخيوان ضاحك ".:وكذا لو 
تعددت الأجزاء أكثر من هذاء كقولنا في الأول: " إما كل أ ب " و" إما كل أ ج "و" إما أ ز 
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" و" إما أ ط "و" كل ب د "و" كل ج د " و" كل ز د " و" كل ط د " ينتج؛ " كل أ د ". 
ونظيره: " الحيوان إما ناطق " و" إما صاهل " و" إما ناهق " و" إما نابح " الخ. و" كل 
ناطق متحرك " و" كل صاهل متحرك " و" كل ناهق متحرك " و" كل نابح متحرك " الخ؛ 
ف" كل حيوان متحرك ". ولا يخفى عليك» تتبع كل شكل وضروبه هكذاء وشرط كل شكل 
هناء هو شرط ذلك الشكل» فيما مر كيفا وكماء وجهة وضروبه؛ كضروبه القسم الثاني» ما 
ينتج مانعة خلوء وذلك باختلاف بعض الشروطء المختصة بالقسم الأولء فهو على أنواع: 
أحدها؛ أن تكون أجزاء الحمل» أقل من أجزاء الانفصال أو أكثر. مثال الأول: " كل أ إما ب 
وإما ج " و" كل ب ه " ينتج؛ " كل أ إما ج وإما ه ". وإن شئت قلت: " دائما إما أب ' 
و" إما ج د "و" كل ب ه " ينتج؛ ' إما ج د "و" إما أه ". 

ونظيره من المواد: " العدد إما زوج وإما فرد " و" كل زوج منقسم/ بمتساويين " فينتج؛ 
' العدد إما زوج وإما منقسم بمتساويين ". فإن قلت على مقتضى هذا: إذا قلنا: " العالم إما 
جرم وإما عرض " و" كل جرم حادث " أنتج؛ " العالم إما عرض وإما حادث "» والحادث أعم 
من العرض» ولا ترديد بين عام وخاص. 

قلت: قولهم لا ترديد بين عام وخاص» يجب أن يختص بما إذا أريد في الترديد منع 
الجمع» وهو مرادهم بالترديد. وأما حيث يراد منع فقطء فلا محذور. لا يقال: ها نحن نعتبر 
في هذا القسمء الحقيقية أيضاء فيعود المحذورء لأنا نقول: لسنا نريد أن تكون للحقيقية في 
كل محل» وإلا لاستغنينا بها عن ذكر مانعة الخلوء ولكنا نريد منع الخلوء سواء كان معه 
منع جمع أم لا وهو ظاهر. ومثال الثاني: وهو أن يكون عدد الحمليات أكثر: " دائما إما كل 
أب وإما كل ج د " و" كل ب ه "و" كل ج ه " و" كل و ز " ينتج كالذي قبله؛ منفصلة 
مانعة خلو» مؤلفة من كل ما لا يشارك» ومن نتيجة التأليف» من كل ما يشارك» وهي هنا: ' 
دائما إما كل أ ه وإما كل ج ه وإما كل و ز ". النوع الثاني: أن تساوي الأجزاءء ولكن 
تختلف النتائج في الأطراف» لعدم اشتراك الحمليات» في حد غير الوسطء ومثاله: " إما كل أ 
ب وإما كل ج ب " و" كل ه د ' و" كل ب ه ' ينتج؛ ' دائما إما کل أ د وإما كل ج ۾ ' 
وتركنا أنواعا أخرء خشية السآمة. 

القسم الخامس: هو المؤلف من متصل ومنفصلء فهو أيضا إما أن يكون فيه الوسط 
تاما من المقدمتين» أو غير تام منهماء أو تاما من إحداهما غير تام من الآخر. فإن كان 
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الوسط تاما منهماء فقد ذكره المصنف وتقدم الكلام عليه مستوفي» غير أن ظاهر كلام 
المصنف» أنه كله غير مطبوع» لتشبيهه إياه بالمركب من المنفصلتين في أخذ اللوازم» وهذا 
فيما إذا أريد أن ينتج متصلة» فلا ينتجها إلا باستخراج اللوازم» وإلا فقد صرح الكاتبي؛ " بأن 
ما كانت فيه المتصلة صغرىء والمنفصلة موجبة كبرى» فهو مطبوع. فإذا قلنا: " كلما كان أ 
ب ف ج د " و" دائما أو قد يكون إما ج د وإما ه ز " أنتج إن قدرت المنفصلة مانعة جمع: 
' دائما إما أب " و" إما ه ز " لأن المنافرة مع اللازم دائماء أو في الجملة؛ توجب المنافرة 
مع الملزوم دائماء أو في الجملة وإن قدرتها مانعة خلوء أنتج؛ " قد يكون إذا لم يكن أب ف 
ه ز " ودليله كلما انتفى ج د الذي هو الأوسطء انتفى أ ب ٠‏ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوم "'» فيوجد ليس أ ب الذي هو الطرف الأول من النتيجة» وكلما انتفى أيضا ج د وجد 
ه ز لامتناع الخلو بينهماء فينتج من الشكل الثالث؛ قد يكون إذا وجد الطرف الأول الذي 
هو ليس أ ب وجد الطرف الثاني الذي هو ه ز وهو معنى قولنا: " قد يكون إذا لم يكن أ ب 
و ه ز فنقيض الوسط يستلزم طرفي النتيجة كما رأيت. فإن قلت: ' قد يكون الوسطء مما لا 
يصح انتفاؤه أصلاء فلا يوجد نقيضه»ء حتى يستلزم طرفي النتيجة ". 

قلت: النتيجة شرطيةء يكفي في صدقها مجرد الفرضء فلا حرج إن قلنا: " لو قدر 
وجود نقيض المقدم» وجد معه معادل التالي» غير أن ها هنا شيئان» وهو أن ظاهر كلام 
أولائك» يقتضي أن هذه الجزئيةء إنما ينتجها القياس» إذا قدرت المنفصلة مانعة خلوء وقد 
وجدناه ينتجها. وإن قدرت مانعة جمعء فذلك البرهان بعينه» وهو أن تقول: " كلما انتفى 
الوسطء انتفى مقدم الشرطيةء و قد يكون إذا انتفى الوسطء أو وجد المعادل من المنفصلة» 
فقد يكون إذا انتفى مقدم الشرطية؛ وجد المعادل الآخر من المنفصلةء وهو المطلوب ". مثلا 
إذا قلنا: " كلما كان الشيء إنساناء كان حيوانا " و" دائما إما أن يكون الشيء حيواناء وإما 
أن يكون حجرا " أنتج؛ " قد يكون إذا لم يكن الشيء إنساناء كان حجرا "»/ وهو واضح. أق90ب 
ثم في جعل هذه المتصلة الجزئية والمنفصلة التي قبلهاء نتيجتين طبيعيتين نظرء ولعل 
المصنف لذلك تركهاء وإن كانت حقيقية» استلزمت النتيجتين معاء بحسب منعي الجمع 
والخلو. 


أت ينظلن: تخ القين اكاقي النضدر_ الاق من 229 
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وأما القسم الثاني؛ وهو ما كانت فيه الشركةء في جزء غير تام» فهو على قسمين؛ 
لأن الشركة إما في المقدم أو في التالي. 

أما الأول: فيشترط في إنتاجه» كلية إحدى المقدمتين وإيجابهماء واشتمال الجزئين 
المتشاركين» على تأليف منتج. وقد علمت» أن المنفصلة أيضا هاهناء لابد فيها من منع خلو 
والإيجاب» والمتصلة ؛ إما صغرى وإما كبرى. فإن توفرت الشروطهء أنتج القياس نتيجة» إن 
شئت أخذتها متصلة أو منفصلة» فالمتصلة؛ يكون مقدمهاء الطرف غير المشارك من 
المتصلة» وتاليها؛ منفصلة تركبت» من نتيجة المتشاركين» ومن الطرف غير المشارك من 
المنفصلة. وأما المنفصلة فتكون مركبة مما لا يشارك» ومن نتيجة التأليف مما يشارك» 
ومثاله: " كلما كان أ ب فكل ج د ". و" دائما إما كل د ه وإما و ز " فإن جعلت النتيجة 
متصلةء كانت هكذا: " كلما كان أ ب فإما ج ه وإما و ز " فقد جعلت مقدمها أ ب وهو 
الطرف الأول» غير المشارك من المتصلة» وجعلت تاليها منفصلة؛ مركبة من ج ه وهو 
نتيجة المتشاركين» أعني؛ ج د و د ه ومن و ز وهو الطرف غير المشارك» من 
المنفصلتين. وإن جعلتها منفصلة» كانت هكذا: " دائما إما كل و ز وإما كلما كان أب " ف 
1 ج د 3 

ونظيره من المواد: " كلما كان الموجود مفتقرا إلى الفاعل» كان الموجود حادثا " و" 
دائما إما أن يكون الحادث جرماء وإما أن يكون عرضا ". فإن جعلتها متصلةء كانت هكذا: 
' كلما كان الموجود مفتقراء فإما أن يكون الحادث عرضاء وإما أن يكون جرما ". وإن جعلتها 
منفصلة»ء كانت هكذا: " دائما إما أن يكون الحادث عرضاء وإما أن يكون " كلما كان 
الموجود مفتقراء كان جرما ". 

وأما القسم الثاني: وهو ما تكون فيه الشركة في المقدم» فيشترط في إنتاجه» وجود 
إحدى جملتين؛ إما كلية إحدى المقدمتين» مع اشتمال المتشاركين» على تأليف منتج» مع 
اعتبار منع الخلو في المتتصئلة كما هر وأما إنتاج إحداهماء مع نتيجة التأليف» بينهما 
المقدم متصلة» هي إحدى المقدمتين» أولازمة لإحداهماء وهذا الكلام» هو الذي تقدم في 
الق الأول» المركب من النتصلتين» فبذكزه يتصح لك. أما الحملة الأولى4 فا وحدظ: 
أنتج القياس نتيجةء إن شئت أيضاء أخذتها متصلة أو منفصلةء فإن كانت متصلة؛ كان 
مقدمها نتيجة التأليف» بين مقدم المتصلة وبين المنفصلة»ء وتاليها تالي المتصلة. وإن كانت 
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منفصلة؛ كان أحد طرفيهاء ما لا يشارك من منفصلة القياس» والطرف الآخر نتيجة التأليف» 
من طرف المنفصلة الأخرى» ومن متصلة القياس» ومثاله: " كلما كان أب ف ج د و" 
دائما إما كل ب ه وإما و ز " فإن أخذت النتيجة متصلة؛ كانت هكذا: " قد يكون إذا كان 
دائماء إما أ ه وإما و ز ف ج د ' أو منفصلةء كانت هكذا: " دائما إما أن يكون و ز وإما 
أن يكون كلما كان أ ه ف ج د '. 

ونظيره من المواد: " كلما كان الموجود قديماء كان غنيا عن الفاعل " و" دائما إما أن 
يكون القديم ذاتاء وإما أن يكون صنعة " فإن أخذتها متصلةء كانت هكذا: " قد يكون إذا كان 
دائما إما أن يكون القديم ذاتاء وإما أن يكون صنعة ٠"‏ فالموجود غني عن الفاعل. أو 
منفصلة»ء كانت هكذا: " دائما إما أن يكون الموجود صنعة» وإما أن يكون ذاتا " " كلما كان 
الموجود ذاتاء كان غنيا عن الفاعل ”. وأما الجملة الثانية من ضابط الإنتاج» فلا تعتبر إلا 
إذا لم توجد الأولى التي فرغنا منهاء وذلك بأن لا يشتمل المتشاركان على تأليف منتج» 
وحينئذ إذا وجدت هذه الثانية» أنتج القياس أيضاء إما متصلة أو منفصلة. فإن كانت 
متصلة؛ كان مقدمها نتيجة التأليف» وتاليها منفصلة مانعة خلوء مركبة من تالي المتصلة/ 
ومن الجزء غير المشارك من المنفصلة» وإن كانت منفصلة؛ فأحد طرفيهاء الطرف غير 
المشارك من المنفصلةء والطرف الآخر متصلةء مقدمها نتيجة التأليف. وتاليها تالي 
المتصلةء وهذه المتصلة تابعة للمقدمة المتصلة في الإيجاب والسلب» ومثال ذلك: " كلما 
كان لاشيء من أ ب ف ج د " و" دائما إما كل ب ه وإما كل و ز " فالمتشاركان وهما: ' 
لاشيء من أ ب " في الصغرى» و" كل ب ه ' في الكبرى» هما على هيئة الشكل الأول» 
ولكن التأليف غير منتجء لعدم إيجاب الصغرى. فعلم أن مثاله» لا ينتج بالجملة الأولى» من 
الضابط المذكورء ولكنه ينتج بالجملة الثانية» لأنا إذا ضممنا نتيجة التأليف. إلى أحد 
الطرفين أنتج الآخرء وذلك بأن تأخذهاء كيف ما أمكن أن تنتج عند الضمء ولنجعلها هاهنا 
سالبة كلية» هكذا: " لاشيء من أ ه " فإذا ضممتها إلى الطرف المشارك من المنفصلة 


هكذا: " لاشيء من أ ه ٠‏ وكل ب ه " أنتج من الثاني؛ " لاشيء من أ ب " وهو غير 
'- من: فإن أخذتها إلى صنعة: ساقطة من (ج)؛ والصواب ما جاء في (أ) و(ب) و(د). 
00 من: أو منفصلة إلى الفاعل: ساقطة من (ج)ء والصواب ما جاء في (أ) و(ب) و(د). 
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الطرف الآخرء فعلم أنه ينتج بالجملة الثانية. فإن أخذت النتيجة متصلة» في هذا المثال 
كانت هكذا: " كلما كان لاشيء من أ ه فإما أن يكون ج د وإما أن يكون و ز " أو 
منفصلة» كانت هكذا: " دائما إما أن يكون و ز وإما كلما كان لاشيء من أ ه ف ج د ' ولا 
يخفى أن المتصلةء أقرب إلى الطبع من هذا القسم بأنواعه» فهذا تمام ما أردنا أن ننبهك 
عليه مما يتعلق بالاقترانات الشرطية» على سبيل الاختصار. 

الرابع: تبين لك مما سلف» أن أقسام الاقتراني الستة» باعتبار تمام الوسط وعدمهء 
ثلاثة أقسام؛ قسم لا يكون فيه الوسطء إلا تاما؛ وهو المركب من حمليتين» لأن الوسط فيه 
إما الموضوع أو المحمول» ولا يمكن تبعيضه. وقسم لا يكون فيه » إلا غير التام؛ وهو 
المركب من حملي ومتصلي» ومن حملي ومنفصل› وقد مر لك تعليله. وقسم يكون فيه تاما 
وغير تام؛ وهو المركب من متصلتين أو منفصلتين» أو متصل ومنفصلء لأن الوسط هاهنا 
لا محالة يكون جملة؛ فصح تكرير جملة الوسط كلهاء أو تكرير مقدمها فقطء أو أحد طرفيها 
فقطء أو تاليها فقط وهو ظاهر. 

الخامس: قد تنازع شروح الجمل» في اعتبار الجهة في الشرطيات» كما تعتبر في 
الحمليات. فقال أبو عثمان العقباني» كما نقل عنه ابن مرزوق: " ولا يعتبر في إنتاج 
المتصلاتء اللزومية في القياس الذي لا وسط فيه» جزء تام من شروط الإنتاج» إلا الكم 
والكيف دون الجهة, إذ لا جهة للزومية والعنادية» إلا كونها لزومية وعنادية ". 

قال ابن مرزوق: " ولقائل أن يقول؛ يلزم مثل ذلك» في القضايا الحملية» فلا يعتبر في 


شروط إنتاجها الجهة» إذ القضية الموجبة لا جهة لهاء إلا كونها كذلك ". قال: " فإن قلت 
القضية اللزومية أو العنادية» لا يتصور فيها أمر زائد على معناهاء حتى يكون جهة لهاء 
وليس كذلك الحملية» فإن الضرورية مثلا يتصور الحكم فيها بالإطلاق» وقيد الضرورية أمر 
زائد على ذلك» فأمكن أن يكون جهة. 

قلت: واللزومية تتصور من حيث كونها شرطية» وقيد كونها لزومية» أمر زائد على 
ذلك» فأمكن أن يكون جهةء لا يقال: لا تكون شرطية» إلا اللزومية» لأنا نقول: تقسيمهم 
إياها إلى اللزومية والاتفاقية ينفي ذلك. وأيضا فإن معنى الشرطية على الجملة؛ تعليق أمر 
إلى آخره. ثم قد يكون ذلك التعليق اتفاقياء وقد يكون لزومياء فأمكن أن يكون اللزوم جهة 
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الشرطية» فيشترط في الإنتاج» كما يشترط الكم ". قال: " فإن قلت الجهة عند القوي 
منحصرة في الضرورة والدوام ومقابليهماء واللزوم ليس من ذلك ". 

قلت: بل هو راجع إلى قيد الضرورة لأن الضرورية ما يجب محمولها لموضوعها أو 
سلبه عنه ". وكذا القول في العناديةء قال: " والتحقيق أن/ ما اشترط في إنتاج الحمليات» أق91ب 
من الكيف والكم والجهةء يشترط في إنتاج المتصلات ". قال: " وقد أطال في الكشف› 
التفسير في بيان المنتج والعقيم من هذا القياس» المشتمل على شرطية اتفاقية» ولقلة فائدته 

قلت: " وما ذكره ابن مرزوق» من اعتبار اللزوم والاتفاق ظاهرء كما نقل عن الكشف. 
وقد أشار إليه سعد الدين التفتازاني» عند فراغه من أول هذه الأقسام بقوله: " والمطبوع من 
هذه الأقنناع هو الأول قط .وحكمه: ظاهر فى المدق». إلا أنه .مكتصن. ينا إذا كانت 
المتصلتان لزوميتين أو اتفاقيتين» على تقدير جواز تألف القياس من الاتفاقيتين. وأما إذا 
كانت إحداهما لزومية» والأخرى اتفاقية» ففيه تفصيل لا يليق بهذا الكتاب '!. غير أن ابن 
مرزوق» لو عبر هكذاء لسلم من تكلفه» جعل الجهة للشرطية» من غير حاجة إليه» مع 
التطويل بتلك الجعجعة»ء التي لا تقوم أخاك على أساس. والعقباني لا تظهر منه مخالفةء لما 
ذكر القوم» في عبارته التي نقلها عنه» لأن ظاهر قوله» لا يعتبر في إنتاج اللزومية» إلا الكم 
والكيف» يقتضي أن اللزوم معتبر فيهاء إلا أنه ليست ثمة جهةء وإن اعتبر لتخصيص القوم» 
الجهة بالحمليات اصطلاحاء والله تعالى أعلم. 
[القياس الاستثنائي]”: 

وأما القياس الاستثنائي. قوله: ' وضع لأحد جزئها ٠‏ أي؛ إثبات له أو رفعه أي؛ 
نفيه» كقولنا: " إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود " " لكن الشمس طالعة " ينتج؛ ' 
النهار موجود " أو " لكن النهار ليس موجود " ينتج؛ " الشمس ليست بطالعة. 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص353. 
2- من وضعنا. 
3- ينظر: حمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق100 و. 
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قوله: " فإن الشرطية لو كانت مركبة "! الخ؛ قد تقدم لك في فصل الشرطيات» أن 
اة 5 ية الشرطية؛ تتركب من لبتي 5 ومن لتير 1 ومن .3 لتين 1 ومن لية 
ومتصلة. ومن حملية ومنفصلة» ومن متصلة ومنفصلة. 

فإن تركبت من حمليتين» أو من حملية ومتصلةء أو من حملية ومنفصلة» على هذا 


كان المرفوع في القسم الأول» أيضا حملية» وفي الأخيرين شرطية. وإن تركبت من 
شرطيتين» أو من شرطية وحمليةء كان الموضوع شرطية؛ وكان المرفوع بعكس ما مرء مثلا 
إذا قلنا: " كلما كان» إن كانت الشمس طالعة:» فالنهار موجود " " كان إذا لم يكن النهار 
موجوداء فالشمس ليست بطالعة " " لكن إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود " كان 
الموضوع شرطية» وينتج؛ " كلما لم يكن النهار موجوداء فالشمس ليست بطالعة " وهي 
شرطية أخرىء وهذا ظاهر. 

قوله: " استلزام المتصلة السالبة ” الخ. قد تقدم أنا إذا قلنا مثلا: " ليس البتة أو قد لا 
يکون» إذا كان هذا إنسان كان حجرا " يستلزم؛ " كلما كان أو قد يكونء إذا كان هذا إنسان» 
لم يكن حجرا " وحينئذ؛ يلزم بالقوة من وضع الإنسان في هذه السالبة» أي؛ من ثبوته» نفي 
الحجرء إذ لو التقيا يوماء لما صدق السلب الكلي» ولكن ليس من القضية» فهمنا هذا الحكم» 
بل من خارج. وكذا يلزم من وضع التالي» الذي هو الحجرء أي؛ ثبوته» نفي الإنسان» لأن 
تلك السالبة» تنعكس بالمستوي» أي؛ قولنا: " ليس البتة إذا كان حجراء كان إنسانا " وهذه 
تستلزم أيضا: " كلما كان هذا حجرا لم يكن إنسانا " فتستفيد منه» أنه إذا وضع الحجرء 
انتفى الإنسان» وهو معنى قوله: " لاقتضاء العكس بالمستوي " الخ. 

قوله: " فإن كانت المتصلة جزئية ” الخ؛ يعني أنه يشترط في شرطية هذا القياس» أن 
تكون كلية» أو بذلك ينضبط الرفع والوضع» ولو كانت جزئية» لما لزم الإنتاج؛ لجواز كون 
المقدم» أعم من التالي» وحينئذء لا يلزم من وضع المقدم الأعم» وضع التالي الأخص» ولا 


3 ر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق100 و. 
2- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
3- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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من رفع التالي/ الأخص» رفع المقدم الأعمء مثلا إذا قلنا: " قد يكون إذا كان زيد متحرك 
الأصابع» كان كاتبا " لا يلزم من وضع المتحرك» وضع الكاتب» ولا رفع الكاتب رفع 
المتحرك. وفي كلام المؤلف بعض قصورهء لأنه يوهم أنه لا يجذر هناء إلا من الجزئية» وأن 
الكلية من حيث هي تنتج وليس كذلكء لأن الكلية والمهملةء إذا كانتا مخصوصتين أيضاء لا 
ينتجان» إلا أن يكون زمان الاتصال» وزمان الوضع واحد. ألا ترى أنا إذا قلنا: ' كلما أو إن 
جاءني زيدء يوم الجمعة أكرمته " " لكنه جاءني " فلا يقتضي أني أكرمه» إلا إذا أريد أنه 
جاءني يوم الجمعة» لجواز كون أن يراد بالاستثنائية يوم الخميس مثلا. وتعليل المصنف 
بقوله؛ يحتمل أن يكون زمان صدق الشرطية الخ. إنما يناسب هذه المخصوصة التي ذكرنا. 

قوله: " أو كان وقت الاتصال والانفصال " الخ. أما مثال الاتصال فقد تقدم» وأما 
الانفصال فليس هذا محلهء إذ كلامه في المتصلة» وأدرجه هناء تكميلا للفائدة» إذ لا فرق 
بينهما في هذا المعنى» ومثاله: " إما أن يكون هذا الجسم وهو حيء عالما أو جاهلا " " لكنه 
ليس بجاهل " فلا ينتج أنه عالم حيء تفنيد هذه الاستثنائية بأنه حي» كما قيدت به الشرطيةء 
وإلا فلا يجوز أن يتصف الجسم من حيث هو جسم بواحد منهما. 

قوله: " أو كانت الاستثنائية عامة ” الخ؛ يعني أنك إذا استثنيت» ما يعم وقت 
الاتصال والانفصالء أنتج لدخول الوقت» في ذلك العموم» كقولنا: " إن جالسني زيد عند 
الزوال» حدثته " " لكنه جالسني ج جر " فإنه ينتج؛ " لدخول الزوال» في جميع النهار 
". فإن أراد بعموم الاستثنائية» ما يعم ما قيدت به المخصوصة» كما قررنا فلا إشكال» وإن 
أراد ما يذكرونه في الجزئية» من أنه إذا كان الوضع” أو الرفع دائماء أنتجت وإن كانت 
جزئية» وحينئذ؛ لا يشترط إلا كلية إحدى المقدمتين؛ إما الشرطية وإما الاستثنائية. فقد 
اعترضه أبو عثمان العقباني» في شرح الجمل بقوله» كما نقل عنه المصنف وابن مرزوق. 
فإن قلت: " أراك قد شرطت في الشرطية» أن تكون كليةء ويتجه أن يقال: " قد تنتج الجزئية: 
إذ شرط في مقدمها دوام صدقه. ليشمل صدق دوام اللزوم» وكذا في رفع تاليها. فالجواب أن 


3 ر محمد بن يوسف السنوسي» المصدر السابق» ق100 و. 
- المصدر نفسه؛ ا 
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الجزئية المتصلةء إن قلنا أنها لا تصدق» إلا في مادة الكليةء فلا إشكالء وإن جوزنا صدقها 
في مادة» لا تكون كلية» لم تنتج» يعني؛ ولو كانت الاستثنائية دائمة الصدق» لأنه قد 
تصدق: " قد يكون إذا كان زيد حيوان» كان صاهلا " وهذه المتصلةء مقدمها دائم الصدق› 
وتاليها دائم الكذب. وهكذا في الحقيقة» كل قضية صادقة أو كاذبةء لا يكون صدقها أو 
كذبهاء إلا دائما مع أن رفع تالي هذه القضيةء أو وضع مقدمهاء لا يفيد شيئاء وإنما قلنا: ' 
أن تلك الجزئية المتصلة» صادقة لصدق قولنا: " كلما كان زيد صاهلاء كان حيوانا " 
وانعكاسه إلى تلك الجزئية. وأما أحق هولاء الذين زعمواء أن الجزئية إذا استثني عين 
مقدمهاء استثناءا دائماء أنتج عين تاليهاء أن يقولوا: " إن المتصلة الموجبةء إذا استثني عين 
تاليها دائماء أنتج عين مقدمهاء فذلك لازم عليهم» وقد أطبق الجميع على بطلانهء وإنما قلنا: 
" أنه لازم عليهم» لأن المتصلة الموجبة» تنعكس جزئية» فيصير تاليها مقدماء في تلك 


ذلك الجزءء الذي صار تالياء فلا فرق بين أن يكون ذلك مستثنى» بعد أن عكست القضيةء 
حتى صار التالي مقدما وبالعكس. وقيل: " أن تنعكس» والتالي والمقدم باقيان كما هما ". 
قوله: " وبالجملة» رفع تالي الاتفاقية كذب " الخ. وقع في النسخ التي رأيناهاء عقب 
قوله في الاستثنائية» فيشترط/ فيها أن تثبت المقدم» أو تنفي التاليء ولا معنى له في هذا أق92ب 
المحل» وإنما محله قبل قوله» هذا ما يتعلق بشروط المقدمة المتصلة. كما لا يخفى» وكأنه 


كتبي هذاء رأيت في بعض النسخ على الصواب» قول ابن عرفة: " المتصلة كبراه 
والاستتنائية صغراه " مما يدل على ذلك» أنك لو اعتبرته بالترتيب الاقتراني» وجدته على 
هيئة الشكل الأول؛ المركب من حملية صغرى ومتصلة كبرى. والثاني مثلا إذا قلنا: " كلما 
كان هذا إنساناء» فهو حيوان " " لكنه إنسان " وجدته عين قولك: " هذا إنسان ". " وكلما كان 
إنساناء كان حيوانا " ونتيجته هي نتيجته»ء ولا يختلفان إلا في تقديم الصغرى» في اللفظ 
وتأخيرها. وكذا إذا قلت في ذلك المثال: " لكنه ليس بحيوان " يكون عين قولك: " هذا ليس 
هو بحيوان " " وكلما كان إنساناء فهو حيوان " وينتج من الثاني: " هذا ليس بإنسان " وهو 
أت تفر محمد بق يومنت الستريني» العصدن النبايق 10034 
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نتيجة الأول» ولم يختلفا أيضاء إلا في التقديم والتأخير. فإن قلت: " لو كان مثل الشكل 
الأول والثاني» كما زعمت» لم تنتج متصلة جزئية أبداء لكونها كبرى» وكبرى الشكل الأول 
والثاني» لا تكون جزئية ". قلنا: " لسنا نريد بالتشبيه» إدخال الاستثنائي في الاقتراني» وإلا 
لزم أن يكون قسما منه لا قسيماء وهو باطل. وإنما نريد أنه يشبهه في کونه» ذا صغرى وذا 
كبرى» وإلا فهو نوع آخرء مباين للاقتراني» وله أحكام مباينة» ولا يتقيد بما يتقيد به الاقتراني» 
كما علم من تعريفيهما. وبعد كتبي هذاء رأيت الشيخ سعد الدين» رده إلى الشكل الأول من 
وجه آخرء وقد قدمنا كلامه في فصل القياسء فراجعه. 

قوله: " وبعض المحققين صرح. بأنه لا يشترط في المنفصلةء أن تكون عنادية "! الخ. 
کان لمحت ارتي ها نكر هذا الا هن القرق ميخ الس ,الق ليان ن 
بعدء لأنا كما نقول في المتصلة: بلزوم الدور وعدم الفائدة» من حيث أن الحكم بالاتصال» 
موقوف على العلم بصدق الطرفين» كذلك تقول في المنفصلة: أن الحكم بالعناد» موقوف 
على العلم» بصدق أحد الطرفين» وانتفاء الآخرء وإذا علما لم تكن فائدة في وضع أحدهماء 
ليرتفع الآخرء ولا في رفع أحدهماء ليثبت الآخرء لأنا إن وضعنا الثابت قبل ذلك» لزم الدور 
وعدم الفائدة» وإن وضعنا الذي لم يصدق» لزم الكذب. وكذا الكلام في الرفع؛ فالمنفصلة 
أيضاء تؤدي إما إلى الكذبء وإما إلى عدم الفائدة كالمتصلة. نعم إن أراد هذا المحققء ما 
نقله سعد الدين» من أن المعلوم في طرفي المنفصلةء أحدهما لا بعينه» اتضح الفرق بين 
المتصلة والمنفصلةء الاتفاقيتين إن سلم ذلك. 

قوله: " قال الأثير ” الخ؛ يعني أنك إذا قلت: " إما أن يكون العدد زائداء أو ناقصا أو 
مساوياء فإن وضعت أحد هذه الأجزاءء بأن تقول مثلا: لكنه زائداء أنتج؛ نقيض سائرها أي؛ 
ليس بناقص ولا بمساو. وإن رفعت أحد الأجزاء» كأن تقول مثلا: " لكنه ليس بمساو " وهذا 
معنى استثناء نقيضه» أنتج منفصلة؛ تتركب من باقي الأجزاء» وهي إما أن يكون زائدا أو 
ناقصا. ومعنى سائرها هنا؛ الباقي. 


1_ كل محمد بن يوسف السنوسيء المصدر السابق» ق100 ظ. 
“- العضدن فة 1023 و 
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قوله: 'وقولنا أن الحقيقة؛ تتركب من أكثر من جزئين ! الخ. تقدم لك ما فيه» في 
فصل القضية» فراجعه ثمة. 

قوله: " والظاهر أن هذه النتيجة ” الخ. مراده بالنتيجة المنفصلة؛ هي التي تقدم آنفاء 
أن القضية» إذا تركبت من ثلاثة أجزاء فأكثرء ونفي أحدهاء فإنها تنتج منفصلة؛ تتركب من 
باقي الأجزاءء كقولنا في نتيجة المثال السابق: " إما أن يكون العدد زائدا أو ناقصاء وهذه 
المنفصلةء إما أن تنظر فيها وحدهاء مع قطع/ النظر عن الجزء الثالث؛ وهو المساويء 
لكونه منتفياء فصار كأنه لم يكن أصلاء فتجدها منفصلة حقيقية؛ لأن الجزئين لا يجتمعان» 
على صدق ولا كذب. وإما أن تنظر فيها من حيث أنهاء تركبت من جزئي العدد» من حيث 
هوء وهذان الجزءان لهما ثالث» يصح أن يرتفعا معاء لوجود ذلك الثالثء فنجدها مانعة جمع 
فقطء إلا منع خلو فيهاء فلهذه المنفصلة اعتباران: والاعتبار الأول؛ هو الذي قال المصنف 
أنه هو الظاهرء ووجهه ظاهر. 

قوله: " لو تركبت الحقيقية» من الشيء وعين نقيضه ” الخ. إن قلت: " قد تقدم في 
فصل القضيتان» الحقيقية؛ هي التي تتركب من الشيء ونقيضه»ء أو المساوي لنقيضه؛ فكيف 
يذكر هناء أنها لا تكون إلا من المساوي؟ 

قلت: ' ذكر أولا أن الحقيقية» من حيث التركيب» تصدق بضربين» ولكن هنا من حيث 
الإنتاج» أن أحدهما عقيم» كما مر في ضروب الأقيسة» أن منها المنتج والعقيم» فلا غبار 
عليه. 


قوله: " وهو مصادرة ” الخ. هي عندهم؛ جعل الدعوى جزءا من الدليل. 
تنبيهات: 

الأول: يجب عند استثناء نقيض التالي» في هذا القياس» أن نعتبر في الاستثنائية» ما 
مر في أحكام التناقض» حتى تكون الاستثنائية» دافعة للتالي حتماء فيلزم منه ارتفاع المقدم: 
إذ ربما تصدق الاستثناتية والتالي معاء فلا ينتج مثلا إذا قلنا: " كلما كان هذا إنساناء فهو 


ات ريظن مخ ون برف الييي» النضكن الاق 10234 ي 
*- المصدر تفسه»ء الصفحة نفسها. 
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ضاحك بالإطلاق " " لكنه ليس بضاحك ' فلا ينتج أنه " ليس بإنسان " لصحة إثبات 
الضحك أو سلبه؛ بالإطلاق للإنسان. فيجب أن تقول في الاستثنائية: " لكنه ليس بضاحك 
دائما "» إذ هو الذي يقابل الإطلاق» وحينئذ ينتج. 
[لواحق القياس]': 

الثاني: يلتحق بالقياس» أربعة أشياء أخر وهي: الاستقراء والتمثيل والقياس المركب› 
وقياس الخلف. أما الاستقراء والتمثيل والمركب» فقد تقدم تفسيرهاء في باب القياس» بما يغني 
عن إعادتها. 

وأما الخلف؛ فهو الاستدلال على المطلوب» بإبطال نقيضه» ويسمى بذلك بالخلف» 
أي؛ الباطل» لا لكونه باطلاء بل لكونه ينتج الباطل» على تقدير عدم صحة المطلوب. 
وقيل: " لأن المستدل به» يترك حجته خلف ظهره» ويعمد إلى حجة خصمه ليبطلها ". وقيل: 
' لأنه يأتي المطلوب من خلفه أي؛ من ورائه الذي هو نقيضه ". وقيل' لأن نتيجة مما 
ينبذ» خلف الظهر لبطلانهاء فيصح المطلوب» وهو أبدا مركب من قياسين» أحدهما؛ اقتراني 
والآخر استثنائي. فإذا كان المطلوب مثلا هو قولنا: " بعض الحيوان ليس بفرس " فتقول: لو 
لم يصدق " بعض الحيوان ليس بفرس " لصدق " كل حيوان فرس " فنضم هذه المتصلةء 
إلى قضية مسلمة الصدق» عند الخصمينء ولتكن مثلا هي: " كل فرس صهال ٠"‏ على أن 
هذه الحملية كبرى» فيصير قياسا اقترانيا؛ مركبا من متصلة صغرى وحملية كبرى» وينتج لو 
لم يصدق " بعض الحيوان ليس بفرس " لكان " كل حيوان صهال " وهذه النتيجة متصلةء 
يستثنى نقيض تاليهاء لينتج نقيض مقدمها هكذا: " لكن ليس كل حيوان صهال " ف" بعض 
الحيوان ليس بفرس " وهو المطلوب. 

وحاصل قياس الخلفء أن يقال: " لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه؛ ولو صدق 
نقيضه»ء لصدق المحال» لكن المحال لا يصدقء فالنقيض لا يصدق؛ فالمطلوب صادق. 
[أقسام الحجة: (الصناعات الخمس)]” 


لان جه ا 
من وضعنا. 

ww 
مں وضعنا.‎ 
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الثالث: كما يجب على المنطقيء أن يحترز في البرهان» عن الخلل الصوريء كذلك 
يجب عليه أن يحترز» عن الخلل الماديء أما ما يعرف به الصوريء فهو جميع ما مر في 
الأقيسة؛ من الأحكام والشروط. 

وأما ما يعرف به المادي؛ فهو الصناعات الخمس: البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والمغالطة. ولم يتعرض المصنف لهذه الصناعات» كأنه حذا بهذا الكتاب» حذو الجمل» وهو 
مشن من حادب كذا مر عر مره وا أن بترا اکر اد 

أما البرهان: فهو مركب من مقدمات يقينيات أي؛ ضرورية في نفسها أو منتسبة إلى 
الطيزو ةة 

واليقينيات أقسام منها: 

الأوليات وتسمى البديهيات: وهي القضايا التي يدرك العقل حكمهاء بمجرد تصور 
طرفيهاء كقولنا: " النفي والإثبات لا يجتمعان» والكل أعظم من الجزء "» فإنها عند من عرف 
أطرافهاء يحكم بصدقهاء من غير توقف» وربما تتوقف شيئا ماء لتدنيس الخاطر بالأشياء 
المخالفة لهذه المعاني» وكما يقع للعوام وكثير من الجهال بالمعقولات» أو لنقص في الغريزة 
أصلاء كالصبيان والبله» وليس هذا كلهء يسلبها اسم الأوليات. 

ومنها المشاهدات: وهي قضايا يحكم بها العقل» بمعاونة الحواس» أما الحواس الظاهرة 
كقولنا: " الشمس مشرقة» والنار محرقة " وتسمى؛ المحسوسات. وأما الحواس الباطنة؛ 
كالحكم بأن لنا جوعا أو غضباء وتسمى؛ الوجدانيات» وإنما سميت حسيات؛ من حيث أن 
الحكم بهاء مركب من الحس والعقلء لا العقل فقطء وإلا فهي معقولات» لأنها معاني كليات 
والمحسوس جزئي . 

ومنها المجربات: وهي قضايا يحكم بها العقل» بواسطة تكررها عليه» تكرارا كثيراء يفيد 
اليقين» كقولنا: " السقمونيا؟ تسهل الصفراء ". والفرق بين هذا القسم وبين الاستقراء» أن 
المجربات عندهم» تقترن بقياس خفي؛ وهو أن وقوع هذا التكرار على نمط واحدء يقتضي أن 


'- السقمونيا: نبات متسلق يمتاز بوجود المادة اللبنية في أنسجته» ويحمل أوراقا بسيطة سهمية ولها 
أعناق طوولةة ويمشمل كمسل ينظن: مسن عقيل مح الأعشاب: المصور» ليكان: مؤيسة الأعلمي 
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يكون له سبب» يقتضي ذلك حتماء وإن لم يعرف ما هو. وكلما تحقق وجود السبب» تحقق 
وجود المسبب قطعاء بخلاف الاستقراءء فإنه لا قياس معه. فإن قلت: " في هذا القياس 
الخفي» نظر من وجهين: أحدهما؛ أنه استقراء آخرء إذ لم يعرف ثبوت السبب» حتى تتبعنا 
الجزئيات» فوجدناها على نمط واحدء وحينئذ؛ يحتاج هو أيضاء إلى فرق بينه وبين 
الاستقراء. الثاني؛ إن قولهم: " كلما تحقق السبب» تحقق المسبب ممنوع» إذ لا يلزم من وجود 
السبب» وجود المسبب» لإمكان وجود مانع. وانتفاء شرط كما لا يخفى» وإنما يلزم العكس ". 

قلت: " أما أن القياس الخفيء استقراء فممنوع؛ لأنا لو نستدل بتتبع الجزئيات فقطء بل 
بأن الشيء المتكررء على نمط واحد لابد له من سبب» وهذا أمر معقول. ولو سلمنا أنه 
استقراء» فيكفي في الفرق» أن المجربات معها قياس آخر أيا كان» ولأن الاستقراء لا قياس 
معه البتة. وأما أن السبب» يلزم من وجوده وجود المسبب فصحيح؛ من حيث أن السبب 
هاهنا أريد لعلة» وكلما وجدت» وجد معلولها حتماء وإنما الذي تذكر أنت» في السبب بمعنى 
آخرء لا يعتبر هنا ". فإن قلت: " إن سلمت» أن القياس الخفي استقراءء فهو غير يقيني في 
نفسه» فكيف يكون المستدل به عليه» وهو المجربات يقينا؟ " 

فلك: "قد بينا أنه لين ماسراب وغل أنا لو مسا آنه .هوه قلا يلزه مكذورع إا 
المجربات لم تتوقف عليه؛ حتى يلزم ما ذكرت لما تقدم» أن الحكم بهاء هو بواسطة تكررات 
على الحسيء مفيدة لليقين» وإنما القياس الخفي» تقوية لذلك المحسوس ". 

ومنها الحدسيات: وهي قضايا يحكم العقل بهاء بواسطة حدس قوي من النفس» مفيد 
للعلم» كقولنا: " نور القمرء مستفاد من نور الشمس " لمشاهدة اختلاف تشكلاته في نوره» 
بحسب قربه من الشمس وبعده. وفسروا الحدس؛ بأنه عبارة عن الظفر عند الالتفات إلى 
المطلوب» بالحدود الوسطى دفعة» ومثول المطالب في الذهن» مع الحدود الوسطى» من غير 
حركة؛ سواء كان مع سوق» أو لم يكن. وبهذا يفارق الفكر؛ لأن الفكر هو حركة النفس في 
المعقولات» فالفكر لا بد فيه من حركة» مبدأها المطالب» ثم تنتهي إلى مبادئهاء فربما تتأدي 
إلى المبادئ» وربما تنقطع. وبعد/ ما تتأدي إليهاء فلابد من 8 أخرى» تنتهي من المبادئ 
إلى المطالب. فالفكر ذو حركات تدريجية كما ترى» بخلاف الحدس» فإنه لا حركة معه 
أصلاء بل تحصل معه» المبادئ مع المطالب دفعة» من غير عمل ولا حركة. واشتهر 
تعريف الحدس؛ بأنه سرعة انتقال الذهن» من المبادئ إلى المطالب. 
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والأول أولي عند المحققين؛ لأن الانتقال كما مر في الحدس» دفعي لا تدريجي» فلا 
يصح وصفه بالسرعة» المؤذنة بالحركة» إلا على تجوز. ولقائل أن يقول: " إن الانتقال أيضا 
فى ' بهذا التعريت» الأ مى له ران لد وهف لان التستالنه رادي إذا كانت مل فى 
الذهن» عند الالتفات دفعةء فلا انتقال من أحدهما إلى الآخر. وإلا فلو ثبت هنالك انتقالء 
فلابد له من سرعة أو غيرهاء إلا أنهم لم يعدوا الانتقال» الذي في الحدس حركةء كما أشار 
إليه القطب» في شرح الشمسية'. فقد علمت أن الحدسيات والمجربات» يشتركان في تكرار 
المشاهدات» وفي مفارقة قياس خفيء ويفترقان من حيث أن السبب في الحدسيات» معلوم 
السببية والماهية» وفي المجربات معلوم السببية” دون الماهية. وبأن التجربة تحتاج إلى فعل 
يفعله الحاكم» بخلاف الحدس كما مر. فالتجريب واقع باختيارء والحدس بغير اختيار. 

واعلم أن كلا من المجربات والحدسيات» لا يكون حجة على الغيرء لاختلاف الناس 
في مداركهاء عند تجريبها أو تخمينهاء فجاز ألا يحصل للغير ما حصل لك. 

ومنها المتواترات: وهي قضايا يحكم بها العقل» بواسطة سماع من جمع» يحصل للعقل 
الوثوق بصدقهم» وأنهم لا يجتمعون على الكذب؛ كالعلم بوجود مكة وبغداد. وهذا أيضا لا 
يكون حجة على غيرك» لجواز ألا يحصل له مثل ما حصل لك. 

ومنها قضايا قياساتها معهاء وتسمى الفطريات أيضا؛ وهي التي يجزم بها العقل» 
بواسطة برهان حاضرء لا يغيب عن الذهن عند استحضارهاء كقولك: " الأربعة زوج» 
لانقسامها بمتساويين " وهذا القسم في الأصل كسبيء لكنه لما كان برهانه ضرورياء لا يغيب 
عن الخيال» عند الحكم صار هو ضروريا أيضاء لا يحتاج إلى ذلك البرهان. 

وحصر بعضهم هذه اليقينيات» في البديهيات والحسيات» على أن تكون الفطريات 
داخلة في البديهيات» لأنها وإن احتاجت إلى برهان» لعدم غيبوبته عند الخاطرء يصير كما 
مر مستغني عنه؛ وتكون المجربات والمتواترات والحدسيات» داخلة في الحسيات» لاستناد 


'- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص371-370. 
7- والماهية» وفي المجربات معلوم السببية: ساقطة من (ج). 
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الجميع إلى الحس"ء مع تكرار أولا. وبحث في كون المجربات والمتواترات والحدسيات» من 
قبيل الضروريات» لاشتمال كل منهاء على ملاحظة قياس خفيء وكذا الفطريات. 

وفي شرح المقاصد؛ نازع بعضهم في كون المجربات والحدسيات من قبيل اليقينيات» 
فضلا عن كونها ضرورية» بل جعل كثير من العلماء» الحدسيات من قبيل الظنيات» ثم 
المحققون القائلون بأن هذه الأربعة ليست من الضروريات» على أنها ليست من النظريات 
أيضاء بل واسطة لعدم افتقارها إلى الاكتساب الفكري ”. وقد تضمن هذا الكلام» إثبات 
الواسطة بين الضروري والنظري» بل هو صريح فيها. 

وأما الجدل: فهو ما تركب من مقدمات مشهورةء أو مسلمة من الخصم. 

والمشهورات: هي كل قضية تواطأت» الآراء على الحكم لها؛ كحسن الإحسان 
والشجاعة والعدل وقبح البخل والجبن والجورء وسواء كانت في يقينية نفسها أم لا. 

والمسلمات: هي كل قضية سلمها الخصمان» ليبنيا عليها حكما في الجدل» سواء كانت 
في نفسها صادقة أم لاء يقينية أم لا؛ كتسليم المنطقيء أن العدد إما زوج أو فردء لكونه 
مبرهنا عليه» في علم آخر. فالجدل؛ هو المؤلف من المقدمات المشهورة فقطء أو المسلمة 
فقط أو كليهماء سواء كانت في نفسها يقينية» كما ذكرنا أم لاء إلا أنه يجب أن تؤخذء من 
حيث أنها/ مشهورة أو مسلمةء لا من حيث أنها يقينية. وبذا تعلم أن الجدل» أعم مادة من أق94ب 
البرهان. قال بعض المحققين: " وهو أعم منه صورة أيضا؛ لأن المطلوب من الجدلء 
الإنتاج بمقتضى التسليم» سواء كان على هيئة القياس أو الاستقراء أو التمثيل» بخلاف 
البرهان فإنه قياس لا غير ". 

قلك: ”وف ,مخالفت لما أف النصتفة: مق ا هده اللواحق» قى كد القاس: 
والغرض من الجدل» إقناع القاصرين عن درك البرهان» وأن يدفع إلزام الخصم» إن كان 
الجدل مستدلاء وأن يلزم المستدل إن كان معرضا ". 

وأما الخطابة: فهي ما تألف من مقدمات مقبولة أو مظنونة. 


'- في (ب): الجمع إلى الجميع» والصواب ما جاء في (أ) و(ج) و(د). 
“- ينظر: شرح المقاصد للسعد الدين التفتازاني» (215-214/1). 


474 


تحقيق نفاش رالد رر هر جواشر المختتصس 


والمقبولات: هي كل قضية صدرت من متكلمء وتلقاها الناس بالقبول» لأجل صدورها 
منه» وذلك لاعتقاد حسن لهم فيه» لسبب من الأسباب. إما سماوي» قال القطب: " من 
المعجزات والكرامات؛ كالأنبياء والأولياء ". وقال المصنف: " سماوي لا يطلع عليه» كما 
تراه في بعض الناس» يحليهم الله بحلية القبول والمحبةء وتلقي الخلق» ما يرد من قبلهم» حقا 
كان أو غيره» من غير اختصاصهم» عن الغير بصفة ظاهرة» كما أن من الناس» من هو 
بعكس ذلك " انتهى» وهو أظهر. 

وأما ظاهر نقيضي اعتقادهم فيه؛ كزيادة علم أو ورع» وقد تقبل قضاياء وإن لم سب 
إلى أحد؛ ككثير من الحكم المجهول قائلهاء وكالأمثال السائرة. ويمكن أن يقال: " أن هذه 
مشهورات ". 

والمظنونات: هي كل قضية» حج في الذهن صدقهاء كقولنا: " هذا يدور في الليل 
بالسلاح " و" كل من يدور بالسلاح فهو لص ". والغرض من الخطابة؛ تنبيه السامعين على 
مالكو افر والآخروية كنا هر قان القطياء ولاک وکن .هذا هو افا 
عندهم» وإلا فقد شاهدناها تستعمل لغير تنبيه؛ كجدل ومشاغبة أو غيره. حتى أنه ريما يثبت 
المستدل أمرا ببرهان» ويعترض عليه عاميء فيستنكر ذلك لجهله» بمقدمات يسندها لشخص› 
وإن كانت لا تدافي الظن» فضلا عن اليقين» إلا أن استعمالها على هذا الوجه» يصير 
مشاغبة أو جدلاء لأن هذه الأمور اعتبارية» فرب مقدمة واحدة» تصلح لأشياء من جدل 
وخطابة وغيرهماء بحسب اختلاف الاعتبار. 

وأما الشعر: فهو قياس مؤلف من مقدمات متخيلة» والمتخيلات؛ هي مقدماتء إذا 
وردت على النفس حركتهاء وأثرت فيها تأثيرا عجيباء من قبض أو بسط أو بذل أو إقدام أو 
نحوه. سواء كانت في نفسها صادقة أو كاذبةء يقينية أو غيرهاء وذلك لأسباب كثيرة لفظية أو 
معنوية» ولذلك يختلف التأثير بحسب اختلاف» العبارات وأنواع الاعتبارات» وبحسب الأوزان 


وإنشاؤهاء بضروب الألحان» حتى يكون الشيء حسنا قبيحا من جهتين» محمودا مذموما 


أ- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص374. 
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باعتبارين» وذلك من قضايا الشعراء في مدحهم وهجائهم» وغيرهما معلوم مشهورء ولله در 
القائل: [ بكر البسيط ] 

تقول: هذا مجاج التخل تمدحه *** وإنْ دَمَمْتَ تقل: قيء الرتابير” 

مدحا وما وما جاوزت وصفهم *** حسن البيان يري الظلماء كالنلور 

قال سعد الدين: " والقدماء كانوا لا يعتبرون في الشعر الوزن» ويقتصرون على التخيل 
والمحدثون اعتبروا معه الوزن أيضاء والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن» وهو المشهور الآن 
3 

وأما المغالطة: فهي قول مؤلف من مقدمات» شبيهة بالمقدمات اليقينية أو المشهورة أو 
المظنونة وليست بهاء فهي قياس فاسد شبيه بالصحيح وفساده» إما من جهة الصورةء أو 
المادةة أو مهفا فعا 
[الخطأ في القياس]“: 

أما الفساد الصوري؛ فبأن يكون القياس المتقدم» على غير هيئة/ الإنتاج» لاختلال 
بعض الشروط من الكيفية أو الكمية أو الجهة» ككون صغرى الأول سالبة أو ممكنة» أو 


'- هو: أبو الحسن علي بن العباس بن جريح» ويقال جورجيس» المعروف بابن الرومي. ولد في بغداد 
عام 221ه » وهو رومي الأصل وأمه من أصول فارسيةء اهتم ابن الرومي منذ صغره بنظم الشعر حيث 
تتلمذ على يد محمد بن حبيب » عاش حياة كئيبة وذات مرارة حتى أن شعره كان ترجمانا للحياة التي كان 
يحياها حيث كثر في شعره المآسي والرثاء لأعز أحبابه بمن فيهم أمه حيث كانت امرأة صالحة تقية كما 
كان يصورها. توفي يوم الأربعاء من جمادى الأولى سنة283ه»ء وقيل: سنة 284ه» وقيل: سنة276ه 
ببغداد» ودفن في مقبرة باب البستان. حول ترجمته» ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان»(362-358/3)؛ 
بطرس البستاني» أدباء العرب: في الأعصر العباسية» لبنان» دار الجيل» 1979» ص ص258-236. 
#- ينظ ابن الزومي» دران شرح أحمد خسن بس طق لبدان» :دار الكنب. العلميق. ‏ 2002 
(169/2). 

3- ينظر: شرح الشمسية للسعد التفتازاني» ص375. 

7 من وضعنا. 
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وأما الفساد المادي» فبأحد أمرين؛ إما بكون أحد المقدمتين»ء هي عين المطلوبء وإنما 
غير اللفظ فقطء نحو: " الإنسان بشر " و" كل بشر ضحاك '؛ ف" كل إنسان ضحاك "2 
وهو عين الكبرى في المعنى» ويسمى هذا النوع؛ مصادرة. 

وإما بأن تكون المقدمة» في نفسها كاذبة» شبيهة بالصادقةء وذلك إما من جهة اللفظ؛ 
كالمشترك والحقيقة والمجاز» وإما من جهة المعنى؛ كأخذ الطبيعة مكان الكلية؛ نحو قولنا: ' 
الإنسان حيوان " و" الحيوان جنس "؛ ف" الإنسان جنس ". وهذا القسم مما اختلف في 
فساده» أصوري أم مادي؟ وهما فيه معا. وكعدم مراعاة وجود الموضوع في الموجبةء كأن 
يقول مثلا: " كل إنسان وفرس إنسان " و" كل إنسان وفرس فرس " ف" بعض الإنسان فرس 
' ومثال الغلط هنا؛ أن ليس عندنا فرد موجود» يصدق عليه أنه إنسان وفرس» وكأخذ 
القضايا الذهنية» مكان الخارجية» كقولنا: " الحدوث حادث " و" كل حادث فله حدوث "؛ ف" 
الحدوث له حدوث ". وكأخذ الخارجية مكان الذهنية» كقولنا: " الجوهر موجود في الذهن ' 
و" كل موجود في الذهن فهو قائم به " و" كل قائم بالذهن عرض "؛ ف" الجوهر عرض ". 

وأسباب الغلط كثيرة جداء وينبغي التفقه فيها ليحترز عنهاء ثم مستعمل المغالطة» إن 
استعملها جاهلا بهاء فهو مغالط لنفسه» وإن قابل بها الفيلسوف» بأن يوهم الناس أنه حكيمء 
مقط اران سمي «سقمطائياة اقرف ماه باه محب الحكمة: وم أخنت 
الفلسفة. والسوفسطا في لغتهم» معناه؛ الحكمة المموهة» والسفسطائي منسوب إليه» كذا نقل 
الشيخ سعد الدين - رحمه الله تعالى- وأن قائل بها الجدلي» بأن ينصب نفسه للجدالء 
وخداع أهل الحق» والتشويش عليهم» سمي؛ مشاغبا مماريا'. 

قال الشيخ زكريا في شرح ايساغوجي: ' ومنها نوع يستعمله الجهلة» وهو أن يغيظ أحد 
الخصمين الآخرء بكلام يشغل فكره» ويغضبه؛ كأن يسبه» أو يعيب كلامه» أو يظهر له 
عيبا يعرفه فيه» أو يقطع كلامه»ء أو يغرب عليه بعبارة غير مألوفة» أو يخرج به عن محل 
النزاع» ويسمى هذا النوع؛ المغالطة الخارجية» وهو مع أنه أقبح أنواع المغالطةء لقصد فاعله 


- يْظر: شرح الشممبية للسعد التفقازاني؛ ص 379. 
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إيذاء خصمه. وايهام العوام» أنه قهره» وأسكته أكثر استعمالا في زمانناء لعدم معرفة غالب 
أهله بالقوانين» ومحبتهم الغلبة» وعدم اعترافهم بالحق "". 

فت وكل ما دكن حارحمه اله قالى. مقا ف اليري راشف مته وأكثر: 
أقسام البرهان: ( اللمي والإني )7 

الرابع: البرهان السابق ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: البرهان اللمي ٠‏ ويقال له برهان لم 
أيضاء والآخر: البرهان الإني » ويقال له برهان آن؛ وذلك لأن الوسط في البرهان» لابد وأن 
يكون علة للحكمء بالأكبر على الأصغرء وإلا لم يكن البرهان برهانا. ثم الوسط إما أن يكون 
مع ذلك» علة لهذا الحكم في الخارجء أي؛ في نفس الأمر أيضاء أو لا يكون» فإن الوسط 
علة للحكم في الذهن أي؛ في القضية وفي الخارج؛ أي في نفس الأمرء فهو البرهان اللميء 
كقولنا: " هذا متعفن الإخلاط " و" كل متعفن الاخلاط محموم ". ف" الوسط الذي هو 
المتعفن» علة بنسبة الحمى إلى هذا في القضية ". 

وفي نفس الأمرء إن كان علة في الذهن دون الخارج؛ فهو البرهان الإني ٠‏ كقولنا: ' 
هذا محموم متعفن الاخلاط فإن المحموم هو علة نسبة التعفن/ إلى الأصغر " أي؛ الحكم أق95ب 
عليه بالتعفن في النتيجةء لأن الحد الوسطء هو سبب حمل الأكبر على الأصغر. وأما في 
الخارج فليس الحمى سبب التعفن» بل العكس. 

واعلم أن البرهان اللمي ٠‏ أبدا هو الاستدلال بالعلة على المعلول» والمؤثر على الأثر. 
والإني هو الاستدلال بالمعلول على العلة» الأثر على المؤثرء يسمى الأول لمياء لكونه يفيد 
لمية الحكم أي؛ ثبوته» وأنه لما كان. وسمي الآني آنياء لأنه يفيد آنية الحكم أي؛ أن الحكم 
ثابت» من غير إشعار بعلة. 
خاتمة3: 

الخامس: أطبقت الطوائف» على أن مقدمات النظرء عند ترتيبها الخاص» مع توفر 
شرائطها السابقة» تستلزم النتيجة» ثم اختلفوا في جهة استلزامها. ذلك فمذهب أهل الحقء أنه 


1_ ينظر: المطلع شرح ايساغوجي لأبي يحي زكرياء ص26. 
حيو به نا 
ھن وه نا 
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يخلق الله تعالى النتيجة» عقب تمام النظر اختيارا مباشرة» كسائر الكائنات» ثم هم على 
مذهبين: 

أحدهما: أن ذلك جعل عاديء بمعنى؛ أن الله تعالى» أجرى العادة بخلق النتيجة» للعبد 
عند النظر؛ كالإحراق عند النارء ولو شاء خرق العادة لما خلقهاء ثم هؤلاء منهم من يقول: " 
تتعلق بالنتيجة» قدرة الناظر الحادثة اكتساباء فتكون النتيجة كسبية ". ومنهم من يقول: " هي 
بمحض القدرة الأزلية» ولا تعلق للحادثة إلا بإحضار المقدمتين» وملاحظة وجود النتيجة 
فيهما بالقوة» فتكون غير كسبية ". 

الثاني: أنه عقلي بمعنى؛ أن النتيجة لازمة للمقدمتين» واللازم لا ينفك عن ملزومه 

قيل: " وهذا المذهب» هو الذي اختاره الإمام» وشهرته حجة الإسلام» وغيرهما؛ 
واعترض بأنه فعل القادر المختارء فكيف يكون واجبا؟ إذ المختار هو الذي إن شاء فعل» 
وإن شاء تركء ولا يلائم الوجوب ". 

وأجيب بأن عدم انفكاك اللازم عن الملزوم» لا ينافي جوازه؛ بمعنى أن الفاعل المختارء 
إن شاء خلق الملزوم وخلق اللازم» وإن شاء تركهما معا. لا أن يخلق الملزوم» ولا يخلق 
اللازم» والمتلازمات عقلا كلها هكذا؛ كتلازم الجواهر والأعراض ونحوها . 

[وقولنا:]” " ولو توجه هذا الاعتراضء لم يبقى لازم عقلي في الكائنات» وحاصل هذا 
الجواب؛ أن ترك اللازم مع خلق الملزوم محالء لا تتعلق به القدرة القديمة» فلا يوجب عدم 
تركه» نفي الاختيارء وهو واضح ". 

ومذهب المعتزلةء أنه بطريق التولدة» ومعناه عندهم؛ حدوث أثر عن مقدورء وبقدرة 
حادثة؛ كحركة المفتاح عن حركة اليد. وإن شئت قلت: " هو أن يوجد فعل لفاعله» فعلا آخر 
"» فيقولون: " النظر؛ هو فعل الناظرء يوجد فعلا آخرء وهو العلم ". والمراد بالفعل؛ الأثر أيا 
كان» كما في العبارة الأولى» ولذا يصدق على العلم ونحوه» مما ليس بفعل» وهذا المذهب 


'- ونحوها: ساقطة من (ج). 

*- أثبتها من (ج). 

3- التولد: ولد الشيء من الشيء أنشأه» والتوليد عند المعتزلة هو الفعل الصادر من الفاعل بوسط ويقابله 
المياشرة وهي الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط. ينظر:المعجم الفلسقي لجميل ضليباء (368/1). 
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فاسد» للبراهين القائمة» على أن لا تأثير للقدرة الحادثة مباشرة ولا تولداء وأن القدرة الأزليةء 
منفردة بجميع التأثير. وأحتج بعض الأصحاب أيضاء على إبطال هذا المذهب» بأنهم وافقوا 
على أن النظر التذكري أي؛ الذي نسيه الإنسان» ثم أعمل فكره. فذكره لا يولد شيئاء لأنه 
بمنزلة النظر الذكري أي؛ الذي نسيه ثم تذكره» من غير إعمال فكرء كما مر تفسير الجميع. 
قال: " فإذا سلموا أن التذكري لا يولدء لزم أنه لا يولد ابتداءا؛ لأن الابتداء والتذكري› 
مشتركان في النظرية. 

قال سعد الدين في شرح المقاصد: " واعترض بأن هذا لا يفيد اليقين» لكونه راجعا إلى 
القياس الشرعي» وإن ادعى تصوره قياسا منطقياء بأن يقال: لو كان النظر مولداء لكان تذكره 
مولدا لعدم الفرق» واللازم باطل وفاقاء ولا يفيد الالزام أيضاء لأنهم كما قالوا بالحكم؛/ أي 
عدم التوليد في الأصل؛ أعني التذكري» لعلة لا توجد في الفرع؛ الذي هو ابتداء النظرء وهي 
كونه حاصلا بغير قدرة العبد واختياره» حتى لو كان التذكري يقصد العبدء لكان مولدا. 
فيصير الحاصل؛ أن هذا قياس مركب» وهو أن يكون حكم الأصل منفقا عليه» بين المستدل 
والخصمء ولكن يعلل عند كل منهماء بعلة أخرى. 

والخصم بين منع وجود الجامع» بين الأصل والفرع» إذ ابتداء النظرء لا يشارك تذكره 
في عدم المقدوريةء وبين منع وجود الحكم في الأصلء إذ لا نسلم أن التذكرء لا يولد العلم 
عند كونه بقدرة العبد» وإنما ذلك عند كونه» صالحا للذهن من غير قصد العبدء فإنه يكون 
فعل الله تعالى. فلو قلنا: يتولد العلم عنه » لكان أيضا فعل الله تعالى» فلا يصح تكليف 
العبد به. 

قال وفي نهاية العقول!: ما يشعر بأن علة عدم التوليد في التذكرء هو لزوم اجتماع 
الموجبتين» على أثر واحدء لأنه قال: التذكر عبارة عن وجود علمين» أحدهما العلم 
بالمقدمات التي سبقت» والآخر العلم بأنه كان قد أتى بتلك العلوم» ثم ليس أحد العلمين» 
أولى بالتوليد من الآخرء فيلزم أن يكون كل منهما مولدا للعلم بالنتيجة» وهو محال. 


- قال وفي نهاية العقول: ساقطة من (ج). 
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ويجوز أن تكون العلة هي لزوم حصول الحاصلء إذ التذكر إنما يكون بعد النظرء 
وقد حصل به العلم» وعلى هذا لا يكون التذكر مفيدا للعلم أصلا "!. 

ولا يخفى عليك أن هذا كله» غير محتاج إليه» بعد ما مر من بطلان التأثير» لغير 
القدرة الإلهية مباشرة» وتولدا مذهب الفلاسفة. وأبي الحسن المعتزليء أنه بالإيجاب والتعليل› 
بمعنى؛ أن إحضار المقدمتين في الذهن» والعلم بصدقهماء علة في حصول النتيجة» وذلك 
لأن النظر عندهمء يفيد الذهن» لفيضان العلم عليه» من عند واهب الصورء الذي هو 
عندهم؛ العقل الفعال» المنتقش بصور الكائنات» المفيض في نفوسناء بقدر الاستعداد عند 
اتصالها به» ويزعمون أبعدهم الل» أن اللوح المحفوظء والكتاب المبين في لسان الشرع» 
عبارتان عنه» ورد عليهم؛ بأن النظر يضاد العلم» لا يجامعه. والعلة يجب أن تجامع 
المعلول» وجودا أو عدما؛ إذ من أحكامها الاطراد والانعكاس. 

وأجيب بأن النظر؛ هو إحضار المقدمتين» وترتيبهما ترتيبا منتجاء والعلم يصدقهما. 
فإذا حصل العلم بذلك» كان علة لحصول العلم الثاني. وعلى هذا لا يكون جوابا مستأصلاء 
لأوهامهم وحاسما لشوكتهم» إلا إبطال العلة والطبيعة وغيرهماء من تخيلاتهم الباطلة» وإقامة 
البراهين القاطعة» على انفراد المولى جل وعلاء بجميع التأثير اختياراء وذلك مقرر في 
[كتب]” علم الكلام» عند أئمة الحق والتحقيقء وبالله تعالى التوفيق. 

هذا آخر ما أردنا جمعه من هذا التقييدء ولله الحمد على ما ألهم من الرشدء وأمتن به 
من التأييد» والصلاة والسلام التامتان» الزكيان الطيبان» على رسوله المصطفىء الطاهر 
الأمين» ثم على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين» ثم على آله وصحبه الطيبين 
الأفضلين”» وآخر دعواناء أن الحمد لله» رب العالمين. وكان الفراغ من كتابتهاء يوم الجمعة 


'- ينظر: شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» (238-237/1). 
*- أثبتها من (ب) و(ج). 

3 إخوانه» من: ساقطة من (ج). 

“- الأفضلين: ساقطة من (ج). 
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المبارك» ثامن عشر» شهر جمادي الثاني» سنة 1143 من الهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» والحمد لله رب العالمين» آمين). 


'- هذا في النسخة (أ)؛ وفي النسخة (ب): " كمل تأليف العالم العلامة الحبر الفهامة مطلع السعودء 
سيدي الحسن اليوسي بن مسعودء زوال يوم الأربعاء»ء خامس عشر من شهر الله ربيع الثاني» سنة 
5 »؛ خمسة عشرة بعد مائة وألف» من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وأزكى 
التحية» وصل الله على سيدنا ومولانا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» الطيبين الطاهرين» النجوم 
الراهرين» وآخر دعواناء أن الحمد لله رب العالمين "» وفي النسخة (ج): " تم الكتاب بحمد الله» وحسن 
عونه وتوفيقه» على يد كاتبه» الفقير إلى ربه» المغفر بذنبه» الراجي عفو مولاه» أن يجعل الجنة مأواهء 
الشريف محمد بن عبد الله الوكراني» غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه» سنة 1186ء وفي النسخة (د): " 
كملت الحاشية بحمد الله تعالى» وحسن عونه وتوفيقه» في اليوم التاسع عشرء من شهر الله صفرء عام 
4 .؛. على يد كاتبه عبيد الله عبد مولاه محمد بن الحسين بن محمد المصموديء المغربي» غفر الله له» 
ولوالديه» ولجميع المسلمين» آمين يا رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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الخاتمة 
الخد “لله الذي يتعمفه قث الصالحات وضلى الك وسلم وبارك على تيتا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين...وبعد. 


ليس غريبا أن يكون للمختصر في علم المنطق للسنوسي» شروحات وحواشي عديدة 
في مختلف بقاع العالم الإسلامي» فلقد كان أهمّ كف التدروون: ارون من القرن الخاسن 


عشر الميلادي» إضافة إلى أنه جاء شاملا لمعظم المسائل المنطقية وبأسلوب سلس. 


وهو ما اتبعه الشيخ الحسن اليوسي» حيث جاء شرحه مميزا عن الشرح الذي وضعه 
السنوسي على مختصره» في أنه توسع في شرحه»ء مجملا لأقوال العلماء» ومضمنا إياه 
التفسيرات اللغوية» والشواهد القرآنية والشعريةء كل ذلك جاء بمنهج فلسفيء ألقى به الضوء 
على مضامين المنطق وأهميته في حياة طالب العلم ومعلمه. 

وعليه» فلقد خلصنا من خلال دراستنا وتحقيقنا للكتاب إلى جملة من النتائج الهامة 
وهي : 


- إِنَّ قيمة كتاب 'نفائس الدّرر في حواشي المختصر ' الكبيرة من قيمة واضعه» لغزارة 
علم الشيخ ومكانته العلمية. 

- شمل كتاب نفائس الذرر للشيخ الحسن اليوسي» كل المسائل والموضوعات التي عالجها المنطق 
الصوري الأرسطي. 

- حفل الكتاب بالكثير من الأدلة العقلية والشرعية التي زادت من قيمة الكتاب العلمية. 

- يعتبر كذلك مصدرا أصيلاً للقياس الإسلامي» إذ تضمن آراء كبار العلماء 
والمفكرين. 

- يعتبر الكتاب مرجعا ثمينا لطلبة العلم» فمن خلاله يتعلمون أهم القضايا التي 
عالجها المنطق» فلقد كتب بأسلوب سهلء لم يتبع أساليب الشراح في التعقيد. 

فإذا كان هذا ما حمله بين طياته " شرح مختصر في علم المنطق' وشرح الشيخ 
الحسن اليوسي لهء كان حريا بناء ولزاما علينا أن نخدم هذا التراث» ونحافظ على الصرح 
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الخاتمة 


الذي خلفه لنا أجدادناء ولن يتأتى هذا إلا بتحقيق ودراسة آثارهم العلمية. ولا يجب أن يتوقف 
الأمر عند هذا الحد فحسب. 

كما أحب أن أنوه على بعض التوصيات التي أراها تخدم هذا الهدف وهي: 

1 . التعريف أكثر بعلماء الأمة العربية والإسلامية وبأعمالهم. 

2. جعل 'شرح مختصر في علم المنطق" و" نفائس الذرر في حواشي المختصر" من 
المقاييس المقررة في الجامعات الجزائرية. 

3. وضع آلية للتبادل بين الجامعات للكتب المنطقية المحققة. 

4. وضع لوائح وتعليمات لأعمال التحقيق» مع عدم السماح بنشر الكتب المحققة إلا 
بعد الحصول على موافقة من قبل أهل الاختصاص والخبرة في فن التحقيق الذين تضمهم 
الجامعات المنتشرة في ربوع العالم الإسلامي. 

5. الاعتناء بالبحوث والدراسات التي تهتم بالتراث العربي الإسلامي. 

6 توجيه الباحثين والدارسين للتحقيق» لوجود الكثير من المخطوطات الجديرة بالدراسة 


وأسأل الله العظيم» أن ينفع بهذا العمل مؤلفه»ء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه أجمعين. 
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وتشمل: 


1/ الملاحق 


2/ الفهارس 


3 


3 


27# 


فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث الشريفة. 

فهرس المصطلحات الفلسفية الواردة في البحث. 
فهرس الأبيات الشعرية. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الأماكن. 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات 


الملل 
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- النسب الأربع - 
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الملدحق 


[الإنسان حيوان ناطق" "الإنسان جسم حي ناطق" "الإنسان حيوان ضاحك" 'الإنسان ضاحك] 


- أقسام التعريف - 


- أقسام القضية الحملية - 


- أقسام الحملية الموجبة - 
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الملبحق نفاشر الدرن فر_جواشر للمخة 


- أقسام القضية الشرطية - 


- أقسام الشرطية المنفصلة - 
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الملدحق 
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- ضريح العلامة أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي - 
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- ضريح الشيخ محمد بن يوسف السنوسي- 
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الفهاريس 


1- فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة رقم الآية | الصَّفحَة 


«( هل من خالق غير الله 4 
« إله عليم بذات المنذور > 
« ذات بينكم 4 
ومن أصدق من الله حديثًا 4 
( إِنه كان صادق الود » 
EES‏ 
« قل الرُوحَ من مر ريي 4 


المائدة 117 


2- فهرس الأحاديث الشريفة 


و 


الحديث 


« كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أَجِدَم 
و أقطع ار شان و 
» أصدق كلمة قَالَهَا شاعر: كلمة لبيد ألا كل شيء 


494 


233 
233 
256 
257 
281 
288 


327 


الفهارس نفائر الح رر فر_جواشر المختص 


3- فهرس المصطلحات الفلسفية الواردة في البحث. 


مسح | الصقحة SE‏ 

الإدراك 6 128 138 221. 237« 291« 429« 455 

إدراك المفرد 394 

| الاستد لال 8 255 356 363 366 2369 371› 395: 401 
2 405 410. 414 423 427« 428« 470« 478 

الاستغراق 8 347« 348 

| الاستقراء 2 220 396 398 407 426 428 470 471 
2 474 

الاشتراك 8 159 180 181 182 183 185 186. 204« 
3 225 237 238 239 240 242 306: 347: 
7 360« 428« 445« 454« 459 

الاطراد 6 247« 412« 448« 481 

| الانعكاس 9 246 247. 284: 341 346: 361.› 362: 
4 365 366: 367: 368: 2370 371› 376: 378 
9 380 382, 404 427 435« 467« 481 

| الإنفراد 0 161 176 179. 183 209 213 240« 246« 
0 286 303: 316: 317: 481 

الأوليات 0 142 471 

ايساغوجي 3 144 145 151 155 171 179 188: 191 
9 401 402 407 409 414« 419« 436 

البديهية 121 142« 471« 473 

البرهان 8 129 140 141 142 159 177 208: 220 
1 232. 236 243 253. 255 294 330: 351 
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البرهان الإني 
البرهان اللمي 
التالي 


التخالف 


| التعريف بالمثال 
التقابل 

| التقدم الطبيعي 
التمثيل (الاستدلال 
التمثيلي) 


نفائر الدرر قر جواش ر المختص 


382 2380 379 375 369 368 2366 363 06 
393 392 391 390 389 388 387 386 4 
«423 422 421 420 419 415 404 1 6 
473 «471 «460 .424 

478 

478 


340 337 336 335 2266 2265 2263 2261 4 
427 400 392 391 390 389 386 384 1 
«461 460 458 457 453 452 448 445 9 
469 467 «466 5 

345 316 312 301 293 2285 2284 149 1 
358 356 354 3 

276 .252 245 2243 207 ,6 

›133 132 131 130 129 128 2.127 126 5 
2250 239 164 144 143 142 140 139 8 
394 356 .289 2256 3 

139 138 132 130 129 2.128 127 126 5 
170 164 163 161 160 143 142 141 0 
394 .199 7 

244 0 

248 

357 356 2285 6 

100 


384 2379 355 2284 2189 2166 2 
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نفائ ر الدرر فر_جواشر المختص 


334 330 301 ,2298 ,2288 2285 2245 07 6 
373 362 358 2257 356 354 353 345 4 
477 «475 474 «471 396 2254 198 5 


237 4 
237 .206 9 


›184 180 168 156 147 139 130 129 5 
2206 204 .203 202 200 .199 197 190 »7 
2228 225 224 204 213 211 209 2208 7 
395 359 358 347 332 324 321 11 5 
249 8 

249 7 

428 426 .403 379 198 .149 143 0 

478 «429 427 418 416 408 407 06 

478 430 .429 .416 .412 .401 

506 499 476 «478 .457 .402 .398 7 

247 «11 

256 1 

473 .472 142 1 

474 «473 472 2 

170 143 142 140 129 128 2.127 126 122 
2264 .263 262 .261 .259 2254 2250 2247 22 
«285 278 2276 2275 2.2273 2270 2268 2266 5 
310 304 302 301 300 ,.293 2292 2288 7 
327 322 321 320 316 315 314 312 1 
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الدلالة 


د لالة أ لالتزام 


دلالة التضمن 
الدلالة اللفظية 


الذلالة الورجعية 
الرايظة 


دلالة المطابقة 


س 


الرس اام 
اا ن 
ET‏ 
السور 
الشرورا ك 


نفائر الدرر قر جواش ر المختص 


344 343 342 339 337 335 332 329 8 
421 7 

474 471 141 0 

177 176 167 160 155 154 152 149 8 
«293 .278 2272 2228 2217 201 191 180 8 
345 4 

154 153 151 149 148 147 146 145 4 
169 168 165 164 163 162 159 157 5 
192 188 177 176 175 174 172 171 0 
159 158 157 155 154 152 151 150 5 
302 .292 .160 

152 151 147 137 6 


159 157 153 148 6 

175 160 159 155 154 1 

141 159 150 147 141 

305 280 279 2278 2272 2261 2179 178 06 
328 

«248 2247 345 2256 249 2248 2247 2240 7 
345 06 

249 7 

253 8 

477 198 .185 1 0 

347 312 .308 07 6 

301 298 .296 2287 ,2286 142 141 138 4 
430 .349 2 
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| الفساد المادي 
الفطريات 
القضية الحملية 
القياس الاستثنائي 
| القياس الإقتراني 
| قياس الخلف 
قاس امرب 


| القياس المقسم 
ت 


الكلي الحقيقي 
الكم 


الكيف 
اللازم البيّن 


نفائ ر آل رر فر_جواشر المختص 


474 
238 237 220 0 

378 378 377 2 

380 377 0 

378 ›374 372 371 2370 367 360 9 

:387 377 ›358 343 2337 336 335 262 0 
393 98 

476 

477 


474 3 
306 


465 .334 .260 


464 7 
452 «451 «405 0 
470 


470 «445 4 
458 «428 


204 


215 4 

380 367 360 .352 342 304 300 221 0 
439 9 

392 385 380 304 300 330 221 2220 7 
454 «453 «450 441 439 433 430 429 1 
160 
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163 
168 

199 «191 «187 183 181 5 

«387 ›386 :384 383 343 341 271 .269 8 
393 98 

268 6 

353 352 343 342 2341 :271 369 2268 7 
439 5 

:212 :206 :199 :194 167 :162 :161 149 0 
:226 :220 :219 218 217 216 215 214 3 
251 «250 248 247 236 231 :229 :228 7 
474 3 

198 «197 «196 195 190 186 185 4 

474 «473 «472 471 2 

471 7 

277 276 :274 273 2272 260 259 232 7 
286 285 :284 283 282 281 280 279 8 
›308 306 :305 304 299 298 294 293 2 
:331 330 :329 :321 320 :319 318 315 9 
:359 358 ›347 346 338 2336 2335 334 2 
365 :363 :,362 1 

8 152 155 159 182: 184: 187: 188: 201: 
9و9 272, 287: 293« 306 

014 

473 1 
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2 
له‎ ٠. | 


الموضوع 
النوع الإضافي 
النوع الحقيقي 


النوع السافل 


النوع العالي 
|اليقبنيات 


اماو ا مفزسر اد رور جوش اصن _ لمختص 


256 :199 :198 .197 :196 ,.195 190 4 
014 

477 9 

347 «256 :249 «245 243 :241 239 149 0 
:246 243 :242 241 :203 :202 149 140 5 
250 7 

476 «471 :200 .149 145 0 

477 

475 


340 337 336 335 2270 2266 2265 2263 261 


400 394 393 392 391 390 389 388 1 
427 


140 .139 .138 .135 134 .133 131 130 9 


2209 .194 .193 .191 185 2171 150 148 1 
239 


182 181 176 160 159 158 146 135 4 
«259 .247 227 2204 198 186 185 1854 353 
2279 2278 2276 2274 273 2264 2262 61 0 
411 .402 «401 315 .309 ,.306 ,292 2286 0 
219 8 

219 


332 231 226 5 
225 


ل 
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الفهارس نفائر الح رر فر_جواشر المختص 


2 
2 0 بتقوى الله في السار الجر الطويل | الب | اليوسي 1 | 45 | 
| من فاته الحسن البصري يدركه | البسيط يفيه | أبو سالم العياشي ) 1 | 
حكمة المنطق اليم 1 


اركب جواد الحو ثم لين | السريع | كباب | الغزالي 


4- فهرس الأبيات الشعرية. 


0 م ان ا چ 


N ظط‎ 
5 
3 


للبم الام 


دع الموضوع ولحم و الهزج السلبا | مجهول 

دع المجرور والمجزوم والإبدال والقلبَا | الهزج | القلْبَا | مجهول 

ذا قبح البكاء على قت لل | الوافر | الجميلا | الخنساء 
| فنعم ابن > عم القوم في ذات ماله | الطويل وفر |أحمد الرازي 
| ولست الأكثر منهم مى السريع | كاثر |الأعشى 


N 
. 
لك‎ 


وما أنا الأ من.غرية إن غوت , الطويل ١‏ ارشد إذريد 
وإنك مهما تعط بطنك ساله | الطويل | أجمعا | حاتم الطائي 
وما نحو من ااا لا ا | الل أخذا. ١‏ نمراق 


ذا ا خم إخم یم یم یم یم إخم إ خم | وحم 


| وما عري من دين ابيط | الرٌجز | نشيط |ابن مرزوق 351 | 
حفر وما حك ا E‏ الكامل | کا م 357 


ام بإخدى مه يقلي _ الطويل | هاجع الحميدينئور | 1 359 
| إن المان لتابع اله | الكامل | الأرذل | مجهول 1 

أن صغرى وكبرى من فقاقعمها | البسيط | الأهب | ابن هائئ ك0 
تقول: هذا مجاج اللّحل تمدحه | البسيط | الزّتابير | ابن الرومي 


E BERR e] Ê‏ أعاعاع ع ع مع 8 ع عام ع 
= 
د 
Cs‏ 
ا 
ع 


د 
2 
ل 
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ال س 

| إبراهيم الخليل (عليه الام 

|أأثين الدين أبو حيان 

لدعت رحد 

| أحمد الشرقاوي إقبال 
أحمد بن المختار 
أحمد بن عبد الحي الحلبي 
أحمد بن علي السلالي 

| أحمد بن محرز 

| أحمد بن محمد أحزي الهشتوكي 
أرسطو 
أبو إسحاق إبراهيم التازي 
أبو إسحاق الرَّجّاجَ 

| اسرائيل 

| س 

| اسماعيل (السلطان) 

| الأصبهاني 
الأصفهاني 

١‏ الأعشى الكبير 
الافراني 

| إقليدس 


405 
351 

468 «412 « 411 «133 «103 «101 8 
49 

44 

41 

40 

34 

41 

451 «274 «273 220.19 18 1 
117 

234 2 

314 

272 

44 «34 «33 «32 1 

459 

155 

99 

45 

451 


289 .124 .122 0 
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الفهاريس 


| الآمدي 

امرئ القيس 

برهان الدين الصفاقسي 
|بزر جمهر الفارسي 
أبو بشر الحكيم 
ظ أبو بكر الباقلاني 

أبو بكر الرازي 
أبو بكر بن الحسن التطافي 
| أبو بكر بن العربي 
| ۳ بكر بن محمد الدلائي 
| ابن البنا 
E‏ 

تاج الدين السبكي 

التبريزي 
ابن التلمساني (الفهري) 


ابن تيمية 
3 الدين القزويني 
| جمال الدين المطري 
| 
| الحاج علي 


ابن الحاجب 


123 
173 

351 

324 

402 

122 

22 

39 

291 

40 «37 6 

162 

256 3 

43 

420 

289 .253 249 218 210 102 1 
333 0 

45 

50 46 5 

21 

98 

351 

338 9 

44 

412 «201 157 .100 91 90 1 
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الفهاريس 


أبو حامد الغزالي 


| ابن الحباب 

أبو الحجاج يوسف الحسني 

ان حن 

| أبو الحسن إبراهيم بن أبي البقاعي 
أبو الحسن البكري 

| أبو الحسن القلصادي 

أبو الحسن المعتزلي 

أبو الحسن النوري 

أبو الحسن الواحدي 

الحسن بن سهل 
الحسن بن هانئ 

أبو الحسن علي بن أحمد الحريشي 
| أبو حسون السملالي 

ظ الحسين بن محمد المدواني 


| أبو حفص الفهري 
ابن حمدان التلمساني 
حنين بن اسحاق 

| الحوفي 

| خالد بن سنان 


420 419 414 3 
243 123 133 132 21 16 15 4 
403 

162 

116 

22 

26 

325 6 
234 

116 

480 

42 1 
233 13 
136 

428 

41 

32 

39 

49 27 
20 

29 

42 

19 

161 

313 


505 


| أبو زيد عبد الرحمان الفاسي 


| زين الدين الساوي 


201 
41 
33 

253 


7 18ء 19 20 
401 

350 

152 «98 

د 21 25 50 79 90 99: 101 102 
13 161 198 241 249 272« 298 
8 330 331› 375: 376: 

454 «451 «406 

401 

256 2 

273 

36 35 34 3 

09 

24 

322 «201 :195 158 :156 101 0 
25 

40 

234 1 

36 


21 
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الفهاريس 


| أبو سالم العياشي 
سراج الدين الأرموي 


سعد الدين التفتازانى 


5 


شهاب الدين القرافي 


46 «40 «39 «35 8 

251 

120 .98 97 66 ›59 .58 .45 6 
145 144 142 141 137 127 1 
174 163 161 160 159 151 8 
«214 207 206 .195 194 192 6 
2261 :253 :238 .236 231 227 5 
2280 :279 :378 273 .:271 2268 3 
338 ›.333 :321 .306 .293 .292 1 
:397 .394 365 .349 348 343 1 
480 «477 «476 «468 «465 «452 7 
41 

أء ب دء وء ح» ط 24 25 26 28ء 29ء 
8 49. 50 52 53 61 71« 116 
290 

189 

45 

«226 172 100 :87 .85 ›83 61 0 
285 282 274 272 ›239 236 0 
385 ›.375 :365 ›.362 359 327 9 
457 3 

188 

351 

33 

247 «244 «168 «154 101 ›44 0 
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الفمارس 


| ابن الصلاح 
١‏ عباد الصيمري 
أبو عباس أحمد الدراوي 
أبو العباس أحمد بن سعيد 
و العباس أحفة بن عبد القادر 
| أبو العباس أحمد بن مبارك 
: العباس أحمد بن محمد التجمعتي 
| ا العباس خود بن يحيى 
أبو العباس الهشتوكي 
عباس بن إبراهيم السملالي 
| عبد الرحمن الأخضري 
١‏ عبد الرحمن الثعالبي 
عبد السلام ابن الطيب القادري 
عبد العزيز الصغير 
عبد العزيز بن أحمد الرسموكي 
عبد القادر الجيلاني 
| عبد القادر الفاسي 
| أبو عبد الله ابن الحباك 
| أبو عبد الله البناني 
| أبو عبد الله التازي 


أبو عبد الله الشريف 


أبو عبد الله المجاصي 


أبو عبد الله الملالي 


131 
146 


42 «41 «40 8 
116 

41 

42 

199 «198 197 191 185 64 1 
351 305 304 281 280 4 
37 


25 24 
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الفمارس 

| أبو عبد الله كنون 

| بو عبد الله محمد البناني الفاسي 

أأبو عبد الله محمد المرابط 
أبو عبد الله بن عبد الكريم الجزائري 
أبو عبد الله محمد بن محمد التجمعتي 
عبد المجيد الزبادي 

- الوهاب أدراق 

ام عن الم 


ابن عرفة 


العربي القادري 


ابن عصفور 
اعد 
| علي الأجهوري 
أبو علي الحسن بن رحال المعداني 
أبو علي الماكري 
أبو عنان 


الفارابي 


غعددره 
عيسى (عليه السلام) 


46 
41 


40 7 

41 

39 

37 

290 

39 

272 241 199 173 162 161 9 
464 «463 «407 «351 333 .309 3 
44 

412 252 163 150 145 124 6 
467 

351 

257 0 

394 159 8 

39 38 25 

41 

13 

351 2 

323 

289 

283 280 :279 273 272 15 3 
451 «430 «402 «362 «357 6 


509 


الفهاريس 

| ابن فارس 

أبو فارس عبد العزيز الفلالي 
فخر الدين الرازي 


ابن فرحون 


ابن فرفريوس 

أبو الفضل عياض 

القادري (صاحب نشر المثاني) 
أبو القاسم الجنيد 


ظ فرعون 


أبو القاسم بن معمر 
القاضي بن سوده 


القطب الشيرازي 
ابن القنفد القسطنطيني 


قيس غيلان 
الكاتبي 


ابن مالك 


نفائ ر الدرر فر_جواشر المختص 


13 
39 

:254 250 :211 :175 ,165 ,117 1 
294 

101 0 

211 

244 

233 

45 2 

289 6 

44 

38 

238 230 204 162 127 100 2 


473 ›.359 2.2276 ›273 2270 2263 06 
475 


377 261 5 

404 

314 

138 127 101 100 98 66 5 
237 209 207 205 204 194 161 
320 294 .293 2286 .258 2252 9 
470 451 .422 421 420 377 6 
460 5 

46 7 

156 .102 .99 39 21 
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الفمارس 
| المبرد 
|محمد يله 
محمد ابن الطيب العلمي 
محمد ابن زاكور 
محمد الأخضر 
محمد الشفشاوني 
محمد المؤوار. المراكشئ 
محمد المسناوي الدلائي 
| محمد بن إبراهيم الهشتوكي 
- بن تاويت 


محمد بن سليمان الروداني 


محمد بن عبد الكريم المغيلي 
ار 


| محمد حلي ركوس 
محمد مخلوف 


ابن مرزوق 


نفائ ر الدرر فر_جواشر المختص 


263 
405 5 
39 
39 
48 
27 
40 


41 9 
40 
46 
39 
41 
15 
40 


40 <38 1 

49 «48 45 <63 

101 

49 

162 157 156 103 ›99 83 2 
190 185 182 181 .180 177 33 
»240 .232 230 218 201 200 7 
2273 2272 2263 2255 2252 2245 1 
430 .294 .282 2281 2280 2276 4 
466 «464 3 


511 


الفهاريس 


| ابن مريم المديوني 

لمغري 

المتضور. الأ هبي 
| المنصور السعدي 
| ابن منظور 
| المهدي الفاسي 

أي مهدي عيسى السكناني 
| موسى (عليه السلام) 
| ناصر الدين بن المنير 
- الدين الطوسي 
| النمرود 
ا 
ظ ابن يحي زكريا 


يوسف بن أبي بكر السكاكي 


| يوشع بن نون 


25 
45 

32 

35 

103 

44 

40 

211 

351 

22 

404 

452 «412 2 

153 144 133 101 98 96 8 
263 «253 :237 230 191 171 5 
211 

314 
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أ ا[ ا ا ا[ ا ا ا ا ا ا 


31 
351 
43 
162 
33 


174 173 172 171 169 2166 0 


473 «402 9 
216 
216 
44 
33 
33 
162 «34 «27 4 
42 
42 
36 
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الفهاريس 


| الخزانة العامة 
ظ خلفون 


الديان البكرية 
ظ الذياق اة 
| الرباط 
| الزاوية الد لائية 
زمور 
| سجلماسة 
32 
السودان 
|سوس 
صفرو 
الضريح الإدريسي 
| ضريح السنوسي 


42 «43 6 
34 

42 2 

403 

45 

43 

47 «<46 «45 «43 7 

د 33 34 235 236 37 

44 

42 3 

29 

216 

41 2 

42 5 

29 

34 

402 

44 «42 «37 «36 «35 34 33 9 
28 
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الفهاريس 


أمراكش 

مسجد أسفي 
3 الشهود 
سيد لسر 


مسجد درب الزهراء 


2222222222 


34 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

د 231 32 33 34 36› 37› 46: 116 314 351 
473 

44 

43 

44 3 

44 «37 3 
45 3 

46 «35 1 
121 

31 
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الفماريس نفاشرإلدرن فر جواشر المخنص 
7 فهرس المصادر والمراجع. 


1. القرآن الكريم برواية ورش. 
4 البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت: 256ه): 
2. صحيح البخاري» مصرء مطبعة بولاق الأميريةء ط:1311ه 
4 الترمذي» أو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت: 279ه) 
3. الجامع الصغير وهو سنن الترمذي» مصرء مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ط2ء 
8.. 


1. المصادرالمخطوطة: 
” الأبهري» أثير الدين 
4. رسالة في المنطق» متن ايساغوجي . مخطوطء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» مكتبة ابن العباس[279]» 28 ورقة. 
” زكرياءء أبو يحي 
5. فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن» مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف. 
يصن 52 ور 
“” السنوسي» محمد بن يوسف 
6. شرح مختصر في علم المنطق» مخطوطهء السعودية» جامعة الملك سعود. 
رقم 6059 104 ورقة. 
4 الملالي» محمد بن عمر 
7. المواهب القدسية في المناقب السنوسية» مخطوطء تونسء المكتبة الوطنية» 331 
i‏ 
4 الملوي, أخمدذ بن عبد الفتاح 
8. الشرح الصغير على السلم» مخطوطء السعودية: مكتبة جامعة الملك سعود» قسم 
المخطوطات» رقم 6451 ف 1309/ 19ء 20 ورقة. 
1. المصادرالمطبوعة: 
” الأبهري» أثير الدين 
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الفهارس نفاشرإلدرد فر جواشر للمختص 


9 مغني الطلاب: شرح متن ايساغوجي» تحقيق: محمود رمضان البوطي» سوريا: دار 
الفكر» 2003ء 104 ص. 
” الأتابكي» جمال الدين بن تغري بردي 
0. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين» 
لبنان: دار الكتب العلميةء 1992: 16جزء. 
” الأصبهاني» أبو القاسم إسماعيل 
1 . الحجة في بيان المحجة. تحقيق محمد بن ربيع المدخليء السعودية» دار الراية؛ 
0 ؛ جزآن. 
” الأصفهاني» الراغب 
2. مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودي» ط4» سورياء دار القلمء 
09 1008 ص. 
” الإفراني» محمد بن الحاج بن محمد 
3. صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء تحقيق: عبد المجيد 
خيالي» المغرب: مركز التراث الثقافي المغربي» 2004» 494 ص. 
4 الآمدي» علي بن محمد 
4. الإحكام في أصول الأحكام» تعليق عبد الرزاق عفيفي» السعوديةء دار الصميعي› 
3؛ 4 أجزاء. 
” الأندلسيء ابن حزم 
5. التقريب لحد المنطق: والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. ويليه: 
محك النظر في المنطق» أبو حامد الغزالي» تحقيق أحمد فريد المزبدي» لبنان» دار الكتب 
العلمية؛ [د ت] ٠.‏ 286 صض. 
” الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن 
6. شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» لبنان: دار الكتب العلميةء 2000م: 
صن 
“” بروكلمان» كارل 
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7. تاريخ الأدب العربي. ط2» مصر: دار المعارف» [د.ت]ء 6 أجزاء. 
” البغدادي» إسماعيل باشا 
8. هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء لبنان: دار إحياء التراث 
العربي؛ اسطنبول: مطبعة وكالة المعارف الجليلة» 1955-1951؛ جزآن. 
”ا البغدادي» عبد القادر بن عمر 
9. خزانة الأدب: ولب لباب لسان العرب» تحقيق: وشرح عبد السلام محمد هارون؛ 
مصر: مكتبة الخانجي» 1986ء 13 جزء. 
” البكري» أبو الحسن محمد 
0. تفسير البكري» تحقيق أحمد فريد المزيدي» لبنان» دار الكتب العلميةء 2010» 3 
أجزاء. 
” البيضاويء عبد الله بن عمر 
1. طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء تحقيق عباس سليمان» مصرء المكتبة الأزهرية 
للترلة؛ لينان» دار الجلة 1991 252 حن: 
” ابن التلمساني 
2. شرح المعالم في أصول الفقه. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوض» لبنان» عالم الكتب» 1999؛ جزآن. 
ا” التفتزاني» السعد 
3. تهذيب المنطق والكلام» تحقيق عبد القادر معروف الكردي النندجي» مصرء مطبعة 
السعادة» 1912» 128 ص. 
4. شرح الشمسية» تحقيق: جاد الله بسام صالح» الأردن: دار النور المبين للدراسات 
والنشر» 2011» 397 ص. 
5. المطول على التلخيص» إد.م]ء دار سعادات» 1308ه» ص170. 
6. شرح المقاصد» تحقيق عبد الرحمن عميرة» ط2 لبنان» عالم الكتب» 1998ء 


جزان. 


58 


الفهارس نفاشرالدرد فر جواشر للمختص 


7. الحاشية على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب» 
مصرء مطبعة بولاق الأميرية» 1316ه» 250 ص. 
ا” التنبكتي» أحمد بابا 
8. نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة» ليبيا: 
نشورات كلية الدعوة الإسلامية» 1989ء جزآن. 
”ا الجرجاني» السيد الشريف 
9. معجم التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» مصر: دار الفضيلة» 2004. 
” الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر 
0. معلمة المغرب» المغرب» مطابع سلا ومطبعة النجاح الجديدة» 2005» 27 جزء. 
4 الجهمي» مانع بن حماد 
1. الموسوعة الميسرة: في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. ط4 السعودية: دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 1420ه» جزآن. 
4 الجوهري»› إسماعيل بن حماد 
2. نزهة النفوس والأبدان: في تواريخ الزمان» تحقيق: حسن حبشىء [د.م]: مطبعة 
دار الكتب» 1970ء 3 أجزاء. 
”ا الجويني» إمام الحرمين 
3. كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق محمد يوسف موسى» 
علي عبد المنعم عبد الحميد» مصرء مطبعة السعادة» 1950: 485 ص. 
لاا ابن الحاجب 
4. مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء دراسة وتحقيق: وتعليق 
ندير حمادوء لبنان: دار ابن حزم» 2006» جزآن. 
” حاجي خليفة 
5. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لبنان: دار إحياء التراث العربي»[دء 
ت]ء جزان. 
ا حجيء محمد 
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6. موسوعة أعلام المغرب» لبنان: دار الغرب الإسلامي» 1980ء 10 أجزاء. 
4 ابن حزم» أبو محمد علي 
7. التقريب لحد المنطق: والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةء ويليه: محك 
النظر في المنطق» أبو حامد الغزالي» تحقيق أحمد فريد المزيدي» لبنان» دار الكتب العلمية؛ 
6 ص. 
4 الحضيكي» ميك يخ أحمد 
8. طبقات الحضيكيء تحقيق أحمد بومزكوء المغرب» مطبعة النجاح الجديدة» 2006ء 
جزآان. 
”ا الحطابء أبو عبد الله محمد 
9. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليلء تحقيق» 
محمد يحي بن محمد الأمين بن أبوه الموسوي اليعقوبي الشنقيطيء موريتانياء دار الرضوان؛ 
0 7 أجزاء. 
4 الحفناوي» محمد 
0. تعريف الخلف برجال السلف» الجزائر: مطبعة بير فونتانة الشرقية» 1906ء جزآن. 
” الخشني» محمد بن حارث 
1. أخبار الفقهاء والمحدثين» تحقيق ماريا لويسا آبيلاء لويس موليناء اسبانياء المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي» 1991ء 431 ص. 
2. ديوان» تحقيق: عبد الله سنده» لبنان: دار المعرفة» 2006ء 335 ص. 
” ابن خلدون ٠»‏ عبد الرحمن 
3. المقدمة: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر» ضبط خليل شحادة؛ مراجعة سهيل زكارء لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 2001ء 8 أجزاء. 
لايخ خان شس الذي 
4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء لبنان: دار صادرء 
1972-8., 8 أجزاء. 
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الكساع 
5 یوان اعت يذ ورخ خی طاو ط2 ان دار الورك 1500:2004 
ص . 
4 الذهبي» شمس الدين 
6. سير أعلام النبلاءء تحقيق بشار عواد معروف» محي هلال السرحانء لبنان: 
مؤسسة الرسالة» 1984ء 30 جزء. 
” الرازي» قطب الدين 
7. القطبي» ط2, باكستان: مكتبة البشرى» 2010, 477 صفحة. 
8. شرح المطالعء تعليق السيد الشريف الجرجانيء إيران: ذوي القربى» 1391ه. 
”ا الرصاع» أبو عبد الله محمد الأنصاري 
9. شرح حدود ابن عرفة الموسوم: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الوافية» تحقيق محمد أبو الأجفان» الطاهر المعمريء لبنان» دار الغرب الإسلامي؛ 
3 743 ص. 
” ابن الرومي 
0. ديوان» شرح أحمد حسن بسجء ط3» لبنان» دار الكتب العلمية» 2002ء 3 أجزاء. 
42 الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني 
1. تاج العروس: من جواهر القاموس» تحقيق: مصطفى حجازي» الكويت: مطبعة 
الكويت» 1976: 40 جزء. 
” الرّجّاجٍ » أبو إسحاق 
2. معاني القرآن واعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» لبنان» عالم الكتب» 1988ء 
5 أجزاء. 
“” الزركشيء بدر الدين 
3. البحر المحيط: في أصول الفقه» ط2, الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
2,؛ 6 أجزاء. 
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4. تشنيف المسامع: بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» تحقيق: ا عمرو الحسيني 
بن عبد الرحيم» لبنان: دار الكتب العلمية» 2000ء جزآن. 
5. لقطة العجلان» شرح محمد جمال الدين القاسمي» مصر: مطبعة والدة عباس 
الأول» 1908ء 176 ص. 
” الزركلي» خير الدين 
6. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لبنان: دار العلم للملايين» 2002ء 8 أجزاء. 
” زكرياء أبو يحي 
7. المطلع شرح ايساغوجي» إد ب]ء دار الطباعة العامرة ببولاق» 1282ه. 28 ص. 
” الساوي» زين الدين عمر بن سهلان 
8. البصائر النصيرية: في علم المنطقء تعليقات وشروح محمد عبده» تقديم وضبط 
رفيق العجمء لبنان: دار الفكر اللبناني» 1993» 302 ص. 
”ا السبكيء بهاء الدين 
9. عروس الأفراح: في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق عبد الحميد هنداوي» لبنان» 
المكتبة العصرية» 2003ء جزان. 
” السبكيء تاج الدين 
0. طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو»ء محمود محمد 
الطناحي»إدءم]: دار إحياء الكتب العربيةء 1964ء 10 أجزاء. 
4 السخاوي» شمس الدين محمد 
1. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» بيروت: دار الجيل» 1992ء 12 جزء. 
” سركيسء إليان 
2. معجم المطبوعات العربية والمعرية» مصر: مكتبة الثقافة الدينية» [د.ت]ء جزآن. 
” السكاكي» أبو يعقوب يوسف 
3. مفتاح العلوم» تحقيق: أكرم عثمان يوسف» العراق: مطبعة دار الرسالة,» 2.1982 
0 ص. 
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> السملالي» العباس بن إبراهيم 
4. الإعلام: بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» راجعه عبد الوهاب ابن منصورء 
ط2» المغرب» المطبعة الملكية» 1993ء 10 أجزاء. 
” ابن سينا 
5. الإشارات والتنبيهات» ط3» شرح نصير الدين الطوسيء تحقيق سليمان دنياء مصر: 
دار المعارف»ء 1983- 1994ء 4 أجزاء. 
6. الشفاء: المنطق» 1 المدخل» تحقيق: الأب قنواتي» محمود الخضيريء فؤاد 
الإهواني» مصر: وزارة المعارف العمومية» 1952, 295 ص. 
7. النجاة: في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية. ط2» مصر: مطبعة السعادة 
12-8 هن 
“” السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن 
8. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط2ء 
[لبنان]: دار الفكر» 1979ء جزآن. 
9. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
مصر: دار إحياء الكتب العربية» 1967ء جزآن. 
0. طبقات المفسرين» تحقيق: علي محمد عمرهء إد.م]: مكتبة وهبة» 1976, 190 
ص 
4 الشفشاوني» محمد بن عسكر الحسني 
1. دوحة الناشر: لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء تحقيق محمد 
حجي» ط2» المغرب» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 196 ص. 
“” الشنقيطي» أحمد الأمين 
2. شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء تحقيق وشرح: محمد عبد القادر الفاضلي› 
لبنان: المكتبة العصرية» 2005: 256 ص. 
” الشنقيطي» محمد الأمين 
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3 آداب البحث والمناظرة» تحقيق: سعود بن عبد العزيز العريفي» السعودية: دار عالم 
الفوائد» [د.ت]ء جزآن. 
” الشوكاني» محمد 
4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» مصر: دار الكتاب الإسلاميء 
[د.ت]» جزآن. 
” الصفدي» خليل بن أيبك 
5 الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرنأووطء تركي مصطفىء» لبنان: دار إحياء التراث 
العربي» 2000ء 29 جزء. 
” صليباء جميل 
6. المعجم الفلسفي: بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية» لبنان: دار 
الكتاب اللبناني» 1982» جزآن. 
لا ابن الصمة»ء دريد 
7. ديوان» تحقيق عمر عبد الرسولء [د ب]ء دار المعارف»ء 1980ء 240 ص. 
42 الطائي» حاتم 
8. ديوان» لبنان» دار صادر» 1981. 95 ص. 
” طرابيشي» جورج 
9 معجم الفلاسفة. طة3»ء لبنان: دار الطليعة» 2006» 800 ص. 
” الطوسيء نصير الدين 
0. تلخيص المحصل» ط2, لبنان» دار الأضواء» 1985: 591 ص. 
” ظافرء محمد البشير 
1. اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينةء» مصر: مطبعة الملاجي 
العباسية.1324ه» جزان. 
” العسقلاني» ابن حجر 
2. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط2؛ مصرء المطبعة البهية» 1406» 13 جزء. 
3. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لبنان: دار الجيل» 1993ء 4 أجزاء. 
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” ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله 
4. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, دار التراث. مصرء 1980ء 4 أجزاء. 


5. معجم الأعشاب المصوّرء لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 2003ء 544 ص. 
” ابن العماد 


6. شذرات الذهب في أخبار من ذهبتتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط؛» محمود 

الأرناؤوط» سوريا: دار ابن كثير» 1993-1986, 10 أجزاء. 
” الغزالي» أبو حامد 

87. تهافت الفلاسفة» طى. تحقيق: وتقديم سليمان دنياء مصر: دار المعارف. 1980 
1 ص. 

8. مقاصد الفلاسفة, تحقيق: محمود بيجوء سوريا: مطبعة الصباح» 2000م» 226 
ص. 

89. معيار العم تحقيق سليمان دنياء مصر» دار المعارف» 1961« 201 ص. 

00 إحصاء العلوم. تقديم وشرح وتبويب علي بوملحم» 8 لبنان: دار ومكتبة الهلال» 


6ء 96 ص. 
1 كاب الحروف حلقه وقثم له راق عليه محسن مهدى:.ط2؛ لتان: دان المشرق: 
0 278 ص. 
“” ابن فرحون 


2. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» تحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان» 
لبنان: دار الكتب العلمية» 1996ء 503 ص. 
” الفیروزآبادي» محمد 
4 القادري» محمد بن الطيب 
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4. نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تحقيق محمد حجيء أحمد 
التوفيق» المغرب» مكتبة الطالب» 1986ء 4 أجزاء. 
4 ابن قاضي 
5. درة الحجال في أسماء الرجالء تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء المكتبة العتيقة 
تونس» دار التراث»ء مصرء 1971ء 3 أجزاء. 
4 ابن قاضي شهبة 
6. طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» الهند: مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية. 1979- 1980ء 4 أجزاء. 
” القرافي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
7. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء. لبنان: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع.2004, 368 ص. 
” ابن قنفد القسنطيني 
8. الوفيات» ط3 تحقيق: عادل النويهض» لبنان: دار الآفاق الجديدة 1983ء 398 
ص . 
” ابن قیس» ميمون 
9. ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق محمد حسين» مصرء مكتبة الآداب» [د ت]ء 
4 ص. 
” الكاتبي» نجم الدين 
0. الشمسية في القواعد المنطقيةء تقديم وتحليل وتعليق وتحقيق مهدي فضل الله 
لبنان» المركز الثقافي العربي» 1998ء 245 ص. 
42 الكتافئء عيذ الحى 
1. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» ط2 لبنان: 
دار الغرب الإسلامي»ء 1986-1982» 3 أجزاء. 
“” ابن كثير 
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2 البداية والنهايةء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مصر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان»1998» 21 جزء. 
3. طبقات الشافعيةء تحقيق: عبد الحفيظ منصورء لبنان: دار المدار الإسلاميء 
4ء جزآن . 
” الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
4. الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»ء ترجمة وتحقيق عدنان 
الدرويش» محمد المصري» ط2 لبنان» مؤسسة الرسالةء 1998ء 1226 ص. 
” لالاندء أندري 
5. موسوعة لالاند الفلسفيةء تعريب خليل أحمد خليل» لبنان» منشورات عويدات» 
6؛ 3 أجزاء. 
” ابن مالك 
6. شرح التسهيل» تحقيق عبد الرحمن السيد» محمد بدوي المختون» [د ب]ء دار 
هجرء [د ت]ء 4 أجزاء. 
”ا المجلسي» محمد باقر 
7. بحار الأنوار: الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء تعليق علي النمازي 
الشاهرودي» لبنان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 2008» 110 جزء. 
> محمد بن الحسن الزبيدي» أبو بكر 
8. طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
4 417 ص. 
للا کلوف محمد ينث محمد 
9 . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» مصر: المطبعة السلفية- ومكتبتهاء 
9ه 3 أجزاء. 
” المديوني» ابن مريم 
0. البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» وقف على طبعه واعتنى بمراجعة 
أصله محمد بن أبي شنبء المطبعة الثعالبيةء 1908: 195 ص. 
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4 المرادي» الحسن بن القاسم 
1. توضيح المقاصد والمسالك في شرح ألفية ابن مالكء تحقيق عبد الرحمن علي 
سليمان» مصرء دار الفكر العربي» 2001ء 3 أجزاء 
2. الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق: فخر الدين قباوة» محمد نديم فاضل» 
لبنان: دار الكتب العلمية» 1992. 682 ص. 
4 المغيلي» محمد بن عبد الكريم 
3 لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب» تحقيق: أبو بكر بلقاسم ضيفء لبنان: دار 
ابن حزم»2006» سلسلة تحقيق: التراث الجزائري(2)» 78 ص. 
” ابن منظورء جمال الدين محمد 
4. لسان العرب» لبنان: دار صادرء [د.ت]؛» 15 جزء. 
7 الناصري» أحمد 
5 . الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء» تحقيق: جعفر الناصري» محمد 
الناصري» المغرب: دار الكتاب» 1957-1952م» 7 أجزاء. 
” النووي» أبو زكريا محي الدين بن شرف 
6. تهذيب الأسماء واللغات» مصرء إدارة الطباعة المنيريةء [ د ت]ء 4 أجزاء. 
” نويهضء عادل 
7. معجم أعلام الجزائر: من صدر الإسلام حتى العصر الحديثء لبنان: مؤسسة 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر.1980. 433 ص. 
” الواحدي» أبو الحسن 
8. الوسيط في تفسير القرآن المجيد. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوضء أحمد محمد صيرة» أحمد عبد الغني الجملء لبنان» دار الكتب العلميةء 1994ء 4 
أجزاء. 
” وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
9. الموسوعة الفقهية؛ الكويت» مطابع دار الصفوة» 1995ء 45 جزء. 
> ياقوت الحموي 
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0. معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء لبنان: دار الغرب الإسلامي: 
3؛ / أجزاء. 
1. معجم البلدان» لبنان: دار صادر» 1977ء 5 أجزاء. 
” اليوسي» الحسن 
2. زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ تحقيق محمد حجيء محمد الأخضرء المغرب» دار 
الثقافة» 1981ء 3 أجزاء. 
3. المحاضرات: في الأدب واللغةء تحقيق وشرح محمد حجيء أحمد الشرقاوي إقبالء 
ط2» تونس» دار الغرب الإسلامي» 2006 جزلآن. 
المراجع: 
” أحمد بن فارس» أبو الحسين 
4. معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» 1979ء 6 
أجزاء. 
” الأخضرء محمد 
5. الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» المغرب» دار الرشاد الحديثة 
7 507 ص. 
> الأصفهاني» أبو الفرج 
6. كتاب الأغاني» لبنان» دار إحياء التراث العربي» 1994ء 25 جزء. 
“” البستاني» بطرس 
7. أدباء العرب: في الأعصر العباسيةء لبنان» دار الجيل» 1979ء 472 ص. 
” البقري» محمد ابن الشيخ عمر 
8. الرحبية: في علم الفرائض» شرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري» تحقيق 
مصطفى ديب البغاء ط8» سورياء دار القلم» 1998: 312 ص. 
ايم كاويت؛ محمد 
9. الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىء المغرب» دار الثقافة» 1984-1982»: 
3 أجزاء. 
لا حجي» محمد 
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0. الزاوية الدلائية: ودورها الديني والعلمي والسياسي» المغرب» المطبعة الوطنيةء 
4 301 ص. 
” حرکات» إبراهيم 
1. المغرب عبر التاريخ» ط2» المغرب» دار الرشاد الحديثةء 1994ء 3 أجزاء. 
”ا دخان» عبد العزيز الصغير 
2. الإمام العلامة محمد بن يوسف السنوسي: وجهوده في خدمة الحديث النبوي 
الشريف› الجزائر› دار كردادة للنشر والتوزيع» 2011 648 ص. 
4 ريشرء نيقولا 
متشورات: أسفاز ة إديث]ء 575 حن: 
” السيرافي» أبو سعيد الحسن بن عبد الله 
4 أخبار النحويين البصريين: ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض» تحقيق محمد 
إبراهيم البناء مصرء دار الاعتصام» 5؛ 161 ص. 
5. سراج الملوك» تحقيق محمد فتحي أبو بكر» مصرء الدار المصرية اللبنانية 
” ابن عبد البرء أبو عمر يوسف 
6. الإستيعاب في أسماء الأصحاب» لبنان» دار الفكرء 2006» جزآن. 
”ا ابن عجينة» أبو العباس ين محمد 
18. العقرب ومعه 1 المقرب» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء» 
ابن الفرضي 
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9 تاريخ علماء الأندلس» تحقيق بشار عواد معروف» تونس» دار الغرب الإسلامي: 
8ءء جزآن. 
” القبلي» فاطمة خليل 
0. رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء المغربء دار الثقافة1981ء جزآن. 
” الکلاباذي» أبو بكر محمد ابن إسحاق 
1. كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف» تصحيح أرثرجون أربري» ط2» مصرء 
مكتبة الخانجي» 1994ء 144 ص. 


” كنونء عبد الله 
2. النبوغ المغربي في الأدب العربي. ط2». إدب]ء [دت]ء 3 أجزاء. 
لا مصطفی» محمود 


3 إعجام الأعلام» لبنان» دار الكتب العلمية» 1983. 249 ص. 
” النشارء علي سامي 
4. المنطق الصوري: منذ أرسطو حتى عصورينا الحاضرة» مصر: دار المعرفة 
الجامعية» 2000ء 538 ص. 
5. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط9ء مصر: دار المعارف» [د.ت]: 3 أجزاء. 
“” ابن يعيشء موفق الدين 
16. شرح المفصل للزمخشري› تحقيق إميل بديع يعقوب» لبنان» دار الكتب العلمية»ء 
1؛ 6 أجزاء. 
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يتناول هذا البحث تحقيق مخطوط لمؤلفه الحسن بن مسعود اليوسي الموسوم 


يتناول بالشرح والتفصيل في هذا المخطوط القواعد التي تحكم علم المنطق. 


Résumé: 


Cette recherche est 1’ atteinte du manuscrit عل‎ Fceuvre d’ el 
Hassan ben Masoud el Youssi intitulée « Nafaiss Edorar fî 
awê 1 El mok'tassar » de son écrivain mohamed ben youssef el 
531011551. Dans ce manuscrit 1’ auteur écrivain tralte et explique 
en détail les rêgles qui régissent la science de la logique. 

Les mots clés: 


logique, el 2011551, el 532011551, manuscrit, atteinte. 


Abstracts: 


This study alms at investigating manuscript explained by 
el Hassan ben Masoud el Youss1 entitled « Nafaiss Edorar fî 
012 1 El mok'tassar » to its author mohamed ben youssef el 
532011551. In this manuscript the writer explained in detail the 
rules the secret of the science of logics. 
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